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 إجــراءات النـــشـــر:-ثانياا 
يتم إرسال البحث عمى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمجمة:   .1

hji.journal@hji.edu.om 
 التحرير.جميع المراسلات الموجية من الباحث إلى المجمة تكون باسم رئيس  .2
 يرفق الباحث نبذة تعريفية عنو مع الطمب الخاص بنشر البحث. .3
يحيل رئيس التحرير البحوث الواردة لممجمة إلى لجنة النشر العممي؛ لفحصيا والتأكد من  .4

عدم تعارضيا مع أىداف المجمة، واتخاذ قرار بشأن إحالتيا إلى التحكيم من عدمو، فإذا 
ض عمى المحكمين، عينت محكّماً لو، يكون من ذوي ارتأت المجنة صلاحية البحث لمعر 

 الاختصاص بموضوع البحث.
 تعامل البحوث الواردة إلى المجمة مع تقارير المحكمين المتعمقة بيا بسرية تامة. .5
يرسل رئيس التحرير إلى الباحث صورة من تقرير المحكّم مشفوعة بخطاب إشعار لو بإجراء  .6

وجد، وذلك طبقاً لما ورد في التقرير، عمى أن يتضمن التعديلات المطموبة عمى البحث إن 
من تاريخ استلامو  اً الإشعار تحديد مدة لمباحث لتنفيذ ىذه التعديلات لا تتجاوز شير 

 لمخطاب.
يرسل الباحث إلى رئيس التحرير نسخة من بحثو بعد إجراء التعديلات المطموبة مشفوعة  .7

 عمى البحث، وذلك خلال المدة المحددة. بتقرير منو، يبين فيو التعديلات التي أجراىا
يحيل رئيس التحرير نسخة البحث بعد التعديلات التي أجراىا الباحث إلى لجنة النشر  .8

العممي، مشفوعة بصورة من تقرير الباحث، وصورة من تقرير المحكّم؛ لمتأكد من إجراء 
البحث إلى رئيس  الباحث لمتعديلات المطموبة كاممة، فإذا تيقنت المجنة من ذلك، أحالت

 التحرير تمييداً لمقيام بإجراءات الطباعة والإصدار.
يتولى رئيس التحرير إشعار الباحث بقبول البحث أو رفضو، وذلك بناء عمى قرار لجنة  .9

 النشر العممي.
إذا قُبل البحث لمنشر، يحصل الباحث عمى شيادة معتمدة من المجمة، تفيد قبول البحث  .12

 .بريد الإلكتروني، ترسل لو عبر اللمنشر
البحث المنشور في المجمة لا يجوز إعادة نشره في أي مجمة أخرى، أو في أي مؤتمر  .11

 عممي.
يُزود الباحث عن طريق البريد الإلكتروني بنسخة إلكترونية من عدد المجمة المنشور فيو  .12

 بحثو، إضافة إلى مستمة من البحث.
، يجوز لييئة التحرير نشر ىذه الأعداد إضافة إلى إصدار أعداد المجمة في مطبوعات ورقية .13

 عمى الموقع الإلكتروني لممعيد عبر شبكة المعمومات الدولية )الإنترنت(.

1 
 

 قىاعد النشر في مجلة الدراسات الفقهية والقانىنية
 

 مىاصفات البحىث المقدمة للنشر:-أولا 
تقبل المجمة نشر البحوث التي تمتاز بالعمق والأصالة، والتي تقدم إسياماً عممياً في مجال 
الشريعة أو القانون أو القضاء، سواء المكتوبة بالمغة العربية أو الإنجميزية، وفي جميع الأحوال 

 يجب مراعاة ما يأتي: 
ة الإنجميزية، بشرط ألا أن يرفق مع البحث ممخصين أحدىما بالمغة العربية، والآخر بالمغ .1

 يزيد كل ممخص عن صفحة واحدة، وأن يُذيّل بعدد خمس كممات مفتاحية.
أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث عمى عنوان البحث، واسم الباحث )الباحثين(، وجية  .2

 عمل الباحث )الباحثين(.
مؤتمر عممي أو ألا يكون البحث المقدم لمنشر قد نُشر أو قُدم لمنشر في مجمة أخرى أو في  .3

في أي جية أخرى، وألا يكون مستلًا من كتاب منشور أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، وعمى 
 الباحث أن يقدم إقراراً خطياً بذلك مرفقاً ببحثو مع الطمب الخاص بنشر البحث.

أن يتحمى الباحث بالأمانة العممية أثناء كتابة بحثو، والمجمة غير مسؤولة عن أي مخالفة  .4
 ل الأمانة العممية في أي بحث منشور بيا.لأصو 

أن يمتزم الباحث بالأصول العممية المتعارف عمييا في إعداد البحوث والدراسات العممية،  .5
ومن ذلك التقديم لمبحث، وتحديد أىدافو، ومنيجيتو، والخطة المتبعة في كتابتو، وتنسيق 

دراج خاتمة تتضمن خلا صة ما توصل إليو الباحث من أقسامو، والتوثيق الكامل لممراجع، وا 
نتائج، وأىم التوصيات التي انتيى إلييا، ويُذيّل البحث بقائمة تشمل المصادر والمراجع التي 

 استعان بيا الباحث في إعداد البحث مرتبة أبجدياً.
، (Word Document)أن يكون البحث مكتوباً بواسطة جياز الحاسب الآلي بصيغة  .6

 .(PDF)وبصيغة 
 صفحة. 52، وبحد أقصى (A4)صفحة من حجم  22ألا تقل عدد صفحات البحث عن  .7
، بحجم ((Simplified Arabicيشترط في البحوث المكتوبة بالمغة العربية أن تكون بخط  .8

( بالنسبة إلى الإشارات المرجعية 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسو بحجم )14)
 Times Newغة الإنجميزية فيشترط أن تكون بخط )اليوامش(، أما البحوث المكتوبة بالم

Roman))( بالنسبة إلى 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسو بحجم )14، بحجم )
 الإشارات المرجعية )اليوامش(.

 تثبت الإشارات المرجعية )اليوامش( في أسفل كل صفحة، وبتسمسل متصل. .9
 بالمغة العربية أو الإنجميزية.لا تقبل البحوث غير المدققة لغوياً سواء المكتوبة  .12
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كلمةالعدد

5

الحمد لله رب العالمين، وال�سلاة وال�سلام على اأ�سرف المر�سلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين 

�سيدنا محمد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعين، وبعد..

القراء الأعزاء:

بداأ المعهد العالي للق�ساء في اإ�سدار مجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية منذ عدد يناير 2019م، 

وب�سورة ن�سف �سنوية، غير اأنه بدءاً من هذا العدد �ست�سدر المجلة ب�سورة ربع �سنوية؛ وذلك تلبية 

للاإقبال المتزايد على الن�سر بها، واعتزازاً منا بما اأوله الأ�ستاذة والباحثون من ثقة بالمجلة.

و�سيراً على النهج المتبع للن�سر بالمجلة، نوؤكد على حر�ص لجنة الن�سر العلمي بالمعهد على اختيار 

بقواعد  التحرير  هيئة  التزام  وعلى  الق�ساء،  اأو  القانون  اأو  ال�سريعة  مجال  في  الر�سينة  البحوث 

الن�سر العلمي الخا�سة بالمجلة، وبالمنهجية العلمية المتبعة في �ساأن المجلات المحكّمة، وبال�سرية التامة 

في التعامل مع البحوث بداية من ا�ستلامها، ومروراً بتحكيمها، وحتى تمام ن�سرها.

�سملت  علمية،  بحوث  خم�سة  على  احتوى  والذي  العدد،  هذا  لكم  نقدم  اأن  لنا  يطيب  واأخيراً 

تخ�س�سات قانونية مختلفة، م�ساغة جميعها باللغة العربية، تم اإعدادها من قِبل اأ�ساتذة وباحثين 

اأجلاء لهم منا وافر ال�سكر والتقدير على م�ساهمتهم في اإثراء البحث العلمي، بما قدموه من بحوث 

قيمة خرج بها هذا العدد.

والله الموفِق والمُ�شتعان،،،

                                               

                                                        د. نبهان بن را�شد المعولي

                                                                      رئي�س هيئة التحرير

                                                                   عميد المعهد العالي للق�شاء
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 الشفعة في 
 
 مانيقانون المعاملات المدنية الع

 
 *بن عبدالله بن سالم الغافري  إبراهيم الدكتور/

 
 الملخص:

جرائية،بعدة قيود موضوعية  حق الشفعةأحاط المشرع العماني استخدام  من ناحية ف وا 
في راكة وجود ش في حالة مبالشفعة في حالة الشراكة سواء على الشيوع أالأخذ  قصر
وابط ووضع بعض الض به،المشفوع  فيه والعقارارتفاق بين العقار المشفوع  حق

عض البيوع التي ب وحدد ،والشفيعالموضوعية المتعلقة بالتصرف بالعقار المشفوع فيه 
ضع المشرع قيود إجرائية تتعلق ومن ناحية أخرى و  بالشفعة،يجوز فيها الأخذ  لا

 الدعوى.يداع الثمن قبل رفع إوكذلك لم يشترط  الشفعة،بمدة رفع دعوى 
الشفيع عقد شراء جديد بين المشتري و  نزلةمالشفعة ب دكما عالج أثار ثبوت الشفعة فأع

ية أخرى ومن ناحري في عقد البيع الأول، تولم يبنى نظرية حلول الشفيع محل المش
لبائع المشتري با وعلاقة الشفيعوقت من انتقال ملكية العقار المشفوع الى الشفيع  حدد

 وعلاقته بالغير.
منها  نها،مولكن تبقى بعض مسائل الشفعة تثير تساؤلات لعدم وضوح موقف المشرع 

أحكام  كذلك بعض الشيوع،خر في حالة آلى شريك إموقف المشرع من البيع لشريك 
عقد  زلةنا المشرع تتعارض مع اعتبار ثبوت الحق بالشفعة بمالشفعة التي نص عليه

 جديد.
 -البائع   -العقار المشفوع فيه   -العقار المشفوع به  -الشفيع  الكلمات المفتاحية:

 .الشفعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المدني القانون في *باحث
 

2 
 

 
Pre-emption in Omani Civil Transactions Law 

 
Dr. Ibrahim Abdullah Salim Al-Ghafri * 

Abstract: 
The Omani legislator provides procedural limitations on the 
right of preemption use. On the one hand, preemption is limited 
in the case of partnership, whether joint or in partnership status 
in the easement between the property subjected to preemption 
and the property under which the preemption is made. The 
legislator has identified some of the sales in which the 
preemption was not allowed. On the other hand, the legislator 
had established procedural restrictions on the duration of the 
preemption claim.  Depositing the price had not been required 
before the suit had been filed. 
The legislator further addressed the effects of the preemption 
implication; considering preemption as a new purchasing 
contract between the buyer and the preemptor. The replacement 
of the preemptor by the buyer was not set in the first sales 
contract. On the other hand, he specified the time of transfer of 
ownership of the property to the preemptor and the relationship 
of the preemptor with the buyer and its relationship with the third 
party.  
However, some of the issues of preemption raise questions about 
the lack of clarity of the legislator; including the legislator’s 
position on the selling from one partner to another in the event 
of a joint estate. In addition, some of the provisions of the 
preemption provided by the legislator conflict with the fact that 
the preemption is considered as a new contract.                                                                      
Keywords: Preemptor - Property Subjected to Preemption -
Property under Which the Preemption is Made - Seller - 
Preemption. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Researcher in Civil Law. 
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 :تمهيد
لجوار دفع مضار افي تشريع الشفعة في الشريعة الإسلامية  منتكمن الحكمة 

ضرار(،  ولا ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم )لا  بسبب الجوار أو الشراكةالمحتملة 
قواعد على خلاف ال وحرية التملك ،على حرية التصرف خطيرا   قيدا  الشفعة تمثل و 

 ،فيععلى التخلي عن العقار الذي أشتراه لصالح الش نفسه مجبرا   يجد المشتريف ،العامة
ي أن ولا شك ف ،من أجلها عن الغاية المقررة تخرج حتى لالذا لا يجب التوسع فيها 

لمشرع بقيود اواجه من أن تمن المشتري لابد  سلطة الشفيع في نزع ملكية العقار جبرا  
 وأئع لحاق الضرر بالباإتنظم هذه السلطة بحيث لا تتسبب بجرائية ا  موضوعية و 

د روافد ي يعد أحولكي لا يمتد الضرر إلى قطاع العقارات في السلطنة الذ ،المشتري
 .الاقتصاد الوطني

دف يه ،المجتمعالعقارات يهم شريحة كبيرة من  تملكأن ومما لا ريب فيه 
 ،سرتهأع رزقه وتأمين مستقبل أو يوس ،مسكن بامتلاكلى تحقيق حلمه البعض منها ا

ي يرغب فيجب على من  هذا المنطلق فمن، العوائدأو بهدف الاستثمار وتحقيق 
 .يهفمنازعته  وعدم ،تضمن حقوقهالقانونية التي  بالجوانبالإلمام  تملك العقار

 الشفعة:اختيار موضوع  أسباب
 منها: ،هذا الموضوع إلى اختياردعتني عدة هنالك أسباب 

 وعدم وجود دراسة سابقة ،ماني في وقت متأخرصدور قانون المعاملات الع   -
ن همية الشفعة لشريحة كبيرة ملأو  ،حسب علميله  موضوع الشفعة وفقا   فيمعمقة 
 .مني في نشر أحكام الشفعة للمجتمعلهذا الموضوع رغبة  اختياريجاء  ،المجتمع

ت من تثيره من إشكالاوما قد  ،ماني لموضوع الشفعةالمشرع الع  جة معال تقييم -
خرج تمنح الشفيع سلطة استثنائية ت ؛لاسيما أن الشفعة كما أسلفت ،الناحية العملية

بما  ا، لذلك يجب أن يتم وضع أحكامهعد المقررة لحرية التملك والتصرفعن القوا
 ىصوص القانون قد يؤدي ال، لأن وجود أي قصور في نيتناسب والحكمة من إقرارها

 .الإضرار بأطراف الشفعة الآخرين

4 
 

 الدراسة:مشكلة 
 :تيةالتساؤلات الآ في هذا البحث سوف أحاول الإجابة على

ع وتقييمه بما يتوافق مع الواق ،ماني من أسباب الأخذ بالشفعةموقف المشرع الع   -
 السلطنة.العملي في 

ونطاق  افها،أطر تقييم القواعد الموضوعية المنظمة لموضوع الشفعة والمتعلقة بكافة  -
 والغير.الحماية لكل من البائع والمشتري والشفيع 

 لال مدة رفع الدعوى، وهل يشترطتقييم القواعد الإجرائية لموضوع الشفعة من خ -
وحكم  ،والمشتريومصير العقد المبرم بين البائع  الدعوى،يداع الثمن قبل رفع إ

 بالشفعة.التصرفات الواقعة على العقار المشفوع فيه قبل الحكم 
  البحث:نطاق ومنهج 

فعة موضوع الش فيسوف تتركز الدراسة على القواعد الموضوعية والإجرائية 
لى مقارنة بعض أحكام الشفعة إ قد عمدتو  ،مانيفي قانون المعاملات المدني الع  

 هباعتباره أحد نماذج القوانين المستمدة من الفق ،المدني المصريورد في القانون  بما
 ؛المستمد في معظم أحكامه من الفقه الإسلامي المدني الأردني والقانون ،اللاتيني

ة مقارنة وليس الهدف دراس ،ماني للشفعةتوضيح محاسن أو مثالب تنظيم المشرع الع  ل
 لها.بالمعنى الصحيح 

 الآتي:وسيكون منهج الدراسة على النحو 
متعلقة راء الل استعراض النصوص التشريعية والآوذلك من خلا التحليلي:المنهج  -

 لترجيح.اها مع بيان أسباب احد، وترجيح إ، وتحليلها والمقارنة بينهاثبموضوع البح
ليا عمن خلال تدعيم ما يتم طرحه من مواضيع بأحكام المحكمة ال التطبيقي:المنهج  -

   السلطنة.في 
اني مالمعاملات الع   في قانون تناول أحكام الشفعة أن المشرعوالجدير بالذكر 

 فصل أسباب كسب الملكية. ( تحت920( إلى )903) في المواد من
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 السلطنة.العملي في 

ونطاق  افها،أطر تقييم القواعد الموضوعية المنظمة لموضوع الشفعة والمتعلقة بكافة  -
 والغير.الحماية لكل من البائع والمشتري والشفيع 

 لال مدة رفع الدعوى، وهل يشترطتقييم القواعد الإجرائية لموضوع الشفعة من خ -
وحكم  ،والمشتريومصير العقد المبرم بين البائع  الدعوى،يداع الثمن قبل رفع إ

 بالشفعة.التصرفات الواقعة على العقار المشفوع فيه قبل الحكم 
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لى مقارنة بعض أحكام الشفعة إ قد عمدتو  ،مانيفي قانون المعاملات المدني الع  

 هباعتباره أحد نماذج القوانين المستمدة من الفق ،المدني المصريورد في القانون  بما
 ؛المستمد في معظم أحكامه من الفقه الإسلامي المدني الأردني والقانون ،اللاتيني

ة مقارنة وليس الهدف دراس ،ماني للشفعةتوضيح محاسن أو مثالب تنظيم المشرع الع  ل
 لها.بالمعنى الصحيح 

 الآتي:وسيكون منهج الدراسة على النحو 
متعلقة راء الل استعراض النصوص التشريعية والآوذلك من خلا التحليلي:المنهج  -

 لترجيح.اها مع بيان أسباب احد، وترجيح إ، وتحليلها والمقارنة بينهاثبموضوع البح
ليا عمن خلال تدعيم ما يتم طرحه من مواضيع بأحكام المحكمة ال التطبيقي:المنهج  -

   السلطنة.في 
اني مالمعاملات الع   في قانون تناول أحكام الشفعة أن المشرعوالجدير بالذكر 

 فصل أسباب كسب الملكية. ( تحت920( إلى )903) في المواد من
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سوف تكون خطة البحث على النحو  ،حاطة بكافة تفاصيل موضوع الشفعةوللإ
 :الآتي

  ماهية الشفعة الأول:المبحث.  
  .تعريف الشفعة الأول:المطلب  -
  .خصائص الشفعة الثاني:المطلب  -
  الشفعاء:أسباب الأخذ بالشفعة وتزاحم  الثاني:المبحث 
  .أسباب الأخذ بالشفعة الأول:المطلب  -
o  الشريك في نفس المبيع الأول:الفرع.  
o  الخليط في حق المبيع الثاني:الفرع. 
  .حكم تزاحم الشفعاء الثاني:المطلب  -
o  تزاحم الشفعاء وهم من طبقة مختلفة الأول:الفرع.  
o  تزاحم الشفعاء وهم من طبقة واحدة الثاني:الفرع.  
o  الشفعة في الطبقات والشقق الثالث:الفرع.  
  شروط التصرف في العقار المشفوع فيه للأخذ  الثالث:المبحث

 بالشفعة:
  .أو هبة بعوض التصرف يجب أن يكون بيعا   الأول:المطلب  -
  .يجوز فيها طلب الشفعة البيوع التي لا الثاني:المطلب  -
  .الحالات التي لا تسمع فيها دعوى الشفعة الثالث:المطلب  -
  الشفعة:دعوى  الرابع: إجراءاتالمبحث 
  .مدة رفع دعوى الشفعة الأول:المطلب  -
  .يداع الثمنإ الثاني:المطلب  -
  الشفعة:ثار آ الخامس:المبحث 
  .وقت ثبوت الملكية للشفيع الأول:المطلب  -
  .علاقة الشفيع بالمشتري الثاني:المطلب  -
  .علاقة الشفيع بالغير الثالث:المطلب  -

6 
 

 المبحث الأول
 ماهية الشفعة

 وتقسيم:تمهيد 
ن ، مقبل التعرض لأحكامهاهية الشفعة من الأهمية بمكان التعرف على ما

 لدراسة في هذا المبحث إلى، لذا سوف أقوم بتقسيم اخلال تعريفها وخصائصها
 :مطلبين

  .تعريف الشفعة الأول:المطلب 
 .خصائص الشفعة الثاني:المطلب 

 
 المطلب الأول

 تعريف الشفعة
 ،مأخوذة من الشفع مصدر شفع ،بضم الشين وسكون الفاء: الشفعة في اللغة

لما فيه من ضم الشيء إلى  ،والشفع ضد الوتر وهو الزوج ،والشفع ما شفع به
 خر.آلأن صاحبها يشفع ماله بها فيضم إليه مالا  ؛، ومن هنا أخذت الشفعة(1)ءشي

حق تملك " :( بأنها903ماني في المادة )وقد عرفها قانون المعاملات المدنية الع  
ه من الثمن بما قام علي على المشتري المبيع أو بعضه الذي تجري فيه الشفعة جبرا  

 ."والنفقات
في المادة  2/98بالمرسوم السلطاني رقم  العقاري الصادروعرفها نظام السجل 

على المشتري بما أداه من الثمن والنفقات  حق تملك العقار ولو جبرا  " بأنها: (34)
 ."المعتادة .....

 :بأنهامنه  (1150فيما عرف قانون المعاملات الأردني الشفعة في المادة )
 على المشتري بما قام عليه من الثمن حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا  "

 ."والنفقات
                                                           

 .184و183ص ،8، ج3، ط م1994، دار صادر بيروت ،لسان العرب لأبن منظور  (1)
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في المادة  2/98بالمرسوم السلطاني رقم  العقاري الصادروعرفها نظام السجل 

على المشتري بما أداه من الثمن والنفقات  حق تملك العقار ولو جبرا  " بأنها: (34)
 ."المعتادة .....

 :بأنهامنه  (1150فيما عرف قانون المعاملات الأردني الشفعة في المادة )
 على المشتري بما قام عليه من الثمن حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا  "

 ."والنفقات
                                                           

 .184و183ص ،8، ج3، ط م1994، دار صادر بيروت ،لسان العرب لأبن منظور  (1)
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 :( بأنها935المشرع المصري في القانون المدني فقد عرفها في المادة ) أما
 ."المشتري بالشروط المنصوص عليهارخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل "

هي حق الشفيع في التملك الجبري للعقار المشفوع به، مقابل أن إذن فالشفعة 
، بالإضافة إلى النفقات سواء كانت الرسمية مثل رسوم الأصلي للعقاريدفع الثمن 

 غير رسمية مثل رسوم السمسرة. م، أالسجل العقاري
ومشتر  يه،فوالحديث عن الشفعة يتطلب وجود بائع لعقار يسمى العقار المشفوع 

ار الذي يملكه فالشفيع يشفع بالعق به،يسمى العقار المشفوع  يع يمتلك عقارا  وشف له،
ر سبب فوالشفيع بمجرد تو  الشفعة،فر سبب من أسباب ، إذا تو ويأخذ العقار المبيع

 عليه من وقع بإثبات أن ضررا   أن يكون ملزما   من غيرالشفعة يحق له المطالبة بها 
 فيه.بيع العقار المشفوع 

 ماني:على تعريف المشرع الع  ويلاحظ 
 ي ف جدل مشهور قام ؟فهل هي حق شخصي أم حق عيني حق،نها أوصفها ب

حق  أنها قولومن ينها حق عيني بأ بين من يقولتكييف الشفعة  حولالفقه المصري 
الوا والذين ق" :الجدل وقالهذا  حولعبدالرزاق السنهوري  /الدكتور علقو  ،شخصي

إنما قصدوا أن يرتبوا على ذلك نتائج من أهمها أن تكون  ،بأن الشفعة حق عيني
ولم  ،العقار المشفوع فيه دائرتهاالمحكمة الكائن في  اختصاصدعوى الشفعة من 

وا إن ذ كان يكفيهم أن يقولإ ،لى هذه النتيجةإونوا في حاجة لهذا القول للوصول يك
ى الشفعة يقيم دعو  فهو عندما ،الشفعة تكسب الشفيع ملكية العقار المشفوع فيه

والذين  ،فيثبت لمحكمة العقار الاختصاص بنظر الدعوى ،يطالب بحق عيني عقاري
د كل ولكن بعي ،قالوا بأن الشفعة حق شخصي قصدوا إلى معنى صحيح في ذاته

فعة أن يقولوا إن الش إذ أرادوا ،لحق العينيالبعد عن معنى الحق الشخصي المقابل ل
 والصحيح أن الشفعة ليست بحق عيني ولا ........الشفيع.... بشخصمتصل حق 

الشفيع ف ،الحقنما الشفعة سبب لكسب إ. بل هي ليست بحق أصلا   ،بحق شخصي
 حق انتفاع أو حق رقبة أو حق حكر،ك عينيا   يكسب بالشفعة ملكية العقار أو حقا  

سب وتك ،ينيعحق  فالملكية مثلا   ،كسبهوالفرق واضح بين الحق نفسه وبين أسباب 
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تساءل أحد ولم ي والشفعة،بالاستيلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة 
أو الميراث أو الوصية أو الالتصاق أو العقد أو الحيازة حق عيني أو  الاستيلاءهل 
 .(2)"عن الشفعة هل هي حق عيني أو شخصيفلماذا يتساءلون  ،شخصيحق 

ا وسيلة هبأنها رخصة أولى بالتأييد لأن وقد يكون تعريف المشرع المصري للشفعة
 ن الشفيعإ القوليمكن  فلا ،يأخذ قد يأخذ بها الشفيع وقد لا عيني،لى حق للوصول إ

د ن الشفعة بعيدة كل البعومن ناحية أخرى فإ ،دبعيثبت له صاحب حق عيني لم 
ناول تالمشرع العماني ويؤيد ذلك أن  العيني،عن معنى الحق الشخصي المقابل للحق 

وليست  ،الشفعة تحت فصل أسباب كسب الملكية فهي سبب يؤدي إلى كسب الملكية
 بذاتها.حقا 

 الأردني  بخلاف المشرع ،المبيعشفعة إلى نوعية لل تعريفه المشرع في يشر لم
على الرغم  ،أشارا في تعريفهما إلى أن الشفعة تكون في بيع العقار حيثوالمصري 

 ان منوك ،من أنه يفهم من المواد اللاحقة أن الشفعة لا تكون إلا في بيع العقارات
 العقاري. أسوة بتعريف نظام السجلالإشارة إلى ذلك في تعريف الشفعة  أن تتمالأفضل 

  في كل  ريعلى المشت تتم جبرا  أنها شفعة لل مانييفهم من تعريف المشرع الع  قد
ي لما نص عليه المشرع نفسه ف خلاف ذلك في بعض الحالات وفقا  والواقع ، الأحوال
(، إذ يثبت الملك للشفيع بحكم نهائي من المحكمة أو بتسلمه من المشتري 916المادة )

وهذا يعني أن الشفعة قد تكون بالتراضي فقد يسلم المشتري العقار المبيع  ،بالتراضي
 ل جبرا  و أضاف المشرع كلمة )لو( قبفل ،للشفيع بالتراضي دون أن يكون هنالك جبرا  

لتحقق التناغم بين السجل العقاري  الأردني ونظامكما جاء في تعريف المشرع 
 . نصوصه

 
 
 

                                                           
دار إحياء التراث  ،المجلد الأول 9ج  ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوري /د.أ (2)

 .448و 447ص م،2010، الطبعة الأولى ،العربي
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تساءل أحد ولم ي والشفعة،بالاستيلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة 
أو الميراث أو الوصية أو الالتصاق أو العقد أو الحيازة حق عيني أو  الاستيلاءهل 
 .(2)"عن الشفعة هل هي حق عيني أو شخصيفلماذا يتساءلون  ،شخصيحق 

ا وسيلة هبأنها رخصة أولى بالتأييد لأن وقد يكون تعريف المشرع المصري للشفعة
 ن الشفيعإ القوليمكن  فلا ،يأخذ قد يأخذ بها الشفيع وقد لا عيني،لى حق للوصول إ

د ن الشفعة بعيدة كل البعومن ناحية أخرى فإ ،دبعيثبت له صاحب حق عيني لم 
ناول تالمشرع العماني ويؤيد ذلك أن  العيني،عن معنى الحق الشخصي المقابل للحق 

وليست  ،الشفعة تحت فصل أسباب كسب الملكية فهي سبب يؤدي إلى كسب الملكية
 بذاتها.حقا 

 الأردني  بخلاف المشرع ،المبيعشفعة إلى نوعية لل تعريفه المشرع في يشر لم
على الرغم  ،أشارا في تعريفهما إلى أن الشفعة تكون في بيع العقار حيثوالمصري 

 ان منوك ،من أنه يفهم من المواد اللاحقة أن الشفعة لا تكون إلا في بيع العقارات
 العقاري. أسوة بتعريف نظام السجلالإشارة إلى ذلك في تعريف الشفعة  أن تتمالأفضل 

  في كل  ريعلى المشت تتم جبرا  أنها شفعة لل مانييفهم من تعريف المشرع الع  قد
ي لما نص عليه المشرع نفسه ف خلاف ذلك في بعض الحالات وفقا  والواقع ، الأحوال
(، إذ يثبت الملك للشفيع بحكم نهائي من المحكمة أو بتسلمه من المشتري 916المادة )

وهذا يعني أن الشفعة قد تكون بالتراضي فقد يسلم المشتري العقار المبيع  ،بالتراضي
 ل جبرا  و أضاف المشرع كلمة )لو( قبفل ،للشفيع بالتراضي دون أن يكون هنالك جبرا  

لتحقق التناغم بين السجل العقاري  الأردني ونظامكما جاء في تعريف المشرع 
 . نصوصه

 
 
 

                                                           
دار إحياء التراث  ،المجلد الأول 9ج  ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوري /د.أ (2)

 .448و 447ص م،2010، الطبعة الأولى ،العربي
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 المطلب الثاني
 خصائص الشفعة

جمال خصائصها في إالقانون التي تنظم الشفعة يمكن  من خلال نصوص
  تي:الآ

 استثنائي:حق -1
دو بتبأنها اكتساب الحقوق  من وسائل وسيلة كونهاالشفعة  (3)وصف البعض

الشفعة تؤدي ف ،على حرية التعامل وبما تؤدي من تكتل للملكية ا  نها تمثل قيدلأ ؛شاذة
منح القواعد العامة التي تعلى المشتري على خلاف  إلى تملك العقار المشفوع جبرا  

 نسان الحرية في التصرف في ملكه.الإ
 :للتجزئةحق غير قابل -2

الشفعة لا " :ماني علىمن قانون المعاملات المدنية الع   (912)نصت المادة  
إلا إذا تعدد  ،على المشتري فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرا   ،تقبل التجزئة

 .البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي"واتحد  ،المشترون
للشفيع أن يأخذ جزء من العقار يجوز  فلا ،واحدا  وعلى ذلك إذا كان المشتري 

ثنى من ذلك يستو  ،بالمشتري ا  ذلك إضرار  فين لأ ؛المبيع ويترك جزء منه للمشتري
من  حدأأو أن يقتصر على حصة  ،أن يأخذ كل المبيعفللشفيع  ،حالة تعدد المشترين

تتجزأ  فلا ،مشتريهاإلى ذلك لأن كل حصة مبيع مستقل بالنسبة  ؛المشترين أو أكثر
 .(4)إليهالشفعة بالنسبة 

                                                           
الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .د (3)

 ،سعةالسنة التا ،العدد الأول ،جامعة الكويت ،مجلة الحقوق ،)القسم الأول( الإمارات العربية المتحدة
 .171ص ،م1985

 ،انونيةمكتبة الوفاء الق ،حق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ،رياض مفتاح (4)
 .382ص م،2018 ،الطبعة الأولى
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 :الشفيعتبطل بموت البائع أو المشتري أو  الشفعة لا -3
 ،لى ورثتهإن حقه ينتقل إف ،لو مات الشفيع وقد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة

ويأخذون  ،فإن ورثته يحلون محله ،ة قبل مماتهعرفع دعوى الشف هومن باب أولى لو أن
ح بصصدر الحكم بثبوت الشفعة للشفيع وأ ومن البديهي لو ،العقار المبيع بالشفعة

بل  ،ن تركتهلى ورثته كسائر أعياإكية العقار تنتقل لمالكا للعقار المشفوع فيه، فإن م
يستطيعون في هذه الحالة النزول عن حق الشفعة بعد صدر الحكم  أن الورثة لا

فإن ملكية  ،هار المشفوع فيوكذلك من البديهي لو مات قبل بيع العق ،بثبوتها لمورثهم
ق الشفعة فإذا بيع العقار المشفوع فيه فيثبت ح ،العقار المشفوع به تنتقل إلى ورثته

ويقع  ،(5)وليس بطريق الاستخلاف عن المورث ،لهم بطريق الأصالة عن أنفسهم
للورثة حق فهل ي ،الخلاف في حالة موت الشفيع قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة

 ذا كان ميعاد الأخذ بالشفعة لم ينقض؟إ ،رغبتهم في ذلكإعلان 
ق ح اختلف الفقه الإسلامي حول توريث حق الشفعة بين مذاهب تقول بتوريث

ماني حسم هذه المسألة في إلا أن المشرع الع   ،(6)ذلكمن يقول بخلاف بين و  ،الشفعة
أو  البائع تبطل بموت "إذا ثبتت الشفعة فلا :حيث نص على أنه ،(909المادة )

 .المشتري أو الشفيع"
، هافعة ولم يعلن رغبته في الأخذ ببعد ثبوت حقه في الشفلو مات الشفيع 

  .حددة لرفع دعوى الشفعةمالمدة ال بها خلالفلورثته المطالبة 
 

                                                           
 ،قسم الأولال ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الرزاق السنهوري عبدد.   (5)

 .459و458م، ص2010، ه1431،الطبعة الأولى ،دار احياء التراث العربي ،المجلد التاسع
قه مصادر الحق في الف ،عبدالرزاق السنهوري .لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر د  (6)

 .72-70ص ،ولىالأر أحياء التراث العربي، الطبعة دا ،الجزء الخامس ،الإسلامي



15 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 10 
 

 :الشفيعتبطل بموت البائع أو المشتري أو  الشفعة لا -3
 ،لى ورثتهإن حقه ينتقل إف ،لو مات الشفيع وقد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة

ويأخذون  ،فإن ورثته يحلون محله ،ة قبل مماتهعرفع دعوى الشف هومن باب أولى لو أن
ح بصصدر الحكم بثبوت الشفعة للشفيع وأ ومن البديهي لو ،العقار المبيع بالشفعة

بل  ،ن تركتهلى ورثته كسائر أعياإكية العقار تنتقل لمالكا للعقار المشفوع فيه، فإن م
يستطيعون في هذه الحالة النزول عن حق الشفعة بعد صدر الحكم  أن الورثة لا

فإن ملكية  ،هار المشفوع فيوكذلك من البديهي لو مات قبل بيع العق ،بثبوتها لمورثهم
ق الشفعة فإذا بيع العقار المشفوع فيه فيثبت ح ،العقار المشفوع به تنتقل إلى ورثته

ويقع  ،(5)وليس بطريق الاستخلاف عن المورث ،لهم بطريق الأصالة عن أنفسهم
للورثة حق فهل ي ،الخلاف في حالة موت الشفيع قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة

 ذا كان ميعاد الأخذ بالشفعة لم ينقض؟إ ،رغبتهم في ذلكإعلان 
ق ح اختلف الفقه الإسلامي حول توريث حق الشفعة بين مذاهب تقول بتوريث

ماني حسم هذه المسألة في إلا أن المشرع الع   ،(6)ذلكمن يقول بخلاف بين و  ،الشفعة
أو  البائع تبطل بموت "إذا ثبتت الشفعة فلا :حيث نص على أنه ،(909المادة )

 .المشتري أو الشفيع"
، هافعة ولم يعلن رغبته في الأخذ ببعد ثبوت حقه في الشفلو مات الشفيع 

  .حددة لرفع دعوى الشفعةمالمدة ال بها خلالفلورثته المطالبة 
 

                                                           
 ،قسم الأولال ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الرزاق السنهوري عبدد.   (5)

 .459و458م، ص2010، ه1431،الطبعة الأولى ،دار احياء التراث العربي ،المجلد التاسع
قه مصادر الحق في الف ،عبدالرزاق السنهوري .لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر د  (6)

 .72-70ص ،ولىالأر أحياء التراث العربي، الطبعة دا ،الجزء الخامس ،الإسلامي
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 المبحث الثاني
 أسباب الأخذ بالشفعة

 تمهيد:
لى في الشركة ع ر بشكل عام يمكن القول بأن أسباب الأخذ بالشفعة تنحص

لامي للفقه الإس وفقا   للعقار الارتفاقوالخليط في حق  الملاصق الشيوع والجار
لم ينظم  نون المدني السورياوبعض التقنينات العربية مثل الق ،والتقنينات العربية

راضي لأا تنظممختلفة ات عوجود تشري الأساس ربما لعدم جدواها في ظلالشفعة من 
 ،يتصور معها وجود أضرار محتملة على الشفيع النواحي والتي لامن كل  والمباني

في قانون المعاملات المدنية  الشفعة أسباب  نقف على وفي هذا المبحث سوف 
 لى:إ ثفي هذا المبح لذا سوف أقوم بتقسيم الدراسة ؛الشفعاءوالحكم في حالة تعدد 

 .أسباب الأخذ بالشفعة الأول:المطلب 
  .تزاحم الشفعاء حكم الثاني:المطلب 

 
 المطلب الأول

 أسباب الأخذ بالشفعة
 تمهيد:

يثبت من قانون المعاملات المدنية الع ماني على أن: "( 904نصت المادة )
 :الحق في الشفعة

 .نفسهفي المبيع  للشريك -1
 ."للخليط في حق المبيع -2
 شفعة إلا لشريك في أصل العقار أو )لا :المحكمة العليا تقول في هذا الشأنو 

مة من لأن الحك ؛شفعة بمجرد الجوار إلا بالخلطة لا ،رتفاق للعقارخليط في حق الا
 .(7).........(ضرر على الجار غير المخالط  ولا مشروعية الشفعة رفع الضرر

 : فرعينالى  المطلبوعلى ذلك سوف أقوم بتقسيم الدراسة في هذا 
 .هنفسالشريك في المبيع  الفرع الأول:
  .الخليط في حق المبيع الفرع الثاني:

                                                           
 .)هيئة توحيد المبادئ(280/2005الطعن رقم   (7)
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 الفرع الأول
 هنفس الشريك في المبيع

و الشركة في أصل العقار سواء بين أثنين أ هنفسيقصد بالشريك في المبيع 
 .(8)وبأي نسبة كانت قلت أو كثرت ما دامت مشاعة بينهم ،أكثر

 ،فرزا  ميكون نصيب كل منهم فيه  ولا ،العقار الشائع هو الذي يتعدد مالكوهإذن ف
 ،ائعتمليك كل من الشركاء حصته في العقار الش فرازالإففي  ،عكس الشيوع فالإفراز

يتم وبها  ،وحالة الشيوع التي يكون الاتفاق أو القانون مصدرها تنتهي بالقسمة النهائية
ركاء الذي يجيز الشفعة لباقي الش فالبيع المشتاعين،نصيب كل من الشركاء  إفراز

أما  ،أي البيع الذي يتم قبل القسمة ،على حصة شائعة الذي يردعلى الشيوع هو 
إلا إذا وجد  ،(9)لانتفاء الشراكة ؛البيع الذي يتم بعد القسمة فلا شفعة لباقي الشركاء

  .سبب آخر للشفعة غير حالة الشيوع
 ،على الشيوع وعلى ذلك لو فرضنا أن مجموعة من الأشخاص يملكون أرضا  

قسيم ت مت ما إذاأما  ،جازت الشفعة لباقي الشركاءالأرض أحدهم حصته في  باعف
الشفعة  تثبت حدهم بيع نصيبه لاأوقرر بعد ذلك ، وأخذ كل شريك حصته ،الأرض

سبب أخر ل ولكن قد تثبت الشفعة ،ولذلك لانتهاء الشراكة على الشيوع ؛لباقي الشركاء
 .غير الشيوع

 ،(10)يعللشفيع وقت شراء المب يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا  و 
لحصة ل نه يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون الشريك على الشيوع مالكا  إوعلى ذلك ف

فيجب  ،يشفع بمقتضاها وقت التصرف في الحصة الأخرى المراد أخذها بالشفعة التي
لا لا ،أن تكون ملكية الشفيع سابقة على واقعة البيع  .ةيحق له الأخذ بالشفع وا 

                                                           
 .المرجع السابق  (8)
م، 2017-2016طبعة  ،دار محمود ،الشفعة في ضوء الفقه والقضاء ،محمد عزمي البكري (9)

 .61ص
 .ماني( من قانون المعاملات الع  909المادة )  (10)
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 الفرع الأول
 هنفس الشريك في المبيع

و الشركة في أصل العقار سواء بين أثنين أ هنفسيقصد بالشريك في المبيع 
 .(8)وبأي نسبة كانت قلت أو كثرت ما دامت مشاعة بينهم ،أكثر

 ،فرزا  ميكون نصيب كل منهم فيه  ولا ،العقار الشائع هو الذي يتعدد مالكوهإذن ف
 ،ائعتمليك كل من الشركاء حصته في العقار الش فرازالإففي  ،عكس الشيوع فالإفراز

يتم وبها  ،وحالة الشيوع التي يكون الاتفاق أو القانون مصدرها تنتهي بالقسمة النهائية
ركاء الذي يجيز الشفعة لباقي الش فالبيع المشتاعين،نصيب كل من الشركاء  إفراز

أما  ،أي البيع الذي يتم قبل القسمة ،على حصة شائعة الذي يردعلى الشيوع هو 
إلا إذا وجد  ،(9)لانتفاء الشراكة ؛البيع الذي يتم بعد القسمة فلا شفعة لباقي الشركاء

  .سبب آخر للشفعة غير حالة الشيوع
 ،على الشيوع وعلى ذلك لو فرضنا أن مجموعة من الأشخاص يملكون أرضا  

قسيم ت مت ما إذاأما  ،جازت الشفعة لباقي الشركاءالأرض أحدهم حصته في  باعف
الشفعة  تثبت حدهم بيع نصيبه لاأوقرر بعد ذلك ، وأخذ كل شريك حصته ،الأرض

سبب أخر ل ولكن قد تثبت الشفعة ،ولذلك لانتهاء الشراكة على الشيوع ؛لباقي الشركاء
 .غير الشيوع

 ،(10)يعللشفيع وقت شراء المب يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا  و 
لحصة ل نه يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون الشريك على الشيوع مالكا  إوعلى ذلك ف

فيجب  ،يشفع بمقتضاها وقت التصرف في الحصة الأخرى المراد أخذها بالشفعة التي
لا لا ،أن تكون ملكية الشفيع سابقة على واقعة البيع  .ةيحق له الأخذ بالشفع وا 

                                                           
 .المرجع السابق  (8)
م، 2017-2016طبعة  ،دار محمود ،الشفعة في ضوء الفقه والقضاء ،محمد عزمي البكري (9)

 .61ص
 .ماني( من قانون المعاملات الع  909المادة )  (10)
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للعقار المشفوع به وقت صدور بيع العقار  يكفي أن يكون الشفيع مالكا   ولا
 ،الشفعةلهذا العقار حتى وقت ثبوت حقه ب أن يبقى مالكا   المشفوع فيه، بل يجب أيضا  

 .(11)م من المحكمة أو عن طريق التراضيسواء بصدور حك
الة بيع حؤل مهم هل حق الشفعة يثبت للشركاء على الشيوع في اهنا يثور تسو 

د في حالة البيع لأح أنه يثبت أيضا   أو ،من خارج دائرة الشركاءجنبي الحصة لأ
شتاع ك مهل يجوز لشري ،مثلهلى شريك مشتاع إ فلو باع الشريك المشتاع الشركاء؟

 ؟ثالث أخذ هذه الحصة بالشفعة
 شتراط أن يكونالى إيشير  يوجد في نصوص قانون المعاملات المدنية ما لا

ي قانون المدني المصري الذبخلاف ال ،جنبي في حالة بيع حصة شائعةألى إالبيع 
تثبت الشفعة  لا ،، فإذا كان المشتري أحد الشركاء(12)جنبين يكون البيع لأأاشترط 

 ،الجديد ثبت إنما لدفع الضرر من المشتريتوقد يقول قائل بأن الشفعة  ،لباقي الشركاء
ذ يحق لهم أخ لا من ثمو  ،ضرر في شرائه فلا  ،فإذا كان المشتري أحد الشركاء

بأن هذا الرأي مدعاة  ويرى الباحث، (13)الإسلاميوهذا رأي في الفقه  ،المبيع بالشفعة
الة ، وليس تحقيق العدلأن الحكمة من الشفعة دفع مضار الجوار المحتملة ؛ييدأللت

بت قبل افوجوده فيها ث، في هذه الحالة من دائرة الشركاء ، فالمشتريبين الشركاء
صة ن شرائه حن كان سيئ الخلق ردئ الطباع فإشرائه الحصة الجديدة، ومن ثم فإ

 .شراء الحصة الجديدةلأنه شريك قبل  ؛الأمر شيئا   منجديدة لن يغير 

                                                           
 .583ص، مرجع سابق، الوسيط، أسباب كسب الملكية ،السنهوري (11)
 .من العقار الشائع لأجنبي" ء"للشريك في الشيوع إذا بيع شي :الفقرة ب 936دة الما (12)
دار الفكر  ،الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية ،انظر على الخفيف (13)

 ءيلشريك في أخذ شحق  روي عن الحسن والشعبي والبتي أن لا) ،م2010 -ه 1431العربي، 
، شرائه( ضرر في منه بالشفعة لأنها إنما تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل والمشتري أحدهم فلا

 .73ص
14 

 

يشترط أن يكون الشفيع في هذه الحالة يمتلك  هومن الأهمية الإشارة إلى أن
فإذا كان يملك حصة شائعة في توابع أو ملحقات  ،حصة في المحل الأصلي للبيع

 .(14)ي هذه الحالة استنادا إلى الشيوعيحق له طلب الشفعة ف لا ،المبيع وليس أصله

 

 الثانيالفرع 
 الخليط في حق المبيع

يقصد بالخليط في حق المبيع حالة الشركة في حق الارتفاق للعقار من طريق 
مع العقار المبيع في حق ارتفاق خاص  يشترك، فمن (15)اخاص أو ماء ونحوهم

 ،عةبالشف له الأخذ كحق الشرب الخاص أو الطريق الخاص أو المسيل الخاص يحق
خذ يحق له الأ لا ،رتفاق عام كالنهر العام أو الطريق العاماشتراك في حق أما الا

 .(16)بالشفعة
يما يتعلق فو بالتقادم أرث و بالإأوتكتسب حقوق الارتفاق بالتصرف القانوني 

من  (975للمادة ) وفقا   ،بما فيها حق المجرى والمسيل ،بحقوق الارتفاق الظاهرة
ى مجرد الحصول عل الشأن بأنوقد قضي في هذا  ،مانيالع  قانون المعاملات المدنية 

 با  ن سبيصح أن يكو  لا ،منفعة السقي من البئر على سبيل المعروف من قبل البائع
 .(17)غير شريكنه أوعلة ذلك  ؛للشفعة

                                                           
فاء مكتبة الو ، الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع ،عبد الصمد محمد يوسف. د (14)

 .82ص م،2018 ،الطبعة الأولى ،القانونية
 .8)هيئة توحيد المبادئ( س ق 280/2005الطعن رقم  (15)
 ،لامدار الس، محمد قدري باشا ،مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية (16)

 .312صم، 2011
 .12م الدائرة المدنية )أ(، س ق 899/2011 رقمالطعن  (17)
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يشترط أن يكون الشفيع في هذه الحالة يمتلك  هومن الأهمية الإشارة إلى أن
فإذا كان يملك حصة شائعة في توابع أو ملحقات  ،حصة في المحل الأصلي للبيع

 .(14)ي هذه الحالة استنادا إلى الشيوعيحق له طلب الشفعة ف لا ،المبيع وليس أصله

 

 الثانيالفرع 
 الخليط في حق المبيع

يقصد بالخليط في حق المبيع حالة الشركة في حق الارتفاق للعقار من طريق 
مع العقار المبيع في حق ارتفاق خاص  يشترك، فمن (15)اخاص أو ماء ونحوهم

 ،عةبالشف له الأخذ كحق الشرب الخاص أو الطريق الخاص أو المسيل الخاص يحق
خذ يحق له الأ لا ،رتفاق عام كالنهر العام أو الطريق العاماشتراك في حق أما الا

 .(16)بالشفعة
يما يتعلق فو بالتقادم أرث و بالإأوتكتسب حقوق الارتفاق بالتصرف القانوني 

من  (975للمادة ) وفقا   ،بما فيها حق المجرى والمسيل ،بحقوق الارتفاق الظاهرة
ى مجرد الحصول عل الشأن بأنوقد قضي في هذا  ،مانيالع  قانون المعاملات المدنية 

 با  ن سبيصح أن يكو  لا ،منفعة السقي من البئر على سبيل المعروف من قبل البائع
 .(17)غير شريكنه أوعلة ذلك  ؛للشفعة

                                                           
فاء مكتبة الو ، الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع ،عبد الصمد محمد يوسف. د (14)

 .82ص م،2018 ،الطبعة الأولى ،القانونية
 .8)هيئة توحيد المبادئ( س ق 280/2005الطعن رقم  (15)
 ،لامدار الس، محمد قدري باشا ،مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية (16)

 .312صم، 2011
 .12م الدائرة المدنية )أ(، س ق 899/2011 رقمالطعن  (17)
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فاق رت)فكلمة الا :في تحديدها لمدلول حقوق الارتفاق (18)وتقول المحكمة العليا
يمكن حصرها في مفهوم ضيق فوضع الميازيب على أرض  لها مدلولها الواسع ولا

 .رتفاق وكذلك الفتحات والنوافذ من معانيه ......(الجار أو منزله من معاني الا
 :بأنه (973) في المادةف الارتفاق ماني فقد عر  الع   ةالمدنيأما قانون المعاملات 

ذلك في  بعدذكر المشرع ، وقد "خررر لمنفعة عقار على عقار مملوك لآقحق م"
ومنها  ،رتفاق على سبيل المثال لا الحصربعض الأمثلة على حقوق الامواد لاحقة 

 فرق بين أن ولا ،المسيلحق الطريق وحق المرور وحق الشرب وحق المجرى وحق 
ففي كلتا  ،العقار الشفيعلمصلحة العقار المبيع أو لمصلحة  يكون حق الارتفاق مقررا  

 .(19)الحالتين يجوز الأخذ بالشفعة
 فمثلا   ،رتفاقاولا يشترط التجاور أو التلاصق بين العقارين اللذين يرتبطان بحق 

 يكون أصحاب الرياض ،الخاصبيعت إحدى الرياض المشتركة في حق الشرب  لو
ير غ ممجاورة أ ،ملاصقةغير  أمشفعاء سواء كانت رياضهم ملاصقة الأخرى كلهم 

 .(20)مجاورة للعين المبيعة
 نت قيدا  كا قوالحكمة من الشفعة في هذه الحالة تخليص العقار من حقوق ارتفا

فيترتب على الأخذ بالشفعة سواء كان حق الارتفاق للعقار المشفوع  ،على حق الملكية
بح الشفيع إذ يص ،به أو كان للعقار المشفوع فيه أن يزول حق الارتفاق في الحالتين

جود و وبذلك تزول أسباب النزاع التي تتولد عادة من  ،للعقارين في آن واحد مالكا  
 .(21)خرآارتفاق لعقار على 

                                                           
 .10مدني عليا، س ق  804/2009الطعن رقم  (18)
 .، مرجع سابق280/2005الطعن رقم  (19)
، م2010طبعة ، دار الثقافة العربية ،المجلد الثاني، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،علي حيدر (20)

 .726ص
 .571مرجع سابق، ص ،الوسيط ،السنهوري (21)
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قار رتفاق للعاإذا كان سبب الأخذ بالشفعة قيام حق  ،تساؤل مهم هنا ويثور
لارتفاق ضنا أن المشتري تنازل عن حق افر  فلو ،المشفوع فيه على العقار المشفوع به

 بالشفعة؟حقه في الأخذ  فهل يسقط ،لمصلحة الشفيع
إذا كان سبب الأخذ بالشفعة قيام حق ارتفاق للعقار المشفوع فيه على العقار 

 ،وكان المبرر للأخذ بالشفعة في هذا الفرض هو قضاء حق الارتفاق ،المشفوع به
ان العقار فإذا ك ،فإن المبرر يزول إذا نزل المشتري عن حق الارتفاق لمصلحة الشفيع

تري لهذا فإن المش ،لمصلحة العقار المشفوع فيه بحق مرور مثلا   المشفوع به محملا  
ل عن يستطيع أن ينز  ،المبيعحق المرور مع العقار  وقد انتقل إليه ،العقار الأخير

 خذ بالشفعةيعود مبرر للأ ولا ،فيزولهذا الحق 
(22). 

ماني أخذ بحق الشفعة في حالة الشراكة دون ن المشرع الع  إوخلاصة القول ب
رغم من بالفي حالة وجود حق ارتفاق  اء في حالة الشراكة على الشيوع أمسو  ،الجوار

خذت بها في حالة الجوار مثل المشرع المصري أن بعض التشريعات العربية الأخرى أ
كما هو الحال في المخططات  ، فمجرد الجوار ولو كان ملاصقا  (23)والمشرع الأردني

واء كة سإذا لم تكن هنالك شرا ،يمكن الأخذ بالشفعة لاسكانية الحديثة في السلطنة الإ
 الأخذ بالشفعة في حالةونؤيد نهج المشرع بعدم  ،شراكة بالخلط مشراكة شيوع أ

مختلفة تنظم أعمال البناء والتشييد وشروطه في ظل وجود تشريعات  هلأن ؛الجوار
د قيمكن معها تصور وجود أضرار محتملة  لا ،الأراضي والإسكانتي تنظم وتلك ال

  .من قبل المشتري الجديدتقع على الشفيع 
 

                                                           
 .573ص ،مرجع سابق، السنهوري، الوسيط (22)
من القانون المدني الأردني التي  1150ادة من القانون المدني المصري والم( 936) المادة (23)

للجار /3؛ للخليط في حق المبيع/2؛ للشريك في نفس المبيع/ 1) نصت يثبت الحق في الشفعة:
لأموال للأحكام المتعلقة باواقتصرت فيما بعد على الحالة الأولى بموجب القانون المعدل  (الملاصق

 م.1958لسنة  (51غير المنقولة رقم )
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قار رتفاق للعاإذا كان سبب الأخذ بالشفعة قيام حق  ،تساؤل مهم هنا ويثور
لارتفاق ضنا أن المشتري تنازل عن حق افر  فلو ،المشفوع فيه على العقار المشفوع به

 بالشفعة؟حقه في الأخذ  فهل يسقط ،لمصلحة الشفيع
إذا كان سبب الأخذ بالشفعة قيام حق ارتفاق للعقار المشفوع فيه على العقار 

 ،وكان المبرر للأخذ بالشفعة في هذا الفرض هو قضاء حق الارتفاق ،المشفوع به
ان العقار فإذا ك ،فإن المبرر يزول إذا نزل المشتري عن حق الارتفاق لمصلحة الشفيع

تري لهذا فإن المش ،لمصلحة العقار المشفوع فيه بحق مرور مثلا   المشفوع به محملا  
ل عن يستطيع أن ينز  ،المبيعحق المرور مع العقار  وقد انتقل إليه ،العقار الأخير

 خذ بالشفعةيعود مبرر للأ ولا ،فيزولهذا الحق 
(22). 

ماني أخذ بحق الشفعة في حالة الشراكة دون ن المشرع الع  إوخلاصة القول ب
رغم من بالفي حالة وجود حق ارتفاق  اء في حالة الشراكة على الشيوع أمسو  ،الجوار

خذت بها في حالة الجوار مثل المشرع المصري أن بعض التشريعات العربية الأخرى أ
كما هو الحال في المخططات  ، فمجرد الجوار ولو كان ملاصقا  (23)والمشرع الأردني

واء كة سإذا لم تكن هنالك شرا ،يمكن الأخذ بالشفعة لاسكانية الحديثة في السلطنة الإ
 الأخذ بالشفعة في حالةونؤيد نهج المشرع بعدم  ،شراكة بالخلط مشراكة شيوع أ

مختلفة تنظم أعمال البناء والتشييد وشروطه في ظل وجود تشريعات  هلأن ؛الجوار
د قيمكن معها تصور وجود أضرار محتملة  لا ،الأراضي والإسكانتي تنظم وتلك ال

  .من قبل المشتري الجديدتقع على الشفيع 
 

                                                           
 .573ص ،مرجع سابق، السنهوري، الوسيط (22)
من القانون المدني الأردني التي  1150ادة من القانون المدني المصري والم( 936) المادة (23)

للجار /3؛ للخليط في حق المبيع/2؛ للشريك في نفس المبيع/ 1) نصت يثبت الحق في الشفعة:
لأموال للأحكام المتعلقة باواقتصرت فيما بعد على الحالة الأولى بموجب القانون المعدل  (الملاصق

 م.1958لسنة  (51غير المنقولة رقم )
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 المطلب الثاني
 اءـــالشفعم ــتزاححكم 
 فر فيهم شروط الأخذتتو  ممن خذ بالشفعةلأإلى اقد يتقدم أكثر من شخص 

 ،على هذا التساؤل (906)و (905)؟ تجيب المادتين خرفمن يتقدم على الآ ،بالشفعة
المبيع  الشريك في نفس الشفعة، قدمأسباب  إذا اجتمعت" أنه: حيث تنص الأولى على

جتمع الشفعاء من درجة اإذا -1" :فيما تنص الثانية على "،المبيع ثم الخليط في حق
مع إذا اجت-2 كانت الشفعة بينهم على عدد رؤوسهم. واحدة وشرعوا في طلبها معا  

 ".قدم الأخص على الأعم ،الخلطاء
  إلى: طلبسوف أقوم بتقسيم الدراسة في هذا الم ذلك ولإيضاح
  .تزاحم الشفعاء وهم من طبقات مختلفة الفرع الأول:
 .تزاحم الشفعاء وهم من طبقة واحدة الفرع الثاني:

 والشقق.الشفعة في الطبقات  الثالث:الفرع 
 

 الأول الفرع
 تزاحم الشفعاء وهم من طبقات مختلفة

كأن  ،وهم ليسوا من درجة واحدة ،كثر من شفيعأأن يتقدم  :يقصد بهذه الحالة
ي أحد ف ا  خر شريكويكون الآ ،المبيعالعقار على الشيوع في  ا  يكون أحدهم شريك

 خر؟ آفضلية لطرف على أفهل هنالك  ،الارتفاقحقوق 
 ستعمالابحيث يكون  ،من قانون المعاملات هذه المسألة (905)عالجت المادة 

ويتقدم  ،كون أولا  ي هنفسفالشريك في المبيع  ،حق الشفعة حسب الترتيب الوارد بالمادة
وشريكه  لى الشيوعوشرع شريكه ع ،ما فإذا بيعت عين ،على الخليط في حق المبيع

على لشائعة الملكية ايتقدم الشريك في  ،في طلب الشفعة من المشتريفي حق ارتفاق 
 .الشريك في حق الارتفاق
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 الثاني الفرع
 زاحم الشفعاء وهم من درجة واحدةت

كثر يتقدم أ كأن ،واحدةوهم من درجة  ،أن يتقدم أكثر من شفيع :ويقصد بذلك
في  جميعهم شركاء أو كانوا ،من شفيع جميعهم شركاء على الشيوع لطلب الشفعة

 ارتفاق.حق 
 فرقت بين حالتين: (906) المادة

ذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة وشرعوا في طلبها كانت الشفعة إ -الحالة الأولى
 رؤوسهم:على عدد 

وزن في تحديد المقدار الذي يحصل عليه ويعني ذلك أن الأنصبة ليس لها 
خر آفلو تقدم شريك له مقدار النصف في عين شائعة و  ،المبيعةالشفيع من العين 

لى لأن المادة نصت ع ؛فكلاهما على درجة واحدة ،يملك الربع فيها في طلب الشفعة
ساوي ويتم تقسيم الجزء المبيع بينهم بالت ،نصبتهمأعلى عدد تنص رؤوسهم ولم  عدد

ث ، حيوقد أخذ المشرع المصري بخلاف ذلك، عتبار أنصبتهمدون الأخذ في الا
ذا تزاحم الشفعاء من طبقة  على أنه: (2الفقرة ) (937)نصت المادة   واحدة،"وا 
 ".منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه فاستحقاق كل

 دالة؛يه على قدر الأنصبة أقرب للعوجهة نظري أن تقسيم العقار المشفوع ف منو 
فالشريك صاحب النصيب الأكبر  الشريك،لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن 

لذلك يجب أن يوضع هذا في الاعتبار  الأقل،يتضرر أكثر من صاحب النصيب 
 التزاحم.الأخذ بالشفعة في حالة عند 

 دم الأخص على الأعم:جتمع الخلطاء ق  اإذا  -الثانيةالحالة 
إذا اجتمع ف ،قدم في الشفعة الأخص بالضرر على الأعمويقصد بهذه الحالة أن ي  

أي إذا ثبت حق الشفعة لعدة خلطاء أحدهم أعم بالضرر ) ،صنفان من الخلطاء
 .(24)قدم الأخص على الأعم (والثاني أخص

                                                           
 ،المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمار القضاة .د (24)

 .678ص ،م3015 ه،1436 ،الطبعة الأولى
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 الثاني الفرع
 زاحم الشفعاء وهم من درجة واحدةت

كثر يتقدم أ كأن ،واحدةوهم من درجة  ،أن يتقدم أكثر من شفيع :ويقصد بذلك
في  جميعهم شركاء أو كانوا ،من شفيع جميعهم شركاء على الشيوع لطلب الشفعة

 ارتفاق.حق 
 فرقت بين حالتين: (906) المادة

ذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة وشرعوا في طلبها كانت الشفعة إ -الحالة الأولى
 رؤوسهم:على عدد 

وزن في تحديد المقدار الذي يحصل عليه ويعني ذلك أن الأنصبة ليس لها 
خر آفلو تقدم شريك له مقدار النصف في عين شائعة و  ،المبيعةالشفيع من العين 

لى لأن المادة نصت ع ؛فكلاهما على درجة واحدة ،يملك الربع فيها في طلب الشفعة
ساوي ويتم تقسيم الجزء المبيع بينهم بالت ،نصبتهمأعلى عدد تنص رؤوسهم ولم  عدد

ث ، حيوقد أخذ المشرع المصري بخلاف ذلك، عتبار أنصبتهمدون الأخذ في الا
ذا تزاحم الشفعاء من طبقة  على أنه: (2الفقرة ) (937)نصت المادة   واحدة،"وا 
 ".منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه فاستحقاق كل

 دالة؛يه على قدر الأنصبة أقرب للعوجهة نظري أن تقسيم العقار المشفوع ف منو 
فالشريك صاحب النصيب الأكبر  الشريك،لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن 

لذلك يجب أن يوضع هذا في الاعتبار  الأقل،يتضرر أكثر من صاحب النصيب 
 التزاحم.الأخذ بالشفعة في حالة عند 

 دم الأخص على الأعم:جتمع الخلطاء ق  اإذا  -الثانيةالحالة 
إذا اجتمع ف ،قدم في الشفعة الأخص بالضرر على الأعمويقصد بهذه الحالة أن ي  

أي إذا ثبت حق الشفعة لعدة خلطاء أحدهم أعم بالضرر ) ،صنفان من الخلطاء
 .(24)قدم الأخص على الأعم (والثاني أخص

                                                           
 ،المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمار القضاة .د (24)

 .678ص ،م3015 ه،1436 ،الطبعة الأولى
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 لأن حق الشرب ؛فإن حق الشرب يقدم على حق المرور :فعلى سبيل المثال
كان حق الشرب أقوى من حق  ،وقع الاشتراك فإذا ما ،من حق المرور لحاحا  إأكثر 
 .(25)المرور

 
 الفرع الثالث

 الشفعة في الشقق والطبقات
هل ينطبق  :لية الأخذ بالشفعة في ملكية الشقق والطبقاتآيثور تساؤل مهم عن 

 ؟ ا  خاص ا  لها وضعأن  أو ،الشفعاءفي حالة تعدد  عليها أحكام الشفعة
لى المرسوم السلطاني رقم  ،لى قانون المعاملات المدنيةإبالرجوع   48/89وا 

بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات لا يوجد ما يشير إلى تطبيق أحكام خاصة 
التي  ؛عةأحكام الشفتسري عليها  لذا ،مختلفة في الشقق والطبقات عن أحكام الشفعة

 .أعلاهفي تم تناولها في الفرعيين 
 :من قانون المعاملات المدنية على أنه( 840) ولتوضيح ذلك فقد نصت المادة

لأرض نهم يعدون شركاء في ملكية اإف ،ةإذا تعدد ملاك طبقات البناء أو شققه المختلف"
سجل خر تآ وأي جزء ،الجميعشترك بين وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال الم

 اص:خفيه وتشمل بوجه  ركا  تأن يكون مش ،بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء
 .الأساسات والجدران -1
  .للمداخل ولحمل السقفوالجدران المعدة  ،الفاصلة المشتركة الجدران  -2
  .مجاري التهوية للمنافع -3
ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها   -4

 البوابين.والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف 

                                                           
 .740ص ،مرجع سابق ،انظر شرح مجلة الأحكام العدلية (25)
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التدفئة والتبريد، وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيبات  أجهزة  -5
 للبناء،ابعا يكون ت وكل ما وملحقاتها،والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه 

 .كان منها داخل الطبقة والشقة" إلا ما
"الحوائط  :بالقول بأنهالمدنية من قانون المعاملات ( 842) وجاءت المادة

لم تكن  اذإ ،مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتينالمشتركة بين الشقتين تكون ملكيتها 
 .في عداد القسم المشترك"

 هم: ةنيالمدوعلى ذلك فان الشفعاء في الطبقات والشقق وفق قانون المعاملات 
جزاء المشار إليها في م شركاء على الشيوع في الأرض والأك لأنهجميع الملا   -

 .(840) المادة
ملاك الشقق التي تشترك شققهم مع الشقة المبيعة بحوائط مشتركة سواء كانوا  -

 الأسفل.في  مكانوا في الأعلى أ أممجاورين 
 لأنهم ه؛سنفك شركاء في المبيع جميع الملا   ملكه فإنك بيع رر أحد الملا  فلو ق

يحق لهم جميعهم الأخذ  من ثمو  ،المبنىشركاء في الأرض وفي الأجزاء الأخرى من 
ن خرى وبين الشركاء الذيجزاء الأرض والأشفعة دون تميز بين الشركاء في الأبال

رؤوس لا بينهم على عدد ال وتكون الشفعة ،المبيعةمع الشقة  بحوائط تشترك شققهم
لا يمنحه ف ،فلو فرضنا أن أحد الشركاء يمتلك أكثر من شقة في المبنى ،الأنصبة

 الشركاء.ذلك أفضلية على غيره من 
ونذكر هنا أن بعض التشريعات العربية ومنها المشرع الأردني يقرر حق 

ع حيث يكون مالك الشقة التي تشترك بحائط م ،الأفضلية في نظام الطبقات والشقق
اء في لشركخرين )اى غيره من الشركاء على الشيوع الآالشقة المبيع أفضلية عل
  .(26)(الأرض والأجزاء الأخرى

 

                                                           
 م.1968لسنة  25ون ملكية الطوابق والشقق رقم انانظر ق (26)
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التدفئة والتبريد، وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيبات  أجهزة  -5
 للبناء،ابعا يكون ت وكل ما وملحقاتها،والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه 

 .كان منها داخل الطبقة والشقة" إلا ما
"الحوائط  :بالقول بأنهالمدنية من قانون المعاملات ( 842) وجاءت المادة

لم تكن  اذإ ،مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتينالمشتركة بين الشقتين تكون ملكيتها 
 .في عداد القسم المشترك"

 هم: ةنيالمدوعلى ذلك فان الشفعاء في الطبقات والشقق وفق قانون المعاملات 
جزاء المشار إليها في م شركاء على الشيوع في الأرض والأك لأنهجميع الملا   -

 .(840) المادة
ملاك الشقق التي تشترك شققهم مع الشقة المبيعة بحوائط مشتركة سواء كانوا  -

 الأسفل.في  مكانوا في الأعلى أ أممجاورين 
 لأنهم ه؛سنفك شركاء في المبيع جميع الملا   ملكه فإنك بيع رر أحد الملا  فلو ق

يحق لهم جميعهم الأخذ  من ثمو  ،المبنىشركاء في الأرض وفي الأجزاء الأخرى من 
ن خرى وبين الشركاء الذيجزاء الأرض والأشفعة دون تميز بين الشركاء في الأبال

رؤوس لا بينهم على عدد ال وتكون الشفعة ،المبيعةمع الشقة  بحوائط تشترك شققهم
لا يمنحه ف ،فلو فرضنا أن أحد الشركاء يمتلك أكثر من شقة في المبنى ،الأنصبة

 الشركاء.ذلك أفضلية على غيره من 
ونذكر هنا أن بعض التشريعات العربية ومنها المشرع الأردني يقرر حق 

ع حيث يكون مالك الشقة التي تشترك بحائط م ،الأفضلية في نظام الطبقات والشقق
اء في لشركخرين )اى غيره من الشركاء على الشيوع الآالشقة المبيع أفضلية عل
  .(26)(الأرض والأجزاء الأخرى
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 الثالثالمبحث 
 خذ بالشفعةللأ فيهشروط التصرف في العقار المشفوع 

 تمهيد وتقسيم:
شترط احيث  ،للشفيع أخذ الشفعة فيهليس كل تصرف بالعقار المشفوع فيه يحق 

الشفعة لا يجوز الأخذ ب كما حدد بيوعا   ،أو هبة بعوض المشرع أن يكون التصرف بيعا  
سيم ولتوضيح ذلك سوف أقوم بتق ،الشفعةتسمع فيها دعوى  وحالات أخرى لا ،فيها

  مطالب:الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة 
    .بيعا أو هبة بعوضالتصرف يجب أن يكون  الأول:لمطلب ا

 الشفعة:يجوز فيها طلب  البيوع التي لا الثاني:المطلب 
   .تسمع فيها دعوى الشفعة حالات لاالمطلب الثالث: 

 
 المطلب الأول

 التصرف يجب أن يكون بيعا أو هبة بعوض
ي الهبة بشرط العوض ف عدوي   ،لثبوت حق الشفعة ك بيعا  ايجب أن يكون هن

وعلى ذلك فالشفعة تثبت  ،( من قانون المعاملات المدنية908حكم البيع وفق المادة )
أما لو خرج المبيع من ملك البائع بدون مقابل أو  ،عند المعاوضة المالية بشكل عام

جاره أو مقابل صلح إعوض أم بعوض غير مالي كجعله  عوض مالي سواء خرج بلا
لشفيع إما للزم أن يأخذه ا ،لأنه لو ثبتت الشفعة فيه ؛تثبت الشفعة فلا ،عن دم عمد

  ،لأن المالك لذلك العقار لم يملكه بقيمته ؛يمكن الأخذ بالقيمة ولا ،بقيمته أو مجانا  
 .(27)برع ولم يشرع الإجبار على التبرعلأنه ت ؛خذه مجانا  أ لاو 

كتملت اي يجوز أخذ الشفعة فيه هو البيع الذي فالبيع الذ (908)للمادة  ووفقا  
في  ولا يشترط تسجيله ،فاسدا   أو عقدا   ولا يكون كذلك إذا كان عقدا باطلا   ،أركانه

                                                           
، م2015 ،مرجع سابق ،يضاحية للقانون المدني الأردنيالمذكرات الإ، حمد القضاةد. عمار م  (27)

 .680ص
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فمتى  ،"ع مع قيام السبب الموجب لهايتثبت الشفعة بتمام البالعقاري "أمانة السجل 
بيع في السجل يتم تسجيل هذا ال ملو ليحق للشفيع المطالبة بالشفعة حتى  ،البيع مما ت

  العقاري.
عقد تمليك مال أو حق مالي " :عرف قانون المعاملات المدنية البيع بأنه قدو 

لذا على القاضي أن يقوم بتكييف التصرف القانوني المعروض  ؛(28)"نقديمقابل ثمن 
لك فإن وبناء على ذ ،لأحكام القانون أو هبة بعوض طبقا   أمامه ليتحقق من أنه بيعا  

 . (29)يمكن أخذ الشفعة فيه لا ،أي تصرف قانوني لا ينطبق عليه هذا الوصف
لشفعة بشرط ل تعتبر سببا   ن المقايضة لاإ": وقالت المحكمة العليا في هذا الصدد

 ودفع رسوم نقل الملكية لدى الجهة المختصة ليس دليلا   ،للمبيععدم تحديد الثمن 
اء معتاد لدى الجهة المختصة سو  يءن دفع هذه الرسوم شلأ ؛المبيععلى تحديد ثمن 
 .(30)غير مقرر" مأ ا  كان الثمن مقرر 

ملكية لأن  ؛(31)للبائعإذا تضمن البيع خيار شرط  ، يجوز الأخذ بالشفعةولا
أما إذا كان خيار الشرط  ،له ويكون العقد غير لازم ،المبيع لا تنتقل من البائع

منع أي أن خياره لا ي ،للبائع عتبار العقد لازما  ايمنع من  فإن وجوده لا ،للمشتري
لو كان و  ،الحالةخذ بالشفعة في هذه يجوز الأ من ثمو  ،البائعزوال المبيع عن ملك 

 .(32)الشفعة بسبب وجود الخيار للبائع الخيار للبائع والمشتري لم تجب
                                                           

 .( من قانون المعاملات المدنية355المادة )  (28)
 .55، صم2017طبعة ، دار الجامعة الجديدة، وعملا   الشفعة علما   ،نبيل إبراهيم سعد .د  (29)
 (.)م10/1 الدوائر المدنية مدنية أولى عليا، 588/2008الطعن رقم  (30)
 :نظرا ،خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما حق نقض العقد خلال مدة معينة  (31)

ار النهضة د ،مانيالوجيز في مصادر الالتزام في قانون المعاملات المدنية الع   ،محمد إبراهيم بنداري
 .211ص ،م2014 -ه 1435، الطبعة الأولى ،العربية

، 331و330ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،قدري باشانظر محمد ا (32)
الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .ود

 .211و210ص  ،مرجع سابق ،الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول الأول(
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 الثالثالمبحث 
 خذ بالشفعةللأ فيهشروط التصرف في العقار المشفوع 

 تمهيد وتقسيم:
شترط احيث  ،للشفيع أخذ الشفعة فيهليس كل تصرف بالعقار المشفوع فيه يحق 

الشفعة لا يجوز الأخذ ب كما حدد بيوعا   ،أو هبة بعوض المشرع أن يكون التصرف بيعا  
سيم ولتوضيح ذلك سوف أقوم بتق ،الشفعةتسمع فيها دعوى  وحالات أخرى لا ،فيها

  مطالب:الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة 
    .بيعا أو هبة بعوضالتصرف يجب أن يكون  الأول:لمطلب ا

 الشفعة:يجوز فيها طلب  البيوع التي لا الثاني:المطلب 
   .تسمع فيها دعوى الشفعة حالات لاالمطلب الثالث: 

 
 المطلب الأول

 التصرف يجب أن يكون بيعا أو هبة بعوض
ي الهبة بشرط العوض ف عدوي   ،لثبوت حق الشفعة ك بيعا  ايجب أن يكون هن

وعلى ذلك فالشفعة تثبت  ،( من قانون المعاملات المدنية908حكم البيع وفق المادة )
أما لو خرج المبيع من ملك البائع بدون مقابل أو  ،عند المعاوضة المالية بشكل عام

جاره أو مقابل صلح إعوض أم بعوض غير مالي كجعله  عوض مالي سواء خرج بلا
لشفيع إما للزم أن يأخذه ا ،لأنه لو ثبتت الشفعة فيه ؛تثبت الشفعة فلا ،عن دم عمد

  ،لأن المالك لذلك العقار لم يملكه بقيمته ؛يمكن الأخذ بالقيمة ولا ،بقيمته أو مجانا  
 .(27)برع ولم يشرع الإجبار على التبرعلأنه ت ؛خذه مجانا  أ لاو 

كتملت اي يجوز أخذ الشفعة فيه هو البيع الذي فالبيع الذ (908)للمادة  ووفقا  
في  ولا يشترط تسجيله ،فاسدا   أو عقدا   ولا يكون كذلك إذا كان عقدا باطلا   ،أركانه

                                                           
، م2015 ،مرجع سابق ،يضاحية للقانون المدني الأردنيالمذكرات الإ، حمد القضاةد. عمار م  (27)

 .680ص
22 

 

فمتى  ،"ع مع قيام السبب الموجب لهايتثبت الشفعة بتمام البالعقاري "أمانة السجل 
بيع في السجل يتم تسجيل هذا ال ملو ليحق للشفيع المطالبة بالشفعة حتى  ،البيع مما ت

  العقاري.
عقد تمليك مال أو حق مالي " :عرف قانون المعاملات المدنية البيع بأنه قدو 

لذا على القاضي أن يقوم بتكييف التصرف القانوني المعروض  ؛(28)"نقديمقابل ثمن 
لك فإن وبناء على ذ ،لأحكام القانون أو هبة بعوض طبقا   أمامه ليتحقق من أنه بيعا  

 . (29)يمكن أخذ الشفعة فيه لا ،أي تصرف قانوني لا ينطبق عليه هذا الوصف
لشفعة بشرط ل تعتبر سببا   ن المقايضة لاإ": وقالت المحكمة العليا في هذا الصدد

 ودفع رسوم نقل الملكية لدى الجهة المختصة ليس دليلا   ،للمبيععدم تحديد الثمن 
اء معتاد لدى الجهة المختصة سو  يءن دفع هذه الرسوم شلأ ؛المبيععلى تحديد ثمن 
 .(30)غير مقرر" مأ ا  كان الثمن مقرر 

ملكية لأن  ؛(31)للبائعإذا تضمن البيع خيار شرط  ، يجوز الأخذ بالشفعةولا
أما إذا كان خيار الشرط  ،له ويكون العقد غير لازم ،المبيع لا تنتقل من البائع

منع أي أن خياره لا ي ،للبائع عتبار العقد لازما  ايمنع من  فإن وجوده لا ،للمشتري
لو كان و  ،الحالةخذ بالشفعة في هذه يجوز الأ من ثمو  ،البائعزوال المبيع عن ملك 

 .(32)الشفعة بسبب وجود الخيار للبائع الخيار للبائع والمشتري لم تجب
                                                           

 .( من قانون المعاملات المدنية355المادة )  (28)
 .55، صم2017طبعة ، دار الجامعة الجديدة، وعملا   الشفعة علما   ،نبيل إبراهيم سعد .د  (29)
 (.)م10/1 الدوائر المدنية مدنية أولى عليا، 588/2008الطعن رقم  (30)
 :نظرا ،خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما حق نقض العقد خلال مدة معينة  (31)

ار النهضة د ،مانيالوجيز في مصادر الالتزام في قانون المعاملات المدنية الع   ،محمد إبراهيم بنداري
 .211ص ،م2014 -ه 1435، الطبعة الأولى ،العربية

، 331و330ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،قدري باشانظر محمد ا (32)
الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .ود

 .211و210ص  ،مرجع سابق ،الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول الأول(
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خذ فيرى بعض الفقهاء بجواز أ ،فاسخعلى شرط واقف أو  البيع معلقا  ذا كان ا  و 
ع محل ويحل الشفي ،إبرامهمن وقت  لأن البيع يكون نافذا   ؛الحالةالشفعة في هذه 

ذا  ،اتا  بفإذا تخلف الشرط صار البيع  ،فاسخالمشتري في البيع المعلق على شرط  وا 
ذ يزول بالنسبة إلى المشتري لو لم يأخسع بأثر رجعي كما كان يلم تتحقق زال الب

فإذا  ،اقفو ويحل الشفيع محل المشتري في البيع المعلق على شرط  ،بالشفعةالشفيع 
ذا تخلف الشرط ز  ،ثر رجعي ونفذت معه الشفعةأنفذ البيع ب ،تحقق الشرط ال البيع وا 

 .(33)رجعيثر أب
ضرورة التمييز بين الشرط الفاسخ والشرط  لىإ (34)فيما ذهب جانب من الفقه

انتقال  يحول دون لأن الشرط لا ،يجوز الأخذ بالشفعة فإذا كان الشرط فاسخا   ،الواقف
ذا كان الشرط واقفا   ،الملكية  .لملكنتقال اانه لا يرتب لا يجوز فيه الشفعة لأ وا 
 

 الثاني المطلب
 يجوز فيها طلب الشفعة البيوع التي لا

تجوز  لا" :نهأعلى من قانون المعاملات المدنية الع ماني  (911)نصت المادة 
 :تيةالشفعة في الحالات الآ

  .لا بمسوغ شرعيإله  في الوقف ولا -1
 صية.و  عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو يما ملك بهبة بلاف -2
 فيما تجري قسمته من العقارات. -3
 ."للقانون العلني وفقا  إذا تم بالمزاد  ،في البيع -4

 :بمسوغ شرعي له إلا في الوقف ولا -الأولىلحالة ا
ذلك لأن الوقف حبس للعين مع التصرف بالمنفعة  ؛لهلا شفعة في الوقف ولا 

 .(35)البرعلى وجه من وجوه 
                                                           

، ص مرجع سابق ،المجلد الأول 9ج  ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوريد.   (33)
 .505و 504

الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .د  (34)
 .212و 211ص، مرجع سابق ،الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول(

 .681الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص القضاة، المذكرات د. عمار محمد (53)
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ذا بيع عقار و  يع أو كان بعض المب ،رتفاقاخر موقوف بحق آعقار  يرتبط معا 
وكة لأن أعيان الوقف ليست ممل ؛للوقفشفعة  فلا ،وبيع الملك وبعضه وقفا   ملكا  
 ،تحقون المنفعةيس لأنهم ؛نه ليس بمالك ولا للمستحقينلأ ؛يديرهاشفعة لمن  فلا ،لأحد
 يملكون الرقبة. ولا

 ،دالهبأن شرط الواقف استب شرعي بمسوغ الوقف إذا بيع ،ولكن يؤخذ بالشفعة
ن الوقف كانت أعيا أو ،واستبدل بدون أن يحصل في بيع العين الموقوفة غبن فاحش

وكان في الاستبدال منفعة محققة للوقف على رأي  ،بمصاريفهايرادها إيفي  ة لابخر 
 .(36)إذا تحققت المنفعة ،من يقول بجواز بيعه

 :صيةو  أوعوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث  فيما ملك بهبة بلا -الثانيةالحالة 
عن  عند الحديث أو الهبة بعوض الشفعة تثبت بالبيع نأن وضحنا أسبق و 

فإذ كان  ،ا  مالييجب أن يكون المقابل كذلك و  ،فيهشرط التصرف في المال المشفوع 
ي شفعة ف فلا ،أو وصية كان صدقة وأ ،ديةأو  المقابل غير مالي كأن يكون مهرا  

 .ذلك
 :تجري قسمته من العقارات فيما -الثالثةالحالة 

ة لجارهم شفع فلا ،شخصينبين  شائعا   إذا قسم عقارا   نهأالحالة يقصد بهذه 
كما  ،سلفناأفراز، والشفعة تثبت بالبيع كما محض بل فيه معنى الإ نها ليست بيعا  لأ

 .(37)يتحقق في القسمة لا وهو ما ،وضة الماليةاأنها تجب في المع
 
 

                                                           
 .342و341ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،محمد قدري باشا :نظرا (36)
 .342ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،محمد قدري باشا  (37)
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خذ فيرى بعض الفقهاء بجواز أ ،فاسخعلى شرط واقف أو  البيع معلقا  ذا كان ا  و 
ع محل ويحل الشفي ،إبرامهمن وقت  لأن البيع يكون نافذا   ؛الحالةالشفعة في هذه 

ذا  ،اتا  بفإذا تخلف الشرط صار البيع  ،فاسخالمشتري في البيع المعلق على شرط  وا 
ذ يزول بالنسبة إلى المشتري لو لم يأخسع بأثر رجعي كما كان يلم تتحقق زال الب

فإذا  ،اقفو ويحل الشفيع محل المشتري في البيع المعلق على شرط  ،بالشفعةالشفيع 
ذا تخلف الشرط ز  ،ثر رجعي ونفذت معه الشفعةأنفذ البيع ب ،تحقق الشرط ال البيع وا 

 .(33)رجعيثر أب
ضرورة التمييز بين الشرط الفاسخ والشرط  لىإ (34)فيما ذهب جانب من الفقه

انتقال  يحول دون لأن الشرط لا ،يجوز الأخذ بالشفعة فإذا كان الشرط فاسخا   ،الواقف
ذا كان الشرط واقفا   ،الملكية  .لملكنتقال اانه لا يرتب لا يجوز فيه الشفعة لأ وا 
 

 الثاني المطلب
 يجوز فيها طلب الشفعة البيوع التي لا

تجوز  لا" :نهأعلى من قانون المعاملات المدنية الع ماني  (911)نصت المادة 
 :تيةالشفعة في الحالات الآ

  .لا بمسوغ شرعيإله  في الوقف ولا -1
 صية.و  عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو يما ملك بهبة بلاف -2
 فيما تجري قسمته من العقارات. -3
 ."للقانون العلني وفقا  إذا تم بالمزاد  ،في البيع -4

 :بمسوغ شرعي له إلا في الوقف ولا -الأولىلحالة ا
ذلك لأن الوقف حبس للعين مع التصرف بالمنفعة  ؛لهلا شفعة في الوقف ولا 

 .(35)البرعلى وجه من وجوه 
                                                           

، ص مرجع سابق ،المجلد الأول 9ج  ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوريد.   (33)
 .505و 504

الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .د  (34)
 .212و 211ص، مرجع سابق ،الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول(

 .681الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص القضاة، المذكرات د. عمار محمد (53)
 

24 
 

ذا بيع عقار و  يع أو كان بعض المب ،رتفاقاخر موقوف بحق آعقار  يرتبط معا 
وكة لأن أعيان الوقف ليست ممل ؛للوقفشفعة  فلا ،وبيع الملك وبعضه وقفا   ملكا  
 ،تحقون المنفعةيس لأنهم ؛نه ليس بمالك ولا للمستحقينلأ ؛يديرهاشفعة لمن  فلا ،لأحد
 يملكون الرقبة. ولا

 ،دالهبأن شرط الواقف استب شرعي بمسوغ الوقف إذا بيع ،ولكن يؤخذ بالشفعة
ن الوقف كانت أعيا أو ،واستبدل بدون أن يحصل في بيع العين الموقوفة غبن فاحش

وكان في الاستبدال منفعة محققة للوقف على رأي  ،بمصاريفهايرادها إيفي  ة لابخر 
 .(36)إذا تحققت المنفعة ،من يقول بجواز بيعه

 :صيةو  أوعوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث  فيما ملك بهبة بلا -الثانيةالحالة 
عن  عند الحديث أو الهبة بعوض الشفعة تثبت بالبيع نأن وضحنا أسبق و 

فإذ كان  ،ا  مالييجب أن يكون المقابل كذلك و  ،فيهشرط التصرف في المال المشفوع 
ي شفعة ف فلا ،أو وصية كان صدقة وأ ،ديةأو  المقابل غير مالي كأن يكون مهرا  

 .ذلك
 :تجري قسمته من العقارات فيما -الثالثةالحالة 

ة لجارهم شفع فلا ،شخصينبين  شائعا   إذا قسم عقارا   نهأالحالة يقصد بهذه 
كما  ،سلفناأفراز، والشفعة تثبت بالبيع كما محض بل فيه معنى الإ نها ليست بيعا  لأ

 .(37)يتحقق في القسمة لا وهو ما ،وضة الماليةاأنها تجب في المع
 
 

                                                           
 .342و341ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،محمد قدري باشا :نظرا (36)
 .342ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،محمد قدري باشا  (37)
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 :للقانونالبيع إذا تم بالمزاد العلني وفقا  في -الرابعةالحالة 
 :وثانيهما ،يالعلنع بالمزاد ين يتم البأ :أولهما ،يشترط لمنع الشفعة هنا شرطان 

 أن يكون البيع بالمزاد العلني وفقا للقانون.
ى البيع بالمزاد العلني أمام القضاء بناء علعلى  :وينطبق هذا على سبيل المثال

المزاد العلني فهذا بيع ب ،ثمنهلاستيفاء حقوقهم من  ؛ملكية مدينهمطلب الدائنين لنزع 
للإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم  يتم وفقا  

 ،بيع الدولة أملاكها الخاصةإلى وكذلك الحال بالنسبة  ،29/2002السلطاني رقم 
 الجانب.ات المنظمة لهذا للتشريع ووفقا   ،نه يتم بالمزاد العلنيإف

لى البيع بالمزاد العلني دون التقيد بالإجراءات التي إجوء لن الإوعلى ذلك ف
 را  ح من ذلك بيع العقار المشفوع فيه بيعا   ،الشفعةيسقط طلب لا رسمها القانون 

 ،القانون دون التقيد بالإجراءات الواردة في العلني بشروط يضعها البائع بنفسهبالمزاد 
 طرح تكونت ن العطاءات التيلأ ؛عتباره علنيا  ايمكن  لاإذ  بالمظاريف،وكذلك البيع 

 .(38)سرية
سواق عن حكم البيوع التي تشتهر بها السلطنة والتي تتم في الأويحق لنا التساؤل 

 ؟"لينالدلا  " العمانية بإشراف أشخاص يسمون
اء سلامة عملية الشر واستخلصت ... ) :التساؤل عن هذاالعليا  تجيب المحكمة

تمد ماني المعوعدم أحقية الطاعن في الشفعة لحصول البيع عن طريق العرف الع  
 .(39)...(دون إخلال بالقواعد المتبعة فيه 

 
 
 

                                                           
 .بعدها وما 532ص ،مرجع سابق ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوري :انظر في هذا المعنى (38)
 .14و13(، س ق ج) الدائرة المدنية، م831/2012الطعن رقم  (39)
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 المطلب الثالث
 تسمع فيها دعوى الشفعة حالات لا

 تسمع لامن قانون المعاملات المدنية الع ماني على أنه: " (913)المادة نصت 
 الآتية:لشفعة في الحالات دعوى ا

 شفعة.للولد فيه  جنبي ماإذا باع الأب لأ -1
 لأبيه.إذا باع الولد  -2
 خر.إذا باع أحد الزوجين للآ -3
 ."وقوع البيع بعد دلالةإذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو  -4

 :للولد فيه شفعة جنبي ماإذا باع الأب لأ -الأولىالحالة 
ته وباع الأب حص ،شركاء على الشيوع في عقار ما ب والأبن مثلا  ذا كان الأإف

 .عةفن يطالب بالشأا ليس للابن نفه ،جنبيأالى 
 :إذا باع الولد لأبيه -الثانيةالحالة 

لأصول بين الفروع وافي البيع خذ بالشفعة عدم جواز الأر ن المشرع قصأيبدو 
لمصري ا فالمشرع، الأردنيبخلاف المشرع المصري والمشرع  ،فقطعلى هذه الحالة 

إذا وقع البيع بين الأصول  ،نص على عدم جواز الأخذ بالشفعة (ب 939)وفي المادة 
 وقالت (،1161)للمادة  لمشرع الأردني وفقا  إلى الك الحال بالنسبة ذوك والفروع،

لفرع شفعة فيما باعه ا )لا :بأنهقانون المعاملات المدنية  صدور العليا قبلالمحكمة 
 .(40)لفرعه(باعه الأصل  ويستثنى ما ،الزوج لزوجهلأصله ولا 

 :خرإذا باع أحد الزوجين للآ -الثالثةالحالة 
 لاقة لاوهذه الع ،البيعيجب أن تكون علاقة الزوجية قائمة في هذه الحالة وقت 

يتم  ،تم البيع بعد الطلاق افإذ ،دةعالتنقطع إلا بالطلاق المكمل للثلاث أو بانقضاء 

                                                           
 )م(.10/1، الدوائر المدنية م مدني ثانية عليا66/2007م قالطعن ر  (40)
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تكون  فإن العلاقة ،أما إذا تم بعد الطلاق الرجعي وقبل انقضاء العدة ،بالشفعةخذ الأ
 .(41)تقع الشفعة قائمة بين الزوجين ولا

جل وذلك لأ ؛الزوجين بينالبيع في  خذ بالشفعةة العليا ترفض الأممحكالوكانت 
واصر لمتن أ واحدا   والتي جعلت ماليهما مالا   ،وجود وشائج الرابطة الزوجية بينهما

 .(42)في غيرهما ن يوجدأالذي قل  تحادالاو الألفة 
وع بعد وق إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمنا   -الرابعةالحالة 

 :البيع
نازل والت ،إلا بعد وقوع البيع أو ضمنا   يكون التنازل عن الشفعة صراحة   لا

 ،دهابطلت الشفعة أو لا أريأكأن يقول الشفيع  ،الصريح يكون بأي لفظ دال عليه
ئجاره طلب است والتنازل دلالة كأن يقوم الشفيع بمساومة المشتري على العقار أو

 .(43)منه
ع فمجرد عرض المبي ،البيعيكون إلا بعد  لا و ضمنا  أ والتنازل سواء صراحة  

فعة تجب بعد ن الشإإذ  ،يسقطه حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع على الشفيع لا
 .(44)صلأقبله فهي فرع بعد ثبوت  صحة صفقة البيع لا

فليس  ،تنازل الشفيع قبل إتمام البيع فإذا ،البيعفالتنازل لا يكون إلا بعد إتمام 
وسارت  ،عبالبييثبت إلا  ن حقه لالأ ؛البيعويحق له المطالبة بها بعد  ،له أي أثر

سقط ي المبيع على الشفيع لاإن مجرد عرض " :تجاه بقولهاالمحكمة العليا في هذا الا
                                                           

مجلة  ،الاحكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون المدني الأردني ،محمد عليان العزام .د (41)
 .45صم، 2017بريل ، أ13العدد  ،جيل الأبحاث القانونية المعمقة

 .سبق الإشارة للحكم في الحالة السابقة  (42)
مباحث في فقه  ،شويش المحاميد /د.أ أحمد الصويعي شليبك و /د.أ رخية و بو/ ماجد أد.أ (43)

 –ه 1438،  الطبعة الأولى، الجزء الأول ،عليه العمل في القانون المدني الأردني المعاملات وما
 .245صم، 2017

 .7( س ق12) رقم المبدأ، مدني ثانية عليا 66/2007الطعن رقم   (44)
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ع لا قبله يإذ الشفعة تجب بعد صحة صفقة الب ،حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع
 .(45)"فهي فرع بعد ثبوت أصل
القانون المدني المصري أجاز التنازل قبل البيع )المادة والجدير بالذكر أن 

إلا أن  ،فيهيكون إلا بعد ثبوت الحق  وبالرغم من التسليم بأن التنازل لا ،(/أ948
 ا:منهدة عالنص على جواز تنازل الشفيع عن الشفعة قبل ثبوت حقه فيها له فوائد 

التقليل ن ع فضلا   ،فيهاعدم منازعة الشفيع له  ضمانو  ،اطمئنان المشتري لصفقته
 المحاكم.أمام من المنازعات 

 
 الرابعالمبحث 

 دعوى الشفعةإجراءات 
  وتقسيم:تمهيد 

خلالها  عالمدة القانونية التي يجب على الشفي إلىسوف نتعرف في هذا المبحث 
وعلى موقف المشرع بشأن إيداع ثمن العقار المشفوع فيه قبل  ،الشفعةرفع دعوى 

 بين:مطلرفع الدعوى من خلال 
 الشفعة.مدة رفع دعوى  الأول:المطلب 
 .إيداع الثمن الثاني:المطلب 

 
 المطلب الأول

 مدة رفع دعوى الشفعة
)على من من قانون المعاملات المدنية الع ماني على أنه: ( 914تنص المادة )

تاريخ علمه  من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى على المشتري خلال ثلاثين يوما  
ذا أخرها  .(سقط حقه فالشفعة ،دون عذر مقبول بتمام البيع، وا 

                                                           
 )م(.10/1، الدوائر المدنية مدني أولى عليا ،15/2007الطعن رقم   (45)
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واصر لمتن أ واحدا   والتي جعلت ماليهما مالا   ،وجود وشائج الرابطة الزوجية بينهما
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 :البيع
نازل والت ،إلا بعد وقوع البيع أو ضمنا   يكون التنازل عن الشفعة صراحة   لا

 ،دهابطلت الشفعة أو لا أريأكأن يقول الشفيع  ،الصريح يكون بأي لفظ دال عليه
ئجاره طلب است والتنازل دلالة كأن يقوم الشفيع بمساومة المشتري على العقار أو

 .(43)منه
ع فمجرد عرض المبي ،البيعيكون إلا بعد  لا و ضمنا  أ والتنازل سواء صراحة  

فعة تجب بعد ن الشإإذ  ،يسقطه حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع على الشفيع لا
 .(44)صلأقبله فهي فرع بعد ثبوت  صحة صفقة البيع لا
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المحكمة  لوتقو  ،البائعن الدعوى ترفع على المشتري وليس على أويلاحظ هنا 
إن الصحيح الذي جرى عليه العمل في المحاكم هو عدم ) :العليا في هذا الصدد

ه نقطاع حق البائع من الشي المبيع بسبب خروجختصام البائع في قضايا الشفعة لاا
من يده بموجب صفقة البيع فيه واستلام الثمن المتفق عليه وصيرورة انتقال ملكيته 

 .(46)ضمانه(للمشتري وفي 
إلى واه ن يرفع دعأوقد حدد المشرع مدة رفع الدعوى التي خلالها يمكن للشفيع 

لال معرفته من خ وهنا يكون العلم يقينيا   ،من تاريخ العلم بتمام البيع ثلاثين يوما  
 وتفاصيل العقار المبيع...منها أسم المشتري والثمن كافة تفاصيل الصفقة 

د ويلاحظ أن المشرع لم يحد ،الشفعة إذا أخرها دون عذر مقبولي ويسقط حقه ف
لاثين الث فالمشرع الأردني بعد أن حدد مدة ،مدة معينة لا تسمع فيها الدعوى بعدها

ر ستة تسمع دعوى الشفعة بعد مرو  أنه لا: ن تاريخ العلم بتسجيل البيع أضافم وما  ي
ستقرار التعاملات ا، وهو منهج حسن يؤدي إلى (47)أشهر من تاريخ التسجيل

علم  مرتبطة بتاريخ قول أن تترك مدة رفع دعوى الشفعةفليس من المع ،وحمايتها
ق الشفعة مدة مناسبة يسقط فيه حالشفيع بتمام البيع وفق المشرع العماني دون تحديد 

 يستساغ قانونا   سنوات فهلإلى  قد يمتد  ،ا  للشفيع متأخر علم البيع فقد يصل  ،بالتقادم
الثلاثين كون مدة توقد  ؟خلال هذه الفترةبفقدان ملكيته للمبيع  أن يبقى المشتري مهددا  

بمحضر  إعلان الشفيع بالبيعالبائع والمشتري بمن  كلا  مناسبة لو ألزم المشرع  يوما  
م يرفع الدعوى إذا ل ،وبذلك نضمن تحقق العلم للشفيع ويسقط حقه في الشفعة ،رسمي

 مقبول.ستلامه المحضر دون عذر امن تاريخ  خلال ثلاثين يوما  

                                                           
 .6س ق  12عليا، رقم المبدأ  ي، مدن147/2005الطعن رقم   (46)
 .من القانون المدني الأردني 1162المادة   (47)
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تسمع بعد مرور خمسة عشر  لاالأحوال ن دعوى الشفعة في كل إويمكن القول 
ن للقواعد العامة لمرور الزمن في قانو  تأخر علم الشفيع بالبيع تطبيقا   ولو ،عاما  

 ماني.المعاملات الع  
وكان  ،ةلهذه المسأل ن أكثر تنظيما  القانون المدني المصري كإلى اوأما بالنسبة 

حددت مدة  (940)فالمادة  ،لمشتري في أقصر مدةإلى اعلى إيصال العلم  حريصا  
لإعلان الرغبة في الشفعة من تاريخ الإنذار الرسمي الذي للشفيع  خمسة عشر يوما  

 ،يد محضر على علان رسميا  ويكون الإ ،يوجه إليه من البائع والمشتري بوقوع البيع
ذا لم يقم البائع أو المشتري بالإنذار الرسمي ن تسقط الدعوى بمرور أربعة أشهر م ،وا 

ذا لم يتم تسجيل عقد البيع فلا ،ريخ التسجيل عقد البيعتا الشفيع إلا  يسقط حق وا 
ن عدم سقوط حق إويمكن القول  ،(48)من تاريخ وقت البيع بمرور خمسة عشر عاما  

 لمنع تحايل  الشفيع في حالة عدم الإنذار وعدم التسجيل لمدة خمسة عشر عاما  
 .الشفيععلى الشفعة لتفويت  البائع والمشتري

مة العليا قبل صدور قانون المعاملات تشترط طلب الشفعة على كوكانت المح
مكان طلبها وتقول في ذلك ،الفور بشرط العلم المعلوم في ظل عدم وجود  )ومن :وا 

هو  بما فإنه يجب العمل ،مدني ينظم الفترة التي يجب مراعاتها في السلطنة يقانون
مكان  ،الشفعة واجبة للشفيع على الفور بشرط العلممقرر في الفقه الإسلامي من أن  وا 

فإذا علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت الشفعة وفي الأثر: ويشفع عند علمه  ،الطلب
ن صلى ركعتين قبل أن يشفع بطلت   .(49)شفعته(وا 

                                                           
 ة في الأحوال التالية:عمدني مصري )يسقط الحق في الشف 948تنص المادة   (48)
 .إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع -أ

يسقط حق الشفيع في إعلان الرغبة عن الأخذ بالشفعة إلا بمضي  لم يكن البيع قد سجل فلا إذا -ب
 .عاما تحسب من وقت البيع المشفوع فيه تطبيقا للقواعد العامة(خمسة عشر 

 .7س ق  ،50رقم المبدأ  ،مدني أولى عليا 15/2007الطعن رقم  (49)
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المحكمة  لوتقو  ،البائعن الدعوى ترفع على المشتري وليس على أويلاحظ هنا 
إن الصحيح الذي جرى عليه العمل في المحاكم هو عدم ) :العليا في هذا الصدد

ه نقطاع حق البائع من الشي المبيع بسبب خروجختصام البائع في قضايا الشفعة لاا
من يده بموجب صفقة البيع فيه واستلام الثمن المتفق عليه وصيرورة انتقال ملكيته 

 .(46)ضمانه(للمشتري وفي 
إلى واه ن يرفع دعأوقد حدد المشرع مدة رفع الدعوى التي خلالها يمكن للشفيع 

لال معرفته من خ وهنا يكون العلم يقينيا   ،من تاريخ العلم بتمام البيع ثلاثين يوما  
 وتفاصيل العقار المبيع...منها أسم المشتري والثمن كافة تفاصيل الصفقة 

د ويلاحظ أن المشرع لم يحد ،الشفعة إذا أخرها دون عذر مقبولي ويسقط حقه ف
لاثين الث فالمشرع الأردني بعد أن حدد مدة ،مدة معينة لا تسمع فيها الدعوى بعدها

ر ستة تسمع دعوى الشفعة بعد مرو  أنه لا: ن تاريخ العلم بتسجيل البيع أضافم وما  ي
ستقرار التعاملات ا، وهو منهج حسن يؤدي إلى (47)أشهر من تاريخ التسجيل

علم  مرتبطة بتاريخ قول أن تترك مدة رفع دعوى الشفعةفليس من المع ،وحمايتها
ق الشفعة مدة مناسبة يسقط فيه حالشفيع بتمام البيع وفق المشرع العماني دون تحديد 

 يستساغ قانونا   سنوات فهلإلى  قد يمتد  ،ا  للشفيع متأخر علم البيع فقد يصل  ،بالتقادم
الثلاثين كون مدة توقد  ؟خلال هذه الفترةبفقدان ملكيته للمبيع  أن يبقى المشتري مهددا  

بمحضر  إعلان الشفيع بالبيعالبائع والمشتري بمن  كلا  مناسبة لو ألزم المشرع  يوما  
م يرفع الدعوى إذا ل ،وبذلك نضمن تحقق العلم للشفيع ويسقط حقه في الشفعة ،رسمي

 مقبول.ستلامه المحضر دون عذر امن تاريخ  خلال ثلاثين يوما  

                                                           
 .6س ق  12عليا، رقم المبدأ  ي، مدن147/2005الطعن رقم   (46)
 .من القانون المدني الأردني 1162المادة   (47)
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تسمع بعد مرور خمسة عشر  لاالأحوال ن دعوى الشفعة في كل إويمكن القول 
ن للقواعد العامة لمرور الزمن في قانو  تأخر علم الشفيع بالبيع تطبيقا   ولو ،عاما  

 ماني.المعاملات الع  
وكان  ،ةلهذه المسأل ن أكثر تنظيما  القانون المدني المصري كإلى اوأما بالنسبة 

حددت مدة  (940)فالمادة  ،لمشتري في أقصر مدةإلى اعلى إيصال العلم  حريصا  
لإعلان الرغبة في الشفعة من تاريخ الإنذار الرسمي الذي للشفيع  خمسة عشر يوما  

 ،يد محضر على علان رسميا  ويكون الإ ،يوجه إليه من البائع والمشتري بوقوع البيع
ذا لم يقم البائع أو المشتري بالإنذار الرسمي ن تسقط الدعوى بمرور أربعة أشهر م ،وا 

ذا لم يتم تسجيل عقد البيع فلا ،ريخ التسجيل عقد البيعتا الشفيع إلا  يسقط حق وا 
ن عدم سقوط حق إويمكن القول  ،(48)من تاريخ وقت البيع بمرور خمسة عشر عاما  

 لمنع تحايل  الشفيع في حالة عدم الإنذار وعدم التسجيل لمدة خمسة عشر عاما  
 .الشفيععلى الشفعة لتفويت  البائع والمشتري

مة العليا قبل صدور قانون المعاملات تشترط طلب الشفعة على كوكانت المح
مكان طلبها وتقول في ذلك ،الفور بشرط العلم المعلوم في ظل عدم وجود  )ومن :وا 

هو  بما فإنه يجب العمل ،مدني ينظم الفترة التي يجب مراعاتها في السلطنة يقانون
مكان  ،الشفعة واجبة للشفيع على الفور بشرط العلممقرر في الفقه الإسلامي من أن  وا 

فإذا علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت الشفعة وفي الأثر: ويشفع عند علمه  ،الطلب
ن صلى ركعتين قبل أن يشفع بطلت   .(49)شفعته(وا 

                                                           
 ة في الأحوال التالية:عمدني مصري )يسقط الحق في الشف 948تنص المادة   (48)
 .إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع -أ

يسقط حق الشفيع في إعلان الرغبة عن الأخذ بالشفعة إلا بمضي  لم يكن البيع قد سجل فلا إذا -ب
 .عاما تحسب من وقت البيع المشفوع فيه تطبيقا للقواعد العامة(خمسة عشر 

 .7س ق  ،50رقم المبدأ  ،مدني أولى عليا 15/2007الطعن رقم  (49)
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 المطلب الثاني
 إيداع الثمن

على  ،لدعوىاماني إيداع ثمن العقار المشفوع فيه قبل رفع يشترط المشرع الع  لم 
تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن " :نصت على أنه (915)الرغم من المادة 

لا بطلت لدفع ما تطلب م الحقيقي للعقار المشفوع فيه ولها أن تمهل الشفيع شهرا   نه وا 
لثمن الحقيقي االنص يقتصر على الإيداع في حالة نشوء نزاع حول قيمة  ، فهذا"شفعته

منه أن  يفهم لاو  ،فيهوفصلت  المختصةللعقار المشفوع فيه عرض أمام المحكمة 
 .ع الثمن في خزانة المحكمة قبل رفع الدعوىالشفيع ملزم بإيدا
داع الثمن يإشترط اي هذه المسألة فقد موقف المشرع المصري فإلى أما بالنسبة 

لإيداع قيمة المبيع بعد إعلان الرغبة  مدة ثلاثين يوما   وحدد ،في المحكمة المختصة
إذا ، عةسقوط حق الشفيع في الشفورتب على ذلك  ،الشفعةبالشفعة وقبل رفع دعوى 

 .(50)لم يلتزم بذلك
ماني من قانون المعاملات المدنية الع   (915)على المادة  ويمكن القول واستنادا  

ات الأخرى الشفيع بدفع الثمن والنفق إلزامبثبوت الشفعة  أن للمحكمة التي تصدر حكما  
لا سقط حقه في الشفعة أو أن يتم إضافة نص يمنح القاضي تحديد  ،خلال شهر وا 

في الشفعة  يسقط حقهمدة يلزم فيها الشفيع خلالها بدفع الثمن والنفقات للمشتري 
ع فوذلك لتلافي أية منازعات تترتب على تأخر الشفيع في د ،إذا لم يلتزم ،بعدها

 .ثمن المستحق عليهال
 
 
 

  
                                                           

 .مدني مصري 942/2المادة   (50)
32 

 

 الخامسالمبحث 
 آثار الشفعة

 تمهيد وتقسيم: 
ثار الشفعة من حيث وقت ثبوت ملكية العقار أسوف نتناول في هذا المبحث 

 لاثة:ثالمشفوع فيه للشفيع وعلاقة الشفيع بالمشتري وعلاقته بالغير في مطالب 
 .: وقت ثبوت الملكية للشفيعالمطلب الأول

 .علاقة الشفيع بالمشتري :الثانيالمطلب 
 .: علاقة الشفيع بالغيرالمطلب الثالث

 
 المطلب الأول

 وقت ثبوت الملكية للشفيع
يثبت الملك للشفيع " :ماني على أنهمن قانون المعاملات الع   (916)تنص المادة 

في البيع بحكم نهائي من المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي مع مراعاة قواعد 
   .التسجيل"

فيع بصدور لى الشإويتضح من خلال النص أن ملكية العقار المشفوع فيه تنتقل 
ولكن مع مراعاة قواعد  ،و بتسلمه من المشتري رضاء  أحكم نهائي من المحكمة 

( من قانون المعاملات 901ن المادة )أوبالرجوع الى قواعد التسجيل نجد  ،التسجيل
تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية في العقار سواء بين المتعاقدين  "لا :نصت على أنه

مرسوم وكذلك ال ،حكام القوانين الخاصة به"لأ لا بالتسجيل وفقا  إو في حق الغير أ
جميع ": نهأنص على الذي  العقاري السجل صدار نظامإب 2/1998السلطاني رقم 

زواله أو  ونقله أ ة العقارية أونشاء حق من الحقوق العينيإالتصرفات التي من شأنها 
قاري يجب تسجيلها في أمانة السجل الع ،وكذلك الأحكام النهائية لشي من ذلك ،تغييره

للتصرفات  ولا يكون ،ويدخل في هذه التصرفات: الوقف والوصية والشفعة ،أو فروعها
  ."الالتزامات الشخصية بين الطرفين والأحكام غير المسجلة من الأثر سوى
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 المطلب الثاني
 إيداع الثمن

على  ،لدعوىاماني إيداع ثمن العقار المشفوع فيه قبل رفع يشترط المشرع الع  لم 
تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن " :نصت على أنه (915)الرغم من المادة 

لا بطلت لدفع ما تطلب م الحقيقي للعقار المشفوع فيه ولها أن تمهل الشفيع شهرا   نه وا 
لثمن الحقيقي االنص يقتصر على الإيداع في حالة نشوء نزاع حول قيمة  ، فهذا"شفعته

منه أن  يفهم لاو  ،فيهوفصلت  المختصةللعقار المشفوع فيه عرض أمام المحكمة 
 .ع الثمن في خزانة المحكمة قبل رفع الدعوىالشفيع ملزم بإيدا
داع الثمن يإشترط اي هذه المسألة فقد موقف المشرع المصري فإلى أما بالنسبة 

لإيداع قيمة المبيع بعد إعلان الرغبة  مدة ثلاثين يوما   وحدد ،في المحكمة المختصة
إذا ، عةسقوط حق الشفيع في الشفورتب على ذلك  ،الشفعةبالشفعة وقبل رفع دعوى 

 .(50)لم يلتزم بذلك
ماني من قانون المعاملات المدنية الع   (915)على المادة  ويمكن القول واستنادا  

ات الأخرى الشفيع بدفع الثمن والنفق إلزامبثبوت الشفعة  أن للمحكمة التي تصدر حكما  
لا سقط حقه في الشفعة أو أن يتم إضافة نص يمنح القاضي تحديد  ،خلال شهر وا 

في الشفعة  يسقط حقهمدة يلزم فيها الشفيع خلالها بدفع الثمن والنفقات للمشتري 
ع فوذلك لتلافي أية منازعات تترتب على تأخر الشفيع في د ،إذا لم يلتزم ،بعدها

 .ثمن المستحق عليهال
 
 
 

  
                                                           

 .مدني مصري 942/2المادة   (50)
32 

 

 الخامسالمبحث 
 آثار الشفعة

 تمهيد وتقسيم: 
ثار الشفعة من حيث وقت ثبوت ملكية العقار أسوف نتناول في هذا المبحث 

 لاثة:ثالمشفوع فيه للشفيع وعلاقة الشفيع بالمشتري وعلاقته بالغير في مطالب 
 .: وقت ثبوت الملكية للشفيعالمطلب الأول

 .علاقة الشفيع بالمشتري :الثانيالمطلب 
 .: علاقة الشفيع بالغيرالمطلب الثالث

 
 المطلب الأول

 وقت ثبوت الملكية للشفيع
يثبت الملك للشفيع " :ماني على أنهمن قانون المعاملات الع   (916)تنص المادة 

في البيع بحكم نهائي من المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي مع مراعاة قواعد 
   .التسجيل"

فيع بصدور لى الشإويتضح من خلال النص أن ملكية العقار المشفوع فيه تنتقل 
ولكن مع مراعاة قواعد  ،و بتسلمه من المشتري رضاء  أحكم نهائي من المحكمة 

( من قانون المعاملات 901ن المادة )أوبالرجوع الى قواعد التسجيل نجد  ،التسجيل
تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية في العقار سواء بين المتعاقدين  "لا :نصت على أنه

مرسوم وكذلك ال ،حكام القوانين الخاصة به"لأ لا بالتسجيل وفقا  إو في حق الغير أ
جميع ": نهأنص على الذي  العقاري السجل صدار نظامإب 2/1998السلطاني رقم 

زواله أو  ونقله أ ة العقارية أونشاء حق من الحقوق العينيإالتصرفات التي من شأنها 
قاري يجب تسجيلها في أمانة السجل الع ،وكذلك الأحكام النهائية لشي من ذلك ،تغييره

للتصرفات  ولا يكون ،ويدخل في هذه التصرفات: الوقف والوصية والشفعة ،أو فروعها
  ."الالتزامات الشخصية بين الطرفين والأحكام غير المسجلة من الأثر سوى
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أن يتم التسجيل في السجل العقاري حتى يكون حجة على الغير سواء  فيجب
ن الرغبة شير بإعلاأبأنه يجب الت علما   ،بالتراضي مة بحكم قضائي أعثبتت الشف

 ويترتب على ذلك إذا تقرر حق الشفيع بحكم ،صحيفة العقار بالشفعة فيبالأخذ 
وق عينية بت عليهم حقتسجيل الحكم في السجل يكون حجة على من ترت وتم ،قضائي

شريطة  ،وليس من تاريخ تسجيل الحكم ،شير بإعلان الرغبة بالشفعةأمن تاريخ الت
( من نظام السجل 35للمادة ) وفقا   ،أن يتم تسجيل الحكم خلال سنة من تاريخ صدوره

 العقاري.
لتسجيل ا ن ملكية العقار المشفوع فيه تنتقل للشفيع من وقتإوبناء على ذلك ف

 .مانة السجل العقاريأفي 
ويحق التساؤل هنا عن مصير العقد الذي تم بين البائع والمشتري؟ هل يحل 

 الشفيع؟و أو ينشأ عقد جديد بين المشتري  ،مواجهة البائع المشتري فيالشفيع محل 
لمشرع المصري قرر أن الشفيع يحل محل المشتري في جميع إلى ابالنسبة 

 ،بقىبرامه بين البائع والمشتري يإالبيع الذي تم  بمعنى أن عقد ،حقوقه والتزاماته
 .(51)لى الشفيعإوتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه 

 ،ت الذي يحل فيه الشفيع محل المشتريقوقد ثار جدل فقهي في مصر حول الو 
ن الحكم القضائي هو لأ ؛وقت عقد البيع هو وقت الحلولأن لى إفذهب البعض 

ة في علان الرغبإن وقت إفيما قال البعض  ،لها وليس مقررا   ،مجرد كاشف للشفعة
لا من إيحل محل المشتري  ن الشفيع لاأخرون قالوا بآو  ،الحلولوقيت تالشفعة هو 

  التسجيل.تاريخ 
دة في الما ردنيالأ والمشرع ،السابقةخلال نص المادة  ماني منالع  أما المشرع 

بمثابة  بالتراضي مكانت بحكم قضائي أ لشفعة سواءأن ثبوت ا قررا   فقد ،(1164)
 الأول.ع يبجانب عقد البينشأ بين المشتري والشفيع  ا  جديد ا  ي أن عقدأ ،جديدشراء 

                                                           
 ."يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته" :مدني مصري 945المادة   (51)
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ردني ني والأماولاشك أن ترجيح مسلك المشرع المصري أو مسلك المشرعين الع  
ي ، فمن ناحية أولى فإن التزام الشفيع بأخذ العقار من المشتر تعتريه بعض الصعوبات
 هلا يمكن لأن الشفيع ؛شراء جديد واعتباره ملا يستقي ونفقاتبما قام عليه من ثمن 
دفع ل ن البائع قد يمنح المشتري أجلا  فإ ؛ثانية ، ومن ناحيةثمنالالتفاوض في مسألة 

ع الأخذ بنظرية الحلول يعني أن الشفين فإ من ثم، و قيمة العقار لثقته في شخصه
 ن الأخذ بأي منهما يحتم أن تكونلذا فإ، رادة البائعإعن  يستفيد من هذا الأجل رغما  

 .تتعارض معها دة في نصوص القانون تتفق مع النظرية ولار كل الأحكام الوا
 

 الثانيالمطلب 
 علاقة الشفيع بالمشتري

  تمهيد:
 ،المشتريو على الشفيع  عدةالتزامات  ا  جديد يترتب على اعتبار الشفعة شراء  

تملك العقار -1" أن:تنص على من قانون المعاملات المدنية الع ماني  (917)فالمادة 
ن  الرؤية والعيب به خياريثبت  جديدا   شراء   يعتبر أو رضاء   المشفوع قضاء   للشفيع وا 
 .عنهما تنازل المشتري

 لبائع.ا ءللمشتري في دفع الثمن دون رضاجل الممنوح للشفيع الانتفاع بالأ-2
استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه  إذا-3
 ".المشتري وأليه من البائع إ

 لى فرعين: إقوم بتقسيم الدراسة في هذا المطلب أوبناء على ذلك سوف 
 .يالتزامات المشتر  ول:الأ الفرع 
  .التزامات الشفيع الثاني:الفرع 
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 وللفرع الأا
 التزامات المشتري

 تي:الآجمال التزامات المشتري في إالذكر يمكن  نفة( الآ917)للمادة  وفقا  
 العقار:التزام المشتري بتسليم  -أولا  

 كما  جراءات التي تضمن تسليم الشفيع العقار حيلتزم المشتري بالقيام بكافة الإ
القيام زم المشتري بتالشفعة بالتراضي فيل كانت ذاإ ،ولىلأافمن الناحية  ،لا  وفع

ن نقل إف قضاء   الشفعة ثبتتذا إأما  ،تسجيل ذلك في أمانة السجل العقاري بإجراءات
جهة وهو دور يتولاه الشفيع بالاشتراك مع ال ،مانةيتم بتسجيل الحكم في الأ ،الملكية

 .(52)المختصة بالتسجيل
، وذلك عليا  ف المشتري بتسليم العقار للشفيع تسليما   ومن الناحية الفعلية يلتزم

لا ،مكينه من حيازتهتالعقار و  بإخلائه المشتري  لم يمارس لمال الغير ما د غاصبا  ع   وا 
لنفقات التي والاستيفاء ما هو مستحق له من مصروفات البيع  حقه في حبس المبيع

 .(53)انفقها على العقار
 للشفيع:خيار الرؤية والعيب الخفي  ثبوت -ثانيا  

التزام  ،ا  جديد شراء   و رضاء  أ يترتب على اعتبار تملك العقار المشفوع قضاء  
ا تمكين الشفيع منهو  ،التي تترتب عادة على البائع في عقد البيع لتزاماتبالاالمشتري 
 ،لأولاولو تنازل عنه المشتري في عقد البيع  ،الخفيوضمان العيب  ؤيةالر  من خيار

 .البائعولو تنازل عنها في عقده مع  ،وتبقى هذه الالتزامات على المشتري

                                                           
الشفعة في القانون المدني الاردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الامارات  ،محمد الجندي .د (52)

العدد  ،ةالسنة التاسع ،امعة الكويتجكلية الحقوق ب ،ة الحقوقلمج ،القسم الثاني ،العربية المتحدة
 .224ص م،1997 ،الطبعة الثانية م،1985، الثاني

 ،لثانيالجزء ا ،الحقوق العينية الأصلية ،ردنيقانون المدني الأ، شرح المحمد وحيد الدين سوار (53)
 .206ص م،1994، مكتبة دار الثقافة
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الذي يضمنه  والعيب ،المشفوعمن رؤية العقار  بتمكين الشفيعفالمشتري يلتزم 
وط في فرت هذه الشر ذا تو ا  و  ،قديما  وأن يكون  ،ومؤثرا   المشتري يجب أن يكون خفيا  

   العقد.سخ ففللشفيع أن يتمسك ب ،العيب
  البائع:جل دون رضاء تمكين الشفيع من الانتفاع الأ -ثالثا  

ذه الحالة ففي ه ،لدفع الثمن جلا  أن البائع منح المشتري أويكون ذلك في فرض 
 ستقيمينظرنا لا  وجهوهذا الحكم من  ،جليكون للشفيع الخيار للاستفادة من هذا الأ

جل الأ جبار البائع على منحإلأن  ؛شراء جديد نزلةمع اعتبار تملك الشفيع للعقار بم
 كما أن منهج المشرع ،ول يتنافى مع ذلكالذي منحه للمشتري في عقد البيع الأ

جل من ناحية أن البائع منح المشتري الأ يضا  أماني في هذا الشأن عرضة للانتقاد الع  
 .(54)فر هذه الثقة في الشفيعقد لا تتو و  ،لثقته في شخص المشتري

 ضمان التعرض والاستحقاق: -رابعا  
استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع  إذا" ):3 فقرة 917(نصت المادة 

 .المشتري" وأليه من البائع إأن يرجع بالثمن على من أداه 
لبائع كأن يتبين أن ملكية العقار ل ،فقد تستحق العين المشفوعة إلى طرف ثالث

بسبب وجود خطأ في تسجيل بيانات العقار المبيع في السجل  أو ،كانت غير مشروعة
نما يملك عقار  هلا يملك البائع وهو باسموذلك بتسجيلها  ،يالعقار   في ،خر بجوارهآوا 

التي  والأضرار ،دفعه من ثمن ونفقات نما كاحق الشفيع أن يسترد  هذه الحالة من
 يستقيم على البائع لالنص المادة  وفقا  نشأت من هذا الاستحقاق، ولكن رجوع الشفيع 

وكان من المناسب أن يتم النص على رجوع الشفيع  ،مع اعتبار الشفعة شراء جديد
ب عقد بموجويعود هذا الأخير فيما بعد على البائع  ،في كل الأحوال على المشتري

 .البيع الأول حتى يستقيم ذلك مع اعتبار المشرع للشفعة عقد شراء جديد
                                                           

ماني حين ربط الاستفادة نص على خلاف المشرع الع   2فقرة  1165ردني في المادة المشرع الأ (54)
الثمن إلا برضاء  دفعنتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في "ولا يحق للشفيع الا :جل بموافقة البائعبالأ

 البائع".
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 الثانيالفرع 
 التزامات الشفيع

( يمكن أن نلخص التزامات الشفيع 918والمادة )من خلال تعريف حق الشفعة 
 تي:في مواجهة المشتري في الآ

 فيه:جراءات لتسلم العقار المشفوع التزام الشفيع باتخاذ الإ -أولا  
التي تمكنه من تسلم العقار من كافة جراءات الإبيجب على الشفيع أن يقوم 

ية التي جراءات الرسمالإالقيام بوكذلك  المشتري،ومنها استلامه العقار من  ،المشتري
 إليه. ة العقارتضمن نقل ملكي

 والنفقات:التزام الشفيع بدفع الثمن  -ثانيا  
 سابقا   ما ذكرناك لأنه ؛لى المشتريإيلتزم الشفيع بدفع ثمن العقار المشفوع فيه 

في خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى، ولو اشترط  يداع الثمنإيشترط  أن المشرع لا
 المحكمة.من  ذلك كان في وسع المشتري سحب المبلغ

ه أمام ذا نازع فيإلا إ ،الحقيقيوالثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه هو الثمن 
المحكوم  لدفع المبلغ فإذا فصلت المحكمة في هذا النزاع لها أن تمهله شهرا   ،المحكمة

لا بطلت الشفعة وفقا   ،به  .(916) للمادة وا 
لمتمثلة في اء الرسمية او ن الشفيع يلتزم بدفع النفقات سإف ،لى ذلكإضافة وبالإ

 السمسرة.غير الرسمية مثل رسوم  مرسوم السجل العقاري أ
 التزام الشفيع برد ما أنفقه المشتري وتعويضه عما أحدثه من بناء وغراس: -ثالثا  

 ( بين حالتين:918)فرقت المادة 
 :الزيادة في العقار قبل رفع دعوى الشفعة -الحالة الأولى

ه من ماله أو بنى أو غرس في إذا زاد المشتري في العقار المشفوع فيه شيئا  
أن يتملك  أو ،الشفعةشفيع الخيار إما أن يترك للف ،الشفعةقبل رفع دعوى  أشجارا  

ري على لتزامه بثمن الزيادة التي أحدثها المشتلاالعقار المشفوع فيه بثمنه بالإضافة 
 العقار.
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 الزيادة في العقار المشفوع فيه بعد رفع دعوى الشفعة: -الحالة الثانية
إما أن يطلب إزالة الزيادة التي قام بها  ،في هذه الحالة يكون للشفيع الخيار

مستحقة  وهي ،أو الإبقاء على تلك الزيادة مع دفع ثمنها ،ممكنا  إذا كان ذلك  ،المشتري
 .القلع

 ،لقلعالإبقاء نظير دفع القيمة مستحقة ا اختيار علا يستطيمع الإشارة أن الشفيع 
لقلع يكون ا أحدثه شريطة أن لا فإذا لم يرض كان له قلع ما ،إلا برضاء المشتري

في هذه الحالة يجبر على الإبقاء نظير تقاضي القيمة  ،بالعقار المشفوع فيه ضارا  
 .(55)مقلوعة
 

 الثالثالمطلب 
 علاقة الشفيع بالغير

ليها حقوق ع فيه يترتبقد ترد بعض التصرفات القانونية على العقار المشفوع 
 ،الشفعةدعوى  خر قبل رفعآالشفيع ببيع هذا العقار الى شخص فقد يقوم  ،تنشأ للغير

 :متيازاتأميني أو حق أو يرتب عليه رهن  ،عبادةأو يقوم بوقفه أو تحويله إلى دار 
 

 الفرع الأول
 بيع العقارقوق الناشةة للغير عن الح

"إذا اشترى  :على أنهمن قانون المعاملات المدنية الع ماني ( 907تنص المادة )
ع أخذها شفيللفبالشفعة خر قبل أخذها آتجوز الشفعة فيها ثم باعها إلى  شخص عينا

ي وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتر  ،بالثمن الذي قام على المشتري الأول
 الأول إن وجد".

                                                           
 .26ص، 2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي .د  (55)
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 الثانيالفرع 
 التزامات الشفيع

( يمكن أن نلخص التزامات الشفيع 918والمادة )من خلال تعريف حق الشفعة 
 تي:في مواجهة المشتري في الآ

 فيه:جراءات لتسلم العقار المشفوع التزام الشفيع باتخاذ الإ -أولا  
التي تمكنه من تسلم العقار من كافة جراءات الإبيجب على الشفيع أن يقوم 

ية التي جراءات الرسمالإالقيام بوكذلك  المشتري،ومنها استلامه العقار من  ،المشتري
 إليه. ة العقارتضمن نقل ملكي

 والنفقات:التزام الشفيع بدفع الثمن  -ثانيا  
 سابقا   ما ذكرناك لأنه ؛لى المشتريإيلتزم الشفيع بدفع ثمن العقار المشفوع فيه 

في خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى، ولو اشترط  يداع الثمنإيشترط  أن المشرع لا
 المحكمة.من  ذلك كان في وسع المشتري سحب المبلغ

ه أمام ذا نازع فيإلا إ ،الحقيقيوالثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه هو الثمن 
المحكوم  لدفع المبلغ فإذا فصلت المحكمة في هذا النزاع لها أن تمهله شهرا   ،المحكمة

لا بطلت الشفعة وفقا   ،به  .(916) للمادة وا 
لمتمثلة في اء الرسمية او ن الشفيع يلتزم بدفع النفقات سإف ،لى ذلكإضافة وبالإ

 السمسرة.غير الرسمية مثل رسوم  مرسوم السجل العقاري أ
 التزام الشفيع برد ما أنفقه المشتري وتعويضه عما أحدثه من بناء وغراس: -ثالثا  

 ( بين حالتين:918)فرقت المادة 
 :الزيادة في العقار قبل رفع دعوى الشفعة -الحالة الأولى

ه من ماله أو بنى أو غرس في إذا زاد المشتري في العقار المشفوع فيه شيئا  
أن يتملك  أو ،الشفعةشفيع الخيار إما أن يترك للف ،الشفعةقبل رفع دعوى  أشجارا  

ري على لتزامه بثمن الزيادة التي أحدثها المشتلاالعقار المشفوع فيه بثمنه بالإضافة 
 العقار.
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 الزيادة في العقار المشفوع فيه بعد رفع دعوى الشفعة: -الحالة الثانية
إما أن يطلب إزالة الزيادة التي قام بها  ،في هذه الحالة يكون للشفيع الخيار

مستحقة  وهي ،أو الإبقاء على تلك الزيادة مع دفع ثمنها ،ممكنا  إذا كان ذلك  ،المشتري
 .القلع

 ،لقلعالإبقاء نظير دفع القيمة مستحقة ا اختيار علا يستطيمع الإشارة أن الشفيع 
لقلع يكون ا أحدثه شريطة أن لا فإذا لم يرض كان له قلع ما ،إلا برضاء المشتري

في هذه الحالة يجبر على الإبقاء نظير تقاضي القيمة  ،بالعقار المشفوع فيه ضارا  
 .(55)مقلوعة
 

 الثالثالمطلب 
 علاقة الشفيع بالغير

ليها حقوق ع فيه يترتبقد ترد بعض التصرفات القانونية على العقار المشفوع 
 ،الشفعةدعوى  خر قبل رفعآالشفيع ببيع هذا العقار الى شخص فقد يقوم  ،تنشأ للغير

 :متيازاتأميني أو حق أو يرتب عليه رهن  ،عبادةأو يقوم بوقفه أو تحويله إلى دار 
 

 الفرع الأول
 بيع العقارقوق الناشةة للغير عن الح

"إذا اشترى  :على أنهمن قانون المعاملات المدنية الع ماني ( 907تنص المادة )
ع أخذها شفيللفبالشفعة خر قبل أخذها آتجوز الشفعة فيها ثم باعها إلى  شخص عينا

ي وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتر  ،بالثمن الذي قام على المشتري الأول
 الأول إن وجد".

                                                           
 .26ص، 2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي .د  (55)
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تري فقد يعمد المش ،إلى منع التحايل يهدفيبدو أن المشرع من خلال هذا النص 
الأول إلى بيع العقار المشفوع فيه بثمن أعلى من أجل قطع طريق الشفعة أمام 
الشفيع، لذلك منح الشفيع حق أخذ الشفعة من المشتري الثاني بالثمن المتفق عليه 

 .(56)في عقد البيع الأول، وللمشتري الثاني أن يعود بفرق الثمن على المشتري الأول
إذا ما قام المشتري الأول ببيع العقار  يفرق بينن النص لم أ ويلاحظ أيضا  

للشفيع أخذ  ففي كلتا الحالتين يحق ،الدعوىالمشفوع فيه قبل رفع الدعوى أو بعد رفع 
 العين المشفوعة بالثمن المتفق عليه في عقد البيع الأول.

في أن  ر، ولا شكأن الشفيع يخاصم المشتري الأخي ويفهم من النص أيضا  
فهذا المشتري وقد أخذ العقار منه، وبثمن ليس هو الثمن  ،عملية ذلك يثير صعوبات

التي تقع و  ا،الطرف الذي يتحمل الالتزامات التي ذكرناه ،سيكون مع ذلك ،الذي دفعه
ها أن يرجع عليه الشفيع في مرة في كل وسيكون مضطرا   ،على عاتق المشتري الأول

وللشفيع أن يختار أي بيع من البيوع ، (57)وهكذا وهذا على من سبقه ،يرجع على سلفه
يشترط و  ،ري الأخيرتويخاصم فيها المش ،التي وقعت على العقار في حالة تعددها

 . (913)في البيع الذي يختاره الشفيع ألا يكون من البيوع التي وردت في المادة 
 

 الفرع الثاني
 حق الشفيع في نقض تصرفات المشتري

 للشفيع أن": على أن الع ماني المدنية المعاملات قانون من (919)تنص المادة 
ل ر المشفوع فيه أو جعله محينقض جميع تصرفات المشتري حتى لو وقف العقا

 ."عبادة

                                                           
، م1996 ،دار الثقافة ،موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العينية ،مبارك سعيد  (56)

 .131ص
 .249ص ،2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي  (57)
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ويفهم من النص أن للشفيع أن ينقض تصرفات المشتري سواء كانت قبل رفع 
 جعله مسجدا  ك ،للعبادة أو دارا   حتى لو قام المشتري بجعلها وقفا   ،رفعهابعد م الدعوى أ

ض تصرف أن للشفيع أن ينق ذكرنافقد  ،البيوعفي حالة تعدد  هنفسو الحكم وه ،مثلا  
 بالثمن الذي دفعه المشتري الأول. ويتملك العقار ،المشتري

وكذلك  ،( منه1167بالنص نفسه في المادة )الأردني  وقد أخذ القانون المدني
حتى  ،للشفيع أن ينتقص جميع تصرفات المشتري" :(129مرشد الحيران في المادة )

أما القانون المصري فقد نص في ، (58)"قف العقار المشفوع أو جعله مسجدا  لو و 
جواز الأخذ  م( على خلاف ذلك في الفقرة )ج( منها، فقد قرر عد939المادة )
 .بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة" دكان العقار ق "إذا بالشفعة:

مي على رأي الفقه الإسلا فاقاتلى عدم إالتقنينات العربية ويعود هذا التباين في 
 ،جدا  مس أخذ الشفعة ولو جعل المشفوع فيه فمنهم من أجاز ،واحد في هذه المسألة

 .(59)بخلاف ذلكقال ومنهم من 
 

 الفرع الثالث
 لعينية على العقار المشفوع فيهمينات اأحكم الت

 يلا تسر ": على أنه الع ماني المدنية المعاملات قانون من (920) نصت المادة
ده على أو رتب ض ،المشتريمتياز رتبه اأو أي حق  ،تأمينيفي حق الشفيع أي رهن 

فيما لهم  وتبقى للدائنين ،تم بعد إقامة دعوى الشفعة كان قدإذا  ،المشفوع فيهالعقار 
 ."لمشتري من ثمن العقارإلى ال آية فيما و من حقوق الأول

                                                           
مرجع  ،محمد قدري باشا ،المعاملات الشرعيةمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في  (58)

 .367ص ،سابق
يأخذ و  ،ثم حضر الشفيع كان له أن ينقض المسجد ،"إذا اتخذ المشتري الدار مسجدا   :من ذلك (59)

 .125م، ص4 ،الطحطاويحاشية ، "ينقض المسجد وبطلت شفعته نه لاأ"" الدار بالشفعة
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تري فقد يعمد المش ،إلى منع التحايل يهدفيبدو أن المشرع من خلال هذا النص 
الأول إلى بيع العقار المشفوع فيه بثمن أعلى من أجل قطع طريق الشفعة أمام 
الشفيع، لذلك منح الشفيع حق أخذ الشفعة من المشتري الثاني بالثمن المتفق عليه 

 .(56)في عقد البيع الأول، وللمشتري الثاني أن يعود بفرق الثمن على المشتري الأول
إذا ما قام المشتري الأول ببيع العقار  يفرق بينن النص لم أ ويلاحظ أيضا  

للشفيع أخذ  ففي كلتا الحالتين يحق ،الدعوىالمشفوع فيه قبل رفع الدعوى أو بعد رفع 
 العين المشفوعة بالثمن المتفق عليه في عقد البيع الأول.

في أن  ر، ولا شكأن الشفيع يخاصم المشتري الأخي ويفهم من النص أيضا  
فهذا المشتري وقد أخذ العقار منه، وبثمن ليس هو الثمن  ،عملية ذلك يثير صعوبات

التي تقع و  ا،الطرف الذي يتحمل الالتزامات التي ذكرناه ،سيكون مع ذلك ،الذي دفعه
ها أن يرجع عليه الشفيع في مرة في كل وسيكون مضطرا   ،على عاتق المشتري الأول

وللشفيع أن يختار أي بيع من البيوع ، (57)وهكذا وهذا على من سبقه ،يرجع على سلفه
يشترط و  ،ري الأخيرتويخاصم فيها المش ،التي وقعت على العقار في حالة تعددها

 . (913)في البيع الذي يختاره الشفيع ألا يكون من البيوع التي وردت في المادة 
 

 الفرع الثاني
 حق الشفيع في نقض تصرفات المشتري

 للشفيع أن": على أن الع ماني المدنية المعاملات قانون من (919)تنص المادة 
ل ر المشفوع فيه أو جعله محينقض جميع تصرفات المشتري حتى لو وقف العقا

 ."عبادة

                                                           
، م1996 ،دار الثقافة ،موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العينية ،مبارك سعيد  (56)

 .131ص
 .249ص ،2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي  (57)
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ويفهم من النص أن للشفيع أن ينقض تصرفات المشتري سواء كانت قبل رفع 
 جعله مسجدا  ك ،للعبادة أو دارا   حتى لو قام المشتري بجعلها وقفا   ،رفعهابعد م الدعوى أ

ض تصرف أن للشفيع أن ينق ذكرنافقد  ،البيوعفي حالة تعدد  هنفسو الحكم وه ،مثلا  
 بالثمن الذي دفعه المشتري الأول. ويتملك العقار ،المشتري

وكذلك  ،( منه1167بالنص نفسه في المادة )الأردني  وقد أخذ القانون المدني
حتى  ،للشفيع أن ينتقص جميع تصرفات المشتري" :(129مرشد الحيران في المادة )

أما القانون المصري فقد نص في ، (58)"قف العقار المشفوع أو جعله مسجدا  لو و 
جواز الأخذ  م( على خلاف ذلك في الفقرة )ج( منها، فقد قرر عد939المادة )
 .بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة" دكان العقار ق "إذا بالشفعة:

مي على رأي الفقه الإسلا فاقاتلى عدم إالتقنينات العربية ويعود هذا التباين في 
 ،جدا  مس أخذ الشفعة ولو جعل المشفوع فيه فمنهم من أجاز ،واحد في هذه المسألة

 .(59)بخلاف ذلكقال ومنهم من 
 

 الفرع الثالث
 لعينية على العقار المشفوع فيهمينات اأحكم الت

 يلا تسر ": على أنه الع ماني المدنية المعاملات قانون من (920) نصت المادة
ده على أو رتب ض ،المشتريمتياز رتبه اأو أي حق  ،تأمينيفي حق الشفيع أي رهن 

فيما لهم  وتبقى للدائنين ،تم بعد إقامة دعوى الشفعة كان قدإذا  ،المشفوع فيهالعقار 
 ."لمشتري من ثمن العقارإلى ال آية فيما و من حقوق الأول

                                                           
مرجع  ،محمد قدري باشا ،المعاملات الشرعيةمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في  (58)

 .367ص ،سابق
يأخذ و  ،ثم حضر الشفيع كان له أن ينقض المسجد ،"إذا اتخذ المشتري الدار مسجدا   :من ذلك (59)

 .125م، ص4 ،الطحطاويحاشية ، "ينقض المسجد وبطلت شفعته نه لاأ"" الدار بالشفعة
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أو  يرتبه المشتري امتيازيستفاد من النص أن أي حق رهن تأميني أو أي حق 
يترتب ضده على العقار المشفوع فيه لا يسري في حق الشفيع طالما أنه تم بعد رفع 

ري في نها تسإف ،هذه الحقوق ترتبت قبل رفع الدعوىأما إذا كانت  ،دعوى الشفعة
فإذا قام  ،بما عليه من رهن تأميني أو حق امتياز حق الشفيع وينتقل له العقار مثقلا  

أما إذا لم  ،خلصت ملكية العقار ،لها الحقوق التي قدم العقار ضمانا   بإيفاءالشفيع 
حاب كان لأص ،ةإلى حين حلول أجل الحقوق المضمون يقم بذلك وبقي العقار مثقلا  

شتري رجوع على الموللشفيع في هذه الحالة ال ،هذه الحقوق أن ينفذوا على العقار
 خدما  يطهر العقار من هذه الحقوق مستأن ولكن الشفيع يستطيع  ،بضمان الاستحقاق

 .(60)في ذلك ما عليه الوفاء به من ثمن للمشتري
من نظام السجل العقاري التي أشرنا لها  (35)وهذا النص يتناسق مع المادة 

خذ الرغبة في الأ بإعلانوالتي أوجبت التأشير  ،في المطلب الأول من هذا المبحث
ة على أن يكون حج ،ويترتب على ذلك وبعد صدور حكم بثبوت الشفعة ،بالشفعة

 الحكم.وليس من تاريخ صدور  ،بإعلان الرغبة التأشيرالغير من تاريخ 
ن أحكامه على الرهن اهذا وبالرغم من أن صياغة النص توحي بعدم سري

لأن القواعد التي تحكم ولاية  ؛يقول بخلاف ذلك يإلا أن المنطق القانون ،الحيازي
لرهن في ا اهنفسالراهن على محل الرهن التأميني هي ذاتها التي تحكم المسألة 

 .(61)الحيازي
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 تالنتائج والتوصيا
  :النتائج -أولاا 

في  مفي حالة الشراكة سواء على الشيوع أ الشفعةأسباب ماني حصر المشرع الع   -1
ولم يجيز  ،بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه ارتفاقحالة وجود حق 

 .وار الملاصقطلب الشفعة في حالة الج
 ،أخذ المشرع بمعيار عدد الرؤوس ،الشفعةفي حالة تعدد الشفعاء وتزاحمهم على  -2

 الشفيع، كلما يملنسبة  فالمشرع لم يقم وزنا   ،ولم يأخذ بمعيار نصيب كل شفيع
 نصبتهم،أتوزع على الشفعاء بالتساوي بصرف النظر عن مقدار  فالعين المبيعة

 ذلك.وقد أخذ المشرع المصري بخلاف 
 ،البيعبلرفع دعوى الشفعة من تاريخ علم الشفيع  حدد المشرع مدة ثلاثون يوما    -3

ولم يحدد مدة أخرى يسقط فيها حق الشفعة في كل الأحوال كما فعل المشرعين 
 والأردني.المصري 

 .يداع الثمن في خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعةإط المشرع لم يشتر  -4
سري في حق ت الحيازي عند تنظيمه للتأمينات العينية التي لا المشرع الرهنأغفل  -5

 الدعوى.ذا ما ترتبت على العقار المشفوع فيه بعد رفع إ، الشفيع
 التوصيات: -ثانياا 

( 903)الواردة في تعريف الشفعة في المادة  ضافة كلمة "ولو" قبل كلمة جبرا  إ -1
على  را  ولو جب يع أو بعضه الذي تجري فيه الشفعة"حق تملك المب :ليصبح

اضي بين خذ بالتر ؤ لأن الشفعة قد ت ،"بما قام عليه من الثمن والنفقات المشتري
 والمشتري.الشفيع 

شركة على ليجب تحديد موقف المشرع بشكل صريح فيما يتعلق بالبيع في حالة ا -2
ز ولو أن الشفعة تجو  أو الشركاء،دائرة هل يشترط البيع لأجنبي عن  ،الشيوع

 الشركاء.كان البيع لأحد 



47 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
41 

 

أو  يرتبه المشتري امتيازيستفاد من النص أن أي حق رهن تأميني أو أي حق 
يترتب ضده على العقار المشفوع فيه لا يسري في حق الشفيع طالما أنه تم بعد رفع 

ري في نها تسإف ،هذه الحقوق ترتبت قبل رفع الدعوىأما إذا كانت  ،دعوى الشفعة
فإذا قام  ،بما عليه من رهن تأميني أو حق امتياز حق الشفيع وينتقل له العقار مثقلا  

أما إذا لم  ،خلصت ملكية العقار ،لها الحقوق التي قدم العقار ضمانا   بإيفاءالشفيع 
حاب كان لأص ،ةإلى حين حلول أجل الحقوق المضمون يقم بذلك وبقي العقار مثقلا  

شتري رجوع على الموللشفيع في هذه الحالة ال ،هذه الحقوق أن ينفذوا على العقار
 خدما  يطهر العقار من هذه الحقوق مستأن ولكن الشفيع يستطيع  ،بضمان الاستحقاق

 .(60)في ذلك ما عليه الوفاء به من ثمن للمشتري
من نظام السجل العقاري التي أشرنا لها  (35)وهذا النص يتناسق مع المادة 

خذ الرغبة في الأ بإعلانوالتي أوجبت التأشير  ،في المطلب الأول من هذا المبحث
ة على أن يكون حج ،ويترتب على ذلك وبعد صدور حكم بثبوت الشفعة ،بالشفعة

 الحكم.وليس من تاريخ صدور  ،بإعلان الرغبة التأشيرالغير من تاريخ 
ن أحكامه على الرهن اهذا وبالرغم من أن صياغة النص توحي بعدم سري

لأن القواعد التي تحكم ولاية  ؛يقول بخلاف ذلك يإلا أن المنطق القانون ،الحيازي
لرهن في ا اهنفسالراهن على محل الرهن التأميني هي ذاتها التي تحكم المسألة 

 .(61)الحيازي
 
 
 
 

                                                           
 .254و253ص  ،2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي (60)
 ،ومحمد الجندي ،753ص  ،الجزء العاشر مرجع سابق ،الوسيط ،انظر في هذا الرأي السنهوري )61 )

 .255و 254ص  ،مرجع سابق
42 

 

 تالنتائج والتوصيا
  :النتائج -أولاا 

في  مفي حالة الشراكة سواء على الشيوع أ الشفعةأسباب ماني حصر المشرع الع   -1
ولم يجيز  ،بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه ارتفاقحالة وجود حق 

 .وار الملاصقطلب الشفعة في حالة الج
 ،أخذ المشرع بمعيار عدد الرؤوس ،الشفعةفي حالة تعدد الشفعاء وتزاحمهم على  -2

 الشفيع، كلما يملنسبة  فالمشرع لم يقم وزنا   ،ولم يأخذ بمعيار نصيب كل شفيع
 نصبتهم،أتوزع على الشفعاء بالتساوي بصرف النظر عن مقدار  فالعين المبيعة

 ذلك.وقد أخذ المشرع المصري بخلاف 
 ،البيعبلرفع دعوى الشفعة من تاريخ علم الشفيع  حدد المشرع مدة ثلاثون يوما    -3

ولم يحدد مدة أخرى يسقط فيها حق الشفعة في كل الأحوال كما فعل المشرعين 
 والأردني.المصري 

 .يداع الثمن في خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعةإط المشرع لم يشتر  -4
سري في حق ت الحيازي عند تنظيمه للتأمينات العينية التي لا المشرع الرهنأغفل  -5

 الدعوى.ذا ما ترتبت على العقار المشفوع فيه بعد رفع إ، الشفيع
 التوصيات: -ثانياا 

( 903)الواردة في تعريف الشفعة في المادة  ضافة كلمة "ولو" قبل كلمة جبرا  إ -1
على  را  ولو جب يع أو بعضه الذي تجري فيه الشفعة"حق تملك المب :ليصبح

اضي بين خذ بالتر ؤ لأن الشفعة قد ت ،"بما قام عليه من الثمن والنفقات المشتري
 والمشتري.الشفيع 

شركة على ليجب تحديد موقف المشرع بشكل صريح فيما يتعلق بالبيع في حالة ا -2
ز ولو أن الشفعة تجو  أو الشركاء،دائرة هل يشترط البيع لأجنبي عن  ،الشيوع

 الشركاء.كان البيع لأحد 



العُماني48 المدنية  المعاملات  قانون  في  الدكتور/ اإبراهيم بن عبدالله بن �سالم الغافريال�سفعة 

43 
 

يجاد تنظيم معين يضمن بشكل رسمي وصول رغبة البائع في بيع إاقترح أن يتم  -3
لا وتحديد مدة معينة له لرفع دعوى الشفعة وا   ،العقار المشفوع فيه إلى الشفيع

م لتقليص المنازعات أمالتحقيق الاستقرار في المعاملات و  ؛عد متنازلا عنها
 القضاء.

نص صريح يسمح للقاضي أن يلزم الشفيع بدفع الثمن والنفقات في  إيجاداقترح  -4
شرع الم اشتراطفي ظل عدم  ،يلتزمإذا لم  ،احقه بعده محددة يسقطمدة زمنية 

وذلك لتلافي أي خلافات تنشأ بين الشفيع  ،الدعوىيداع الثمن قبل رفع إ
 بالشفعة.والمشتري بعد صدور الحكم 

للشفيع " :التي نصت على أنه (917) من المادة (2) أقترح أن يتم تعديل الفقرة -5
حيث تكون ب ،الممنوح للمشتري في دفع الثمن دون رضا البائع" بالأجلالانتفاع 

ارض هذا الحكم يتع نلأ ؛استفادة الشفيع من هذا الأجل مرهونة بموافقة البائع
ن منح الأجل يكون لاعتبارات شخصية إ فضلا   ،ا  جديد مع اعتبار الشفعة شراء  

 الأجل.هذا متعلقة بالشخص الممنوح له 
 
 عــالمراج

  :كتب اللغة والكتب القانونية والشرعية -أولاا 
 .8، ج3، ط م1994 بيروت،دار صادر  ،لأبن منظور لسان العرب (1
، الأولالمجلد  9ج  ،الملكيةأسباب كسب  ،الوسيط ،السنهوريعبدالرزاق  /د.أ (2

 .م2010، الطبعة الأولى ،العربيإحياء التراث  دار
احث مب ،المحاميدشويش  /د.أحمد الصويعي شليبك وأ /د.رخية وأأبو ماجد  /د.أ (3

 ،ولالأالجزء  ،الأردنيعليه العمل في القانون المدني  في فقه المعاملات وما
 م.2017 -ه 1438 ،الأولىالطبعة 

 ،وضعيةالالملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع  ،الخفيف على (4
 م.2010 - هـ1431دار الفكر العربي، 

44 
 

دار  ،الخامسالجزء  ،الإسلاميمصادر الحق في الفقه  ،السنهوريد عبدالرزاق  (5
 .ولىالأالطبعة  ،العربيأحياء التراث 

دار الثقافة  ،الأردنييضاحية للقانون المدني المذكرات الإ ،عمار القضاة .د (6
 .م2015 - ه1436 ،الأولىالطبعة  ،والتوزيعللنشر 

ردني ومشروع المعاملات الشفعة في القانون المدني الأ ،محمد الجندي .د (7
لية ك ،الحقوقة لمج ،الثانيالقسم  ،المتحدةالمدنية لدولة الامارات العربية 

الطبعة الثانية  ،م1985 ،الثانيالعدد  ،التاسعةالسنة  ،الكويتامعة جالحقوق ب
 .م1997

الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات  ،الجنديمحمد  .د (8
 جامعة ،الحقوقالمدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول( مجلة 

 .م1985 ،التاسعةالسنة  ،الأولالعدد  ،الكويت
حكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون المدني الأ ،العزاممحمد عليان  .د (9

 .م2017 ،بريلأ ،13العدد  ،المعمقةمجلة جيل الأبحاث القانونية  ،الأردني
 .م2017 ،الجديدةدار الجامعة  ،وعملا   الشفعة علما   ،سعدنبيل إبراهيم  .د (10
 ،عربيةالدار الثقافة  ،الثانيالمجلد  ،الأحكامدرر الحكام شرح مجلة  ،علي حيدر (11

 .م2010طبعة 
 ،لثقافةادار  ،العينيةالحقوق  ،الأردنيموجز أحكام القانون المدني  ،سعيدمبارك  (12

 .م1996
ية قانون المعاملات المدن الالتزام فيالوجيز في مصادر  ،بنداريمحمد إبراهيم  (13

 .الطبعة الأولى ،العربيةدار النهضة  ،العماني
 طبعة ،محموددار  ،والقضاءالشفعة في ضوء الفقه  ،البكريمحمد عزمي  (14

 .م2017 - 2016
 ،لأصليةاالحقوق العينية  ،ردنيالأرح القانون المدني ش ،سوارمحمد وحيد الدين  (15

  .م1994 ،الثقافةمكتبة دار  ،الثانيالجزء 
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 العليا،المحكمة  الفني،المكتب  (،)م م30/6/2014وحتى م  1/10/2012من 
 .382ص للقضاء،مجلس الشؤون الإدارية 

( 12)المبدأ رقم م، 6/5/2007جلسة  عليا،مدني ثانية  66/2007الطعن رقم (5
التي قررتها المحكمة العليا في  والقواعد القانونيةئ دمجموعة المبا ،7س ق

 الفني،المكتب  (،)م10/1المدنية  م، الدوائر2010وحتىم 2001الفترة من 
 .305ص للقضاء،مجلس الشؤون الإدارية  العليا،المحكمة 

مجموعة  ،م2007 /2/6جلسة  عليا،أولى  ، مدني15/2007الطعن رقم  (6
وحتى  م2001المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة 

مجلس  العليا،المحكمة  الفني،المكتب  (،)م10/1الدوائر المدنية  م،2010
 .304ص للقضاء،الشؤون الإدارية 

س  12رقم المبدأ  ،م12/2/2006جلسة  مدني عليا ،147/2005الطعن رقم  (7
م 2001مجموعة المبادئ والقواعد التي قررتها المحكمة العليا من الفترة  ،6ق 

 اء،للقضمجلس الشؤون الإدارية  العليا،المكتب الفني المحكمة  م،2010 حتى
  .384ص

 التشريعات: -ثالثاا 
 .29/2013رقم  السلطانيماني الصادر بالمرسوم المعاملات المدنية الع  قانون  (1
 .م1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  (2
 .م1976 لسنةالقانون المدني الأردني  (3
 .بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات 48/89المرسوم السلطاني رقم  (4
 .2/98نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (5
 لسنة (51)رقم المنقولة  غير القانون الأردني المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال (6

 .م1958
  .م1968لسنة  25قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني رقم  (7

45 
 

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات  ،باشامحمد قدري  (16
 .م2011 ،السلامدار  ،الشرعية

مكتبة  ،الوضعيةحق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين  ،مفتاحرياض  (17
 .م2018 ،الطبعة الأولى ،القانونيةالوفاء 

 ،لواقعاالشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات  ،يوسفعبد الصمد محمد  .د (18
 .م2018 ،الطبعة الأولى ،القانونيةمكتبة الوفاء 

 الأحكام القضائية: -ثانياا 
مجموعة الأحكام الصادرة عن  المبادئ(،)هيئة توحيد 280/2005م قالطعن ر  (1

م 1/10/2007الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 
 عليا،الالمحكمة  الفني،المكتب  الثامنة،السنة القضائية  م،30/6/2008 وحتى
 .3ص العدل،وزارة 

مجموعة الأحكام الصادرة عن  (،، الدائرة المدنية )أ899/2011الطعن رقم  (2
م 10/2011/ 1الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من

جلس م الفني،المكتب  عشرة،السنة القضائية الثانية  (،)مم 306/2012وحتى 
 .184ص للقضاء،الإدارية  الشؤون

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر  عليا،م مدني 804/2009الطعن رقم  (3
م وحتى 1/10/2009 بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من

ص  العليا،المحكمة  لفني،االمكتب  العاشرة،السنة القضائية  م،30/6/2010
362. 

مجموعة  ،م17/1/2009جلسة  عليا،مدنية أولى  588/2008الطعن رقم  (4
 (،)م10/1الدوائر المدنية  العليا،المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة 

مجلس  العليا، المحكمة الفني،، المكتب م2010 م حتى 2001الفترة من 
الدائرة المدنية  م،831/2012الطعن رقم  .588ص  للقضاء،الشؤون الإدارية 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ  ج(،)
في الفترة  ،للسنتين القضائيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة منها،المستخلصة 



51 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 46 
 

 العليا،المحكمة  الفني،المكتب  (،)م م30/6/2014وحتى م  1/10/2012من 
 .382ص للقضاء،مجلس الشؤون الإدارية 

( 12)المبدأ رقم م، 6/5/2007جلسة  عليا،مدني ثانية  66/2007الطعن رقم (5
التي قررتها المحكمة العليا في  والقواعد القانونيةئ دمجموعة المبا ،7س ق

 الفني،المكتب  (،)م10/1المدنية  م، الدوائر2010وحتىم 2001الفترة من 
 .305ص للقضاء،مجلس الشؤون الإدارية  العليا،المحكمة 

مجموعة  ،م2007 /2/6جلسة  عليا،أولى  ، مدني15/2007الطعن رقم  (6
وحتى  م2001المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة 

مجلس  العليا،المحكمة  الفني،المكتب  (،)م10/1الدوائر المدنية  م،2010
 .304ص للقضاء،الشؤون الإدارية 

س  12رقم المبدأ  ،م12/2/2006جلسة  مدني عليا ،147/2005الطعن رقم  (7
م 2001مجموعة المبادئ والقواعد التي قررتها المحكمة العليا من الفترة  ،6ق 

 اء،للقضمجلس الشؤون الإدارية  العليا،المكتب الفني المحكمة  م،2010 حتى
  .384ص

 التشريعات: -ثالثاا 
 .29/2013رقم  السلطانيماني الصادر بالمرسوم المعاملات المدنية الع  قانون  (1
 .م1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  (2
 .م1976 لسنةالقانون المدني الأردني  (3
 .بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات 48/89المرسوم السلطاني رقم  (4
 .2/98نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (5
 لسنة (51)رقم المنقولة  غير القانون الأردني المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال (6

 .م1958
  .م1968لسنة  25قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني رقم  (7

45 
 

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات  ،باشامحمد قدري  (16
 .م2011 ،السلامدار  ،الشرعية

مكتبة  ،الوضعيةحق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين  ،مفتاحرياض  (17
 .م2018 ،الطبعة الأولى ،القانونيةالوفاء 

 ،لواقعاالشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات  ،يوسفعبد الصمد محمد  .د (18
 .م2018 ،الطبعة الأولى ،القانونيةمكتبة الوفاء 

 الأحكام القضائية: -ثانياا 
مجموعة الأحكام الصادرة عن  المبادئ(،)هيئة توحيد 280/2005م قالطعن ر  (1

م 1/10/2007الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 
 عليا،الالمحكمة  الفني،المكتب  الثامنة،السنة القضائية  م،30/6/2008 وحتى
 .3ص العدل،وزارة 

مجموعة الأحكام الصادرة عن  (،، الدائرة المدنية )أ899/2011الطعن رقم  (2
م 10/2011/ 1الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من

جلس م الفني،المكتب  عشرة،السنة القضائية الثانية  (،)مم 306/2012وحتى 
 .184ص للقضاء،الإدارية  الشؤون

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر  عليا،م مدني 804/2009الطعن رقم  (3
م وحتى 1/10/2009 بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من

ص  العليا،المحكمة  لفني،االمكتب  العاشرة،السنة القضائية  م،30/6/2010
362. 

مجموعة  ،م17/1/2009جلسة  عليا،مدنية أولى  588/2008الطعن رقم  (4
 (،)م10/1الدوائر المدنية  العليا،المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة 

مجلس  العليا، المحكمة الفني،، المكتب م2010 م حتى 2001الفترة من 
الدائرة المدنية  م،831/2012الطعن رقم  .588ص  للقضاء،الشؤون الإدارية 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ  ج(،)
في الفترة  ،للسنتين القضائيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة منها،المستخلصة 



52
الم�����وؤج�����رة  ال�����ع�����ين  اإخ����������لاء  في  الإي������ج������اري������ة  الم�����ن�����ازع�����ات  لج����ن����ة  دور 

ال�����������ب�����������ح�����������ري�����������ن�����������ي ال��������������������ق��������������������ان��������������������ون  في  درا���������������������������س��������������������������ة 
الدكتور/ عبد العزيز ح�سن �سالح

 

1 
 

 
 

 في إخلاء العين المؤجرة يةيجاارالإدور لجنة المنازعات 
 دراسة في القانون البحريني

 
 * عبد العزيز حسن صالح/ دكتورال                                                           

 الملخص:
لأقالع دد عقالم  ددتقالهددجقهمددلأقم يددوقا أدد اعقمدد انقأ دد   اق دد ل ي قأ يُعددع د ددع اريمدد    دد 

مدددهيم ي ذقلددد اق مدددشقد دددجقال اددد  قأدددجقم يدددوقالدددع  قأ قيهدددع  ق ددد ق  ددد ق  ددد ق 
لدجق دت يدي  ف أدج د دع اريمد       د ا ال مد  اة ييد ملأذ  يد ل ظ   لإد عةقه ظديلأقالعا
 مد ق   د ق  ةد ةقدد قه  يد قال  ظ دتقل عا دتقالإيم  يدتق مدعقأ الها يع  قالي  ي يت

 ذال  ضدديتقال مددهيم قالفدد يقالضددعيي  ظدد اا ردهي  هدد   ددا  ال هدد ة ذهدد اقال مدد  اة
 دد    قيعدد ل ق  مددمق  مددتقلإةددعا قال يددع ذقلدد اقأ ددعقال ادد ا ال ثيدد ق دد ق أثدد    دد ق

لمددد تق 27 قال ددد    ق  دددلأق يددد اب قيدددي ق ةددد  تقف أدددجقالع دددعذقأةدددع ذهددد اقال اددد   
 .لأ2014

  اددد نقلم دددتق ا قةدددا ي  ق ضددد فيتقه ددده قي ل ةددد قأدددجقهضددد  قهددد اقال ددد    ق 
د ددجق مددمقالمدد دتذق  دد ق دد  قلمدد اقال م ددتقع  قهدد لأقأددجق مددلأق  يددتقال   بددد  قالإيم

يدد قأ ق دد قيا ددظقد ددجقهدد اقال ثيدد ق دد قال ضدد ي قالهددجقفدد  قأ ددعق ظ هدد قي ل  دد  لأذق 
 مقأأ عق  قا ف ايقأجقالفع قد دجق د ا ا قال م دتقأ د لأق    دتقاله ييدبذقال     قأ

ال دد ر قالهددجق أضدداا ددد  دددعلأ   اد هددم يةدد  ة     ددت ل  دد   ال مددهيم  أددج يعدد 
   لأقثي  قم نق يتقال ؤم . ذيف لشقأيم قال ؤم ق  انقالعي قال ؤم ة

 ذلمددد اقأدددو  جقمددد يقأ ددد لأقيع امدددتقع  قلم دددتقال   بدددد  قأدددجق  دددانقالعدددي قال دددؤم ة 
  لدددنق ددد ق دددا قثاثدددتق ي  دددهذقأه دددعهقأدددجقأ لمدددلأقدددد قال م دددتق ددد ق يدددهق ي يدددتق

مدد ذق أددجقال ي ددهقالثدد  جقأ ضدد قهادد ي م ق ا هة ةدد هم ق  مدديلتقالفعدد قد ددجق  ا اه
الهبا ددددد  قال مددددددهيم ذق ال ي ددددددهقالث لددددددهقأ ةةددددددمقل دددددد ر قالإ ددددددانق ال    مددددددتق

 ال ض فيتقل م ت.
-لأق2014لمد تق 27ال د    ق  دلأق - لم تقال   بد  قالإيم  يتالكلمات المفتاحية: 

  .    قال مهيم -   ر قالإ ان
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .م  عتقالي  ي  -ال    ق   يت - ال   *أمه  ق م دعقي ملأقال     ق
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in Vacating Leased Premises 

 A study in Bahraini Law 
 

Dr. Abdel Aziz Hassan Saleh * 
Abstract: 
The lease contract is an important contract that concerns both 
owners and tenants. However, as the position of parties to this 
particular contract is unequal, the tenant being the weaker 
party, legislative intervention is the key to achieve the needed 
balance. 
As with respect to the Bahraini Legislator, Law No. (27) of 
2014 was issued, aiming to fairly regulate the relationship 
between both parties of the contract. Accordingly, the Lease 
Disputes Committee was established with the sole jurisdiction 
of settling lease disputes. The most important advantage of 
establishing this Committee was solving the long-standing 
cases in courts. On the other hand, disadvantages include 
denying parties the right to appeal the decisions of the 
Committee before the Court of Cassation. Moreover, 
examining the decisions of the Committee shows that, in many 
cases, the interest of the tenant was overlooked and decisions 
were in favor of the landlord to evacuate the leased premises 
despite the fact that the latter's bad faith was proven.   
Therefore, the objective of this paper is to examine the role of 
the Lease Dispute Committee in vacating leased premises. The 
paper shall be divided into 3 parts: the first part will address 
formation of the committee, terms of reference, and the ability 
of challenge its decisions. The second part will discuss 
obligations of the tenant, and the third part will examine 
Evictions and judicial practice of the commission in light of 
case law. 
Keywords: Lease Disputes Committee - Law No. 27 of 2014 - 
Evictions - Tenant rights. 
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 دمةــقالم
ميع  ق   عققذ الةاةق المالأقد جقأا يقال  م ي قذال  عقللهق شقالع ل ي 
قق يععذ د جقألمق ة يمقأم عي ق

ق قالعا ت قأ  قأيم قان قر ققيتيم  قالإ    قظ  قل    تقق  الها يعأج ال عي ت
ق ق ثي قالي  ي  قأث    قيو عىققااق ع قال مهيم  ق  ا  ق  لت قمي   قر قال ا ا    

قالع عيت قال ؤم ةقالهبا  هم قل عي  قه  م قهمه مش ق  يقذالهج قاغ ققتأ  قأج ال ؤم 
لععلأق م عقم  ق   قيمقأجقال  ف تقال  ف قيم قق ليم ر هي ممقق؛العي قال ؤم ة

ق   جقذالع    قالع   ق رقم   قيم ال مهق دعلأ ق     يتقق عمقيعع ق ا ا  أج
ةعا قأ   لأق ض فيت قق ةعا ه . عقأيف  قق ا 

ق    ق ققالها يع  أ ع ق؛د ق ضوق    قل  ثي ق  قال ا   ق  ة ةال عي ت
ققلععه قااق ظ ق قالف يقالضعييقأجقالعا ت ل لنق    قه  نققذيتيم  قالإال مهيم 

ا   ق ي اب قيي ق ة  تقف أجقالع عذق     قيع ل قه اقال قلإةعا   متق  متق
  ا نقلم تق ا قةا ي  ق ض فيتقق  اق هض قلأ2014لم تقق27ق قال     ق  لأأةع

ق قال   بد   قأج قالم دتقيتيم  قالإه ه قي ل ة  ق مم ققذد ج قدعع قال ا ِّ    
ق عةق قا هم ن ق ي  قال ؤم ة قالعي  قف شق  ان قأيم  قال  ر قالهجقيم ب ق   ال ثي 

ق   قم ان ق امعالع ع قق لجق اق قمييم  قأ في قأق  يتقجد قي  ناققلأال مهيم  قلأال ؤم 
قمييم  ققي مو قد  قأضاا قال ؤم ةذ قأل عي  قال مهيم  قد ج قأ مش قظ قق- م أج
ق.ض   ةقأمخقالع عقي ةعق  انقالعي قال ؤم ةق-قظ  يق عي ت
قال     قال يقق  ظ ااق الهجققذم نقأجق ف  قمي متق    تقالي  ي  ه يتقه ا

قال مهعا تق   قييفتقها يعيتق اف تق  قأم قه  ي قج لهمعيق ذقأهعايقاله  يت
ق قأيم ق     ققال ا ِّ  ال ي قف أج ق ة ل  قيي  قال  اب ت قلم تققذيم  الإد ع  ع  

أه    ق  ض  ق  انقالعي قم يققأو  جقال   بد  قأجقه  ي قه نقال  اب تذقلم ا
ي  مشق  ققال ا ِّ أ ايه قالهجققيتيم  قالإال ؤم ةقأجقظ قع  قلم تقال   بد  ق

ق) قال     ق40ال  عة ق   ق( قال مهيم ق عى ق اهمذ ق لنقد جق     أجقثاثتققأث 
ققق.ق ي  ه
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  :منهج البحث
 ه  ي مقأجقض نقق  ض  قالي ه  لنقيع  ققذال  م قاله  ي جقم يقأهيو

ق قل    يقذالمعيعقا يم  قالإ      قق  لن قق عىد ج ق ة ل ققال ا ِّ   اب ت يي 
قأف ق قيم  الإايقد ع قذ قالإا  ة قق لج و قأج ق م سقيع قها يع  قال ضو ع  

ق    قأ   ق لن.قال  يمجقالهع   
 :خطة البحث
 ودو ها في إخلاء العين المؤج ة. يةيجا  الإلجنة المنازعات  المبحث الأول:

 الجديد. يجا الإالتزامات المستأج  في ظل قانون  الثاني:مبحث ال
  لإخلاء ومدى تأثي ها على حقوق المستأج .حالات ا الثالث:مبحث ال

ق
 الأولالمبحث 

 ودورها في إخلاء العين المؤجرة يةيجاارالإلجنة المنازعات 
قه ه ققال ا ِّ قديأ ا ق ض فيت ق ا قةا ي   قلم ت أجققي ل ة الي  ي ج

ق ققذيم  الإ   بد   ق   م  قال ؤم قالإ انف ي   ق   قالعي ققال  ع ت لإ ان
ق  ظ ااقال ؤم ة ققذ قال ي ه قه ا قأج قأم يقأيي  قال م ت قه ا ق ه يت قم ها ي  ي يت

قأ   م قذا هة ة هم  ق قال هيعت ق الإم انا  قا ع  عه  ق ققذ  ي يت قال  ا ا   لن
ق  م  ققذالة ع ة قالفع  ققأيم ذ  ي يت ق ا  لن ق   قال   ققأ يعت  قد ج  ف لش

قققا هج:
ق

 الأولالمطلب 
 واختصاصاتهاتشكيل اللجنة 

قال قلم ت ق  ضقيتيم  قالإ   بد  قهه    قال ي ىققيي    قال ع يت قال    ت   
 يه لجقأ عه  ق ف متقال م تقيم  شق  ظيق  ققذي عيم  قال م سقا د جقل  ض ن

أ عققى  لتق ي لأق   وقلعق مقأجأ ي قال بي قال  ه ذققال ي ةقيهلأقه اي مق    يق
قق.(1)ق اهم قةقالي  يت ي ةقال عق هعاشاالع  قيم قيهلأقأجق رمه  ا قيأدض نقال م تق
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ق  ق فيمم  ق  قأمي  قد جقا   قيعد ة ق  ة قال م تقم م هم   ي   ققذ هع ع
قة ي  اق ققا ع  عه  قد ج قا دض نذ قم يو قم يتقأ ي ض   ق عا رهم  قذه   
ق.(2)قا دض نةع ق  ا هم ق مييمقيي  ييتق هقُقذ م م هم قدا يت

 لجق  ق  ا ق بي ق  عةقاأ عق ة قال قذأ  قأي  قيهع  قي  هة ة  قال م ت
ي ل ة قد جققيتيم  قالإلم تقال   بد  قا هة  ققد جقما يت قالإف ق الاقالعع 

ق قد قد  ع قالعد  يق ال   بد  قال  افت قأجقم يو قالم دت الع   ا ققا  يم  ق مم
ق قال     ذ قه ا ق    لأ قال  ضعت قأم ع قار هة  قيل قال ا ِّ     قأجقم  ي ل ة 

 ال  عةقق  قال  عةقالث   تق7-6ال  ة  قد يم قأجقالي عي قالعد  يق ال   بد  ق
الهجق    قه ه قي ل ة ققذ(3) الهم  يت  ق     قال  اأع  قال ع يتققالث   تق    

                                                 
ق–الم يعةقال مد يتققلأذ2015لم تقق11  ا ق بي قالعع ق الاف  قالإما يتق  لأقق  ق2ال  عةقق(2)

قلأ.5/2/2015الة ع قيه  يخقق3195    قالعععق
 دد    قال  اأعدد  قال ع يددتققلأ1971(قلمدد تق12ال  مدد لأقي دد    ق  ددلأق) ةدد قال دد عةقالث   ددتق دد قق(3)

  دددانققعددد  ى-6 ....ق هيدددت:اال  دد  لأقالةددغ ىقيددد ل ظ قأددجقالددعد  ىققه ددده )د ددجقق الهم  يددت
قالعد  ى-7قال يم  ق رق  اقا ه   قعد ىقالإ انقيف ي  ق    يتقهبيعقد جق  متقآريقعي   .

(ذقق  ددد ق ةددد ق اددد   يم قأ قيدددي قالميددد ا قيف دددشق  ددديقأ ق بالدددتقالضددد  قيدددي قأةددد  شقالع ددد  ا 
ضدد أهم  ال دد عةقالث   ددتق  دد  ق دد ق ا قال دد     (ق19 لأقي دد    ق  ددلأق)  مددي  مددشقالقيعددعقهععي ددمق ا 

يهدد لجقال ضدد نقال مددهعم ق دد  قي عيددمق بيدد قالعددع ق الاددف  قالإمددا يتقلأقد ددجقأ :ق)1983لمدد تق
ال مهعم تقدعاق  قيع  قأجقا هة  قال  د  لأقالاد ديتق لد قالعد  ىقم يوق يا  قا هة ةمق

 رقي  دددوقهددد اق ددد قا هةددد  ق    دددتققأ ددد ىذ ددد قا هةددد  ق    دددتقق  ضددد د اققالدددعد ى   ددد ق
 ي ة ق  ضجقا    قذق قي ل ة قأجقال م ف قال مهعم تقالهجقه أوقهيع اقل ف شقا ة جال  ض ق

ال مهعم تقية تق ؤ هتق وقدعلأقال م سقيية قال  قأجقال م ف قال مهعم تقالهجقي اجقد يمد ق
 د دجقال مدلأققالدعد  ىذ ه د لأقالدعد ىقال مدهعم تقياف دتقه دعلأق لدجق مدلأقهمدمي ققذ  قأد ا قال  د 
 ععقأجقي لأقه عيلأقالاف تقم متقل ظ قالعد ىقأدجق  ددعقرقي د قدد قأ يدوق داد ي قال     قأ قي

اقال عةقه ق      يم بقأجق  لتقالض   ةقال ة ىق يي  ق  ق  ضجقا    قال مهعم تققذم دت
قذ يي د قال دعدجقي ل ضد  قد دعقه دعيلأقرف دتقالدعد ىذقم دتق لدجقمد دتأ يوق دا ي ق  قق  مع م

رف ددتقالددعد ىق يددهلأق دددا قيدد  جقال ةدد لأقياف ددتقالددعد ىققأةدد لع لأقد ددجق يددهلأق لددنقي لهياددي قيدد 
دا مددد قد دددجققهمددد ي أي ددد قددددعىق ددد قه دددعلأقذق ي ل ضددد  ق عددد اق ا   ددد لأقال  ددد  ةقأدددجق أدددوقالدددعد ىق ا 

الددعد  ىقال مددهعم تق ي دد  ق يعدد عقامددهف  يقار  دد لأقالةدد ع ةقأددجقال مدد ف قال مددهعم تقدادد ةقأيدد لأق
ق== ههيدددوقأدددجق(.216ال ددد عةق)ق   ددد لأ   ددد لأقد يدددمقيمددد ق أ ددد اق ددد قهددد  يخقةدددع  ه قأ ق ددددا قال
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ق أيم   قال مهعم ذ ممت   ق ال ض ن قالةغ ى قا هة ةم ق أضاا  ال    لأ د 
ق قف ي   قأج قي ل ه   اي ل ظ  قال هة ت ق ال  هيت قاله  ظيت عد  يقالإم انا 
ق قال     ة ق ال   بد   ق ذأدااأج قه اق ال ا ِّ  أ  يا ظ ق ظ  قل ي   ااه ف

ق قد  ق  افت ق ال   بد   قالعد  ي قه    قأ  قال م ت قأ  لأ   يم   د  عالعد  ي
 .(4)م مم 

 

 المطلب الثاني
 وىإجراءات رفع الدع

ق م انا قالعد ق قف ش ىهيعأ قال عدجقيه عيلأ قالعي قال ؤم ة ي ي لأ   لج يو ان
قيم د ج  اه اا  ذ   تقم قال م تأ قي ل عد ذاليي    قال هع  ت  ج اليي    قال هع  ت

قالهجقهؤيعقعد اا ذد يم  ي  تقيمعاعق  وقهييي   لنق ذ   أظمقي ل مه عا ق ا علت
يععقالهي عق  قامهي  نق  أتقالف ي  ق أ   تقم قال م ت ه  لأ د جقأ ذق  أت ال م لأ

قد يم قال عدج قال يو ف   ق ذ عدجيف ي   قف ي   لن قيع لأق د  ق مم   ف ش
قأي لأق  قه  يخق ال ة   قف شقال ة قأجقال با ذقد جقأ ق  ا قميعت مها م 

 ا قميعتقأي لأق  ق أيض ا مقي لد يمقي ل عقأي  قم نقي لف شقال  م ق جي  لأقال عد
ي اه ذقثلأق أ  ىه  يخقامها مق ض    ق عاذقال عقد جقف ي  قال عدجق أيقف ي  ق

ال عدجق ا ق  لج   تقم قال م تقيو م  ق  قم نقي عقال عدجقد يمق ف ي همقه  لأقأ
قال عدجقد يم ق ع قه  يخقامها م  ق   قأي لأ ق ثلأ ثاثت قالف شقأجق ار   ته  لأ ي يع

 د  قالف شقد جق فيسقال م تقال يقيه لجقيع  اقه عيعق ذععقلم اقالغ  مم   ُ 
 ي ق يع عاقيميعتقأي لأقد جقا   قيهلأق  ف  ق  يقالاي قيمق   قثلأق ا يع عقل ظ ق

 .(5)ي ه شق مم قيع لأقال ة  

                                                                                                                         
 قار هةدد  قمدد انا قال  دد  ةقل أددوقالددعد ىقال مددهعم تقد ددجقأ قي دد قامددهف  أم قالإ  مدد انا ==

    لأ الة ع ة      ضج ا     ال مدهعم ت ل     دت ال يد ى ال ع يدت أيد ا ي ل ة قأجقامهف  يقا 
يمدد بقالفعدد قي ل ع  ضددتقأ قي له دد سقاددد عةقال ظدد قأددجق رقذق   دد قالددعد ىقالةدد ع قأي دد قال  ددلأ

  . (ا    لأقالة ع ةقأجقال م ف قال مهعم ت
 الإيم  .ق     ق( 8 ال  عةق)   ا ق بي قالعع ق الاف  قالإما يتذ    1ال  عةق (4)
 .   ا ق بي قالعع ق الاف  قالإما يت (ق  8 :4)ال  اعق  ق (5)
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ق  ق فيمم  ق  قأمي  قد جقا   قيعد ة ق  ة قال م تقم م هم   ي   ققذ هع ع
قة ي  اق ققا ع  عه  قد ج قا دض نذ قم يو قم يتقأ ي ض   ق عا رهم  قذه   
ق.(2)قا دض نةع ق  ا هم ق مييمقيي  ييتق هقُقذ م م هم قدا يت

 لجق  ق  ا ق بي ق  عةقاأ عق ة قال قذأ  قأي  قيهع  قي  هة ة  قال م ت
ي ل ة قد جققيتيم  قالإلم تقال   بد  قا هة  ققد جقما يت قالإف ق الاقالعع 

ق قد قد  ع قالعد  يق ال   بد  قال  افت قأجقم يو قالم دت الع   ا ققا  يم  ق مم
ق قال     ذ قه ا ق    لأ قال  ضعت قأم ع قار هة  قيل قال ا ِّ     قأجقم  ي ل ة 

 ال  عةقق  قال  عةقالث   تق7-6ال  ة  قد يم قأجقالي عي قالعد  يق ال   بد  ق
الهجق    قه ه قي ل ة ققذ(3) الهم  يت  ق     قال  اأع  قال ع يتققالث   تق    

                                                 
ق–الم يعةقال مد يتققلأذ2015لم تقق11  ا ق بي قالعع ق الاف  قالإما يتق  لأقق  ق2ال  عةقق(2)

قلأ.5/2/2015الة ع قيه  يخقق3195    قالعععق
 دد    قال  اأعدد  قال ع يددتققلأ1971(قلمدد تق12ال  مدد لأقي دد    ق  ددلأق) ةدد قال دد عةقالث   ددتق دد قق(3)

  دددانققعددد  ى-6 ....ق هيدددت:اال  دد  لأقالةددغ ىقيددد ل ظ قأددجقالددعد  ىققه ددده )د ددجقق الهم  يددت
قالعد  ى-7قال يم  ق رق  اقا ه   قعد ىقالإ انقيف ي  ق    يتقهبيعقد جق  متقآريقعي   .

(ذقق  ددد ق ةددد ق اددد   يم قأ قيدددي قالميددد ا قيف دددشق  ددديقأ ق بالدددتقالضددد  قيدددي قأةددد  شقالع ددد  ا 
ضدد أهم  ال دد عةقالث   ددتق  دد  ق دد ق ا قال دد     (ق19 لأقي دد    ق  ددلأق)  مددي  مددشقالقيعددعقهععي ددمق ا 

يهدد لجقال ضدد نقال مددهعم ق دد  قي عيددمق بيدد قالعددع ق الاددف  قالإمددا يتقلأقد ددجقأ :ق)1983لمدد تق
ال مهعم تقدعاق  قيع  قأجقا هة  قال  د  لأقالاد ديتق لد قالعد  ىقم يوق يا  قا هة ةمق

 رقي  دددوقهددد اق ددد قا هةددد  ق    دددتققأ ددد ىذ ددد قا هةددد  ق    دددتقق  ضددد د اققالدددعد ى   ددد ق
 ي ة ق  ضجقا    قذق قي ل ة قأجقال م ف قال مهعم تقالهجقه أوقهيع اقل ف شقا ة جال  ض ق

ال مهعم تقية تق ؤ هتق وقدعلأقال م سقيية قال  قأجقال م ف قال مهعم تقالهجقي اجقد يمد ق
 د دجقال مدلأققالدعد  ىذ ه د لأقالدعد ىقال مدهعم تقياف دتقه دعلأق لدجق مدلأقهمدمي ققذ  قأد ا قال  د 
 ععقأجقي لأقه عيلأقالاف تقم متقل ظ قالعد ىقأدجق  ددعقرقي د قدد قأ يدوق داد ي قال     قأ قي

اقال عةقه ق      يم بقأجق  لتقالض   ةقال ة ىق يي  ق  ق  ضجقا    قال مهعم تققذم دت
قذ يي د قال دعدجقي ل ضد  قد دعقه دعيلأقرف دتقالدعد ىذقم دتق لدجقمد دتأ يوق دا ي ق  قق  مع م

رف ددتقالددعد ىق يددهلأق دددا قيدد  جقال ةدد لأقياف ددتقالددعد ىققأةدد لع لأقد ددجق يددهلأق لددنقي لهياددي قيدد 
دا مددد قد دددجققهمددد ي أي ددد قددددعىق ددد قه دددعلأقذق ي ل ضددد  ق عددد اق ا   ددد لأقال  ددد  ةقأدددجق أدددوقالدددعد ىق ا 

الددعد  ىقال مددهعم تق ي دد  ق يعدد عقامددهف  يقار  دد لأقالةدد ع ةقأددجقال مدد ف قال مددهعم تقدادد ةقأيدد لأق
ق== ههيدددوقأدددجق(.216ال ددد عةق)ق   ددد لأ   ددد لأقد يدددمقيمددد ق أ ددد اق ددد قهددد  يخقةدددع  ه قأ ق ددددا قال

 

6 
 

 
 

ق أيم   قال مهعم ذ ممت   ق ال ض ن قالةغ ى قا هة ةم ق أضاا  ال    لأ د 
ق قف ي   قأج قي ل ه   اي ل ظ  قال هة ت ق ال  هيت قاله  ظيت عد  يقالإم انا 
ق قال     ة ق ال   بد   ق ذأدااأج قه اق ال ا ِّ  أ  يا ظ ق ظ  قل ي   ااه ف

ق قد  ق  افت ق ال   بد   قالعد  ي قه    قأ  قال م ت قأ  لأ   يم   د  عالعد  ي
 .(4)م مم 

 

 المطلب الثاني
 وىإجراءات رفع الدع

ق م انا قالعد ق قف ش ىهيعأ قال عدجقيه عيلأ قالعي قال ؤم ة ي ي لأ   لج يو ان
قيم د ج  اه اا  ذ   تقم قال م تأ قي ل عد ذاليي    قال هع  ت  ج اليي    قال هع  ت

قالهجقهؤيعقعد اا ذد يم  ي  تقيمعاعق  وقهييي   لنق ذ   أظمقي ل مه عا ق ا علت
يععقالهي عق  قامهي  نق  أتقالف ي  ق أ   تقم قال م ت ه  لأ د جقأ ذق  أت ال م لأ

قد يم قال عدج قال يو ف   ق ذ عدجيف ي   قف ي   لن قيع لأق د  ق مم   ف ش
قأي لأق  قه  يخق ال ة   قف شقال ة قأجقال با ذقد جقأ ق  ا قميعت مها م 

 ا قميعتقأي لأق  ق أيض ا مقي لد يمقي ل عقأي  قم نقي لف شقال  م ق جي  لأقال عد
ي اه ذقثلأق أ  ىه  يخقامها مق ض    ق عاذقال عقد جقف ي  قال عدجق أيقف ي  ق

ال عدجق ا ق  لج   تقم قال م تقيو م  ق  قم نقي عقال عدجقد يمق ف ي همقه  لأقأ
قال عدجقد يم ق ع قه  يخقامها م  ق   قأي لأ ق ثلأ ثاثت قالف شقأجق ار   ته  لأ ي يع

 د  قالف شقد جق فيسقال م تقال يقيه لجقيع  اقه عيعق ذععقلم اقالغ  مم   ُ 
 ي ق يع عاقيميعتقأي لأقد جقا   قيهلأق  ف  ق  يقالاي قيمق   قثلأق ا يع عقل ظ ق

 .(5)ي ه شق مم قيع لأقال ة  

                                                                                                                         
 قار هةدد  قمدد انا قال  دد  ةقل أددوقالددعد ىقال مددهعم تقد ددجقأ قي دد قامددهف  أم قالإ  مدد انا ==

    لأ الة ع ة      ضج ا     ال مدهعم ت ل     دت ال يد ى ال ع يدت أيد ا ي ل ة قأجقامهف  يقا 
يمدد بقالفعدد قي ل ع  ضددتقأ قي له دد سقاددد عةقال ظدد قأددجق رقذق   دد قالددعد ىقالةدد ع قأي دد قال  ددلأ

  . (ا    لأقالة ع ةقأجقال م ف قال مهعم ت
 الإيم  .ق     ق( 8 ال  عةق)   ا ق بي قالعع ق الاف  قالإما يتذ    1ال  عةق (4)
 .   ا ق بي قالعع ق الاف  قالإما يت (ق  8 :4)ال  اعق  ق (5)
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  ا هم ق ا قثاثتق أ قهةع ال م تق  لج ف شي ال ا ِّ أ ق المعي قي ل    ق
أجقأ  ا ق لم  أم ب ي قأ مق ذأام ق  قه  يخقامهالأقأ   تقالم قف شقال عدج

 تأجق م  دم قمه رقههم  بأد جق أ  ىأ قه عقأه ةقال ظ قأجقال با قل عةق أ  ى
قالم قالف ش قأ   ت قيمهعدجق ذأام ق  قه  يخقامهالأ  يا فقأ قي   قه  نق  

   دف نقه اقال م ت.
 

 المطلب الثالث
 التفاوض إلى الأطرافحق اللجنة في دعوة  مدى

قال   بد  ق ال ا ِّ  أدفج ق  أ  ا  يتيم  قالإالي  ي جقل م ت  (12)ل  قال  عة
قال  قأ قالعع  قأف ايق  ق  ا ق بي  قالعد يقأ قهعد  ق  ق  ا   جقأيق    ت

  لنقلإم انقهم يتق عيتقل بادملأذقأو اق  قامهم ي اقلهم يتق ؛اله      لجال   بدتق
ق ه قد قاه   ملأق ذل عةقه ع ه       ال م ت   ي الإم انا   ؤ ه ا  ذال با  ق   أو ا

قال با  قالهم يتذ  م في ا هةع  ال م ت   ا اا  ذهم يت قه ا قدعلأق ي هيمت قأجق  لت أ  
ق ق  ة قال م ت قهع ع قه  ي  لج أ  ىاه   ملأ ق   ق يه ق   قال با  قيععق ذ ظ    لن

 .(6)يمقي ه شق مم قيع لأقال ة   ا ف ايه عيعه ق  دعقل لنق وق  ف  ق
ق قأجقعد ة قالةا يت قال م ت قل ه    ق ا ف ايرقانقأ ق دف ن ال ه  بدت

قيي ق ئأ قي ا ذ  ا       أ لج يمال ا ِّ أ   يُ  ع د يم  قل ه أي ق الة    عا ة
قأع مق ا   أ قيه نق   ق ي  ا ف اي  ال ا ِّ ع  قه ظيلأذق  لنقد جق  ا ق  

                                                 
 ال فدد يقأددجق دفدد نقال م ددتقال دد قأددجقعددد ةقأف اأمدد قل ه دد   ذق  اقاه دد  ال ادد ِّد   الي  ي ددج  (6)

لأذقياددي قال  ادددعق الإمدد انا ق2008لمدد تق 37(ق دد ق دد ا ق م ددسقالدد ب انق  ددلأق14مدد نقي ل دد عةق)
يم بقل م تذقأجقأيق    تق  ق  ا  ق ظ قال با ذق)ال امشق هي دم قأ  لأقلم  قأ قال   بد  :ق

م يتقل دبادملأذقأدو اقامدهم ي اق د   قال م دتق  ديقالإمد انا قأ قهعد قا ف ايقل ه    قلإم انقه
ل عة ه ععه ذ  ا  ا ه ة  ا أي   يي ملأ  لج هم يت ل بادملأذ هةع  ال م ت   ا اا ي هيمت الهمد يت الهدج 
اه  دد ا د يمدد ذ  ي دد     ا هدد  أددج هدد ا الاددي   م فيدد اذ  أددج   لددت دددعلأ اره دد   د ددج الهمدد يت هعدد ع 

 يهق  يذق  لنقيععقه عيعق  دعقل لنقي ف قيمقأف ايقال دبا قي هد شق ال م تقل  قال با ذق  
   مم قيع لأقال ة  (.
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  ة قيمق عا ةقل ه أي ق ذيتيم  قالإل  قال   بد  ق اا الإ   اهجقد ع  قأ ايق   بق
  . (7) الة   ي ف مت      

 
 المطلب الرابع

 كيفية الطعن على قرارات اللجنة
 أ  ا ل    ذال م ت   ا ا  أج ف ايقال با قالفع ق الي  ي ج ال ا ِّ أم بق 
أ  لأقال    تقال ع يتقال ي ىق ا ق  متقدا ق ا يم  قالإ  ق     ق (43)ال  عةق

هيعأق  قه  يخقةع  ق  ا ه قأ ق  قه  يخق دا مقي مشقا   ا ذقد جقأ ق ي   ا 
ا  ق يم ب ل م ت أ  هُ  ذ ا م في  ي   قال  لأقالة ع ق  قال    تقال ع يتقال ي ى

 .(8)    لت غي ي لأ  ا هم قي ل    قال عم قم انقي   لتقأ
ق قأ  قان قر قل ال ا ِّ ه ظيلأ قالفع  قال    تق أج ميلت قأ  لأ قال م ت   ا ا 

   ق   اه عيعقية  ةق  فعتقد  ق   ق ي  (43) أ  ا ل   ال  عة  ال ع يتقال ي ى
 أضاا د  مع ارمهف  أيتق ألأ هم قاريهعافيتقي ةعقي ل    تقال ي ىذقال    تقية

  لج   قعأوق    تقاله ييبق ذال يسقد عقاليع  أث   عق  ا  م في الة ع ق  م   لأقال
ق قالفع  يععلأال  لأ قال ع يتق أ   م   ي   قال    ت ق   قالة ع  قال م فج قال  لأ أج

قاريهعافيت قية هم  قال     ظ اا   م  ؛(9)ال ي ى قال   أ  ا     ق  قل   قالث   ت  عة
                                                 

لأقيادددي ق  اددد نق   دددبقل ددد ق2013لمددد تق 26أةدددع قال اددد  قالإ ددد  اهجق  مددد لأقي ددد    ق  دددلأق (7)
(قد ددجق مدد عق عا ةقل ه أيدد ق الةدد  ذق11ال   بددد  قالإيم  يددتقأددجق  دد  ةقعيددجذق  دد قأددجقال دد عةق)

لهم يتقال عيتقيي قأف ايقال   بدتذقأ  اق  قهدلأقالةد  قييد ملأق دي قيدهلأق ثيد  ق لدنقه ه قيوم انقا
ي  مشقاه   يتقة  قي  وقد يم قا ف ايذق يعه عه قال  ضجقال ا يقد جقال   بذق ي   قلم اق

  اره   يتق  ةقالم عقاله  ي ي.
ا ا قال م ددتقأ دد لأق دد    قالإيمدد  قأ دد ةق)أ(ق ةدد قد ددج:ق)يمدد بقالفعدد قأددجق دد ق  دد  43ال دد عةق (8)

ال    ت ال ي ى ال ع يتذ   لن  ا    مت دا  ي   اذ هيدعأ  د  هد  يخ ةدع   ال د ا  أ   دا دم 
  ي مش ا   ا ذ  ي      لأ ال    ت أج الفع   م في ا(.

الي  دددهقأ قال ادد  قد دددع  قأمدد عقار هةددد  قي مدديلتقالفعددد قد ددجق ددد ا ا قال م ددتق لدددجق يدد ى (9)
 د قلمد ق  لنقد جقأمد سقأ مد قه ده قيدييقعدد ىقيمعد قأيق د    قآافيتذقال    تقال ي ىقاريهع

ال    دددتق ا هةددد  )(ق ددد    قال  اأعددد  قالهدددجقهددد  قد دددج:ق10 أ ددد ا ل  ددد عة ) ذةدددا يتق ظ هددد 
ددد ىقيمعدد قأيق دد    قع دد ق  ه دده ق دد لنقي ل ةدد قأددج .......ال يدد ىقيدد ل ظ قيةدد تقايهعافيددتق
  (.آ  قال ظ قأيم قل    تق ي ى
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  ا هم ق ا قثاثتق أ قهةع ال م تق  لج ف شي ال ا ِّ أ ق المعي قي ل    ق
أجقأ  ا ق لم  أم ب ي قأ مق ذأام ق  قه  يخقامهالأقأ   تقالم قف شقال عدج

 تأجق م  دم قمه رقههم  بأد جق أ  ىأ قه عقأه ةقال ظ قأجقال با قل عةق أ  ى
قالم قالف ش قأ   ت قيمهعدجق ذأام ق  قه  يخقامهالأ  يا فقأ قي   قه  نق  

   دف نقه اقال م ت.
 

 المطلب الثالث
 التفاوض إلى الأطرافحق اللجنة في دعوة  مدى

قال   بد  ق ال ا ِّ  أدفج ق  أ  ا  يتيم  قالإالي  ي جقل م ت  (12)ل  قال  عة
قال  قأ قالعع  قأف ايق  ق  ا ق بي  قالعد يقأ قهعد  ق  ق  ا   جقأيق    ت

  لنقلإم انقهم يتق عيتقل بادملأذقأو اق  قامهم ي اقلهم يتق ؛اله      لجال   بدتق
ق ه قد قاه   ملأق ذل عةقه ع ه       ال م ت   ي الإم انا   ؤ ه ا  ذال با  ق   أو ا

قال با  قالهم يتذ  م في ا هةع  ال م ت   ا اا  ذهم يت قه ا قدعلأق ي هيمت قأجق  لت أ  
ق ق  ة قال م ت قهع ع قه  ي  لج أ  ىاه   ملأ ق   ق يه ق   قال با  قيععق ذ ظ    لن

 .(6)يمقي ه شق مم قيع لأقال ة   ا ف ايه عيعه ق  دعقل لنق وق  ف  ق
ق قأجقعد ة قالةا يت قال م ت قل ه    ق ا ف ايرقانقأ ق دف ن ال ه  بدت

قيي ق ئأ قي ا ذ  ا       أ لج يمال ا ِّ أ   يُ  ع د يم  قل ه أي ق الة    عا ة
قأع مق ا   أ قيه نق   ق ي  ا ف اي  ال ا ِّ ع  قه ظيلأذق  لنقد جق  ا ق  

                                                 
 ال فدد يقأددجق دفدد نقال م ددتقال دد قأددجقعددد ةقأف اأمدد قل ه دد   ذق  اقاه دد  ال ادد ِّد   الي  ي ددج  (6)

لأذقياددي قال  ادددعق الإمدد انا ق2008لمدد تق 37(ق دد ق دد ا ق م ددسقالدد ب انق  ددلأق14مدد نقي ل دد عةق)
يم بقل م تذقأجقأيق    تق  ق  ا  ق ظ قال با ذق)ال امشق هي دم قأ  لأقلم  قأ قال   بد  :ق

م يتقل دبادملأذقأدو اقامدهم ي اق د   قال م دتق  ديقالإمد انا قأ قهعد قا ف ايقل ه    قلإم انقه
ل عة ه ععه ذ  ا  ا ه ة  ا أي   يي ملأ  لج هم يت ل بادملأذ هةع  ال م ت   ا اا ي هيمت الهمد يت الهدج 
اه  دد ا د يمدد ذ  ي دد     ا هدد  أددج هدد ا الاددي   م فيدد اذ  أددج   لددت دددعلأ اره دد   د ددج الهمدد يت هعدد ع 

 يهق  يذق  لنقيععقه عيعق  دعقل لنقي ف قيمقأف ايقال دبا قي هد شق ال م تقل  قال با ذق  
   مم قيع لأقال ة  (.
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  ة قيمق عا ةقل ه أي ق ذيتيم  قالإل  قال   بد  ق اا الإ   اهجقد ع  قأ ايق   بق
  . (7) الة   ي ف مت      

 
 المطلب الرابع

 كيفية الطعن على قرارات اللجنة
 أ  ا ل    ذال م ت   ا ا  أج ف ايقال با قالفع ق الي  ي ج ال ا ِّ أم بق 
أ  لأقال    تقال ع يتقال ي ىق ا ق  متقدا ق ا يم  قالإ  ق     ق (43)ال  عةق

هيعأق  قه  يخقةع  ق  ا ه قأ ق  قه  يخق دا مقي مشقا   ا ذقد جقأ ق ي   ا 
ا  ق يم ب ل م ت أ  هُ  ذ ا م في  ي   قال  لأقالة ع ق  قال    تقال ع يتقال ي ى

 .(8)    لت غي ي لأ  ا هم قي ل    قال عم قم انقي   لتقأ
ق قأ  قان قر قل ال ا ِّ ه ظيلأ قالفع  قال    تق أج ميلت قأ  لأ قال م ت   ا ا 

   ق   اه عيعقية  ةق  فعتقد  ق   ق ي  (43) أ  ا ل   ال  عة  ال ع يتقال ي ى
 أضاا د  مع ارمهف  أيتق ألأ هم قاريهعافيتقي ةعقي ل    تقال ي ىذقال    تقية

  لج   قعأوق    تقاله ييبق ذال يسقد عقاليع  أث   عق  ا  م في الة ع ق  م   لأقال
ق قالفع  يععلأال  لأ قال ع يتق أ   م   ي   قال    ت ق   قالة ع  قال م فج قال  لأ أج

قاريهعافيت قية هم  قال     ظ اا   م  ؛(9)ال ي ى قال   أ  ا     ق  قل   قالث   ت  عة
                                                 

لأقيادددي ق  اددد نق   دددبقل ددد ق2013لمددد تق 26أةدددع قال اددد  قالإ ددد  اهجق  مددد لأقي ددد    ق  دددلأق (7)
(قد ددجق مدد عق عا ةقل ه أيدد ق الةدد  ذق11ال   بددد  قالإيم  يددتقأددجق  دد  ةقعيددجذق  دد قأددجقال دد عةق)

لهم يتقال عيتقيي قأف ايقال   بدتذقأ  اق  قهدلأقالةد  قييد ملأق دي قيدهلأق ثيد  ق لدنقه ه قيوم انقا
ي  مشقاه   يتقة  قي  وقد يم قا ف ايذق يعه عه قال  ضجقال ا يقد جقال   بذق ي   قلم اق

  اره   يتق  ةقالم عقاله  ي ي.
ا ا قال م ددتقأ دد لأق دد    قالإيمدد  قأ دد ةق)أ(ق ةدد قد ددج:ق)يمدد بقالفعدد قأددجق دد ق  دد  43ال دد عةق (8)

ال    ت ال ي ى ال ع يتذ   لن  ا    مت دا  ي   اذ هيدعأ  د  هد  يخ ةدع   ال د ا  أ   دا دم 
  ي مش ا   ا ذ  ي      لأ ال    ت أج الفع   م في ا(.

الي  دددهقأ قال ادد  قد دددع  قأمدد عقار هةددد  قي مدديلتقالفعددد قد ددجق ددد ا ا قال م ددتق لدددجق يدد ى (9)
 د قلمد ق  لنقد جقأمد سقأ مد قه ده قيدييقعدد ىقيمعد قأيق د    قآافيتذقال    تقال ي ىقاريهع

ال    دددتق ا هةددد  )(ق ددد    قال  اأعددد  قالهدددجقهددد  قد دددج:ق10 أ ددد ا ل  ددد عة ) ذةدددا يتق ظ هددد 
ددد ىقيمعدد قأيق دد    قع دد ق  ه دده ق دد لنقي ل ةدد قأددج .......ال يدد ىقيدد ل ظ قيةدد تقايهعافيددتق
  (.آ  قال ظ قأيم قل    تق ي ى
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)ل  ة لأق :اله ييبقأ  تيوةعا ق     ق     ال    لأ1989لم تق 8ال     ق  لأق
   لأقالة ع ةق  ق    مقارمهف  يقالع ي قيفع  اقأ  لأق    مقاله ييبقأجقا أ ق

  عق ذال ع يتقأ ق  قال    تقال ي ىقال ع يتقية هم قارمهف  أيتقأجقأ  ا ق عي م(
ق   عع الي  ي جقال  ر قالهجق  الهم  يت    قال  اأع  قال ع يت  ق   11ال  عة

  قيمهي يق -1ه ظ ه قال    تقال ي ىقية تقامهف  أيتق هجقد جقميي قال ة :ق
ق لي قالةغ ى. قال    ت ق   قة ع ة قأ   لأ ق   ق    لأق ال  ا ا -2م  ق   الة ع ة

قثلأ ق ذ(10) اله  ي  ق    قال ي ى قال    ت ق   قالة ع ة قال م فيت ية هم قأ     لأ
قه اق اريهعافيت قض   قهع   قر قال   بد   قلم ت قي  ا ا  قال هع  ت قالفع   أج

 د جقميي قال ة . ال  ر  ال  ععة م   ا 

أ  لأقاله ييبق أيم  أم بقالفع ق ذامهث جقيع قا    لأقال م فيت ال ا ِّ ييعقأ ق
ق)ي يهق  ق  أي ا      ال    ت الهج أةع هم د جق(ق  ق     قاله ييبق9 ل  عة

قا هم فجق :أ  قاله ييبقأجقأيق  لأ ق    ت قأ  لأ قأ قيفع  ا     ق أي ا  -)ل  ة لأ
  اقأة قأجق با ق اأ قل  لأقآ  قمي قأ قةع قيي ق - ال    تقالهجقأةع هم

ق ق  ة ق   ب قأ  مملأ قيم( ا   ال ة لأ ق(11)ال  ضج ق  ةتقذ قال  لت قه ا قأ   ي 
ق قار هم فيت قالهج هةع         ت  اأ ا ي     لأ قآل  لأ ق  ة ق  ب  ا     

   لأقالة ع ةق  قال    تقال ي ىق قا و أ  ا ل   ادع الع  ت أ    قثلأال  ضجقيمذق
   ق ذ ه اق  قال ظ لأقالع لأ ذ قأ  لأقاله ييبأيمية هم قاريهعافيتق ي ق  ي تقل فع ق

قالع  ت  ه    ل ا ِّ أ ثلأ   قال  قأجق للأف اي   لنقي     م ذ جقد قال  ادع
ه ق (43)  قه ظيلأقال  عةق ال ا ِّ  ق ي قيي قهعيقوأ ذأ  لأق    تقاله ييب الفع 

قأ قال   بد   قأج قال ة  قي له ييبذقوم دت قالفع  ق   ق     ملأ قيي   قر قه ا  
    ق  قال    قأ قي اب    قثلأق ذأ لفع قي مشقا ة قرقي  يقه  ي قال  لأ

 أ م   عأ ل ا ؛ي له ييبأجقالفع ق ا ف اي   قيي قالم دتقأجقال ة ق ال ا ِّ 
ةعا اه   ذ ي يتقد  قال م ت ميلتق د ع  ق ظلأ    اهجقييي قظيجالإ ال ا ِّ  ة ع ا   ا 

لم تقمع قال  لأقالة ع ق  ق    ذ  م   لأقالة ع ةقا  أجالفع ق  ي يتق ذم   ا اهل
                                                 

لأذقيعدعلأق يد  ق5/7/2017لأذقيم مدتق2016لمد تق 197    تقاله يبقأجقالفعد ق  دلأق  لأق (10)
 الفع قأجقال  لأقال م فجقالة ع ق  قال    تقال ع يتقال ي ىقية هم قاريهعافيت.

أ.قمددعيعقال  يددعيذق دد انةقمعيددعةق هي يددتقأددجق دد    قالإيمدد  ا قالمعيددعذقم يددعةقأ يدد  قال  ددي ق (11)
 لأ.9/12/2014يه  يخق
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قاريهعافيت قية هم  قأليققذ م في اققال   بد   ق  مي  قال   بدت ق ي ت قههم  ب قللأ   ا
قال ي  قيهلأقالفع ل أجق   قهم  به ققذع هلأ أ  لأقال م تقارمهف  أيتذق   ققأيم قم ا

قال قللأف اي قأم ب قا قأجفع  قال م ت ق   قالة ع ة ق   لأ قأ  لأ     تقارمهف  أيت
ق.(12)ع هلأال   ق   قهم  بق ي تقال   بدتقثاث  فتقأليق

قل م تد  قاقض   ةق د عةقال ظ قأجق  ادعق لجقالي  ي جقال ا ِّ  عد ققل لن
   قثلأققذ   اهجالإقال ا ِّ   قأع مقق اهي  قذأيم   ي يتقالفع ققذأي  قيهع  قي  ا اهم 

د عةق(43)ال  عةققلغ ن  الإي  نقد جققال ا ِّ   قأ اعقق  ا  قأقذ  قمعيعقةي  هم ق ا 
ق قال    تقال  لجذال ضو قأ  لأ قال م ت ق  ا ا  قد ج قالفع  قيمع  ال ع يتقق  لن
قيم قد جقأ قي ععقيم  الإ  ق     قق(43)مه بلأقهععي ق  قال  عةقأم اقيقذال ي ى

ق ق  فعت قق  ي يتية  ة ققأجالفع  قال ي ى قال    ت قأ  لأ قال م ت قية هم   ا ا 
أ  لأق    تققم أ    قأجالفع ققأ اعق  ا    ق هجقيقُقيهعافيتار ليسققارمهف  أيت

:ق  هج قيععقالهععي قا   قيمالإ  ق     قق(43)ي   ق  قال  عةقق   قثلأقذاله ييب
يم بقالفع قأجق  ا ا قال م تقأ  لأقال    تقال ي ىقال ع يتقية هم قارمهف  أيتذق)

قي   اق قدا  ق  مت ق ا  قي مشقق  لن ق دا م قأ  قال  ا  قةع   قه  يخ ق   هيعأ
قق.(ا   ا ذق ي   ق  لأقال    تقأجقالفع ق م في اق

قيمه بلأ قالهععي  قه ا قأ  قق ي  قاآهععي  قل   ق)   ق     ق11ل  عة ق   )
قق  لنقذال  اأع   قال    تا هة ق لجق  آقا هة  يوض أت قال ع يتقة  
قارمهف  أيتقال ي ى قد جقذية هم  قالفع  ق ميلت ق ه  ق  ققأر قالة ع ة ال  ا ا 
ق)ق  قثلأ ققذال م ت ق  هج   اأع  قق(11ي   ق  قال  عة ال  ر قالهجقه ظ ه ق:

                                                 
لأقالة ع قيهععي قيع قأ   لأقال د    ق  دلأق2017لم تقق16  ق     ق  لأقق28ال  عةققه  ق(12)

لأقيادددددي ق يمدد  قا    دددد ق ه ظدددددديلأقالعددددددا دددددددتقالإيمدددددد  يتقيو دد  ةقأيدد قظيددجقد ددجق2006لمدددددددد تقق20
 بدددتق  مددددددي قألدديقال  ددلأقالةددددددد ع ق دد قال م ددتق م فددددددي اق  اقلددلأقههمدد  بق ي ددتقال  قي دد  -1أ :ق)
أ  د لأقال م دتقأي د قمد  بق لدنق  ي دتقلامدهف  يقألأقلم دتقارمدهف  يق دا ق  مددتققه د  -2ع هدلأ.ق

دا قي   اقهيعأق د قاليد لأقالهد لجقلةدع  قال  دلأق  اق د  ق ضد  ي اق ادهيد  ااق د قهد  يخقاليد لأقالهد لجق
الفعددد قيددد ل   قأدددجقق بيمددد-3لإدددا قال   ددد لأقضدددعاقأ قد  دددمقالي ي دددجق  اق ددد  قال  ددلأق ي ييددد ا.ق

ار   لأقالة ع ةق  قلم تقارمهف  يق  اقم  ب ق ي تقال   بددتقثاث  فدتقألديقع هدلأق دا قثاثدي ق
ي   اقهيعأق  قالي لأقالهد لجقلةدع  قال  دلأقال ضد  يقال مدهي يقأ ق د ........................(ذق

قلأ.2017لم تقق11ال م يتقالعععققةالم يع
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)ل  ة لأق :اله ييبقأ  تيوةعا ق     ق     ال    لأ1989لم تق 8ال     ق  لأق
   لأقالة ع ةق  ق    مقارمهف  يقالع ي قيفع  اقأ  لأق    مقاله ييبقأجقا أ ق

  عق ذال ع يتقأ ق  قال    تقال ي ىقال ع يتقية هم قارمهف  أيتقأجقأ  ا ق عي م(
ق   عع الي  ي جقال  ر قالهجق  الهم  يت    قال  اأع  قال ع يت  ق   11ال  عة

  قيمهي يق -1ه ظ ه قال    تقال ي ىقية تقامهف  أيتق هجقد جقميي قال ة :ق
ق لي قالةغ ى. قال    ت ق   قة ع ة قأ   لأ ق   ق    لأق ال  ا ا -2م  ق   الة ع ة

قثلأ ق ذ(10) اله  ي  ق    قال ي ى قال    ت ق   قالة ع ة قال م فيت ية هم قأ     لأ
قه اق اريهعافيت قض   قهع   قر قال   بد   قلم ت قي  ا ا  قال هع  ت قالفع   أج

 د جقميي قال ة . ال  ر  ال  ععة م   ا 

أ  لأقاله ييبق أيم  أم بقالفع ق ذامهث جقيع قا    لأقال م فيت ال ا ِّ ييعقأ ق
ق)ي يهق  ق  أي ا      ال    ت الهج أةع هم د جق(ق  ق     قاله ييبق9 ل  عة

قا هم فجق :أ  قاله ييبقأجقأيق  لأ ق    ت قأ  لأ قأ قيفع  ا     ق أي ا  -)ل  ة لأ
  اقأة قأجق با ق اأ قل  لأقآ  قمي قأ قةع قيي ق - ال    تقالهجقأةع هم

ق ق  ة ق   ب قأ  مملأ قيم( ا   ال ة لأ ق(11)ال  ضج ق  ةتقذ قال  لت قه ا قأ   ي 
ق قار هم فيت قالهج هةع         ت  اأ ا ي     لأ قآل  لأ ق  ة ق  ب  ا     

   لأقالة ع ةق  قال    تقال ي ىق قا و أ  ا ل   ادع الع  ت أ    قثلأال  ضجقيمذق
   ق ذ ه اق  قال ظ لأقالع لأ ذ قأ  لأقاله ييبأيمية هم قاريهعافيتق ي ق  ي تقل فع ق

قالع  ت  ه    ل ا ِّ أ ثلأ   قال  قأجق للأف اي   لنقي     م ذ جقد قال  ادع
ه ق (43)  قه ظيلأقال  عةق ال ا ِّ  ق ي قيي قهعيقوأ ذأ  لأق    تقاله ييب الفع 

قأ قال   بد   قأج قال ة  قي له ييبذقوم دت قالفع  ق   ق     ملأ قيي   قر قه ا  
    ق  قال    قأ قي اب    قثلأق ذأ لفع قي مشقا ة قرقي  يقه  ي قال  لأ

 أ م   عأ ل ا ؛ي له ييبأجقالفع ق ا ف اي   قيي قالم دتقأجقال ة ق ال ا ِّ 
ةعا اه   ذ ي يتقد  قال م ت ميلتق د ع  ق ظلأ    اهجقييي قظيجالإ ال ا ِّ  ة ع ا   ا 

لم تقمع قال  لأقالة ع ق  ق    ذ  م   لأقالة ع ةقا  أجالفع ق  ي يتق ذم   ا اهل
                                                 

لأذقيعدعلأق يد  ق5/7/2017لأذقيم مدتق2016لمد تق 197    تقاله يبقأجقالفعد ق  دلأق  لأق (10)
 الفع قأجقال  لأقال م فجقالة ع ق  قال    تقال ع يتقال ي ىقية هم قاريهعافيت.

أ.قمددعيعقال  يددعيذق دد انةقمعيددعةق هي يددتقأددجق دد    قالإيمدد  ا قالمعيددعذقم يددعةقأ يدد  قال  ددي ق (11)
 لأ.9/12/2014يه  يخق
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قاريهعافيت قية هم  قأليققذ م في اققال   بد   ق  مي  قال   بدت ق ي ت قههم  ب قللأ   ا
قال ي  قيهلأقالفع ل أجق   قهم  به ققذع هلأ أ  لأقال م تقارمهف  أيتذق   ققأيم قم ا

قال قللأف اي قأم ب قا قأجفع  قال م ت ق   قالة ع ة ق   لأ قأ  لأ     تقارمهف  أيت
ق.(12)ع هلأال   ق   قهم  بق ي تقال   بدتقثاث  فتقأليق

قل م تد  قاقض   ةق د عةقال ظ قأجق  ادعق لجقالي  ي جقال ا ِّ  عد ققل لن
   قثلأققذ   اهجالإقال ا ِّ   قأع مقق اهي  قذأيم   ي يتقالفع ققذأي  قيهع  قي  ا اهم 

د عةق(43)ال  عةققلغ ن  الإي  نقد جققال ا ِّ   قأ اعقق  ا  قأقذ  قمعيعقةي  هم ق ا 
ق قال    تقال  لجذال ضو قأ  لأ قال م ت ق  ا ا  قد ج قالفع  قيمع  ال ع يتقق  لن
قيم قد جقأ قي ععقيم  الإ  ق     قق(43)مه بلأقهععي ق  قال  عةقأم اقيقذال ي ى

ق ق  فعت قق  ي يتية  ة ققأجالفع  قال ي ى قال    ت قأ  لأ قال م ت قية هم   ا ا 
أ  لأق    تققم أ    قأجالفع ققأ اعق  ا    ق هجقيقُقيهعافيتار ليسققارمهف  أيت

:ق  هج قيععقالهععي قا   قيمالإ  ق     قق(43)ي   ق  قال  عةقق   قثلأقذاله ييب
يم بقالفع قأجق  ا ا قال م تقأ  لأقال    تقال ي ىقال ع يتقية هم قارمهف  أيتذق)

قي   اق قدا  ق  مت ق ا  قي مشقق  لن ق دا م قأ  قال  ا  قةع   قه  يخ ق   هيعأ
قق.(ا   ا ذق ي   ق  لأقال    تقأجقالفع ق م في اق

قيمه بلأ قالهععي  قه ا قأ  قق ي  قاآهععي  قل   ق)   ق     ق11ل  عة ق   )
قق  لنقذال  اأع   قال    تا هة ق لجق  آقا هة  يوض أت قال ع يتقة  
قارمهف  أيتقال ي ى قد جقذية هم  قالفع  ق ميلت ق ه  ق  ققأر قالة ع ة ال  ا ا 
ق)ق  قثلأ ققذال م ت ق  هج   اأع  قق(11ي   ق  قال  عة ال  ر قالهجقه ظ ه ق:

                                                 
لأقالة ع قيهععي قيع قأ   لأقال د    ق  دلأق2017لم تقق16  ق     ق  لأقق28ال  عةققه  ق(12)

لأقيادددددي ق يمدد  قا    دددد ق ه ظدددددديلأقالعددددددا دددددددتقالإيمدددددد  يتقيو دد  ةقأيدد قظيددجقد ددجق2006لمدددددددد تقق20
 بدددتق  مددددددي قألدديقال  ددلأقالةددددددد ع ق دد قال م ددتق م فددددددي اق  اقلددلأقههمدد  بق ي ددتقال  قي دد  -1أ :ق)
أ  د لأقال م دتقأي د قمد  بق لدنق  ي دتقلامدهف  يقألأقلم دتقارمدهف  يق دا ق  مددتققه د  -2ع هدلأ.ق

دا قي   اقهيعأق د قاليد لأقالهد لجقلةدع  قال  دلأق  اق د  ق ضد  ي اق ادهيد  ااق د قهد  يخقاليد لأقالهد لجق
الفعددد قيددد ل   قأدددجقق بيمددد-3لإدددا قال   ددد لأقضدددعاقأ قد  دددمقالي ي دددجق  اق ددد  قال  ددلأق ي ييددد ا.ق

ار   لأقالة ع ةق  قلم تقارمهف  يق  اقم  ب ق ي تقال   بددتقثاث  فدتقألديقع هدلأق دا قثاثدي ق
ي   اقهيعأق  قالي لأقالهد لجقلةدع  قال  دلأقال ضد  يقال مدهي يقأ ق د ........................(ذق

قلأ.2017لم تقق11ال م يتقالعععققةالم يع
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  قأ   لأقة ع ةق  ق  ليم يمهي يق   -1هج:قال    تقال ي ىقية تقامهف  أيتق ق
ق قالةغ ى. ق ال  ا ا -2ال    ت قاله  ي . ق    لأ ق   الة ع ةق ال  ا ا -3الة ع ة
 . يتيم  قالإ  قلم تقال   بد  ق

 
 الثانيالمبحث 
 المستأجرالتزامات 

ق اا  ظ ق قد ع ق يم  الإ   قل م  يي ذ قال  ب ت قالع  ع قأو م   قثلأ ي هشق    
   المأجق  لتق    قثلأ ذأ عقأف ايقالع عال مهيم ؛ق   مق  ه د الهبا   قد ج

ق ق الهبا  هميو عى قالع عيت قيف ش قيه علأ قأ  قال ؤم  ال   بد  ق لم ت  لجيمهفيو
 ال ا ِّ  مقيا ظقأ أ   ي  ذ   أم    م ن الع ع  ا  ان العي  ال ؤم ة يتيم  قالإ

أيم ق  غ ي ا  ل  ادعقالع  تد قاأيم قأي  قيهع  قييع قالهبا   قال مهيم ق عق  جق
 ض مقمي ه اق  ق ذم لنقد جق      عقيؤث    ق د جقال مهيم  ال ؤم   ة  ت

أجقظ ق     ق ه   لم أم يق د قالهبا   قال مهيم   أجق عيثجذقأجقث  ي قالي ه
  لنقأجق ذال     قال ع جقي دهي  اقالا يعتقالع  ت  لج وقال م  ق المعيع يم  الإ

د جق  ق ا قدعةق ف لشق  ي   ق يض حق لن ذيم  الإي     ق  لتق م عق  ق
 :ا هجال   ق

 
 الأولالمطلب 

 الالتزام بدفع الأجرة
ق  هب  قال ؤم  ق    قال ؤم ة  ا   ا قي لعي  قار ه    ق   قال مهيم  أو ق ذيه  ي 

قأو  ال مهيم    هبلأ يعأو ا م ة ال ه   د يم     ياا  قار ه   ذقلم ا م يق  جلم ا
 :ا هجد جقال   ق  ق ا قأ دي قي ل عيهقد قه اقارلهبالأق  لأقأ
 

 الأولالفرع 
 أحكام الوفاء بالأجرة

قأ ق ل    أ  ا  ال ا ِّ لبلأ ق /أ(22)ال  عة ق      الع   ا قال مهيم ق  يم    
 رق ذال ؤم قأ قا م ةقالهجقي ععه قال       لجي ل أ نقي  م ةقال  ععةقأجقالع عق

  اق أ   ذلأقي ل أ نقيم ق    تق ي ق    ةته اقارلهبالأق رق  اق    قيي أقال مهيم ق
ُ  لأ يو   ةم  أج ال  ر  الهج يمه بلأ أيم  الإ     أع عف  ي هبلأ ال مهيم  

 

12 
 

 
 

قد جقال   قالمعيع ققذي ل أ نقي  م ة قي هبلأ قيم ققأيض     قال     قالهجقي ب م يعأو
ق.      قال ي اق ال م ي نقيم  الإد عق

أ نقيم قال قق/أ(22)ل  قال  عةقق اقم ةقيهف شق  مق أ ال مهيم قيعأوقا ق الهبالأ
قرقهم  بقأمي د قه  يخقق اق ا ق عة قيُ عع قللأ قأو ا قأجقالع عذ   قه  يخقامه    م 

ق مه  تقا عانقأجقأ  ق  قام قي    قال مهيم قي  مشققذ عافم  ه   قا م ة
ق.  قد جق ي ق لن   وق  قال ؤم ق  قللأقيهقيم  الإ ية  قد ق عةق

 هجق ل قق اق  ف ال مهيم قيعأوقا م ةققمع قالهبالأقال ا ِّ أ قق المعي قي ل   
ق ق با  قال ؤم  ق يي  قيي م ق اش ق ميلت ق    ةم     قأ  ق  م  قال ةلأ قأ  قذا م ة

رقأ قي ة قأجقه اقال با قي  ا ق  قال ق لج  لنق م تذقأ قي ه   قيي قالف أي ق ا 
  ق قذقللأم ةقمأجقعأعق   ف هملععلأقق؛ض    اقق  لنقذ(13)م ةد قأعانقا ق اق ه   قدع
قاله  ي ققه  قال ا ِّ ي   قال   قيي ق   يقثلأق أأ عقال مهيم ق  مقأجقالعأوقيععلأ

هفيي  اقل   قععقهقُالهجقهجقق  قال     قال ع جق(150)قأجقال  عةال  ة  قد يمق
   قثلأقي   ققذ ج  قال     قال عق(240)قأجقال  عةأجقال يسقال  ة  قد يمق

ققال ا ِّ  قالا   قال     قيم ا قأج قال  ة  قد يم قالع  ت قال  ادع قد ج ق  ج  ع
قال ع ج.
ققققققق قي  م ة قي ل أ ن قي هبلأ قال مهيم  ال ؤم قيغ قال ظ قد قق لج يا ظقأ 

ق  ل  قق اق   م ق ي  قأ  قال ؤم ة ق  ة قل عي  قال ؤم  ق    قأو ا قلم ذ  ل أ نقأقااق  لن
ال  ثتق مشقق لجيمق ي ه  قال  قأجقا م ةقأجق  لتق أ ةقال ؤم قي  م ةقي   قل  ف

 ةيشق  ق ا هقأجقال ي اهذق   قيمهفيوقال مهيم قال أ نقي  م ةقل  قا  ق
ييعاق   لةتقي  م ةقة ع ةق  قال ؤم ق  ل  علأق ال   سق أيقا  قآ  ق رق

قاره   قد جقأ ق قهلأ قل  ؤم قا ةي  ا قي  م ة قأ عهمققذ(14) اقي   قال أ ن ق    ه ا
 ق ة قد جقأ قي   قال أ نقل عاف ق قذ  قال     قال ع جقالي  ي جق(323)ال  عةق

   لةتقة ع ةق  ققل  عي   قي علأق  ق اقة مقأجقامهي  نقالعي ققععأ قل  فيمذق ي
ق.ال أ نقل عاف قا ةي اقي   قد جقأ قق   ق ه   اق رق  اقالعاف ق

                                                 
ق.2014لم تقق27ق يم  قالع   ا ق  لأق(ق  ق     23ال  عةق)ق(13)
الع  عقال م  ةقأجقال د    قالي  ي دجذق فد يوقم  عدتقق/قأ  عقهي  ذع-ع/ق   عقمععق  ي تقق(14)

ع/قم يددد قيددد قيددد  سذقالع ددد عقق–قاددد    جقذقع/قاددد  همق  يدددش352 لأذق2006الي ددد ي ذقمددد تق
ق.ق360 لأذق2016ال م  ةقأجقال     قالي  ي جذق ف يوقم  عتقالي  ي ذقم تق
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  قأ   لأقة ع ةق  ق  ليم يمهي يق   -1هج:قال    تقال ي ىقية تقامهف  أيتق ق
ق قالةغ ى. ق ال  ا ا -2ال    ت قاله  ي . ق    لأ ق   الة ع ةق ال  ا ا -3الة ع ة
 . يتيم  قالإ  قلم تقال   بد  ق

 
 الثانيالمبحث 
 المستأجرالتزامات 

ق اا  ظ ق قد ع ق يم  الإ   قل م  يي ذ قال  ب ت قالع  ع قأو م   قثلأ ي هشق    
   المأجق  لتق    قثلأ ذأ عقأف ايقالع عال مهيم ؛ق   مق  ه د الهبا   قد ج

ق ق الهبا  هميو عى قالع عيت قيف ش قيه علأ قأ  قال ؤم  ال   بد  ق لم ت  لجيمهفيو
 ال ا ِّ  مقيا ظقأ أ   ي  ذ   أم    م ن الع ع  ا  ان العي  ال ؤم ة يتيم  قالإ

أيم ق  غ ي ا  ل  ادعقالع  تد قاأيم قأي  قيهع  قييع قالهبا   قال مهيم ق عق  جق
 ض مقمي ه اق  ق ذم لنقد جق      عقيؤث    ق د جقال مهيم  ال ؤم   ة  ت

أجقظ ق     ق ه   لم أم يق د قالهبا   قال مهيم   أجق عيثجذقأجقث  ي قالي ه
  لنقأجق ذال     قال ع جقي دهي  اقالا يعتقالع  ت  لج وقال م  ق المعيع يم  الإ

د جق  ق ا قدعةق ف لشق  ي   ق يض حق لن ذيم  الإي     ق  لتق م عق  ق
 :ا هجال   ق

 
 الأولالمطلب 

 الالتزام بدفع الأجرة
ق  هب  قال ؤم  ق    قال ؤم ة  ا   ا قي لعي  قار ه    ق   قال مهيم  أو ق ذيه  ي 

قأو  ال مهيم    هبلأ يعأو ا م ة ال ه   د يم     ياا  قار ه   ذقلم ا م يق  جلم ا
 :ا هجد جقال   ق  ق ا قأ دي قي ل عيهقد قه اقارلهبالأق  لأقأ
 

 الأولالفرع 
 أحكام الوفاء بالأجرة

قأ ق ل    أ  ا  ال ا ِّ لبلأ ق /أ(22)ال  عة ق      الع   ا قال مهيم ق  يم    
 رق ذال ؤم قأ قا م ةقالهجقي ععه قال       لجي ل أ نقي  م ةقال  ععةقأجقالع عق

  اق أ   ذلأقي ل أ نقيم ق    تق ي ق    ةته اقارلهبالأق رق  اق    قيي أقال مهيم ق
ُ  لأ يو   ةم  أج ال  ر  الهج يمه بلأ أيم  الإ     أع عف  ي هبلأ ال مهيم  

 

12 
 

 
 

قد جقال   قالمعيع ققذي ل أ نقي  م ة قي هبلأ قيم ققأيض     قال     قالهجقي ب م يعأو
ق.      قال ي اق ال م ي نقيم  الإد عق

أ نقيم قال قق/أ(22)ل  قال  عةقق اقم ةقيهف شق  مق أ ال مهيم قيعأوقا ق الهبالأ
قرقهم  بقأمي د قه  يخقق اق ا ق عة قيُ عع قللأ قأو ا قأجقالع عذ   قه  يخقامه    م 

ق مه  تقا عانقأجقأ  ق  قام قي    قال مهيم قي  مشققذ عافم  ه   قا م ة
ق.  قد جق ي ق لن   وق  قال ؤم ق  قللأقيهقيم  الإ ية  قد ق عةق

 هجق ل قق اق  ف ال مهيم قيعأوقا م ةققمع قالهبالأقال ا ِّ أ قق المعي قي ل   
ق ق با  قال ؤم  ق يي  قيي م ق اش ق ميلت ق    ةم     قأ  ق  م  قال ةلأ قأ  قذا م ة

رقأ قي ة قأجقه اقال با قي  ا ق  قال ق لج  لنق م تذقأ قي ه   قيي قالف أي ق ا 
  ق قذقللأم ةقمأجقعأعق   ف هملععلأقق؛ض    اقق  لنقذ(13)م ةد قأعانقا ق اق ه   قدع
قاله  ي ققه  قال ا ِّ ي   قال   قيي ق   يقثلأق أأ عقال مهيم ق  مقأجقالعأوقيععلأ

هفيي  اقل   قععقهقُالهجقهجقق  قال     قال ع جق(150)قأجقال  عةال  ة  قد يمق
   قثلأقي   ققذ ج  قال     قال عق(240)قأجقال  عةأجقال يسقال  ة  قد يمق

ققال ا ِّ  قالا   قال     قيم ا قأج قال  ة  قد يم قالع  ت قال  ادع قد ج ق  ج  ع
قال ع ج.
ققققققق قي  م ة قي ل أ ن قي هبلأ قال مهيم  ال ؤم قيغ قال ظ قد قق لج يا ظقأ 

ق  ل  قق اق   م ق ي  قأ  قال ؤم ة ق  ة قل عي  قال ؤم  ق    قأو ا قلم ذ  ل أ نقأقااق  لن
ال  ثتق مشقق لجيمق ي ه  قال  قأجقا م ةقأجق  لتق أ ةقال ؤم قي  م ةقي   قل  ف

 ةيشق  ق ا هقأجقال ي اهذق   قيمهفيوقال مهيم قال أ نقي  م ةقل  قا  ق
ييعاق   لةتقي  م ةقة ع ةق  قال ؤم ق  ل  علأق ال   سق أيقا  قآ  ق رق

قاره   قد جقأ ق قهلأ قل  ؤم قا ةي  ا قي  م ة قأ عهمققذ(14) اقي   قال أ ن ق    ه ا
 ق ة قد جقأ قي   قال أ نقل عاف ق قذ  قال     قال ع جقالي  ي جق(323)ال  عةق

   لةتقة ع ةق  ققل  عي   قي علأق  ق اقة مقأجقامهي  نقالعي ققععأ قل  فيمذق ي
ق.ال أ نقل عاف قا ةي اقي   قد جقأ قق   ق ه   اق رق  اقالعاف ق

                                                 
ق.2014لم تقق27ق يم  قالع   ا ق  لأق(ق  ق     23ال  عةق)ق(13)
الع  عقال م  ةقأجقال د    قالي  ي دجذق فد يوقم  عدتقق/قأ  عقهي  ذع-ع/ق   عقمععق  ي تقق(14)

ع/قم يددد قيددد قيددد  سذقالع ددد عقق–قاددد    جقذقع/قاددد  همق  يدددش352 لأذق2006الي ددد ي ذقمددد تق
ق.ق360 لأذق2016ال م  ةقأجقال     قالي  ي جذق ف يوقم  عتقالي  ي ذقم تق
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قأجق  لت ييع      ق     مهالأد ق ا ه   قال ؤم  أ م قي   ق ا م ة ق  م ذ يمهمع
ق  ا ل  مهيم ق أ  قأجق يع عق22ل  قال  عة قيمهمعق  م  /شقال  قأجق يعادم ق   

 ل  قيا فق ذ ة  أ     ق ي  يتيم  قالإامه    م قلعىقأ   تقلم تقال   بد  ق
مها م قلإأ قي   ق عقمي قأ قد ضم قد جقال ؤم قي ه شق مم قيع لأقال ة  ق

ق ع قأمي  ق ا  ق    أ ة قثلأمها م ذ قيهم يلأق     قال  لت قه ا قأج قال م ت ه  لأ
ق قال    ة  لجا م ة قال ة  أ   قمعاع قيعع قيويعا ق ذال ؤم  قه   قال مهيم    ي لأ

 ا م ة لعى أ   ت ال م ت يُعع م عاا ل  أ ن ي  م ة ال مه  ت.
قال مهيم  ق      قد ه  قد ج قي  م ة دشن ي و قال أ ن ق    قل   أ  ا   ثي   قه   

 ي  م ةي ض نق    تقاله ييبقالهجق ض قيي قال مهيم قه قال   يقيوثي  ق أ فمق
ق ل  هم في  ا   ي ف ا  ة ي  ا  نا  أ   م ةي    ي ضوق ثي  قال أ ن ذ(15)ال         لأ

قأجقالإثي  ق قالع  ت الهجق ة ق ثي  الإ   ق      61 ل  قال  عة  أ  ا ل   ادع
قأ م: قال  اع) د ج ق ي  قد جق أج قال     ج قالهة ي ق ي ت قباع  ق  ا الهم  يتذ

  م  فتقعي   قأ ق   ق ي ق  ععقال ي تقأاقهم بقام عةقالام عقأجق ثي  ق م عاق
قيغي ق قي ضج ق   قأ  قاه    قي مع قللأ ق   قي ل ه يتذ ق ثي هم ق ي    قا  ض فمذ أ 

نقيم قد جقأ قال أ نقي  م ةقال مه  تقد قأه ةق عي تق  ي تقد جقال أ  ذ(16)( لن
قيثي قالع س قللأ ق   قد يم  قالم ي ت قال عع ق ذد  قالإا  ة قأجق  لج همع  قال   أ 

قامه    م  قه  يخ ق   قم  ا  ق  س قي     قيم ف قي  م ة ق ذال ف ليت د جق  لن
 .(17)أم سقأ مق  قال    قالع  يت

 
 الفرع الثاني

 وجزاء تخلف دفعها ضمانات الوفاء بالأجرة
ل  ؤم قأ قيه  ضجق يم  الإ  ق     ق (19) ةل  قال  ع  ا  أ  ال ا ِّ أم بق

رقيبيعقد قأم ةقثاثتقأام قل عي قال ؤم ةذق   قيم بقلمقأ قيه  ضجق  ا   عي  ا   ع 
قل  مهيم قد عق   ا هي ي قي عا قد جقأ قي هبلأ قل عي قال ؤم ةذ قام  قد قأم ة رقيبيع

                                                 
 . لأ26/12/1993 م مت- 1992لم تق 93الفع ق  لأق (15)
   ق     قارثي  قالي  ي ج.ق 61ال  عةق (16)
   دعقيممد ذقأ  د لأقالعا د  قالإيم  يدتقأدجقال د    قال ةد يذق  هيدتق شديعقاله ا عع.قأ   (17)

 .320ذق 2001 تال ة قل في دتذقم 
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ق قأ  قالع ع ق عة ق م يت قالعي د ع ق ذال ؤم ة   ان قي   قللأ ق   قأيتق هم ي م  ه  ن
 الهبا   قه ةلأق  ق  عا قالهي ي .ق

ل  ق  ا ي  ي جقد جقأ قي   قل  ؤم قض    ع جق /أ(236) ة قال  عةق  ا أيض
ق قد ع قي  هضج قلم قيثي  قل  مبق يم  الإ   قال  ي ت قال    ر  قم يو قي يس أ 

 ل قللأقه  ق     تق ذذق  قعا  ق ث  تقي  هي بقل  ؤم العي قال ؤم ةال  م عةقأجق
 ذ ل  ؤم قأ قي   وقأجق   م ذقأو اق    ق  لأق ع  ضهمقأ قيغي قد  م ذيم ل  مه

 ل ق   ق م قال يتق وقدعلأقالإ ا ق ذ   قلمقال  قأجقامه عاعه ق  قال  فبقلم 
 ي  قي   قلم اقال  فبق  ق    .

  اق ذأ مقرقيم بقل  ؤم قأ قيمهع  ق  مقأجقال يسقأ قأجقارمه عاع ييع
ا هضهمق  أتقال مهيم قأ قال يل يقأجقاف  قال ي ةذقأ ق اا نقأ  ق   ق   قه اقا اي 

أ قالهجقهلأقامه عاعه قه جقيض   ق العي قال ؤم ة    قال    ر قالهجقه   قأجق
 .(18)  ا ه  ا م ةق أ نق

ل  قال  عةق  ا ل  ؤم ق أ  ال ا ِّ أم بق ي  م ة أي  قيهع  قيمبانقدعلأقال أ نق
قال   38) قلم ت ق   قيف ش قأ  ق( ق  لتق يتيم  قالإبد   قأج قال ؤم ة قالعي    ان

   ال  عع.ا ه   قال مهيم قد قمعاعقا م ةقأجقال يع عق
 

 المطلب الثاني
 :م بالانتفاع بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليهالالتزا

قأ ق  ا  أ  ال ا ِّ لبلأ قال  عة ق 24ل   ق      قال مهيم ق  يم     الع   ا 
أ قي مشقالغ  قال ععقلمق وق ذ أ  قل  قهلأقاره   قد يم ي مهع   قالعي قال ؤم ة

  اق   قاره   قد جقهيمي قا تقلغ  ق   قثلأ ق ذالع يقالم فعقأجقال  ف ت   اد ة
قأجق   ق ذالم   قيمهع  م  قأ  ق  لنقأ يسقلم قامهع  لم  قال مهيم  يمشقد ج
 .آ  

 مشقد جق ذهيوقأجقه اقالاي د ي يُ   دعلأق م ع اره    ل  قأجق  لتقدعلأق
قلمال مهيم  أ  يمهع   العي  ال ؤم ة ي مش الغ   ال عُ  ق    قالعي ق ذع أو ا

                                                 
 –ا    جقذقع/قا  همق  يشق354 ذق  موقم ي  ع/قأ  عقهي  ذ - ع/   عقمععق  ي ت (18)

 . 363 ع/قم ي قي قي  سذق  موقم ي ذق
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قأجق  لت ييع      ق     مهالأد ق ا ه   قال ؤم  أ م قي   ق ا م ة ق  م ذ يمهمع
ق  ا ل  مهيم ق أ  قأجق يع عق22ل  قال  عة قيمهمعق  م  /شقال  قأجق يعادم ق   

 ل  قيا فق ذ ة  أ     ق ي  يتيم  قالإامه    م قلعىقأ   تقلم تقال   بد  ق
مها م قلإأ قي   ق عقمي قأ قد ضم قد جقال ؤم قي ه شق مم قيع لأقال ة  ق

ق ع قأمي  ق ا  ق    أ ة قثلأمها م ذ قيهم يلأق     قال  لت قه ا قأج قال م ت ه  لأ
ق قال    ة  لجا م ة قال ة  أ   قمعاع قيعع قيويعا ق ذال ؤم  قه   قال مهيم    ي لأ

 ا م ة لعى أ   ت ال م ت يُعع م عاا ل  أ ن ي  م ة ال مه  ت.
قال مهيم  ق      قد ه  قد ج قي  م ة دشن ي و قال أ ن ق    قل   أ  ا   ثي   قه   

 ي  م ةي ض نق    تقاله ييبقالهجق ض قيي قال مهيم قه قال   يقيوثي  ق أ فمق
ق ل  هم في  ا   ي ف ا  ة ي  ا  نا  أ   م ةي    ي ضوق ثي  قال أ ن ذ(15)ال         لأ

قأجقالإثي  ق قالع  ت الهجق ة ق ثي  الإ   ق      61 ل  قال  عة  أ  ا ل   ادع
قأ م: قال  اع) د ج ق ي  قد جق أج قال     ج قالهة ي ق ي ت قباع  ق  ا الهم  يتذ

  م  فتقعي   قأ ق   ق ي ق  ععقال ي تقأاقهم بقام عةقالام عقأجق ثي  ق م عاق
قيغي ق قي ضج ق   قأ  قاه    قي مع قللأ ق   قي ل ه يتذ ق ثي هم ق ي    قا  ض فمذ أ 

نقيم قد جقأ قال أ نقي  م ةقال مه  تقد قأه ةق عي تق  ي تقد جقال أ  ذ(16)( لن
قيثي قالع س قللأ ق   قد يم  قالم ي ت قال عع ق ذد  قالإا  ة قأجق  لج همع  قال   أ 

قامه    م  قه  يخ ق   قم  ا  ق  س قي     قيم ف قي  م ة ق ذال ف ليت د جق  لن
 .(17)أم سقأ مق  قال    قالع  يت

 
 الفرع الثاني

 وجزاء تخلف دفعها ضمانات الوفاء بالأجرة
ل  ؤم قأ قيه  ضجق يم  الإ  ق     ق (19) ةل  قال  ع  ا  أ  ال ا ِّ أم بق

رقيبيعقد قأم ةقثاثتقأام قل عي قال ؤم ةذق   قيم بقلمقأ قيه  ضجق  ا   عي  ا   ع 
قل  مهيم قد عق   ا هي ي قي عا قد جقأ قي هبلأ قل عي قال ؤم ةذ قام  قد قأم ة رقيبيع

                                                 
 . لأ26/12/1993 م مت- 1992لم تق 93الفع ق  لأق (15)
   ق     قارثي  قالي  ي ج.ق 61ال  عةق (16)
   دعقيممد ذقأ  د لأقالعا د  قالإيم  يدتقأدجقال د    قال ةد يذق  هيدتق شديعقاله ا عع.قأ   (17)

 .320ذق 2001 تال ة قل في دتذقم 
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ق قأ  قالع ع ق عة ق م يت قالعي د ع ق ذال ؤم ة   ان قي   قللأ ق   قأيتق هم ي م  ه  ن
 الهبا   قه ةلأق  ق  عا قالهي ي .ق

ل  ق  ا ي  ي جقد جقأ قي   قل  ؤم قض    ع جق /أ(236) ة قال  عةق  ا أيض
ق قد ع قي  هضج قلم قيثي  قل  مبق يم  الإ   قال  ي ت قال    ر  قم يو قي يس أ 

 ل قللأقه  ق     تق ذذق  قعا  ق ث  تقي  هي بقل  ؤم العي قال ؤم ةال  م عةقأجق
 ذ ل  ؤم قأ قي   وقأجق   م ذقأو اق    ق  لأق ع  ضهمقأ قيغي قد  م ذيم ل  مه

 ل ق   ق م قال يتق وقدعلأقالإ ا ق ذ   قلمقال  قأجقامه عاعه ق  قال  فبقلم 
 ي  قي   قلم اقال  فبق  ق    .

  اق ذأ مقرقيم بقل  ؤم قأ قيمهع  ق  مقأجقال يسقأ قأجقارمه عاع ييع
ا هضهمق  أتقال مهيم قأ قال يل يقأجقاف  قال ي ةذقأ ق اا نقأ  ق   ق   قه اقا اي 

أ قالهجقهلأقامه عاعه قه جقيض   ق العي قال ؤم ة    قال    ر قالهجقه   قأجق
 .(18)  ا ه  ا م ةق أ نق

ل  قال  عةق  ا ل  ؤم ق أ  ال ا ِّ أم بق ي  م ة أي  قيهع  قيمبانقدعلأقال أ نق
قال   38) قلم ت ق   قيف ش قأ  ق( ق  لتق يتيم  قالإبد   قأج قال ؤم ة قالعي    ان

   ال  عع.ا ه   قال مهيم قد قمعاعقا م ةقأجقال يع عق
 

 المطلب الثاني
 :م بالانتفاع بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليهالالتزا

قأ ق  ا  أ  ال ا ِّ لبلأ قال  عة ق 24ل   ق      قال مهيم ق  يم     الع   ا 
أ قي مشقالغ  قال ععقلمق وق ذ أ  قل  قهلأقاره   قد يم ي مهع   قالعي قال ؤم ة

  اق   قاره   قد جقهيمي قا تقلغ  ق   قثلأ ق ذالع يقالم فعقأجقال  ف ت   اد ة
قأجق   ق ذالم   قيمهع  م  قأ  ق  لنقأ يسقلم قامهع  لم  قال مهيم  يمشقد ج
 .آ  

 مشقد جق ذهيوقأجقه اقالاي د ي يُ   دعلأق م ع اره    ل  قأجق  لتقدعلأق
قلمال مهيم  أ  يمهع   العي  ال ؤم ة ي مش الغ   ال عُ  ق    قالعي ق ذع أو ا

                                                 
 –ا    جقذقع/قا  همق  يشق354 ذق  موقم ي  ع/قأ  عقهي  ذ - ع/   عقمععق  ي ت (18)

 . 363 ع/قم ي قي قي  سذق  موقم ي ذق
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أاق ذا تق  ف تقأجق جقه عئق أجقد   ةق  ةةتقلم  قالع فا  ال ؤم ة  ثاا 
ععق ي    امه ا  الغ   ال ُ   عي عةذيم بقلمقأ قيمهع  م ق   هشق     ةقأ ق
قالم قارمهع    ق ا  ق   قال ؤم ة قهة ي م ل عي  قف ي ت قأ  ق م تق ذ ي  قأ     

قل عي قال مهيم   ع هم دع أج  ع أت الغ   ال ُ  قعع  أجقم يوقا   ا قال ؤم ةذ
 أ قيي  قأجق لنق ذ ا العي  ال ؤم ة امهع  را  يل أ يمشقد جقال مهيم قأ قيمهع  

 .(19)د  يتقال م قال عه ع
يععلأق يم قه ث قأجقالهبا مد جقال مه  ا  عقأض يقالهبا  ال ا ِّ يا ظقأ ق ق     

ق قأ  قي لنقم بقامهع   قل عةقرقه  قد قم تقأو    ق ي ه نقالعي قال ؤم ة ا
ق ق  ا  أ ل  ؤم قف شق  انقالعي قال ؤم ة   يم    ق     ق (38/10)ل  قال  عة

ال ؤم قال  قأجق  انقالعي ق أدفجه  ق ال ا ِّ  المعي قي ل ا ظتقأ ق ذالع   ا 
 ه اقي   قي لعي قال ؤم ةقأ قياه فق م عقض  ق   ق ي اله نقال ؤم ةقل م عق

   ه نقالعي قال ؤم ة.ف قل م  قضُ ا  ق   ا ذ  قاي مق عقيؤث قد جقال مهيم 
ق  أ  ا      ي هبلأ ال مهيم  أيض ا       ق (25)ل  قال  عة قال      ق   يععلأق اهم

 رق  اق   قه اق   ق ه يجق  قال ؤم ق   ق ي   عاهقأيقهغيي قي لعي قال ؤم ة 
قد مقض  قل  ؤم  قي   قل  ؤم قال  قأجق ذالهغيي قرقي اي قال   ل ت  أجق  لت

  ق   قلمق ذال  لتقالهجق    قد يم ق وقالهع ي   لج لبا مقيود عةقالعي قال ؤم ةق
 .ج  هض

 
 المطلب الثالث

 الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة
قأ قا ل   ال مهيم   أ  ا  ال ا ِّ لبلأ ق /أ(25)ل  عة ق      الع   ا ق  يم    

ق أ ي قال ؤم ة قالعي  قد ج قال عه ع  ا  ل   أظت قالا   ق ذلع  يت قي  لأ يوم انق أ 
ق ال م ي نق ذالةي  تقالهيمي يتقل عي قال ؤم ة قي هبلأقيمعاعق ي تقامهمانقال ي ا    
                                                 

الع دد عقالدد ا عةقادد حقال دد    قال ددع جقالمددبنقالمدد عسذقال مدديفقأددجق ع/قديددعقالدد با قالمدد م  يذ (19)
ع/   دعقمدععقذق518 م عقأ  ذقيع  قفيوذقعا قال مضدتذق  الع  يت( – يم  د جقار ه   ق)الإ

يمدد  ذقعا قال مضددتقد ددعقالإذقع/قد ددجق ميددعةذق342ذق مددوقمدد ي   ق ع/قأ  ددعقهي دد ذ -   ي ددت
عا قالم  عدددتق يمددد  ذد دددعقالإ ذقع/ق  ضددد  قأيددد قالمدددع عذقالع ددد عقال مددد  ةذ305ذق 2005مددد تق

 .  583ذق582لأذق 1996 م ت ذالمعيعة

 

16 
 

 
 

قأ  ى ق م لأ ق أيت قيه  قد جق يقذ الم هيق ال ع   قال اه  ت قللأ ق    ق  لنق  م
ق.ق لن

قامهع    قالهجقي هضيم  قالهيمي يت قالةي  ت قيوم ان ق  بلأ العي ققأ ل مهيم قه  
ق يل أ قامهع  را قال ي اذق اذال ؤم ة ق ا ي اشق ة  يي  قال  اأ  قأي  قق ث ق ةاح أ  

(ق  ق     ق10يهع  قي لةي  تقالض   يتقأمجقه وقد جقال ؤم ق أ  قل  قال  عةق)
ق.(20)ا يم  قالإ

يعأوقأيق م لأق هع  تقي مهما مقل  م ي نقأ قال ي اقأ ققال مهيم قي هبلأقأيض اق
قاله ي   ق  قللأقي معقاه   قي ضجقيغي ق لن.

قثلأ ق قأق   قال مهيم  قي لهبالأ قال ؤم ة قالعي  قد ج ض   ةققيمه بلأ ل   أظت
أ ققذيم يمععقما تقالعي قال ؤم ةق ظم  قديشقق  قاي مق  ف  اقل  ؤم قي  ق  

قا ق   قادهعان قهع ضقذلغي      قل عي  قالغي  قهع   قد جققذ اق     يق اقأ  أيمش
أ ققذال مهيم ق  ف  قال ؤم قي لنقأجقأ  شق   ق هجقيه   قال ؤم ق  قهاأج

  ققيه   قأ ل مهيم ق   قثلأقذالهةعيقلم اقا    قالهجق عقهض قي لعي قال ؤم ة
أ ق   ققذ ف ارلهبالأقأجق  لتقد لأقال ؤم قي  قههع  قلمقالعي قال ؤم ةق  ققه ا

  اق   قه قرققأيض اقيه   ق  قه اقارلهبالأقق   أجق     مقأ قيع لأقيم اقال ف ذق
                                                 

ق)ق(20) ق10ألب  قال  عة ق      ق   قل عي ققالع   ا قال ؤم ق يم  ( قالض   يت قالةي  ت يوم ان
أجق  لتق  المقيم اقارلهبالأق   قل قهي  قأ قا ه وقد قال ي لأقيم اقارلهبالأقيععقق  قثلأ قال ؤم ةذق

ق قي ه ش قي لن ق  ف  ا قي ع أهم مم  قالاب ت قالةي  ت ق م ان قل  مهيم  قم ب قال ة  ذ قذيع لأ
ق قأ   مق ة  امهي  ن قي ع ق  قق اق   قأجقف شق     قا م ة قالإ ا قي  م ق وقدعلأ   قا م ة

قالإقذ ه      ق  قار قأيضي ع ق عقيم  أ ق ع قي   قلم قأ ا قال   عتق    أمخقالع عق وقق اقة
 ي قأ مقأجق  لتق ي لأقال ؤم قيوم انقالةي  تقالض   يتقرقيم بقذقج  هضالهع ي ق  ق   قلمق

ق  ا قي   قع  قار ه   قي لعي قال ؤم ةذقي ق ل  مهيم ق  عمق  ق لنق هجق ل قه هشقد يم 
ه  قف شقأمخقالع عقأ ق م  فقا م ةقد قأه ا قأ ا قال   عتق الهع ي ق  ققيم بقل  مهيم 
ق.قج   قلمق  هض

   ىقأ مق   قأ لجقي ل ا  قأ قي بلأقال ؤم قيي قي  لأقي له ييمقد جقال مهيم قيعب مقال ي لأقيم اق
قأجق ق  ش ق   ق  ا قال مهيم  قي     قيض  قر ق هج ق   ميت قي عة قيم  قال ي لأ ق ي  الإةا   

قارمه قي  قال  عة قه ق  م ع ق   قال مخق ه ا ق517)  ا ق دعلأ ق ع جقي  ي ج/أ(  يم فق  قذ
ل عي قال ؤم ةقل عةقرقه  قد قام ق  قه  يخقد  مقي  ا ققااقل مهيم قأجق  ق لنق  اقي جقا   قا

قق.يتيم  قال م نق لجقلم تقال   بد  قالإق  ق ي ال   عتق
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أاق ذا تق  ف تقأجق جقه عئق أجقد   ةق  ةةتقلم  قالع فا  ال ؤم ة  ثاا 
ععق ي    امه ا  الغ   ال ُ   عي عةذيم بقلمقأ قيمهع  م ق   هشق     ةقأ ق
قالم قارمهع    ق ا  ق   قال ؤم ة قهة ي م ل عي  قف ي ت قأ  ق م تق ذ ي  قأ     

قل عي قال مهيم   ع هم دع أج  ع أت الغ   ال ُ  قعع  أجقم يوقا   ا قال ؤم ةذ
 أ قيي  قأجق لنق ذ ا العي  ال ؤم ة امهع  را  يل أ يمشقد جقال مهيم قأ قيمهع  

 .(19)د  يتقال م قال عه ع
يععلأق يم قه ث قأجقالهبا مد جقال مه  ا  عقأض يقالهبا  ال ا ِّ يا ظقأ ق ق     

ق قأ  قي لنقم بقامهع   قل عةقرقه  قد قم تقأو    ق ي ه نقالعي قال ؤم ة ا
ق ق  ا  أ ل  ؤم قف شق  انقالعي قال ؤم ة   يم    ق     ق (38/10)ل  قال  عة

ال ؤم قال  قأجق  انقالعي ق أدفجه  ق ال ا ِّ  المعي قي ل ا ظتقأ ق ذالع   ا 
 ه اقي   قي لعي قال ؤم ةقأ قياه فق م عقض  ق   ق ي اله نقال ؤم ةقل م عق

   ه نقالعي قال ؤم ة.ف قل م  قضُ ا  ق   ا ذ  قاي مق عقيؤث قد جقال مهيم 
ق  أ  ا      ي هبلأ ال مهيم  أيض ا       ق (25)ل  قال  عة قال      ق   يععلأق اهم

 رق  اق   قه اق   ق ه يجق  قال ؤم ق   ق ي   عاهقأيقهغيي قي لعي قال ؤم ة 
قد مقض  قل  ؤم  قي   قل  ؤم قال  قأجق ذالهغيي قرقي اي قال   ل ت  أجق  لت

  ق   قلمق ذال  لتقالهجق    قد يم ق وقالهع ي   لج لبا مقيود عةقالعي قال ؤم ةق
 .ج  هض

 
 المطلب الثالث

 الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة
قأ قا ل   ال مهيم   أ  ا  ال ا ِّ لبلأ ق /أ(25)ل  عة ق      الع   ا ق  يم    

ق أ ي قال ؤم ة قالعي  قد ج قال عه ع  ا  ل   أظت قالا   ق ذلع  يت قي  لأ يوم انق أ 
ق ال م ي نق ذالةي  تقالهيمي يتقل عي قال ؤم ة قي هبلأقيمعاعق ي تقامهمانقال ي ا    
                                                 

الع دد عقالدد ا عةقادد حقال دد    قال ددع جقالمددبنقالمدد عسذقال مدديفقأددجق ع/قديددعقالدد با قالمدد م  يذ (19)
ع/   دعقمدععقذق518 م عقأ  ذقيع  قفيوذقعا قال مضدتذق  الع  يت( – يم  د جقار ه   ق)الإ

يمدد  ذقعا قال مضددتقد ددعقالإذقع/قد ددجق ميددعةذق342ذق مددوقمدد ي   ق ع/قأ  ددعقهي دد ذ -   ي ددت
عا قالم  عدددتق يمددد  ذد دددعقالإ ذقع/ق  ضددد  قأيددد قالمدددع عذقالع ددد عقال مددد  ةذ305ذق 2005مددد تق

 .  583ذق582لأذق 1996 م ت ذالمعيعة

 

16 
 

 
 

قأ  ى ق م لأ ق أيت قيه  قد جق يقذ الم هيق ال ع   قال اه  ت قللأ ق    ق  لنق  م
ق.ق لن

قامهع    قالهجقي هضيم  قالهيمي يت قالةي  ت قيوم ان ق  بلأ العي ققأ ل مهيم قه  
ق يل أ قامهع  را قال ي اذق اذال ؤم ة ق ا ي اشق ة  يي  قال  اأ  قأي  قق ث ق ةاح أ  

(ق  ق     ق10يهع  قي لةي  تقالض   يتقأمجقه وقد جقال ؤم ق أ  قل  قال  عةق)
ق.(20)ا يم  قالإ

يعأوقأيق م لأق هع  تقي مهما مقل  م ي نقأ قال ي اقأ ققال مهيم قي هبلأقأيض اق
قاله ي   ق  قللأقي معقاه   قي ضجقيغي ق لن.

قثلأ ق قأق   قال مهيم  قي لهبالأ قال ؤم ة قالعي  قد ج ض   ةققيمه بلأ ل   أظت
أ ققذيم يمععقما تقالعي قال ؤم ةق ظم  قديشقق  قاي مق  ف  اقل  ؤم قي  ق  

قا ق   قادهعان قهع ضقذلغي      قل عي  قالغي  قهع   قد جققذ اق     يق اقأ  أيمش
أ ققذال مهيم ق  ف  قال ؤم قي لنقأجقأ  شق   ق هجقيه   قال ؤم ق  قهاأج

  ققيه   قأ ل مهيم ق   قثلأقذالهةعيقلم اقا    قالهجق عقهض قي لعي قال ؤم ة
أ ق   ققذ ف ارلهبالأقأجق  لتقد لأقال ؤم قي  قههع  قلمقالعي قال ؤم ةق  ققه ا

  اق   قه قرققأيض اقيه   ق  قه اقارلهبالأقق   أجق     مقأ قيع لأقيم اقال ف ذق
                                                 

ق)ق(20) ق10ألب  قال  عة ق      ق   قل عي ققالع   ا قال ؤم ق يم  ( قالض   يت قالةي  ت يوم ان
أجق  لتق  المقيم اقارلهبالأق   قل قهي  قأ قا ه وقد قال ي لأقيم اقارلهبالأقيععقق  قثلأ قال ؤم ةذق

ق قي ه ش قي لن ق  ف  ا قي ع أهم مم  قالاب ت قالةي  ت ق م ان قل  مهيم  قم ب قال ة  ذ قذيع لأ
ق قأ   مق ة  امهي  ن قي ع ق  قق اق   قأجقف شق     قا م ة قالإ ا قي  م ق وقدعلأ   قا م ة

قالإقذ ه      ق  قار قأيضي ع ق عقيم  أ ق ع قي   قلم قأ ا قال   عتق    أمخقالع عق وقق اقة
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ه  قف شقأمخقالع عقأ ق م  فقا م ةقد قأه ا قأ ا قال   عتق الهع ي ق  ققيم بقل  مهيم 
ق.قج   قلمق  هض

   ىقأ مق   قأ لجقي ل ا  قأ قي بلأقال ؤم قيي قي  لأقي له ييمقد جقال مهيم قيعب مقال ي لأقيم اق
قأجق ق  ش ق   ق  ا قال مهيم  قي     قيض  قر ق هج ق   ميت قي عة قيم  قال ي لأ ق ي  الإةا   

قارمه قي  قال  عة قه ق  م ع ق   قال مخق ه ا ق517)  ا ق دعلأ ق ع جقي  ي ج/أ(  يم فق  قذ
ل عي قال ؤم ةقل عةقرقه  قد قام ق  قه  يخقد  مقي  ا ققااقل مهيم قأجق  ق لنق  اقي جقا   قا

قق.يتيم  قال م نق لجقلم تقال   بد  قالإق  ق ي ال   عتق
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يع لأق ليسقيو    مقأ قيع لأق   قل ق   قالعيشقال يقيمععقالعي قال ؤم ةقرقي   ق
 . (21)ا ها أمقي امفتقالا  قالع عي

قأ  ق  يا ظ ق ل    أ  ا   مؤ   أيض ا ال مهيم    ع ج /ش(530)ال  عة
ي  ي ج د   يةيش العي  ال ؤم ة    ه ي أ  هان   ائ د  امهع  لم امهع  را 

   قاله يق المانق  ائقد قارمهع   قال يل يقأاقيمي ق  ق ي ق يل يذقأو اق
رقيمي قأجق  لتق ثي همقالميشقا م يجقأ ق  مقي  قأجقال   أظتق  لنذق   د ق

  .(22)د  يتقال م قال عه ع ال ؤم ةد جقالعي ق
 عقهاععقأجق مف ليتقال مهيم قأجق  لتقا ه ا ق ال ا ِّ أ ق  المعي قي ل   

ق قال ؤم ة ق  أ  ا العي  ق  لنق ذ ع ج (531)ل  قال  عة قالهبا لعع ه  ي قي  ا الهبا م
ق ليسق قد  يت هيمت قثلأ ق ذي   قد جق فيق    ق  ي ت قيعع قال  ي  ق     ق م ع أو 

ق رق  ا    قثلأ ذال مهيم  ق مف ليهم ق ه  لأ ميشق  لجأثي قأ ق لنقال  ي ق امو
ة    مف را د  ه ا  ذأا قأجق ثي  قالميشقا م يج  قذقأو اقرقيعقلمقأيم أم يج

 ال  ي .
ق ال ا ِّ رقانقأ ق  قأجق أيض ا ه   قالع  ت الإثي  قالهجق ميلتق  جقد جقال  ادع

 جق ليسقد ذد جقال ؤم قدشنق ثي  ق  ا قال مهيم قي لهبا م ي وهمه مشقأ ق
 ي مع أجق  لتقهعععقال مهيم ي قل يم  ق ا عق ا ه ا مقرا مق  يا ظ ذال مهيم 

هض    يي ملأ  ر   ا  مع    أ  اه    ي ضج ي لن  ظ اا     مف ليت ال مهيم  
 قال  ي قي ميتقالمبنقال يقأ    مهيم  ي     مف را د  ي له لج ذ مف ليتقد عيت

  ل لن ذأجقمبنق  قالع     ا   اق   ق  ي   ممق يي  قال  لأ  ا  ؤم قأيضذق الياغ م
يه   ق عملأقال مف ليتقد جق ع قالمبنقال يقي يلأقأيمذق ي قأ مقيم بقل  ؤم قأ ق

  لج  لنق  اق  قثي قأ قال  ي ق اموق ذال مهيم ي قأ قيه   ق  ق مف ليهم  ع 
يعنقأجقمبنقياغ مقأ عق أ قال  ي ق عأ ق ذأ قلميشقأم يج ذ فيقا  قآ  

                                                 
ذقع/قديددعقال  ةدد ق348ذق347ذق مدد ي  ع/قأ  ددعقهي دد ذق  مددو -    ددعقمددععق  ي ددت ع/ (21)

لأذقق2000مددد تق ذ ددد  ا العفدد  ذقاددد حقأ  ددد لأقالإيمددد بقأدددجقع لددتقالإ ددد  ا ذق في دددد  قم  عدددتقالإ
 324 . 

    ع  ييو   ف ذ ال اأج لها يع    أ   لأ الي  ي ذ ال د     ال دع ج الي  ي دج  ع  د ا د يدم  (22)
لأذق2017/2018 دد ه ةذقالفيعددتقا  لددجقيي ددعهقأ  دد لأق    ددتقاله ييددبذقعا ق   دد عقل في دددتذقال

  .235ذ 234 

 

18 
 

 
 

قثلأ ذا   ي  ال مهيم ي  قع  ق     قال مف ليت ق  عا قال مهيم  قه ا يه   
 .(23)  ي ا 

 ذ  قال ظ لأقالع لأ ليم ال مهيم قد ق  ي قالعي قال ؤم ةق  مؤ ليتأ قيعقي
  لنق  لتق ذيم بقاره   قد جقهععي قأ    م قم انقي ره   قد جقه  ي م     قثلأ

قال مهيم ق مؤ ليت ق ي لأ قأثي ق ذ اره   قد جقدعلأ ق   قالا  قأ  ا قي  قد  يت  م
ق قد يم ذ ق ال   أظت قال ؤم ة قل عي  قامهع  لم قأج قد جق    ال عه ع قاره    يم ب

 .(24) ا م يج  لنقيمؤالمقد قال  ي قأجق  لتقالميشق ذهاعيعق مؤ ليهم
 

 المطلب الرابع
 الالتزام برد العين المؤجرة وملحقاتها

ي هبلأقال مهيم قي عق) :لع   ا قد جقأ ما  يم    ق     ق( 28 ة قال  عةق)
ق ق عة قا هم ن قأ   قال ؤم ة قيمه   ق يم  الإالعي  قللأ قأو ا قامها م  ق    ي  لهم 

 بلأقي ل أ نقي  قارلهبا   قال  ة  قد يم ق م انا  هم ي م   أ     اه   د يمذ يُ 
قال مه  تق  قه  يخقا هم نقالع ع26أجقال  عةق) قال     ق ي  م ة  هجق (ق  قه ا

  .(25) ج(  هضالهع ي ق  ق   قلمق  والهم يلأقال ع جقل عي قال ؤم ةق
 رقي ي ق  مق عقأيقاجنق ذال مهيم قي عقالعي قال ؤم ةق اهم  لبلأأ ه    ل ا ِّ أ
 الهجق ذي عق      قالعي قال ؤم ةقالهجقه هضيم قفييعتقالعي  ض ا    قي هبلأقأي ذآ  

قالع ي     ق مي تق  ا أي يم  الإد عقا هم نقد عق د جقأ قي   ق  دعقال ع ذي  ه 
  ا ه  قأيض ال ا ِّ  يا ظقأ ق ذأجقال ع الهي ي  ل  مهيم رقي  ق   قثلأق ذا هم فم

ق ق   ع قال مهيم  ق  ق   لأ ق    م قامهي  ن قل ي  قال ؤم ة ق يسقالعي  قأج ال  
ق قيوم ان قي لهبا م قال ؤم  ق  ا  قد  قالهع ي  قأج ق   م  الةي  تال ؤم ذ

                                                 
ذقع/   ددعق111  لأذ2011أمددي فق يمدد  ذالدد ميبقأددجقد ددعقالإ ع/ق  ددعيق   ددعقدفي ددجذ (23)

ع/قم يدد قيدد ق – ذقع/قادد  همق  يددش350ذق349  /قأ  ددعقهي دد ذق  مددوقمدد ي ع- مددععق  ي ددت
فتقدد قد دعقعدد  يقالهعد ي قال  اد ا  دعقالفيد  ذ ا يي ذ371 ذ370ي  سذق  موقم ي ذق 

 .101  ذيع  قه  يخيم  قأجقض نقال ض نق ال  مذقعا قال ةف جقلإصةعا ا قال     يتذقالإ
 . 349/قأ  عقهي  ذق  موقم ي ذق ع-    عقمععق  ي ت ع/ (24)
   دد ع  ييددو  دد ف ذ الدد اأج لهادد يع    أ  دد لأ الي دد ي ذ  دد      يمدد   الع دد  ا   ع  دد ا د يددم  (25)

  .19لأذق 2018بذقعا ق    عقل في دتقال  ه ةذقالفيعتقا  لجقيي عهقأ   لأق    تقاله يي
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 . (21)ا ها أمقي امفتقالا  قالع عي

قأ  ق  يا ظ ق ل    أ  ا   مؤ   أيض ا ال مهيم    ع ج /ش(530)ال  عة
ي  ي ج د   يةيش العي  ال ؤم ة    ه ي أ  هان   ائ د  امهع  لم امهع  را 

   قاله يق المانق  ائقد قارمهع   قال يل يقأاقيمي ق  ق ي ق يل يذقأو اق
رقيمي قأجق  لتق ثي همقالميشقا م يجقأ ق  مقي  قأجقال   أظتق  لنذق   د ق

  .(22)د  يتقال م قال عه ع ال ؤم ةد جقالعي ق
 عقهاععقأجق مف ليتقال مهيم قأجق  لتقا ه ا ق ال ا ِّ أ ق  المعي قي ل   

ق قال ؤم ة ق  أ  ا العي  ق  لنق ذ ع ج (531)ل  قال  عة قالهبا لعع ه  ي قي  ا الهبا م
ق ليسق قد  يت هيمت قثلأ ق ذي   قد جق فيق    ق  ي ت قيعع قال  ي  ق     ق م ع أو 

ق رق  ا    قثلأ ذال مهيم  ق مف ليهم ق ه  لأ ميشق  لجأثي قأ ق لنقال  ي ق امو
ة    مف را د  ه ا  ذأا قأجق ثي  قالميشقا م يج  قذقأو اقرقيعقلمقأيم أم يج

 ال  ي .
ق ال ا ِّ رقانقأ ق  قأجق أيض ا ه   قالع  ت الإثي  قالهجق ميلتق  جقد جقال  ادع

 جق ليسقد ذد جقال ؤم قدشنق ثي  ق  ا قال مهيم قي لهبا م ي وهمه مشقأ ق
 ي مع أجق  لتقهعععقال مهيم ي قل يم  ق ا عق ا ه ا مقرا مق  يا ظ ذال مهيم 

هض    يي ملأ  ر   ا  مع    أ  اه    ي ضج ي لن  ظ اا     مف ليت ال مهيم  
 قال  ي قي ميتقالمبنقال يقأ    مهيم  ي     مف را د  ي له لج ذ مف ليتقد عيت
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قثلأ ذا   ي  ال مهيم ي  قع  ق     قال مف ليت ق  عا قال مهيم  قه ا يه   
 .(23)  ي ا 

 ذ  قال ظ لأقالع لأ ليم ال مهيم قد ق  ي قالعي قال ؤم ةق  مؤ ليتأ قيعقي
  لنق  لتق ذيم بقاره   قد جقهععي قأ    م قم انقي ره   قد جقه  ي م     قثلأ

قال مهيم ق مؤ ليت ق ي لأ قأثي ق ذ اره   قد جقدعلأ ق   قالا  قأ  ا قي  قد  يت  م
ق قد يم ذ ق ال   أظت قال ؤم ة قل عي  قامهع  لم قأج قد جق    ال عه ع قاره    يم ب

 .(24) ا م يج  لنقيمؤالمقد قال  ي قأجق  لتقالميشق ذهاعيعق مؤ ليهم
 

 المطلب الرابع
 الالتزام برد العين المؤجرة وملحقاتها

ي هبلأقال مهيم قي عق) :لع   ا قد جقأ ما  يم    ق     ق( 28 ة قال  عةق)
ق ق عة قا هم ن قأ   قال ؤم ة قيمه   ق يم  الإالعي  قللأ قأو ا قامها م  ق    ي  لهم 

 بلأقي ل أ نقي  قارلهبا   قال  ة  قد يم ق م انا  هم ي م   أ     اه   د يمذ يُ 
قال مه  تق  قه  يخقا هم نقالع ع26أجقال  عةق) قال     ق ي  م ة  هجق (ق  قه ا
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 الهجق ذي عق      قالعي قال ؤم ةقالهجقه هضيم قفييعتقالعي  ض ا    قي هبلأقأي ذآ  

قالع ي     ق مي تق  ا أي يم  الإد عقا هم نقد عق د جقأ قي   ق  دعقال ع ذي  ه 
  ا ه  قأيض ال ا ِّ  يا ظقأ ق ذأجقال ع الهي ي  ل  مهيم رقي  ق   قثلأق ذا هم فم

ق ق   ع قال مهيم  ق  ق   لأ ق    م قامهي  ن قل ي  قال ؤم ة ق يسقالعي  قأج ال  
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أجق  لتق ل مهيم قال  قأجقهي ي ق عقالعي قال ؤم ةا    قثلأقللأقيعف ذتالض   ي
 .الهبا  همقالع عيتق   ق عقيض ق لنقي ل مهيم   عي  ا قال ؤم قي

قي قالهبالأيع قرق أ  قد يم  قهم  م  قالهج قي ل  لت قال ؤم ة قالعي  قي ع ال مهيم 
ق قارمهما    قد  ق مف ليهم قدعلأ ق و قار اليمي ةيهع    قد  مهع   قال  همت

 ي هبلأأ قه مي   ق  اسقأجق  لتق ي  مقيو عاهق  ي قأ م ذال يل يقل عي قال ؤم ة
 الهبالأقال مهيم قي عقالعي ق ذ  قللأقيه  قد جق ي ق لن يم  الإيه  م قد عقا هم نق

رق  اق  لأقي عقالعي قال ؤم ةق رقهي أق  همق   قثلأ ق ذال ؤم ةقه قالهبالأقيه  ي ق هيمت
ميشقأم يجقرقيعقلمق  لج الهبا مق امو ي  مقيه  ي قأ قأثي قأ قدعلأقذقي  لهم  أعاا 

 .(26) مأي
ق    قثلأ ق قأ  ا قالعي قال ؤم ة قال مهيم قأجق ع قأجقال يع عقي   لأ هي    عه 

ق قأ  قالهجق    قد يم  قال  لت قيع ق     هم ا ل  قأجق ي  قأ   ذ ه وقد ق عه 
قالعي ج ه   يه ث  أ لمبان قاله  ي  ق ذأج ق    ق  لتق أ  ذ ا       ا الهع ي قأج

ي  ق ه اق وقدعلأقالإ ا ق ذ   قأجق  لتقالهي  قأجق عقالعي  ذالإة يتقيض  
 .(27)  ي لهع ياه   ق م انا قالإ انق ال ف ليتقال ؤم قأجق

 
 الثالثالمبحث 

 حالات الإخلاء وأثرها على حقوق المستأجر
ق ق ال ا ِّ     قلإص انالي  ي ج ق  ر  قا ذدعة قه أ قيمهفيو ق    ل ؤم 

قال   بد  ق  قأ قيف شق  قلم ت ق ي قا هم  يتيم  قالإ عاه  نق  انقالعي قال ؤم ة
 ال مهيم    ا   لج م أيالميشق ال  ر قي موه اقم انق    قذق(28)يم  الإد عق

                                                 
 . 358  موقم ي ذق ذق/قأ  عقهي  ع-    عقمععق  ي ت ع/ (26)
ي دد ذقالدد ميبقأددجقالع دد عقال ع يددتقال مدد  ةقالييددوق الإيمدد  ذق  ادد  ا ق ع/دةدد  قديددعقال ميددع (27)

     قيععه .ق 421 لأذق2015بي قال    يتذق
د دعق ي همدج-أ(ق  ق     ق يم  قالع د  ا قد دجقأ دم:ق)34جقأجقال  عةق)  قال ا  قالي  ي  (28)

الإيم   ي  هم ن  عهم ال  ععةذ أو ا ا هم   ظ  ال مهيم    ه ع ا ي لعي  ال ؤم ة  دو د دلأ ال دؤم  
  دددشق   ا-ش  اهمددد .ق يددد لن   ددد   يددد  ادهددد ا    دددمذ ددددع الع دددع   هدددعاا ل دددعة    ث دددت  ياددد  فم

 ==ال ؤم ةذق مشقد يدمق  فد  قال دؤم قي هد شق مدم قيع دلأقال ةد   ال مهيم قأجق  انقالعي 
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قالهبا  هم قال ؤم ةذقت  ةق    قلأأقذالع عيتقيو عى ققي لعي  ق ضو قال ا ِّ   لن
ق قال م تقأ  ى  ر  قيم  قال ؤم قه  لأ ق  مت قالعي قق   يهمقذل م ع قاغ  أج
ق قق  ق ي ال ؤم ة قأ قي   قه  نق  ا ق  قم  شقال مهيم  ق ع ق لنق    يؤث 

قأ م قة ع اققلم اق؛ال مهيم قد جق     قعيجقد عققال ا ِّ قأ ع ار   اهجقيو   ة
  قأ  قيي قال  ر قالهجقه   قل م عق  يتقال ؤم قق  قذه ظي مقل  ر قالإ ان

قق ي  قال مهيم  قم  ش ق   ق  ا  قه  ن قي    قالهق ال  ر أ  ه   ققجا   ى
ااه فقأجقال  ر قق  ا  ةتقي لعي قال ؤم ةذق هيمتق  ا قال مهيم قي لهبا  همقأ ق

 وققيم  الإيععقا هم نقد عقق رقدعلأقال  لأقيم قد جق  يتقال ؤم ققالهجقه   قي  ناق
قال مهيم قأ  ىه أ قض     ق الف يقالضعييقأجقالعا تقق   مق  لنقل   يت

قذلي  ي جاقال ا ِّ  انقالهجق   ه قيي ق  ر قالإأقُقأو  جقم يقلم اق؛(29)يتيم  قالإ
قق  اب همق عى ق قد ع قف أج ق ة ل  ق ف لشقيم  الإيي  قثاثت قأجقأج قأه عه ذ

قد ق  ر ق ققالإ انأ لم   قذالع عيتقالهبا  همق عيال مهيم قيق  ا  لجقال امعت
قأ قالث  ج قال ف ش قي  ناقه أج ق  ر قالإ ان قال ؤم ق عهقد  ق  يت  أجققذد ج

قق. لعي قال ؤم ةال ف شقالث لهقأه عهقد قال  ر قال  ةتقي
قق

 ولالمطلب الأ
 المستأجر إلىحالات الإخلاء التي يرجع سببها 

ققال ا ِّ   ق قالي  ي ج قمييم  قي مو قلإص ان ق  ر  قدعة   ا قق لجد ج
ق:قا هجد جقال   قق   ه ي   ققيو عىقالهبا  همذقال مهيم 
 .د المحددامتناع أو تأخ  المستأج  عن سداد الأج ة في الميعا ولي:الحالة الأ 

أجق  لتقالع   ا قق يم    ق     قق(38/1)ل  قال  عةقق اق أ يمهفيوقال ؤم ق
قأ قي  نق قال  ععقأجقالع ع قال مه  تقأجقال يع ع ا ه   قال مهيم قد قعأوقا م ة

ق قام ي  قل عة قال م ت ق  ا  قق هه لي د ج قي مي قق لجأ  قال   بد   ق؛يتيم  قالإلم ت
قد جقأقره    قالم متق م انا قالإ انذ قال م تقيو ف  قال مهيم قي  دع  قه  لأ

                                                                                                                         
يعدعقامده  ا قال مدهيم ققر-ج  د .قي  يهمقأجقالإ انذق ي قا هم نقالع عقيثاثدتقأادم قد دجقا==

قأجقار ه   قي لعي قال ؤم ةقا هعاعااقأ قهمعيعااقل ع عقيععق  ف  اقي لإ ان(.ق
ق26لأقالةد ع قيهعدعي قأ  د لأقال د    ق  دلأق2008لم تقق33(ق  ق     ق  لأق26-25ال  اعق)ق(29)

ق.قعيجلأقياي قه ظيلأقالعا تقيي ق ؤم يق  مهيم يقالع   ا قأجق    ةق2007لم تق
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أجق  لتق ل مهيم قال  قأجقهي ي ق عقالعي قال ؤم ةا    قثلأقللأقيعف ذتالض   ي
 .الهبا  همقالع عيتق   ق عقيض ق لنقي ل مهيم   عي  ا قال ؤم قي

قي قالهبالأيع قرق أ  قد يم  قهم  م  قالهج قي ل  لت قال ؤم ة قالعي  قي ع ال مهيم 
ق قارمهما    قد  ق مف ليهم قدعلأ ق و قار اليمي ةيهع    قد  مهع   قال  همت

 ي هبلأأ قه مي   ق  اسقأجق  لتق ي  مقيو عاهق  ي قأ م ذال يل يقل عي قال ؤم ة
 الهبالأقال مهيم قي عقالعي ق ذ  قللأقيه  قد جق ي ق لن يم  الإيه  م قد عقا هم نق

رق  اق  لأقي عقالعي قال ؤم ةق رقهي أق  همق   قثلأ ق ذال ؤم ةقه قالهبالأقيه  ي ق هيمت
ميشقأم يجقرقيعقلمق  لج الهبا مق امو ي  مقيه  ي قأ قأثي قأ قدعلأقذقي  لهم  أعاا 

 .(26) مأي
ق    قثلأ ق قأ  ا قالعي قال ؤم ة قال مهيم قأجق ع قأجقال يع عقي   لأ هي    عه 

ق قأ  قالهجق    قد يم  قال  لت قيع ق     هم ا ل  قأجق ي  قأ   ذ ه وقد ق عه 
قالعي ج ه   يه ث  أ لمبان قاله  ي  ق ذأج ق    ق  لتق أ  ذ ا       ا الهع ي قأج

ي  ق ه اق وقدعلأقالإ ا ق ذ   قأجق  لتقالهي  قأجق عقالعي  ذالإة يتقيض  
 .(27)  ي لهع ياه   ق م انا قالإ انق ال ف ليتقال ؤم قأجق

 
 الثالثالمبحث 

 حالات الإخلاء وأثرها على حقوق المستأجر
ق ق ال ا ِّ     قلإص انالي  ي ج ق  ر  قا ذدعة قه أ قيمهفيو ق    ل ؤم 

قال   بد  ق  قأ قيف شق  قلم ت ق ي قا هم  يتيم  قالإ عاه  نق  انقالعي قال ؤم ة
 ال مهيم    ا   لج م أيالميشق ال  ر قي موه اقم انق    قذق(28)يم  الإد عق
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قالهبا  هم قال ؤم ةذقت  ةق    قلأأقذالع عيتقيو عى ققي لعي  ق ضو قال ا ِّ   لن
ق قال م تقأ  ى  ر  قيم  قال ؤم قه  لأ ق  مت قالعي قق   يهمقذل م ع قاغ  أج
ق قق  ق ي ال ؤم ة قأ قي   قه  نق  ا ق  قم  شقال مهيم  ق ع ق لنق    يؤث 

قأ م قة ع اققلم اق؛ال مهيم قد جق     قعيجقد عققال ا ِّ قأ ع ار   اهجقيو   ة
  قأ  قيي قال  ر قالهجقه   قل م عق  يتقال ؤم قق  قذه ظي مقل  ر قالإ ان

قق ي  قال مهيم  قم  ش ق   ق  ا  قه  ن قي    قالهق ال  ر أ  ه   ققجا   ى
ااه فقأجقال  ر قق  ا  ةتقي لعي قال ؤم ةذق هيمتق  ا قال مهيم قي لهبا  همقأ ق

 وققيم  الإيععقا هم نقد عقق رقدعلأقال  لأقيم قد جق  يتقال ؤم ققالهجقه   قي  ناق
قال مهيم قأ  ىه أ قض     ق الف يقالضعييقأجقالعا تقق   مق  لنقل   يت

قذلي  ي جاقال ا ِّ  انقالهجق   ه قيي ق  ر قالإأقُقأو  جقم يقلم اق؛(29)يتيم  قالإ
قق  اب همق عى ق قد ع قف أج ق ة ل  ق ف لشقيم  الإيي  قثاثت قأجقأج قأه عه ذ

قد ق  ر ق ققالإ انأ لم   قذالع عيتقالهبا  همق عيال مهيم قيق  ا  لجقال امعت
قأ قالث  ج قال ف ش قي  ناقه أج ق  ر قالإ ان قال ؤم ق عهقد  ق  يت  أجققذد ج

قق. لعي قال ؤم ةال ف شقالث لهقأه عهقد قال  ر قال  ةتقي
قق

 ولالمطلب الأ
 المستأجر إلىحالات الإخلاء التي يرجع سببها 

ققال ا ِّ   ق قالي  ي ج قمييم  قي مو قلإص ان ق  ر  قدعة   ا قق لجد ج
ق:قا هجد جقال   قق   ه ي   ققيو عىقالهبا  همذقال مهيم 
 .د المحددامتناع أو تأخ  المستأج  عن سداد الأج ة في الميعا ولي:الحالة الأ 

أجق  لتقالع   ا قق يم    ق     قق(38/1)ل  قال  عةقق اق أ يمهفيوقال ؤم ق
قأ قي  نق قال  ععقأجقالع ع قال مه  تقأجقال يع ع ا ه   قال مهيم قد قعأوقا م ة

ق قام ي  قل عة قال م ت ق  ا  قق هه لي د ج قي مي قق لجأ  قال   بد   ق؛يتيم  قالإلم ت
قد جقأقره    قالم متق م انا قالإ انذ قال م تقيو ف  قال مهيم قي  دع  قه  لأ

                                                                                                                         
يعدعقامده  ا قال مدهيم ققر-ج  د .قي  يهمقأجقالإ انذق ي قا هم نقالع عقيثاثدتقأادم قد دجقا==

قأجقار ه   قي لعي قال ؤم ةقا هعاعااقأ قهمعيعااقل ع عقيععق  ف  اقي لإ ان(.ق
ق26لأقالةد ع قيهعدعي قأ  د لأقال د    ق  دلأق2008لم تقق33(ق  ق     ق  لأق26-25ال  اعق)ق(29)

ق.قعيجلأقياي قه ظيلأقالعا تقيي ق ؤم يق  مهيم يقالع   ا قأجق    ةق2007لم تق
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قال ؤم  قيعديم قأي   قلم   قأ  الم قي ض قال مهيم قأجقال يع عققذال  ععة قللأ أو ا
ال م تقد قميشقا ه  دمقأ قهي  اقد قأ ق ض ق للأقي علأقد  ق  يقه ي مققذال  عع

    قال م تقيو انقالعي قال ؤم ةذقأ  قأجق  لتقه عي مقد  ق  ي  ققذعأوقا م ة
 ه عي مق  قي يعق أ فمقي    قا م ةق   ق  قه   مقال ؤم ق  ق ة  أ  ققذل م ت

أم  قيم بقل م تقأ قه  لأققذ اقهلأق دا مقيم قة ي قاله  ضجق هجق م يتقأ  قم مت
قالإ اني قال يع عققذععلأ قد  قالهي ي  قأ  قالعأو قد  قا ه  دم قه  ا  قأجق  لت  ل  

ق قالع ع ق عة قف ا  ق  هي  ق ي ال  عع قال  لتققذميشق  ي  ق   قه ا قأج أ لإ ان
قال  لأقيم.قق ه هبلأقذد جقال م تق اقمع مقال     ق م يي
قال  قل  ؤم قأجقف شققالي  ي جقال ا ِّ  يا ظقأ ق قالعييودف فم  ق  ان

ق قال مهيم قأ قهي  اقد قعأوقا م ةذال ؤم ة يغ قال ظ قد قال با ققلععلأقمعاع
قا م ة ق    قيي ملأ قاله  ي ققذال  فلأ قيععلأ قالعأو قأج ق  م قال مهيم  قاأ ع ق ع ي   

هفيي  اقل   قأجقال يسقال  ة  ققععهقُالهجقق(150)ال  عةققأجقال  ة  قد يم
اةي قال مهيم قللأقيععق  قق   قثلأ  قال     قال ع جذقق(240)قأجقال  عةد يم ق

ال ؤم قي  ققأ قي أجق لجقم يعأعقالهبا ميععلأقه  ي ققاله منأ ققذ  مق يسقا م ة
ق ق   ق  هم ققالهبا   أج قال مهيم    ي  قا م ةقرلهبالأ ق  قذيعأو قأ قق ي ملأ  لن

ق قق يم        قق/أ(23)ق ل  عةيالع   ا  قال مهيم  قد ج قأجققعأوأ مش ا م ة
أ  يهمقق عىيي مق يي قال ؤم قم انقأجق  فلأق ا  ق   قه  نق با قهجق   اديعه ق

ال ةلأق  م ق وق  قه يعاق  ق ة  أ  ق   قه قأجقللأم ةقلععلأقار ه   ق  ي اقأ ق
ق قي ل  عة قي  عا ق  قق يم    ق     قق(10)  ة  قد يم ق    ةم  الع   ا قأ ق

قأ قيه هشقد جق لنثلأق  ق قذق   ق  قار ه   ق  لنق هجقيهلأقال ة قأجقال با 
قة  ا م ةقأجقال  اديعقال ه  قد يم ق وق م عقأيق  ققيعأوقال مهيم ق ي لأققدعلأ

د قعأعم ق   قثلأقأ  يتقال ؤم قق اقه   ععق لنقيقُقذال با قال ه ع تقي ة  قا م ة
قلفي  اققف شق  انقالعي قال ؤم ةأجق ق  قه   قالع   ا قق يم       قق/أ38   عة

ق ق  ج قال  قق ال ا ِّقأ ع قال يم ا قال     ق قد  قأج قال  ة  قد يم  قالع  ت ادع
ق.(30)ال مهيم ق  مقي لعأوقيععلأقاله  ي قي لنق أأ عقذال ع ج

 

                                                 
ق ل م تقال   بد  قالإيم  يت. لأذق   ا 2014لم تقق27قالإيم       قق(ق  38ال  عةق)ق(30)
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تنازل المستأج  عن العين أو تأجي ها من الباطن أو إخلائها لغي   :الحالة الثانية
 .المالك

ل  مهيم ق رقيم ب) :مد جقأ الع   ا ق  يم    ق     ق (29) ة قال  عةق
قامهيم اقأ قيعضمق ذأ قالهيمي ق  قالي ف  يم  الإاله  ب قد ق   لنقد ق  ق  

أ قالهيمي ق  قالي ف ق يم  الإ رقيعهي قاله  ب قد ق ذ رقيو  ق ه يجق  قال ؤم 
 .(أجق  اممتقالغي ق رق  قه  يخقهممي م اا   أ 

ل ؤم ةق  قالي ف قالا هعق  ق لنقأ مقأجق  لتق ي لأقال مهيم قيهيمي قالعي قا
م بقللأ ي قأ قيف شق  ق ذ   ق ه يجق  قال ؤم    ق ي  ل غي أ قاله  ب قد م ق
قال   بد  ق قأجق  لتق ة  قال مهيم ق يتيم  قالإلم ت قأ   قالعي قال ؤم ةذ   ان

قل لنقالا   ثلأقه  يم ذ يجقيهيمي قالعي قال ؤم ةد جق   ق ه قه  لأق ذد م  أم  
قيي قال ؤم  ق ي ا ة ق عةق دا ت قأرقهبيع  ال مهيم ق  قالي ف ق ل  قياه فقه  

 أ قي   قال مهيم قا ة جق عق أجق ذد ق عةقالع عقا ة ج ذ  قالي ف  يم  الإ
 ي لهبا  همقال مه  تقد يم.

ق  ا أيض قال ؤم ة ال ا ِّ د ل  قالعي  ق   قمبن قيهيمي  قال مهيم  ق ي لأ  ذ ميلت
 ذ انقأ قي  نقال مهيم ق  قالي ف  أدفجقل  ؤم قال ي  قيي قاه   ق م انا قالإ

قدا ت قه  لأ قي  فم ق  لت ق ال ؤم   ي ا ة  أج قالي ف  ق   قال مهيم   ه ععق ذيي 
ق قالي ف  ق   قال ؤم  قالمبن قد  قيا م ة ق ل ي ت قال مهيم ق اهم  ق و قد يم  ال ه  

   .(31)ا ة ج
يي ق  عق اب الي  ي جق ال ا ِّ ه اقال  لتق  ق  ر قالإ انق ا ظقأ قأجق ق

ق قف أجقد ع ق ذيم  الإ ة  ت قال ؤم ةقأ   قالعي  قيهيمي  قي  لأ قأ  قل  مهيم  م ب
الع   جق ال ا ِّ  ه اق  قأع مق ذ ل  قيا فق  اأ تقال ؤم  ذ  م قأ قمبنق  م قل غي 

  اق  ق ذال ؤم قال  قأجق  انقالعي قال ؤم ةقلغ  قالم  ج جأدف د ع   أيض ا 
 مق عقأ  ق ه يجق  قال ؤم ذق ي ق  يغي ب قد م ق  لأقال مهيم قيهيمي ه قأ قاله  

                                                 
 . لأ2014لم تق 27 الإيم       ق    29ال  عةق (31)
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قال ؤم  قيعديم قأي   قلم   قأ  الم قي ض قال مهيم قأجقال يع عققذال  ععة قللأ أو ا
ال م تقد قميشقا ه  دمقأ قهي  اقد قأ ق ض ق للأقي علأقد  ق  يقه ي مققذال  عع

    قال م تقيو انقالعي قال ؤم ةذقأ  قأجق  لتقه عي مقد  ق  ي  ققذعأوقا م ة
 ه عي مق  قي يعق أ فمقي    قا م ةق   ق  قه   مقال ؤم ق  ق ة  أ  ققذل م ت

أم  قيم بقل م تقأ قه  لأققذ اقهلأق دا مقيم قة ي قاله  ضجق هجق م يتقأ  قم مت
قالإ اني قال يع عققذععلأ قد  قالهي ي  قأ  قالعأو قد  قا ه  دم قه  ا  قأجق  لت  ل  

ق قالع ع ق عة قف ا  ق  هي  ق ي ال  عع قال  لتققذميشق  ي  ق   قه ا قأج أ لإ ان
قال  لأقيم.قق ه هبلأقذد جقال م تق اقمع مقال     ق م يي
قال  قل  ؤم قأجقف شققالي  ي جقال ا ِّ  يا ظقأ ق قالعييودف فم  ق  ان

ق قال مهيم قأ قهي  اقد قعأوقا م ةذال ؤم ة يغ قال ظ قد قال با ققلععلأقمعاع
قا م ة ق    قيي ملأ قاله  ي ققذال  فلأ قيععلأ قالعأو قأج ق  م قال مهيم  قاأ ع ق ع ي   

هفيي  اقل   قأجقال يسقال  ة  ققععهقُالهجقق(150)ال  عةققأجقال  ة  قد يم
اةي قال مهيم قللأقيععق  قق   قثلأ  قال     قال ع جذقق(240)قأجقال  عةد يم ق

ال ؤم قي  ققأ قي أجق لجقم يعأعقالهبا ميععلأقه  ي ققاله منأ ققذ  مق يسقا م ة
ق ق   ق  هم ققالهبا   أج قال مهيم    ي  قا م ةقرلهبالأ ق  قذيعأو قأ قق ي ملأ  لن

ق قق يم        قق/أ(23)ق ل  عةيالع   ا  قال مهيم  قد ج قأجققعأوأ مش ا م ة
أ  يهمقق عىيي مق يي قال ؤم قم انقأجق  فلأق ا  ق   قه  نق با قهجق   اديعه ق

ال ةلأق  م ق وق  قه يعاق  ق ة  أ  ق   قه قأجقللأم ةقلععلأقار ه   ق  ي اقأ ق
ق قي ل  عة قي  عا ق  قق يم    ق     قق(10)  ة  قد يم ق    ةم  الع   ا قأ ق

قأ قيه هشقد جق لنثلأق  ق قذق   ق  قار ه   ق  لنق هجقيهلأقال ة قأجقال با 
قة  ا م ةقأجقال  اديعقال ه  قد يم ق وق م عقأيق  ققيعأوقال مهيم ق ي لأققدعلأ

د قعأعم ق   قثلأقأ  يتقال ؤم قق اقه   ععق لنقيقُقذال با قال ه ع تقي ة  قا م ة
قلفي  اققف شق  انقالعي قال ؤم ةأجق ق  قه   قالع   ا قق يم       قق/أ38   عة

ق ق  ج قال  قق ال ا ِّقأ ع قال يم ا قال     ق قد  قأج قال  ة  قد يم  قالع  ت ادع
ق.(30)ال مهيم ق  مقي لعأوقيععلأقاله  ي قي لنق أأ عقذال ع ج

 

                                                 
ق ل م تقال   بد  قالإيم  يت. لأذق   ا 2014لم تقق27قالإيم       قق(ق  38ال  عةق)ق(30)
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تنازل المستأج  عن العين أو تأجي ها من الباطن أو إخلائها لغي   :الحالة الثانية
 .المالك

ل  مهيم ق رقيم ب) :مد جقأ الع   ا ق  يم    ق     ق (29) ة قال  عةق
قامهيم اقأ قيعضمق ذأ قالهيمي ق  قالي ف  يم  الإاله  ب قد ق   لنقد ق  ق  

أ قالهيمي ق  قالي ف ق يم  الإ رقيعهي قاله  ب قد ق ذ رقيو  ق ه يجق  قال ؤم 
 .(أجق  اممتقالغي ق رق  قه  يخقهممي م اا   أ 

ل ؤم ةق  قالي ف قالا هعق  ق لنقأ مقأجق  لتق ي لأقال مهيم قيهيمي قالعي قا
م بقللأ ي قأ قيف شق  ق ذ   ق ه يجق  قال ؤم    ق ي  ل غي أ قاله  ب قد م ق
قال   بد  ق قأجق  لتق ة  قال مهيم ق يتيم  قالإلم ت قأ   قالعي قال ؤم ةذ   ان

قل لنقالا   ثلأقه  يم ذ يجقيهيمي قالعي قال ؤم ةد جق   ق ه قه  لأق ذد م  أم  
قيي قال ؤم  ق ي ا ة ق عةق دا ت قأرقهبيع  ال مهيم ق  قالي ف ق ل  قياه فقه  

 أ قي   قال مهيم قا ة جق عق أجق ذد ق عةقالع عقا ة ج ذ  قالي ف  يم  الإ
 ي لهبا  همقال مه  تقد يم.

ق  ا أيض قال ؤم ة ال ا ِّ د ل  قالعي  ق   قمبن قيهيمي  قال مهيم  ق ي لأ  ذ ميلت
 ذ انقأ قي  نقال مهيم ق  قالي ف  أدفجقل  ؤم قال ي  قيي قاه   ق م انا قالإ

قدا ت قه  لأ قي  فم ق  لت ق ال ؤم   ي ا ة  أج قالي ف  ق   قال مهيم   ه ععق ذيي 
ق قالي ف  ق   قال ؤم  قالمبن قد  قيا م ة ق ل ي ت قال مهيم ق اهم  ق و قد يم  ال ه  

   .(31)ا ة ج
يي ق  عق اب الي  ي جق ال ا ِّ ه اقال  لتق  ق  ر قالإ انق ا ظقأ قأجق ق

ق قف أجقد ع ق ذيم  الإ ة  ت قال ؤم ةقأ   قالعي  قيهيمي  قي  لأ قأ  قل  مهيم  م ب
الع   جق ال ا ِّ  ه اق  قأع مق ذ ل  قيا فق  اأ تقال ؤم  ذ  م قأ قمبنق  م قل غي 

  اق  ق ذال ؤم قال  قأجق  انقالعي قال ؤم ةقلغ  قالم  ج جأدف د ع   أيض ا 
 مق عقأ  ق ه يجق  قال ؤم ذق ي ق  يغي ب قد م ق  لأقال مهيم قيهيمي ه قأ قاله  

                                                 
 . لأ2014لم تق 27 الإيم       ق    29ال  عةق (31)
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قال   ق لن ق   قاله  ب ققا امهث ج قي    قأ  ق أم ب ق الة  ديت ق ال م يت الهم  يت
ق.(32) الإيم د م قا  اقلع عق

 .عدد شاغلي العين المؤج ة عن العدد المألوف زيادة الحالة الثالثة:ق
ق ققال ا ِّ أم ب قل   عة قأ قق(38/2) أ ا  قثي  ق   ق  ا قالإ ان قف ش ل  ؤم 

قي  قيم  بقالعععقال يل ي.ققجال مهيم ق عقاغ قالعي قال ؤم ةقلغ  قالم  
ق ي يتقه عيعقالعععقال يل يقال ا ِّ  يا ظقأ ق يُ موقق  قثلأ ققذللأقي ععقه  

قا ق لج قد قف ي تقاللع يقالم  يقأج قالم ي قأ  قارمهع    ق  ق ا  قأ    ف ت
ل ث ةقال   بد  قالهجققااق ظ قق؛ال ا ِّ  ه اقال  لتقامه عثم ققؤم ة.هة يلأقالعي قال 

قال  قيعععققتال عي قي ا  ق عث قأجقظ  قال ؤم ة قالعي  قياغ  قال مهيم   يهق   
 للأقيمهفوقال ؤم قاه   ققذيض قي لعي قال ؤم ة   قأ ث ق  قالعععقال يل يق   ق

قال  لت قه ا قأج قال مهيم  ق  ا  قهم ا ق م ان قي بلأققااق ظ قق؛أي ق   ق م ع لععلأ
قال مهيم قيعععق عي .ق

  .استعمال العين المؤج ة بط يقة مخالفة الحالة ال ابعة:
قذ(قف شق  انقالعي قال ؤم ة38/4ل  قال  عةق)ق اق أ ل  ؤم ققال ا ِّ أم بق

ق ق   قيف ي تقأ  ا قال ؤم ة قالعي  قي مهع    قم   قأ  قامهع   ق ع قال مهيم  ثي قأ 
ق   قل ق    قالعي قذلمقةيم قأجقالع عقأ قالغ  قال ععه  ليقالا  فقال ه  قد 

أ ققذ ه ةيةم قد جقهيفتقأ ع ق   لأقال مهيم قي مهع  لم قجذعةقل م   عقُقال ؤم ة
ل  ؤم قأ قيف شققأُميبق اقأيضقذامهع  م قلغ  قهم  يق   ب قليض فعمقأ ق ي ا

قال ؤم ة قالعي  ققذ  ان قال مهيم  ق  لأ ققي مهع     ا قال ؤم ة قه  ليقالعي  يف ي ت
أ ققذل عد  ةق  قالي ف ق     ق   قل ق  لأقيهيمي اقذال ظ لأقالع لأقأ قا عاشقالع  ت

قي  ممقأ ق م   تذقذأ قلإ   نقأاي نق م يتقذلعشقال     أ قم  ققذأ قامهع  م 
قلف شق  انقالعي قال ؤم ةذققا   ي لنق  عقه يعيمذقأاقانقأ قه اق ميي اق  ي قا

ق ي ق   قيعُع ق   تقأيض ا ق د  قأأالأ ق ي بة قم ي ت قأج قال مهيم  ق عا ت قه ا ي 

                                                 
لأقالةددد ع ق2008لمددد تقق72ةقالمددد يعتقأ دد ةق)ج(ق ددد قال  مددد لأقالمدد ف  جقالع ددد  جق  ددلأقال دد عق(32)

ق.قلأ1989لم تقق6يهععي قال  م لأق  لأق
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  اقأجق  لتقالإ انقف شققل  ؤم قال ا ِّ قأم بق   ققذي  عاشقالع  تق    أيتقلم 
ق.(33)  لي اق مهع   قالعي قال ؤم ةقيف ي تقهض قي ة  تقال ؤم ق  ق  لأقال مهيم قي
 .المؤج ة قيام المستأج  بإحداث تغي ات بالعين الحالة الخامسة:

ل  ؤم قأ قيف شق  انقالعي قال ؤم ةقأجق  لتق ي لأقال مهيم ققال ا ِّ أم بق
ق  هبلأق قأ ل مهيم  قالإ ا فيتذ قيما هم  قهض  قال ؤم ة قي لعي  قهغي ا  يو عاه

 عهقأيقلع  يتقال م قال عه عقأاقيم بقلمقأ قيقُق اقأ ي ل   أظتقد جقالعي قال ؤم ةق ق
ق قال ؤم ة قالعي  قأج قهغي ا  قه اقق ي    ق     ق  ا ق ر قال ؤم  ق   ق ه يج أ  

قالهغيي ا قرقه ايقد م قأيقض  قل  ؤم .ق
 .ت ك المستأج  العين المؤج ة لمدة سنة الحالة السادسة:

  قأجقه اقال  لتق ميلتق ي لأقيع قا ا   قي مهفم  قد   ققال ا ِّ د ل ق
قق ي  قم تامه عا م قلمقااق ظ قق؛ل عة قا هي مملأ قلععلأ قأ  ققلم  هلأ ق  الملأق و دعلأ

م اقأ عقلل عةقم تقق مهع  تهظ قالعي قال ؤم ةق ي ققأم  قذيم  الإ لهبا ملأقيعأوقي
قال ؤم ةقق  انقالعي قيتيم  قالإ  قلم تقال   بد  ققيف شقل  ؤم قأ قال ا ِّ أم بق

ه اقال  قل  ؤم قل م عققأدفجه  ق عققال ا ِّ  ل  ق ا ظقأ ققذأجقه اقال  لت
   ققذالعي قال ؤم قم انق   قه  نقض  قد جق ميلتقاله نقألأقره نقال مهيم ق

ق   ق قأج قال  لأ ق    قرذ قألأ ق هة ت قالم ت قه    قأ  قياه ف ق    ق  ا ق   قييي  للأ
 لجقأ قياه فق  قا قل اق   ق؟ا  ف  ق عةقالم تق  ميئقال مهيم ق ي قا هم فم 

 اق  ق م قال يتق هجقرقيض  قال مهيم ق ق؛ م عقض  ق  ق ميلتقاله نقال ا ِّ 
قاضف همقالظ  يقل م  .ق

ق
ق
ق

                                                 
 مددي ق  ةدد  ذقأ  د لأقالإيمدد  قأددجقال د    قال ددع جق  دد    ق يمد  قا  دد   ق  ادديةققعع/ق   دق(33)

ش(ق دددد قال دددد عةقالمدددد يعتقأ دددد ةق)ق دددد قال ادددد  قالع دددد  جقي  هضددددجق.468 لأذق2006ال عدددد  يذ
لأق1989لمد تقق6لأقالة ع قيهععي قال  م لأق  دلأق2008لم تقق72ال  م لأقالم ف  جقالع   جق  لأق

د دددجق دفدددد نقال ددد قل  ددددؤم قأدددجق  ددددانقال  ددد ق  اقامددددهع  قال مدددهيم قال  دددد قال ددددؤم قأ قأ  ق
ي مددهع  لمقأددجق يدد قالغدد  قالدد يقامددهؤم ق دد قأم ددمقأ ق دد  قامددهع  لمقضدد  ااقي ل  دد قال ددؤم قأ ق

ق  تقأ قيف ي تق    تقل  ا تقأ ق   ل تقل   ا ي قأ ق   أيتقللآعاشقالع  ت.الة تقالع
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قال   ق لن ق   قاله  ب ققا امهث ج قي    قأ  ق أم ب ق الة  ديت ق ال م يت الهم  يت
ق.(32) الإيم د م قا  اقلع عق

 .عدد شاغلي العين المؤج ة عن العدد المألوف زيادة الحالة الثالثة:ق
ق ققال ا ِّ أم ب قل   عة قأ قق(38/2) أ ا  قثي  ق   ق  ا قالإ ان قف ش ل  ؤم 

قي  قيم  بقالعععقال يل ي.ققجال مهيم ق عقاغ قالعي قال ؤم ةقلغ  قالم  
ق ي يتقه عيعقالعععقال يل يقال ا ِّ  يا ظقأ ق يُ موقق  قثلأ ققذللأقي ععقه  

قا ق لج قد قف ي تقاللع يقالم  يقأج قالم ي قأ  قارمهع    ق  ق ا  قأ    ف ت
ل ث ةقال   بد  قالهجققااق ظ قق؛ال ا ِّ  ه اقال  لتقامه عثم ققؤم ة.هة يلأقالعي قال 

قال  قيعععققتال عي قي ا  ق عث قأجقظ  قال ؤم ة قالعي  قياغ  قال مهيم   يهق   
 للأقيمهفوقال ؤم قاه   ققذيض قي لعي قال ؤم ة   قأ ث ق  قالعععقال يل يق   ق

قال  لت قه ا قأج قال مهيم  ق  ا  قهم ا ق م ان قي بلأققااق ظ قق؛أي ق   ق م ع لععلأ
قال مهيم قيعععق عي .ق

  .استعمال العين المؤج ة بط يقة مخالفة الحالة ال ابعة:
قذ(قف شق  انقالعي قال ؤم ة38/4ل  قال  عةق)ق اق أ ل  ؤم ققال ا ِّ أم بق

ق ق   قيف ي تقأ  ا قال ؤم ة قالعي  قي مهع    قم   قأ  قامهع   ق ع قال مهيم  ثي قأ 
ق   قل ق    قالعي قذلمقةيم قأجقالع عقأ قالغ  قال ععه  ليقالا  فقال ه  قد 

أ ققذ ه ةيةم قد جقهيفتقأ ع ق   لأقال مهيم قي مهع  لم قجذعةقل م   عقُقال ؤم ة
ل  ؤم قأ قيف شققأُميبق اقأيضقذامهع  م قلغ  قهم  يق   ب قليض فعمقأ ق ي ا

قال ؤم ة قالعي  ققذ  ان قال مهيم  ق  لأ ققي مهع     ا قال ؤم ة قه  ليقالعي  يف ي ت
أ ققذل عد  ةق  قالي ف ق     ق   قل ق  لأقيهيمي اقذال ظ لأقالع لأقأ قا عاشقالع  ت

قي  ممقأ ق م   تذقذأ قلإ   نقأاي نق م يتقذلعشقال     أ قم  ققذأ قامهع  م 
قلف شق  انقالعي قال ؤم ةذققا   ي لنق  عقه يعيمذقأاقانقأ قه اق ميي اق  ي قا

ق ي ق   قيعُع ق   تقأيض ا ق د  قأأالأ ق ي بة قم ي ت قأج قال مهيم  ق عا ت قه ا ي 

                                                 
لأقالةددد ع ق2008لمددد تقق72ةقالمددد يعتقأ دد ةق)ج(ق ددد قال  مددد لأقالمدد ف  جقالع ددد  جق  ددلأقال دد عق(32)

ق.قلأ1989لم تقق6يهععي قال  م لأق  لأق
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  اقأجق  لتقالإ انقف شققل  ؤم قال ا ِّ قأم بق   ققذي  عاشقالع  تق    أيتقلم 
ق.(33)  لي اق مهع   قالعي قال ؤم ةقيف ي تقهض قي ة  تقال ؤم ق  ق  لأقال مهيم قي
 .المؤج ة قيام المستأج  بإحداث تغي ات بالعين الحالة الخامسة:

ل  ؤم قأ قيف شق  انقالعي قال ؤم ةقأجق  لتق ي لأقال مهيم ققال ا ِّ أم بق
ق  هبلأق قأ ل مهيم  قالإ ا فيتذ قيما هم  قهض  قال ؤم ة قي لعي  قهغي ا  يو عاه

 عهقأيقلع  يتقال م قال عه عقأاقيم بقلمقأ قيقُق اقأ ي ل   أظتقد جقالعي قال ؤم ةق ق
ق قال ؤم ة قالعي  قأج قهغي ا  قه اقق ي    ق     ق  ا ق ر قال ؤم  ق   ق ه يج أ  

قالهغيي ا قرقه ايقد م قأيقض  قل  ؤم .ق
 .ت ك المستأج  العين المؤج ة لمدة سنة الحالة السادسة:

  قأجقه اقال  لتق ميلتق ي لأقيع قا ا   قي مهفم  قد   ققال ا ِّ د ل ق
قق ي  قم تامه عا م قلمقااق ظ قق؛ل عة قا هي مملأ قلععلأ قأ  ققلم  هلأ ق  الملأق و دعلأ

م اقأ عقلل عةقم تقق مهع  تهظ قالعي قال ؤم ةق ي ققأم  قذيم  الإ لهبا ملأقيعأوقي
قال ؤم ةقق  انقالعي قيتيم  قالإ  قلم تقال   بد  ققيف شقل  ؤم قأ قال ا ِّ أم بق

ه اقال  قل  ؤم قل م عققأدفجه  ق عققال ا ِّ  ل  ق ا ظقأ ققذأجقه اقال  لت
   ققذالعي قال ؤم قم انق   قه  نقض  قد جق ميلتقاله نقألأقره نقال مهيم ق

ق   ق قأج قال  لأ ق    قرذ قألأ ق هة ت قالم ت قه    قأ  قياه ف ق    ق  ا ق   قييي  للأ
 لجقأ قياه فق  قا قل اق   ق؟ا  ف  ق عةقالم تق  ميئقال مهيم ق ي قا هم فم 

 اق  ق م قال يتق هجقرقيض  قال مهيم ق ق؛ م عقض  ق  ق ميلتقاله نقال ا ِّ 
قاضف همقالظ  يقل م  .ق

ق
ق
ق

                                                 
 مددي ق  ةدد  ذقأ  د لأقالإيمدد  قأددجقال د    قال ددع جق  دد    ق يمد  قا  دد   ق  ادديةققعع/ق   دق(33)

ش(ق دددد قال دددد عةقالمدددد يعتقأ دددد ةق)ق دددد قال ادددد  قالع دددد  جقي  هضددددجق.468 لأذق2006ال عدددد  يذ
لأق1989لمد تقق6لأقالة ع قيهععي قال  م لأق  دلأق2008لم تقق72ال  م لأقالم ف  جقالع   جق  لأق

د دددجق دفدددد نقال ددد قل  ددددؤم قأدددجق  ددددانقال  ددد ق  اقامددددهع  قال مدددهيم قال  دددد قال ددددؤم قأ قأ  ق
ي مددهع  لمقأددجق يدد قالغدد  قالدد يقامددهؤم ق دد قأم ددمقأ ق دد  قامددهع  لمقضدد  ااقي ل  دد قال ددؤم قأ ق

ق  تقأ قيف ي تق    تقل  ا تقأ ق   ل تقل   ا ي قأ ق   أيتقللآعاشقالع  ت.الة تقالع
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 المطلب الثاني
 المؤجر إلىترجع  لأسبابحالات الإخلاء 

ق قي اله علأ ل  ؤم  ال ا ِّ أم ب ق  لجف ش قال   بد   ي ةعق يتيم  قالإلم ت
ق  ظ اا  ؛ل عي قال ؤم ة   افم قلم ذ قه أ قدعةر هي مم قااه فقد يمقض   ة   ل  م
قار ا ا  ف قد  يت قلإه  لأ قأج قن قال  ر  ث  ق قه ا قيم اق ال ا ِّ ذ قه    ةع
ال  اب تقيي ق  قال ؤم قأجقالإ انق   قال مهيم قأجقدعلأقالإض ا ق الا  ف

ق  ق  لج ا        لن ي ه ج  ذيم قال  ر أجقيع ق ال ا ِّ   امعت الهجق ه ا
قيعع قأي   ق ذم  ض م  ق  لن قأم  ق   قال مهيم  ق ة  ت الف يق    مهغ يش

ق   قثي  قم نق يتقال ؤم  يتيم  قالإالعا تقالضعييقأجق    ق ي   قذقرمي  
 :ا هجد جقال   ق ه اقال  ر 

 .شغل العين المؤج ةإلى المؤج  أو أحد أقا به  حاجة :ىولالحالة الأ 
ل  ؤم قف شق  انقالعي قال ؤم ةقأجق  لتقا هي ممق (38/7)أم ب قال  عةق

ذق ل  قالم   ي ةعاغ قالعي قال ؤم ةقجق له قأ قأ عقأ   يمق  قالع متقا  لجق
 :ا هجي   ق   ه قد جقال   ق دعةقا  فأ قيا فقه ق
 :اتفاق كتابي سابق وجود -الأولالش ط 
أجقه اقال  لتقض   ةق م عقاه   ق ه يجق مي قيي قال ؤم ق ال ا ِّ ااه فق 

أجق   يمالإأجق   ق  قف ا ق عةق ال ؤم ة   انقالعي  ا ه  ليت ال مهيم قد جق
أاقيم بقل  ؤم ق ذأو اقللأقي معقه اقاره    ذال ؤم  ممت     لتقال  يتقأجق لنق
 أ قيف شقالإ ان.

  :لمستأج ل المؤج  إخطا  ض و ة -الثانيالش ط 
ق  ا أيض ال ا ِّ اه فقا قال مهيم  قيو ف   ق ي  ت ي ل  يتقد جقال ؤم قض   ة

ل ة  ق ي قمهتقأام ق  قد جقأ قي   ق لنقي ه شق مم قيع لأقا ذأجقالإ ان
 الإ ان.
 :المؤج  أو أحد أقا به إقامة فعلية بالعين المؤج ة إقامة -الثالثالش ط 

 لجق هجقالع متقا  ض   ةق    تقال ؤم قأ قأ عقأ   يم ال ا ِّ اه فقا  ا أيض
  اق ذأيقريعقأ قي يلأقال ؤم قأ قأ عقأ   يم ذل عةقم تأع يتقي لعي قال ؤم ةق     ت
أو اقللأقي لأقال ؤم قي لعي قال ؤم ةقأ ق  لأق ذلإ انقلملأق عةقرقه  قد قم ت   قا
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ق ق ذالغي   لجيهيمي ه  قالع عة قأج قال   قأ   مهيم  ق وق لج قال ؤم ة قالعي  اغ 
 الهع ي قال يقه ع اقال م تقي  قرقيم  بق  عا قا م ةقال هي يتق  قالع ع.

ق ا   أ اع  ذال ا ِّ  ال ا وقأ ق هيم ق  قهادشقال ؤم قمجنقال م    يته  
 رقأ قه اق ذأجقالع عةق وقالهع ي   قلمقال     ع    لنقد  ذال يتق الإض ا قيم

د ق ي ل مهيم ذ أضاا   هاديم  قثي  قم نق يتقال ؤم قيال   يتق ي ق  أيمقرم
 أج الإ اني  مقأجق الع ع أ ق دف نقال ؤم ق  قاليعايتقال  قأجقاراه افقأج

ال مهيم ق   ق ىي   ق   ق  قدعلأقارمه  ا قلع  ف  ذ وقالإ همقلم   قل  م أي
ق ق ق   قا  ؛م همأيؤث قد جقأد  لم قال  قل  ؤم ق  ل ا ِّ  لجقيل ا أ قيمع قه ا

ق قا هم ن قرالد ع قم ي  م ق ليسقأث  ن ق مي ع ع قأ قد  ع   ععةقأةي  ق يم  الإ 
 .ت ليم قعاف  ال عة

الع عةق د جال ؤم ق  يت   قثي  قم نقا هة  ق  قال مهيم ق  ميلتأ ق    
ق    ذ ي    ي   الهع ي ق ال  قأجقالهع ي قية  ةق  ا  دف فمقأيض ج لا    ا

ق ر ذ مه  م قدا ت قأج قع  لم ق  لت قأج ق يم  قمي      ع أ م  ة ع ا  ذمعيعةيم
  قهف شقأ قي   ق  ق   اهجقد ع  ق ظلأقه اقال  لتقال  ةتقي لإ انذقلإا ال ا ِّ 
ث  نقم ي  مذق أ قي علأقأ ليسق ذيم  الإد عق م يتقد عق  انأجقف شقالإال ؤم ق
ق قالغ  ذ ال ؤم  قل لن قال   مش قل يعي  ق   يهم قدعلأ قيو ف   ثي   قي  لأ   أ 
 ذ أرقي  لأقيهيمي قالع    ذ ي  الإ ان ي عة ر ه   د  اث ج دا  ام اا  ال مهيم 

ق   قلغ  قالم   ق  ج  ا ق    قم هي ذ هقم  ا ق  ق   قلغ  قثا  أرقيعع
قي لهع ي ق ذهم  ي ق(34)الع ع  وق دف نقال  قل  مهيم قأجقال ف ليت أجق ي قذ

                                                 
 26لأقالةد ع قيهعدعي قأ  د لأقال د    ق  دلأق2008لم تق 33(ق  ق     ق  لأق26-25ال  اعق) (34)

لأ ياددي  ه ظدديلأ العا ددت يددي   ددؤم ي   مددهيم ي الع دد  ا  أددج   دد  ة عيددج. مدد ن أيضدد ا 2007لمدد تق
لأقياددي ق يمدد  قا  دد   ق ه ظدديلأقالعا ددتق2006لمدد تق 20ال دد    ق  ددلأق  دد  7(قأ دد ةق23ي ل دد عةق)

الإيم  يت يو   ة أي  ظيج: ).... أج   لت دعلأ  ي لأ ال  لن ياغ  العي  ال دؤم ة أع يد ا يغيد  ددب  
  يدد  ق ددا قثاثددتقأاددم ق دد قهدد  يخقالإ ددانذقأ قاددغ مقل ددعةقه دد قددد قمدد تذقأ قأددجق دد  ق ي  ددمق

يعددعق  انهدد ق دد قال مددهيم ذقمدد بقال  ددلأقل  مددهيم قيدد لع عةقلاددغ ق يهيمي هدد ق لددجق مددهيم قأ دد 
الع   ق دوقالهعد ي قأ قيدييق  م د ذق ل م دتقأ قه دع قالهعد ي قال   مدشقد دجقأرقيهمد  بق  دعا اق

(ق ددد قال  مددد لأق7أمددد ة مددد ت(. أيضددد ا أمددد ب ال اددد   العُ ددد  ج أدددج هددد ا ال  لدددت  أ ددد ا لددد   ال ددد عة )
   لأقل  مهيم قي لع عةقلاغ قال    قأ قالهع ي .قلأقال 1989لم تق 6الم ف  جق  لأق
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   لأقل  مهيم قي لع عةقلاغ قال    قأ قالهع ي .قلأقال 1989لم تق 6الم ف  جق  لأق
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الي  ي جقأجق م لتق دف نقال  قل  ؤم ق ال ا ِّ ه  ق وقاالع   جق عق ال ا ِّ  معق
 أي  قيهع  قي ميلتق  متقال ؤم قل عي ق يم  الإأجقف شقار انق ي قا هم نقد عق

لمقال  قأجق لنقم انق   قار انقر هي ممقالا ةجق أدفج ال ؤم ةق معاق ع
د قدعلأق دف فمقال مهيم قال  قأجق أضاا  ذالع متقالث  يت  هج عقأ   يمق  لأأ

  (35) ال ؤم .  يتال ف ليتقي لهع ي قرمي  ق   قثي  قم نق
  .عودة المؤج  من السف  و غبته في الإقامة بالعقا  المؤج  :الحالة الثانية

للأقي  ق اأ ق   ذل  ؤم قأجق  لتقد عهمق  قالم   الي  ي ج ال ا ِّ  بقأم 
الع   ق مق  اا  ظ ق ذيم قالع   قال ؤم ق   شقأجقالإ   تقيم ذ  ي ا  ي ل  ف ت ال  م ع

  انق يتيم  قالإال  يعقال    نقلمقأجقه اقال  ف تذقأ قيف شق  قلم تقال   بد  ق
 :هجا ه أ ق  ل  قيا ف ذالعي قال ؤم ة

 يم  الإأ قي   ق عقااه فق لنقأجقد عقأ.ق 
 م مقرق  اق  ق    قالإ انق ذلم تقال   بد   ممتعفجقل  مهيم ق  ق أ  يُ  ش.

 . له هيشقأ ض دم د قثاثتقأام ق ي قالإ ان ه  ق عهم 
أ قي  قي ة  قه اقال  لتقد جقض   ةق  ل ا ِّ    قأ لجقي  مأ يا ظقه  ق

قي لعي  قال ؤم  قأع يت     ت ق    ت قيهيمي هال ؤم ة ق ي  م ق دعلأ ق عةق  ذ ق      ي 
  يعت للأض ا  ي ل مهيم   ا  افم    العي  ال ؤم ة  ا    هجقرقيؤ  ق ؛ عي م

   متق  متقل  ؤم قأجقاغ قه اقالع   .   ق ي 
 
 

                                                 
لأق2008لمدددد تق 72 ةدددد  ال دددد عة المدددد يعت أ دددد ة )ع(  دددد  ال  مدددد لأ المدددد ف  ج العُ دددد  ج   ددددلأ  (35)

أ ددم:ق)يمدد بقل  ددؤم ق يدد قا همدد نق ددعةق  ددجلأقد1989لمدد تق 6الةدد ع قيهعددعي قأ  دد لأقال  مدد لأق  ددلأق
  اقا هد جق . قأجقا   ا قا هيدت:ق...قعد عقالإيم  قأ قيف شق  قال مهيم ق  انقال   قال ؤم

ال ؤم ق لجقاغ قال   قال ؤم قلغ  قم  جقي  ممقأ قأ عقأ   يمق  قالدع مهي قا  لدجق الث  يدتق
 للأ ي   لعيت أ  ل  ييم     آ   ي ج ي لنذ  ا  ا هعدعع     لدم ال دؤم ةذ أ دم أ  ي هد     مد   د  

ا  دد قلإص ددانذقأددو اقلددلأقياددغ قال ددؤم ق يادد نذقد ددجقأ قي دد  قال مددهيم ق م ددمقمددهتقأاددم قد ددج
ال   ق دا قثاثدتقأادم قيغيد قدد  ق  يد  قأ قادغ مقل دعةقه د قدد قمد تذقمد بقال  دلأقل  مدهيم ق
يادددغ قال  ددد قيددد ا قا مددد ةقالمددد ي تذق يمددد يق  دددلأقهددد اقالي دددعقد دددجقال  ددد  قال دددؤم ةقللأ ددد ا ق

 ل ؤم قي  ممقأ مش(.قققققالهم  يتق الة  ديتق ال م يتق  اقا ه جقال ؤم ق لجقاغ قال   قا
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 . غبة المؤج  في زيادة عدد الوحدات أو التعلية الحالة الثالثة:
قي  ق  قال ا عة ا  ال ا ِّ للأ قالإ ان ق  ر  قض   قال  لت قه ا قد ج  ةت
( 12 ل  ق  ع قية  ةقض  يتقي ل  عةق) ذالع   ا   يم    ق     ق (38)ي ل  عةق

بي عةقدععقال  عا قأجقالع   ق ل  ؤم -أ): أ  الهجق ة قد ج اهمق  قال     ق
ال ؤم قي لإض أتقأ قالهع يتقا يفتقال ة  قد جقه  ي ق  قالممتقال  هةتذق

قيف شق ذا  ا ه هش د ج  لن     أج    عت العي  ال ؤم ة ق قأ  قل  مهيم  م ب
 .جال مخقأ ق     قا م ةق وقالهع ي ق  اق   قلمق  هض

هي  قال ؤم قيععق  ف  اقي ه شق مم قيع لأقال ة  قد قال ي لأقي  د   ق   ا-ش 
ق انقأج ال   ة )أ(    ه ا ال  عة يعع  ة لم د ج اله ا ي   ا    ليم ال ا  

اغ قالعي ق لجقال مهيم قأ ق  لأقيهيمي قالعي قل غي ذقأ   مهيم قال  قأجقالع عةق
قأة يم قال ي قالض   ق و قيه  مش قال ي قالهع ي  قأم ةق ذأ  قيهم  ب قأر د ج

  .(36)(م ت
قأ ق قه   قال ميلتقية  ةق أ لج   قالي  ي جق ال ا ِّ الا هع قه ا يمقأ قي ظلأ

 :ه   ق ة  تقال مهيم ق   ي 
ق د .1 قيا فق ال ا ِّ  ف نأ  قي لع    قال  عا  قدعع قيبي عة قي  لأ قأ  قل  ؤم  ال  

ال ة  قد جقه  ي ق هجق ل قه هشقد جق لنق   قأجق   عتقالعي قل  مهيم ق
 ي ملأق  م ذأ ق     قا م ةق وقالهع ي  ذ وق دف نقال مهيم ق  قف شقال مخ

ق   قه  نقامه عاهقي لعي قال ؤم ة ق   رقي   قع  ق أ ق  ق  قال مهيم قأ ا
قارمه  ا  قأج ق   ش ق    ت قية  ة قيم  ق     ق ذار ه    قيف ش قأ  قال   لم

يم  ق وقالهع ي ق  قالإذق   قثلأقلمقال  قأجقار ه   قد قعأوق    قيم  الإ
 ي لإ ان. ال ف ليت أج ه اق  قيهع   ق وق  قال ؤم ق ذج   قلمق  هض

م قيو انقالعي قنقالهجقه ه  ق ي لأقال ؤق ميلتقالإ اي أي  قيهع  أجقال   ةقالث  يتق  .2
أ ق ذ  د   قالهجق ة قد جقه ا ي قل  ي لأقيم يد قال ي لأق ثلأقه ا يم ذال ؤم ة

 عقأدفجقال  ق ال ا ِّ   ا ظقأ  ذيععق  افم  ل غي  ال ؤم ة   لأقيهيمي قالعي 
ق قالع عة ق   قيي  قار هي   قأج قال  مهيم  قال ؤم ة لج قالهع ي ق ذلعي  قف ش أ 

قا  ل   ق قي    قأجق ه    ل ا ِّ  لج قالهع ي  قأج قال   قل  مهيم  قيعفج أ 

                                                 
 . لأ2014لم تق 27 الإيم       ق    (12)ال  عةق (36)
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الي  ي جقأجق م لتق دف نقال  قل  ؤم ق ال ا ِّ ه  ق وقاالع   جق عق ال ا ِّ  معق
 أي  قيهع  قي ميلتق  متقال ؤم قل عي ق يم  الإأجقف شقار انق ي قا هم نقد عق

لمقال  قأجق لنقم انق   قار انقر هي ممقالا ةجق أدفج ال ؤم ةق معاق ع
د قدعلأق دف فمقال مهيم قال  قأجق أضاا  ذالع متقالث  يت  هج عقأ   يمق  لأأ

  (35) ال ؤم .  يتال ف ليتقي لهع ي قرمي  ق   قثي  قم نق
  .عودة المؤج  من السف  و غبته في الإقامة بالعقا  المؤج  :الحالة الثانية

للأقي  ق اأ ق   ذل  ؤم قأجق  لتقد عهمق  قالم   الي  ي ج ال ا ِّ  بقأم 
الع   ق مق  اا  ظ ق ذيم قالع   قال ؤم ق   شقأجقالإ   تقيم ذ  ي ا  ي ل  ف ت ال  م ع

  انق يتيم  قالإال  يعقال    نقلمقأجقه اقال  ف تذقأ قيف شق  قلم تقال   بد  ق
 :هجا ه أ ق  ل  قيا ف ذالعي قال ؤم ة

 يم  الإأ قي   ق عقااه فق لنقأجقد عقأ.ق 
 م مقرق  اق  ق    قالإ انق ذلم تقال   بد   ممتعفجقل  مهيم ق  ق أ  يُ  ش.

 . له هيشقأ ض دم د قثاثتقأام ق ي قالإ ان ه  ق عهم 
أ قي  قي ة  قه اقال  لتقد جقض   ةق  ل ا ِّ    قأ لجقي  مأ يا ظقه  ق

قي لعي  قال ؤم  قأع يت     ت ق    ت قيهيمي هال ؤم ة ق ي  م ق دعلأ ق عةق  ذ ق      ي 
  يعت للأض ا  ي ل مهيم   ا  افم    العي  ال ؤم ة  ا    هجقرقيؤ  ق ؛ عي م

   متق  متقل  ؤم قأجقاغ قه اقالع   .   ق ي 
 
 

                                                 
لأق2008لمدددد تق 72 ةدددد  ال دددد عة المدددد يعت أ دددد ة )ع(  دددد  ال  مدددد لأ المدددد ف  ج العُ دددد  ج   ددددلأ  (35)

أ ددم:ق)يمدد بقل  ددؤم ق يدد قا همدد نق ددعةق  ددجلأقد1989لمدد تق 6الةدد ع قيهعددعي قأ  دد لأقال  مدد لأق  ددلأق
  اقا هد جق . قأجقا   ا قا هيدت:ق...قعد عقالإيم  قأ قيف شق  قال مهيم ق  انقال   قال ؤم

ال ؤم ق لجقاغ قال   قال ؤم قلغ  قم  جقي  ممقأ قأ عقأ   يمق  قالدع مهي قا  لدجق الث  يدتق
 للأ ي   لعيت أ  ل  ييم     آ   ي ج ي لنذ  ا  ا هعدعع     لدم ال دؤم ةذ أ دم أ  ي هد     مد   د  

ا  دد قلإص ددانذقأددو اقلددلأقياددغ قال ددؤم ق يادد نذقد ددجقأ قي دد  قال مددهيم ق م ددمقمددهتقأاددم قد ددج
ال   ق دا قثاثدتقأادم قيغيد قدد  ق  يد  قأ قادغ مقل دعةقه د قدد قمد تذقمد بقال  دلأقل  مدهيم ق
يادددغ قال  ددد قيددد ا قا مددد ةقالمددد ي تذق يمددد يق  دددلأقهددد اقالي دددعقد دددجقال  ددد  قال دددؤم ةقللأ ددد ا ق

 ل ؤم قي  ممقأ مش(.قققققالهم  يتق الة  ديتق ال م يتق  اقا ه جقال ؤم ق لجقاغ قال   قا
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 . غبة المؤج  في زيادة عدد الوحدات أو التعلية الحالة الثالثة:
قي  ق  قال ا عة ا  ال ا ِّ للأ قالإ ان ق  ر  قض   قال  لت قه ا قد ج  ةت
( 12 ل  ق  ع قية  ةقض  يتقي ل  عةق) ذالع   ا   يم    ق     ق (38)ي ل  عةق

بي عةقدععقال  عا قأجقالع   ق ل  ؤم -أ): أ  الهجق ة قد ج اهمق  قال     ق
ال ؤم قي لإض أتقأ قالهع يتقا يفتقال ة  قد جقه  ي ق  قالممتقال  هةتذق

قيف شق ذا  ا ه هش د ج  لن     أج    عت العي  ال ؤم ة ق قأ  قل  مهيم  م ب
 .جال مخقأ ق     قا م ةق وقالهع ي ق  اق   قلمق  هض

هي  قال ؤم قيععق  ف  اقي ه شق مم قيع لأقال ة  قد قال ي لأقي  د   ق   ا-ش 
ق انقأج ال   ة )أ(    ه ا ال  عة يعع  ة لم د ج اله ا ي   ا    ليم ال ا  

اغ قالعي ق لجقال مهيم قأ ق  لأقيهيمي قالعي قل غي ذقأ   مهيم قال  قأجقالع عةق
قأة يم قال ي قالض   ق و قيه  مش قال ي قالهع ي  قأم ةق ذأ  قيهم  ب قأر د ج

  .(36)(م ت
قأ ق قه   قال ميلتقية  ةق أ لج   قالي  ي جق ال ا ِّ الا هع قه ا يمقأ قي ظلأ

 :ه   ق ة  تقال مهيم ق   ي 
ق د .1 قيا فق ال ا ِّ  ف نأ  قي لع    قال  عا  قدعع قيبي عة قي  لأ قأ  قل  ؤم  ال  

ال ة  قد جقه  ي ق هجق ل قه هشقد جق لنق   قأجق   عتقالعي قل  مهيم ق
 ي ملأق  م ذأ ق     قا م ةق وقالهع ي  ذ وق دف نقال مهيم ق  قف شقال مخ

ق   قه  نقامه عاهقي لعي قال ؤم ة ق   رقي   قع  ق أ ق  ق  قال مهيم قأ ا
قارمه  ا  قأج ق   ش ق    ت قية  ة قيم  ق     ق ذار ه    قيف ش قأ  قال   لم

يم  ق وقالهع ي ق  قالإذق   قثلأقلمقال  قأجقار ه   قد قعأوق    قيم  الإ
 ي لإ ان. ال ف ليت أج ه اق  قيهع   ق وق  قال ؤم ق ذج   قلمق  هض

م قيو انقالعي قنقالهجقه ه  ق ي لأقال ؤق ميلتقالإ اي أي  قيهع  أجقال   ةقالث  يتق  .2
أ ق ذ  د   قالهجق ة قد جقه ا ي قل  ي لأقيم يد قال ي لأق ثلأقه ا يم ذال ؤم ة

 عقأدفجقال  ق ال ا ِّ   ا ظقأ  ذيععق  افم  ل غي  ال ؤم ة   لأقيهيمي قالعي 
ق قالع عة ق   قيي  قار هي   قأج قال  مهيم  قال ؤم ة لج قالهع ي ق ذلعي  قف ش أ 

قا  ل   ق قي    قأجق ه    ل ا ِّ  لج قالهع ي  قأج قال   قل  مهيم  قيعفج أ 

                                                 
 . لأ2014لم تق 27 الإيم       ق    (12)ال  عةق (36)
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قال ؤم  ق يت قم ن قثي   ق    قمي   قر ض ا اق ال  لهي  ق ا  قال  لت قه ا أج
 .(37)ي ل مهيم 

 
 المطلب الثالث

 حالات الإخلاء الخاصة بالعين المؤجرة
 ليسققذل ؤم ةا لعي ق هع  تقيإص انقل  ر قالي  ي جقدعةققال ا ِّ ق   قققققققق
يمهفيوقال ؤم ق   قه أ ق  عاه قق  قثلأ ققذي لهبا  همقال مهيم يو ا قلم قة تق

ق:ا هجد جقال   ققه اقال  ر ي   ق   ق ققذأ قيف لشقيو انقالعي قال ؤم ة
 .هدم العقا  أو أيلولة للسقوط :ىولالحالة الأ 
  انقالعي ققل  ؤم قال  قأجقف شق(38/5)ل  قال  عةقق اق أ قال ا ِّ أم بق

 ي اجق  مقد جقما تقالم   قأ قأجققذيااقل م  فآ  اق  قأةي قالع   ققذال ؤم ة
قأع مققذ  لتقةع  ق  ا ق عا يق م فجقيمعلأقالع   ق  قالمم  قال  هةت ق    ه ا

قال   قال ؤم ق ل  قيععقةع  ققذالع   جقال ا ِّ ق اقأيض قل  ؤم ق  ان قأم ب   
الي عيتقال  هةتذقد جقأ قي   قال مهيم ق م تقرققه  ي قي لمعلأقأ قالي  نق  
ق   قالمعلأقيميشقأي  لتقال   قل م  فذقأ ق عةققذههم  بقثاثتقأام قلإص ان   ا

ق.(38)الي  ن  اق   قالمعلأقلغ  ق د عةققذمهتقأام 
ق
ق

                                                 
لمدد تقق20 دد قال دد    ق  ددلأقق(23)لدد  قال دد عةقق دد  اهجقيو دد  ةقأيدد قظيددجق أ دد اقأمدد بقال ادد  قالإق(37)

ال  لأقل  مهيم قأجق  لتق   ل تقال ؤم ق ثي  ق يهمقي لإض ا قيمذقالع عةقلاغ قالع   ققلأ2006
ققق.أ قيييق  م  ذق ل م تقأ قه ع قالهع ي قال   مش وقالهع ي ق

ق72ال دد عةقالمددد يعتقأ دد ةق)ل(ق دد قال  مدد لأقالمدد ف  جق  دددلأقق دد  جقي  هضددج دد قال ادد  قالعقُق(38)
ي قد جق دف نقال  قل  ؤم قأجق  انقال   ق  اق    قالي عيتقال  هةدتقالهد  قلأ2008لم تق

رقيمدد بقنقد ددجقف دشقال دؤم قلإددد عةقي  فدمذق قل مدد  فقأ قي د قيدااقيمدعلأقال  د قال ددؤم ق  اقأةدي قآ
رقيععقةع  قالهد  ي قي لمدعلأقأ قالي د نذق ي د  قال مدهيم ق م دتقرقف شق  انقال   قال ؤم ق 

ههمدد  بقثاثددتقأاددم قلإص ددانق  اق دد  قالمددعلأقيمدديشقأي  لددتقال  دد قل مدد  فذق ل ددعةقمددهتقأاددم ق  اق
تق ددد قهددد  يخق  فددد  قال مدددهيم قيةددددع  ق ددد  قالمدددعلأقلغددد  ق دددد عةقالي ددد نذقد دددجقأ قهيددددعأقال م ددد

قاله  ي .ق
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 .دم العقا  أو تغيي  تصنيف المنطقةق الحالة الثانية:
  اق ضجقد جق  ا نقالع   ق عةقرق ذ ل  ؤم قف شق  انقالع   ال ا ِّ أم بق
قالع   قأ   ؤم قهعلأق ذم ت 25ه  قد ق أ قهلأقهعيي قهة ييقال  ف تقال  ف قيم 

د عة ي  فم د ج أ  يهلأ المعلأ  ا  م ت    ه  يخ الإ ان ذالع    أ  ق  قأو اق ذ ا 
  ق ذاغ قالعي  لجق  ق  قال مهيم قال ي  قيي قف شقالع عةق ي    ذه   ال ؤم 

 أ م  أ ى ذأ قالهع ي قي  قرقيم  بق  عا قا م ةقال هي يتق  قالع ع ذ   ق  ف ت 
د  قأة يمق  ق  ا جقال مهيم قال  قأجقالهع ي قأيضأ قيعف  ل ا ِّ    قأ لجقي

 لم نق يتقال ؤم .ق اا  ظ ق ؛اغ قالع    لجقض  قأجق  لتق  يهمقأجقالع عةق
 .والواقعن المؤج ة المذكو ة بالعقد وجود اختلاف في مساحة العي الثالثة:حالة ال

قال  لتقض  ق  ر قالي  ي جقة ا تق ال ا ِّ للأقي  ق       ذالإ اند جقه ا
 الهج الع   ا   يم    ق     ق /أ(14مه ي فم ق  ق ض   ق  قال  عةق)ا ا     هلأ 

ععقأجقد عق  ا هيي  أ   م  ت العي  ال ؤم ة هبيع د ج     ُ ) :أ م ة قد جق
     قا م ةق  ع ةقي ل  عةذقأو ق    قالعي قال ؤم ةق  ي تقل ه ميلأق    ق يم  الإ

 ا        العي   ذالبي عةقل  ؤم ق  قللأقي قال مهيم قأ  ه قي  قي  ي م ق  قا م ة
 مشقد جقال مهيم قعأوقأم ةقالبي عةق  قللأقه  قممي تقأيم بق ذ ي ق  ي تقل ه ميلأ
 . (39) (الع علمقأ قيف شقأمخق

ق يا ظ قي  هض  ال ا ِّ أ  ق جالي  ي ج قال   قه ا  ال مهيم      ع
 فيق هع  قي  اة   قي (يتيم  قالإالف يقالضعييقأجقالعا تق) ه ق ال مؤ ليت

  قثلأق ق ذ ا ي  ي   ا ع لأقال ؤم قيم قد  أ قي يي    قالعي قال ؤم ةقالهجق  قال  ه  ق
قالبي عة  مي  قال مهيم يمهفيوق قالهجقأجق م   د جقالعأوقلم ا قالعي قال ؤم ة ت

ه  ق  ل ا ِّ أ لجقي ل اق   ذقال ؤم ة ال مخ  ا  ان العي  مأ قف يظم  قأي  قيععق
ق قال مهيم  قيعفج قالضعيي    مأ  ق الف ي قالعا ت قأجق يتيم  قالإأج ال  

ق امه      عة الع ع  د  را  قل  دعة قال هع  عي أ  قا يعت قيه  ذالع ع قأ    قد ج
   لن ذأجقال ف ليتقي لهع ي  ال   أ قيعفجقال مهيم  أ  ذال ؤم ق هيمتق ففم

 ال   قيغي ق لنقيؤعيق ذلععلأقال ع ةقد جقعأوقه اقالبي عة  ؛ال مخ  لتقف يمقأجق
 الإض ا قيم.ق  لجد ق فيقللأقي ه يمق   قيؤعيق ال مؤ ليت ال مهيم  ه     لج

                                                 
 . لأ2014لم تق 27 الإيم  قالي  ي ج     ق    (14)ال  عةق (39)
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قال ؤم  ق يت قم ن قثي   ق    قمي   قر ض ا اق ال  لهي  ق ا  قال  لت قه ا أج
 .(37)ي ل مهيم 

 
 المطلب الثالث

 حالات الإخلاء الخاصة بالعين المؤجرة
 ليسققذل ؤم ةا لعي ق هع  تقيإص انقل  ر قالي  ي جقدعةققال ا ِّ ق   قققققققق
يمهفيوقال ؤم ق   قه أ ق  عاه قق  قثلأ ققذي لهبا  همقال مهيم يو ا قلم قة تق

ق:ا هجد جقال   ققه اقال  ر ي   ق   ق ققذأ قيف لشقيو انقالعي قال ؤم ة
 .هدم العقا  أو أيلولة للسقوط :ىولالحالة الأ 
  انقالعي ققل  ؤم قال  قأجقف شق(38/5)ل  قال  عةقق اق أ قال ا ِّ أم بق

 ي اجق  مقد جقما تقالم   قأ قأجققذيااقل م  فآ  اق  قأةي قالع   ققذال ؤم ة
قأع مققذ  لتقةع  ق  ا ق عا يق م فجقيمعلأقالع   ق  قالمم  قال  هةت ق    ه ا

قال   قال ؤم ق ل  قيععقةع  ققذالع   جقال ا ِّ ق اقأيض قل  ؤم ق  ان قأم ب   
الي عيتقال  هةتذقد جقأ قي   قال مهيم ق م تقرققه  ي قي لمعلأقأ قالي  نق  
ق   قالمعلأقيميشقأي  لتقال   قل م  فذقأ ق عةققذههم  بقثاثتقأام قلإص ان   ا

ق.(38)الي  ن  اق   قالمعلأقلغ  ق د عةققذمهتقأام 
ق
ق

                                                 
لمدد تقق20 دد قال دد    ق  ددلأقق(23)لدد  قال دد عةقق دد  اهجقيو دد  ةقأيدد قظيددجق أ دد اقأمدد بقال ادد  قالإق(37)

ال  لأقل  مهيم قأجق  لتق   ل تقال ؤم ق ثي  ق يهمقي لإض ا قيمذقالع عةقلاغ قالع   ققلأ2006
ققق.أ قيييق  م  ذق ل م تقأ قه ع قالهع ي قال   مش وقالهع ي ق

ق72ال دد عةقالمددد يعتقأ دد ةق)ل(ق دد قال  مدد لأقالمدد ف  جق  دددلأقق دد  جقي  هضددج دد قال ادد  قالعقُق(38)
ي قد جق دف نقال  قل  ؤم قأجق  انقال   ق  اق    قالي عيتقال  هةدتقالهد  قلأ2008لم تق

رقيمدد بقنقد ددجقف دشقال دؤم قلإددد عةقي  فدمذق قل مدد  فقأ قي د قيدااقيمدعلأقال  د قال ددؤم ق  اقأةدي قآ
رقيععقةع  قالهد  ي قي لمدعلأقأ قالي د نذق ي د  قال مدهيم ق م دتقرقف شق  انقال   قال ؤم ق 

ههمدد  بقثاثددتقأاددم قلإص ددانق  اق دد  قالمددعلأقيمدديشقأي  لددتقال  دد قل مدد  فذق ل ددعةقمددهتقأاددم ق  اق
تق ددد قهددد  يخق  فددد  قال مدددهيم قيةددددع  ق ددد  قالمدددعلأقلغددد  ق دددد عةقالي ددد نذقد دددجقأ قهيددددعأقال م ددد

قاله  ي .ق
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 .دم العقا  أو تغيي  تصنيف المنطقةق الحالة الثانية:
  اق ضجقد جق  ا نقالع   ق عةقرق ذ ل  ؤم قف شق  انقالع   ال ا ِّ أم بق
قالع   قأ   ؤم قهعلأق ذم ت 25ه  قد ق أ قهلأقهعيي قهة ييقال  ف تقال  ف قيم 

د عة ي  فم د ج أ  يهلأ المعلأ  ا  م ت    ه  يخ الإ ان ذالع    أ  ق  قأو اق ذ ا 
  ق ذاغ قالعي  لجق  ق  قال مهيم قال ي  قيي قف شقالع عةق ي    ذه   ال ؤم 

 أ م  أ ى ذأ قالهع ي قي  قرقيم  بق  عا قا م ةقال هي يتق  قالع ع ذ   ق  ف ت 
د  قأة يمق  ق  ا جقال مهيم قال  قأجقالهع ي قأيضأ قيعف  ل ا ِّ    قأ لجقي

 لم نق يتقال ؤم .ق اا  ظ ق ؛اغ قالع    لجقض  قأجق  لتق  يهمقأجقالع عةق
 .والواقعن المؤج ة المذكو ة بالعقد وجود اختلاف في مساحة العي الثالثة:حالة ال

قال  لتقض  ق  ر قالي  ي جقة ا تق ال ا ِّ للأقي  ق       ذالإ اند جقه ا
 الهج الع   ا   يم    ق     ق /أ(14مه ي فم ق  ق ض   ق  قال  عةق)ا ا     هلأ 

ععقأجقد عق  ا هيي  أ   م  ت العي  ال ؤم ة هبيع د ج     ُ ) :أ م ة قد جق
     قا م ةق  ع ةقي ل  عةذقأو ق    قالعي قال ؤم ةق  ي تقل ه ميلأق    ق يم  الإ

 ا        العي   ذالبي عةقل  ؤم ق  قللأقي قال مهيم قأ  ه قي  قي  ي م ق  قا م ة
 مشقد جقال مهيم قعأوقأم ةقالبي عةق  قللأقه  قممي تقأيم بق ذ ي ق  ي تقل ه ميلأ
 . (39) (الع علمقأ قيف شقأمخق

ق يا ظ قي  هض  ال ا ِّ أ  ق جالي  ي ج قال   قه ا  ال مهيم      ع
 فيق هع  قي  اة   قي (يتيم  قالإالف يقالضعييقأجقالعا تق) ه ق ال مؤ ليت

  قثلأق ق ذ ا ي  ي   ا ع لأقال ؤم قيم قد  أ قي يي    قالعي قال ؤم ةقالهجق  قال  ه  ق
قالبي عة  مي  قال مهيم يمهفيوق قالهجقأجق م   د جقالعأوقلم ا قالعي قال ؤم ة ت

ه  ق  ل ا ِّ أ لجقي ل اق   ذقال ؤم ة ال مخ  ا  ان العي  مأ قف يظم  قأي  قيععق
ق قال مهيم  قيعفج قالضعيي    مأ  ق الف ي قالعا ت قأجق يتيم  قالإأج ال  

ق امه      عة الع ع  د  را  قل  دعة قال هع  عي أ  قا يعت قيه  ذالع ع قأ    قد ج
   لن ذأجقال ف ليتقي لهع ي  ال   أ قيعفجقال مهيم  أ  ذال ؤم ق هيمتق ففم

 ال   قيغي ق لنقيؤعيق ذلععلأقال ع ةقد جقعأوقه اقالبي عة  ؛ال مخ  لتقف يمقأجق
 الإض ا قيم.ق  لجد ق فيقللأقي ه يمق   قيؤعيق ال مؤ ليت ال مهيم  ه     لج

                                                 
 . لأ2014لم تق 27 الإيم  قالي  ي ج     ق    (14)ال  عةق (39)
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 اتمةــالخ
ق قالع امت ق  قال ه ف قي   ق  لجا همي قأجقه ا د جقال   ق  ضم د م  دت

 :ا هج
ق .1 قال   بد   قل م ت ع  اا  م  ا أج   م ن  ثي     ال ا    ال هع  ت  يتيم  قالإأ 

ق  لتقا ه   قال ؤم قأ قهم يمق ذي لإ ان   عقظم ق لنقأجقيع قال  ر ق  م 
ق قأم بقلم  ق   قال  ع تق  قال مهيم ق   ق ال ا ِّ   قامهالأقا م ةذ  ي  قا م ة

م فتقه عي يتقيععلأقال  لأقي لإ انق ال ا ِّ لم ق جأدف ي لم ذق   قا ه   قال ؤم ق
قال ؤم ق ق ف ش قي  م ة ق أ فم قدعلأ ق  لت قأج قل  مهيم  ق  ي   قد   قه أ     

 الإ ان.
ية  ة   فعت ال  ة ع ي ل    ت ال ي ى الهج يفُع  أ   م   ال ا ِّ دعلأقه عيعقأ ق .2

 الفع قد جقأ   لأقال    تقال ي ى أجأ اعقدعلأق ع ةقا   لج ىأع   ا ا قال م ت أج
 .أ  لأق    تقاله ييب ية هم قاريهعافيت

الهم يتقال عيتق  ق  لجال ه  بدتق ا ف ايةا يتقعد ةقم تقل    ال ا ِّ دف نق أ ق .3
 عا ةقل ه أي ق ئيمقأ قي ا ج ا       أ ل ذاي مقأ قيمملأقأجق  ق ثي ق  قال ض ي 
 ار   اهج. ال ا ِّ   ا ق  قأع مق الة  قه   قه  ق ا ايق ض فجقد جق

ق  .4 ق      ق يم  الإ  ق  لأ ق 27المعيع قال م ف ق  ضو    را  لأ2014لم ت ل ثي ق  
الهجق    ق   ق ايقأجقال ه ةقالم ي تقد جقةع  اذق  لنق  ق  ف قال  اب تق

 ال مهيم   لجيععقأ ق    قال  ا ي قالم ي تقه ظ ق يم  الإيي ق ة  تقف أجقد عق
ال  ر ق ال ا ِّ ذق   قثلأقأ عقدععقيتيم  قالإلف يقالضعييقأجقالعا تقا د جقأ م

-الهجقيم بقأيم قل  ؤم قال ف ليتقيو انقالعي قال ؤم ةق وق دف نقال مهيم قأجق
قي لهع ي قأ قال مخقأ قاله  ي ق -أ  شقال  ر  ال  قأجقار هي  قيي قال ف ليت

م  ا أج امهع      م أج الإ انذ العي جقأجقال  ر قالهجقي   قأيم قال ؤم ق هع
مي  ق   قه اقال  ر ق    قههف شق   يتقأ ث قل  مهيم قر يعض ا  ي قأ قه  نق

ض ا ا ي ل مهيم   ث :     لت ثي   م ن  يت ال ؤم   ا 
  ذ عقأ   يم  لتقف شقال ؤم قالإ انقل  مهمقالا ةيتقل عي قال ؤم ةقأ ق 

تقال ع يتقل عةقم تقأ قدعلأقهيمي ه قل غي قيععقد يمقض   ةقالإ    ال ا ِّ  ااه افق
ق   ق ق   ق  ل ا ِّ ي أ لجالإ ان قأ قي  جقال مهيم  قه    ذالف يقالضعيي   م

قالهع ي قية  ةق ق الهع ي قأ  قالع عة قيي  قار هي   قأج قال   ق دف فم قثلأ    
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 اهجق  الإقال ا ِّ  ث   قأع ققذيمقمعيعا يم  قمي  ق  لمقع  لمقأجقدا تقق مه  مقر
شقالإ انقد عق م يتقالع عق ليسقيو   ةقعيجقأضااقد قمع ق  قال ؤم قأجقف 

 ث  نقم ي  م.أ
 قالإ   تق قأج ق  يهم قأ  قالم   ق   قال ؤم  قيع عة قال  ةت قالإ ان ق  لت أج

أ قياه فقد جقال ؤم قه  قق ل ا ِّ ي ل  ف تقالهجقي معقيم قالع   ذق   قا  لجقي
قي لع قال ع يت قالإ   ت قالإ انض   ة ق  لت قأج ققذ    قيُؤ   قر   يعتققا    هج
قال مهيم  قي     ققذلإصض ا  قالإ ان قالمعيقه  ق    ق   ق ي   ا قه   قق   أ 

 ه  نق  متق  متقلم .
 ل  ؤم قأ قيف شقالإ انقي ةعقبي عةقدععق  عا قالع   قأ ققال ا ِّ أم بق

ثي قه ا جقأ قم نقالهع يتذقأ  اق  قهلأقالإ انقيععقال ة  قد جقاله ا ي قثلأق
قي ل مهيم  ق الإض ا  قال ؤم  قأ لقذ يت قأ   ل ا ِّ يقج    قال مهيم ققه   يعفج

 لثي  قم نق يتقال ؤم .ق ظ ااقق؛ال  قأجقالع عةق وقالهع ي 
 قالي  نقل    قق اقأيضقال ا ِّ أم بق ل  ؤم قف شقالإ انق   ق  يهمقأجقهعلأ

م تق  قه  يخقالإ انذقأو اققد لأقد جق  ا فمقيا فقأ قيهلأقالمعلأق ا ق25 عةق
قي قأ لج ق    قي لن قال ؤم  قأ   قأجقق ل ا ِّ    قال   قأيض ا قل  مهيم  قيعفج أ 
قالع عة قأج ق  يهم قالإ انقق؛الهع ي ق    قيمش قيم قل    قالهج قللأض ا   ظ اا

 ال  ه قد قم نق يتقال ؤم .
 ق قالإ انقال ا ِّ يو  ا  قف ش قأج قال ؤم  قيعقذ   قال مهيم  قالهبالأ أوقلععلأ

ي   ق عقأأ عقال مهيم ق  مقأجقالعأوقق يغ قال ظ قد قال با قال  فلأقيي م قا م ة
 ع جقق(240)ل   عةقق   مقأجقال يسقفي  اققذ ع جق(150)ل   عةققيععلأقاله  ي قفي  اق

    قثلأقي   ق عق  جقد قال  ادعقالع  ت.ق
 التوصيات:

قا يم  قالإ     ق  قق(43)هععي ق  قال  عةق ققذال ا ِّ   ةجقيض   ةقهع  ق .1
قيض  قةي  هم قد جقأ قه   قذالمعيع قع ي تقي   قف ايقال با قالفع  قية  ة
   قثلأقالفع قد جققذية هم قارمهف  أيتقال    تقال ي ى  ا ا قال م تقأ  لأقد جق

قاله ييبقأ    م  ق    ت قأ  لأ ق لنق  م  ق؛ قال     ق م تض   م ذقلهفيي قة ي 
قهععي ق قالهععي قيمه بلأ قآ ه ا   ق     قال  اأع  قال ع يتقق(11)  قل  قال  عة

 . الهم  يت
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 اتمةــالخ
ق قالع امت ق  قال ه ف قي   ق  لجا همي قأجقه ا د جقال   ق  ضم د م  دت

 :ا هج
ق .1 قال   بد   قل م ت ع  اا  م  ا أج   م ن  ثي     ال ا    ال هع  ت  يتيم  قالإأ 

ق  لتقا ه   قال ؤم قأ قهم يمق ذي لإ ان   عقظم ق لنقأجقيع قال  ر ق  م 
ق قأم بقلم  ق   قال  ع تق  قال مهيم ق   ق ال ا ِّ   قامهالأقا م ةذ  ي  قا م ة

م فتقه عي يتقيععلأقال  لأقي لإ انق ال ا ِّ لم ق جأدف ي لم ذق   قا ه   قال ؤم ق
قال ؤم ق ق ف ش قي  م ة ق أ فم قدعلأ ق  لت قأج قل  مهيم  ق  ي   قد   قه أ     

 الإ ان.
ية  ة   فعت ال  ة ع ي ل    ت ال ي ى الهج يفُع  أ   م   ال ا ِّ دعلأقه عيعقأ ق .2

 الفع قد جقأ   لأقال    تقال ي ى أجأ اعقدعلأق ع ةقا   لج ىأع   ا ا قال م ت أج
 .أ  لأق    تقاله ييب ية هم قاريهعافيت

الهم يتقال عيتق  ق  لجال ه  بدتق ا ف ايةا يتقعد ةقم تقل    ال ا ِّ دف نق أ ق .3
 عا ةقل ه أي ق ئيمقأ قي ا ج ا       أ ل ذاي مقأ قيمملأقأجق  ق ثي ق  قال ض ي 
 ار   اهج. ال ا ِّ   ا ق  قأع مق الة  قه   قه  ق ا ايق ض فجقد جق

ق  .4 ق      ق يم  الإ  ق  لأ ق 27المعيع قال م ف ق  ضو    را  لأ2014لم ت ل ثي ق  
الهجق    ق   ق ايقأجقال ه ةقالم ي تقد جقةع  اذق  لنق  ق  ف قال  اب تق

 ال مهيم   لجيععقأ ق    قال  ا ي قالم ي تقه ظ ق يم  الإيي ق ة  تقف أجقد عق
ال  ر ق ال ا ِّ ذق   قثلأقأ عقدععقيتيم  قالإلف يقالضعييقأجقالعا تقا د جقأ م

-الهجقيم بقأيم قل  ؤم قال ف ليتقيو انقالعي قال ؤم ةق وق دف نقال مهيم قأجق
قي لهع ي قأ قال مخقأ قاله  ي ق -أ  شقال  ر  ال  قأجقار هي  قيي قال ف ليت

م  ا أج امهع      م أج الإ انذ العي جقأجقال  ر قالهجقي   قأيم قال ؤم ق هع
مي  ق   قه اقال  ر ق    قههف شق   يتقأ ث قل  مهيم قر يعض ا  ي قأ قه  نق

ض ا ا ي ل مهيم   ث :     لت ثي   م ن  يت ال ؤم   ا 
  ذ عقأ   يم  لتقف شقال ؤم قالإ انقل  مهمقالا ةيتقل عي قال ؤم ةقأ ق 

تقال ع يتقل عةقم تقأ قدعلأقهيمي ه قل غي قيععقد يمقض   ةقالإ    ال ا ِّ  ااه افق
ق   ق ق   ق  ل ا ِّ ي أ لجالإ ان قأ قي  جقال مهيم  قه    ذالف يقالضعيي   م

قالهع ي قية  ةق ق الهع ي قأ  قالع عة قيي  قار هي   قأج قال   ق دف فم قثلأ    
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 اهجق  الإقال ا ِّ  ث   قأع ققذيمقمعيعا يم  قمي  ق  لمقع  لمقأجقدا تقق مه  مقر
شقالإ انقد عق م يتقالع عق ليسقيو   ةقعيجقأضااقد قمع ق  قال ؤم قأجقف 

 ث  نقم ي  م.أ
 قالإ   تق قأج ق  يهم قأ  قالم   ق   قال ؤم  قيع عة قال  ةت قالإ ان ق  لت أج

أ قياه فقد جقال ؤم قه  قق ل ا ِّ ي ل  ف تقالهجقي معقيم قالع   ذق   قا  لجقي
قي لع قال ع يت قالإ   ت قالإ انض   ة ق  لت قأج ققذ    قيُؤ   قر   يعتققا    هج
قال مهيم  قي     ققذلإصض ا  قالإ ان قالمعيقه  ق    ق   ق ي   ا قه   قق   أ 

 ه  نق  متق  متقلم .
 ل  ؤم قأ قيف شقالإ انقي ةعقبي عةقدععق  عا قالع   قأ ققال ا ِّ أم بق

ثي قه ا جقأ قم نقالهع يتذقأ  اق  قهلأقالإ انقيععقال ة  قد جقاله ا ي قثلأق
قي ل مهيم  ق الإض ا  قال ؤم  قأ لقذ يت قأ   ل ا ِّ يقج    قال مهيم ققه   يعفج

 لثي  قم نق يتقال ؤم .ق ظ ااقق؛ال  قأجقالع عةق وقالهع ي 
 قالي  نقل    قق اقأيضقال ا ِّ أم بق ل  ؤم قف شقالإ انق   ق  يهمقأجقهعلأ

م تق  قه  يخقالإ انذقأو اققد لأقد جق  ا فمقيا فقأ قيهلأقالمعلأق ا ق25 عةق
قي قأ لج ق    قي لن قال ؤم  قأ   قأجقق ل ا ِّ    قال   قأيض ا قل  مهيم  قيعفج أ 
قالع عة قأج ق  يهم قالإ انقق؛الهع ي ق    قيمش قيم قل    قالهج قللأض ا   ظ اا

 ال  ه قد قم نق يتقال ؤم .
 ق قالإ انقال ا ِّ يو  ا  قف ش قأج قال ؤم  قيعقذ   قال مهيم  قالهبالأ أوقلععلأ

ي   ق عقأأ عقال مهيم ق  مقأجقالعأوقق يغ قال ظ قد قال با قال  فلأقيي م قا م ة
 ع جقق(240)ل   عةقق   مقأجقال يسقفي  اققذ ع جق(150)ل   عةققيععلأقاله  ي قفي  اق

    قثلأقي   ق عق  جقد قال  ادعقالع  ت.ق
 التوصيات:

قا يم  قالإ     ق  قق(43)هععي ق  قال  عةق ققذال ا ِّ   ةجقيض   ةقهع  ق .1
قيض  قةي  هم قد جقأ قه   قذالمعيع قع ي تقي   قف ايقال با قالفع  قية  ة
   قثلأقالفع قد جققذية هم قارمهف  أيتقال    تقال ي ى  ا ا قال م تقأ  لأقد جق

قاله ييبقأ    م  ق    ت قأ  لأ ق لنق  م  ق؛ قال     ق م تض   م ذقلهفيي قة ي 
قهععي ق قالهععي قيمه بلأ قآ ه ا   ق     قال  اأع  قال ع يتقق(11)  قل  قال  عة

 . الهم  يت
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قأع تق .2 قل ه أي ق الة  قه  ق ا ايق ض فجقد جق  ا ق   ق  ا نق عا ة ض   ة
 ار   اهج. ال ا ِّ 

ال ظ قأجقيع ق  ر قالإ انقالهجقيثي قأيم قم نق يتقال ؤم ق د عةقض   ةق .3
قه ق قثلأ ق     قل  مهيم ؛ قأ د يت قأ ث  الف يقالضعييقأجقالعا تق  مأي ق   يت

 .ل  مهث  ي  هاميو ذقل  قيه هشقد جق لنق  يتيم  قالإ
 

 المصادر والمراجع
ال ة يذقأجقال     ق يتيم  قالإأ  عقديعقاله اشق   عقيمم ذقأ   لأقالعا   ق /ع (1
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 ف يوق ذ عقال م  ةقأجقال     قالي  ي جالع  ذ/قم ي قي قي  سع- ع/قا  همق  يش (4

 .لأ2016م  عتقالي  ي ذق
قالفي   (5 قا  ع قا يي قد ع ذأ/ قد  قالهع ي قال  افت قض نق يم  الإ عد  ي أج

 يع  قه  يخ.ذقا قال ةف جقلإصةعا ا قال     يتعذقال ض نق ال  م
الع  عق ذالمبنقالم عس ذ حقال     قال ع جال ميفقأجقا ذع/قديعقال با قالم م  ي (6

 عا قال مضت. ذيع  قم ت ذ م عقأ   ذالع  يت( – يم  الإال ا عةقد جقار ه   ق)
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    ا . في د  قم  عتقالإ
قي  / ع (8 قال ميع قدة  قديع قالييوق قذ قال م  ة قال ع يت ذقيم  الإال ميبقأجقالع  ع

 لأ.2015   ا  ا قبي قال    يتذ
 لأ.2005م تق ذعا قال مضت ذيم  الإد عقذقع/قد جق ميعة (9

ق /ع (10 قأ   لأ ق  ة  ذ ق مي  قال    يم  الإ   ع قأج ق       قال ع ج   يم    
 .لأ2006   ايةقال ع  يذ ذا     
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 :أ.ق    عق ييوق  ف  (12
قالي  ي  - قلها يع  ق أ   لأ قال اأج قذ قيي عهقق يم        قد يم الع   ا ق ع   ا

 لأ.2018 لجق   عقل في دتقال  ه ةذقالفيعتقا    لأق    تقاله ييبذقعا ق أ
ال     قال ع جقالي  ي جق ع   اقد يمقيي عهققذال اأجقلها يع  ق أ   لأقالي  ي  -

ق  قل في دتأ   لأ ق    ع قعا  قاله ييبذ ق   ت قا ذ قالفيعت  لجقال  ه ةذ
 لأ.2017/2018

  :القوانين والأحكام
قال  اأع  قال  (1 ق      قالي  ي جق  لأ ق الهم  يت قق12ع يت  هععي مققلأ1971لم ت

ق.لأ1983لم تقق18ي  مشق  م لأقي     ق
    قالم يعةقال م يتقالعععقق–ق2001لم تقق19ال     قال ع جقالي  ي جق  لأق (2

2467. 
ق (3 قق33     ق  لأ ققلأ2008لم ت قال     ق  لأ قأ   لأ قق26يهععي  قلأ2007لم ت

ق   ةقعيج. يم يقالع   ا قأجق يق  مهياي قه ظيلأقالعا تقيي ق ؤم
أجقاي قه ظيلأقالعا تقيي ققلأ1989لم تقق6ال  م لأقالم ف  جقالع   جق  لأق (4

قال  ق  مهيم ي ق الة  ديت ان قالهم  يت ق ال     ققذم    ق  لأ ق72 هععي م
ق.لأ2008لم تق

قيتيم  قالإياي ق  ا نق   بقل  قال   بد  ققلأ2013لم تقق26  م لأق  لأق (5
قيعيج.

قالق يم       ق (6 قق27ع   ا قي لي  ي ق  لأ قلأ2014لم ت قال م يت قالم يعة ق–ذ
ق.3168    قالعععق

ق (7 قال     ق  لأققلأ2017لم تقق16     ق  لأ ق20الة ع قيهععي قيع قأ   لأ
ق قق يم  ياي ققلأ2006لم ت قالعا ت يي قال ؤم ي ققيتيم  قالإا     ق ه ظيلأ

قلأ.2017 تقلمق11 ال مهيم ي قيو   ةقأي قظيج.قالم يعةقال م يتقالعععق
ذقالم يعةقلأ2015لم تقق11ق  ا ق بي قالعع ق الاف  قالإما يتقي لي  ي ق  لأ (8

ق.3195ال م يتذق    قالعععق
    لأق    تقاله ييبقي لي  ي .أ (9
 

ق ه أي مقهع لجهلأقي  عقاللهق
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ماني شيكات الضمانتجريم مشكلة 
ُ
 في القانون الع

 
 * الشعيبي أحمد بن خالد الدكتور/

 :لص الم
فقد ، ةشائك اوصف بأنهتأقل ما مشكلة قانونية بالمناقشة والتحليل هذا البحث ناول تي

أداة لوظيفته الأساسية ك خلافا   استخدام الشيك كأداة ضمانالآونة الأخيرة  فيشاع 
 شيكات الضمان خاضعة للتجريم تالتساؤل والخلاف حول ما إذا كانأثار ، مما وفاء

أم تنحسر  ،غير من طبيعتها أسباب وبواعث إصدارهاباعتبارها شيكات مصرفية لا ت  
. د سحبهاعنعدم استحقاقها فور صدورها وانتفاء سوء النية ل عنها الحماية الجزائية

حة مل المسألة، لتظهر الحاجةحول احتدم الجدل الفقهي والاجتهاد القضائي لقد 
 .دراستهال

ة تتصدر قائمشيك بدون رصيد إصدار أن جريمة حيث تكشف الإحصائيات عن 
ك الدفع بأن الشيك محل الدعوى هو شي ي عد، كما عا  في السلطنةالجرائم الأكثر شيو 

 ، وهو ما جعل من شيكاتأمام المحاكم الجزائية وفاء أكثر الدفوع طرحا  ضمان وليس 
غب في ي ر  لا لتخلص من الالتزامات التيللاستيلاء على الأموال واوسيلة الضمان 

سابقة في للم ت فلح المعالجات التشريعية ا مستعصية ، وجعلنا أمام مشكلة قانونيةأدائها
 علاجها.

شيكات نصوص جرائم الها تأن التعديلات الأخيرة التي تضمنوقد توصل البحث إلى 
إذ ظل  ،تجريم شيكات الضمانقانون الجزاء الجديد لم تقضي تماما  على مشكلة ب

لى أن إكما خلص البحث رغم انخفاض حدته. قائما  التباين في الأحكام القضائية 
ينافي ما استقر عليه معظم القضاء  عن شيكات الضماننزع الصفة الإجرامية 

رورة ضبالبحث ، لذلك أوصى المصرفيو المقارن، ويتعارض مع العرف القانوني 
 .( من قانون التجارة التي أسهمت في ظهور المشكلة544تعديل المادة )

 علياالمحكمة ال - تجريم – الشيكات المرتجعة - شيك الضمان: مفتاحيةالكلمات ال
 .قانون الجزاء الع ماني -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ةالشرط لعلوم قابوس السلطان أكاديمية - الشرطة بكلية المساعد الجزائي القانون أستاذ*

1 

 

The Problem of Criminalising Postdated Cheques  
in Omani Law 

 
Dr. Khalid Ahmed Al-Shaaibi* 

Abstract: 
This study examines the problematic issue of criminalising 
postdated cheques, which are intended not to be payable on 
demand but on a stated date. This consideration of the 
criminalisation question arises mainly from the situation in 
Oman, where cheques have recently been increasingly used for 
financial security or guarantee purposes, contrary to its legal 
function as an instrument of payment, that has triggered a 
debatable question as to whether or not the drawer of a security 
cheque has committed a crime when the postdated cheque is 
returned unpaid. 
The Omani Supreme Court has grappled with this question, but 
with no unified answer, mainly because of two issues. The first 
one definitional clarity relates to whether a postdated check falls 
within the criminal meaning of cheque. The second is structural 
results from the lacking of mens-rea or the difficulty of 
establishing that the postdated check was issued in bad faith. As 
both issues remain unresolved, the claim that a cheque was 
issued for security, not for payment has become the most 
common defence raised in the high volume of cheque cases 
before criminal courts, despite the promulgation of the new 
Penal Code (RD. 7/2018).  
Arguably, there is no compelling legal reason why such cheques 
should not be subjected to the Penal Code. In effect, the courts' 
reluctance to regard unpaid postdated cheques as punishable 
cheques would lead to increasing the number of bounced 
cheques in the Omani market. 
Keywords: Postdated Cheque - Bounced Cheques -
Criminalisation - Supreme Court - Omani Penal Code. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Assistant Professor of Criminal Law at Police College, Sultan Qaboos 
Academy for Police Sciences.  
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2 

 

 مقدمة

راق أكثر الأو باعتباره الع ماني  في السوق مهمةمكانة ب Chequeالشيك ظى يح
كما تعتمد عليه  (1)،بين أفراد المجتمع في التعامل التجاري اليومي ذيوعا   التجارية

الشيك هو ، فالشركات والمؤسسات كوسيلة أساسية لاستيفاء مستحقاتها من عملائها
 أداة وفاء تحل محل النقود في الدفع وت غني عن استعمالها في المعاملات

Negotiable and Payment Instrument توسع وانتشار ، لذلك لا غرابة في
ك المركزي لبنالصادرة عن ا، حيث تشير الإحصائيات الرسمية في السلطنة استخدامه

بلغ  (م2019 و2018) يعامإلى أن مجموع عدد الشيكات التي تم تداولها خلال 
 (2)شيك. ملايين (10)أكثر من 

 وريةفكأداة وفاء في المعاملات التجارية  أهميتهالشيك و  وظيفةوحفاظا  على 
على هذه ها توفرضت حمايكعادتها بديلة للتعامل النقدي، تدخلت التشريعات الجزائية 

 دونمأمول القيامها بدورها  ية، لتضمن استمرار النقدية ذات الطبيعة الورقة التجارية
من قبل الجمهور، سيما مع شيوع  هاالموضوعة في، ولتحفظ الثقة تجاوز أو إخلال

قال كما ي  ـ ـ، فالمشرع الجزائي والاقتصادية التعاملات التجاريةاستخدامها في مختلف 
 (3)،الجديرة بالحماية المصالح الاجتماعية والاقتصاديةصيانة إلى دائما  ما يسعى ــ 

                                                           

(1) College of Banking and Financial Studies, Banking Sector in Oman: 
Strategic Issues, Challenges and Future Scenarios, 2017, p. 62. 

، 52، المجلد 4، العددم2019البنك المركزي الع ماني، النشرة الإحصائية الفصلية، ديسمبر  )2( 
 .39ص

، م1972د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3( 
 .156ص

3 

 

يكا  لا ش في تعامله مع غيره عقوبات ضد من ي عطيالجزائية لذلك رتبت التشريعات 
  يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

 اتوالمؤسسمن الأفراد  أغرت الكثيرهذه الحماية الجزائية الم لاحظ أن إلا أن 
 على الضغطو  ،كوسيلة لضمان حقوقهملتعامل بهذه الورقة المحمية جزائيا  على ا

ظيفته و ينحرف عن مما جعل الشيك  عدم الوفاء، في حالبالجزاء الجنائي مدينيهم 
 Security or Guarantee ضمان أداة، وينقلب إلى القانونية الوحيدة كأداة وفاء

Instrument لضمان  ؛يلجأ إليها المتعاملونعملية شائعة ، وبات تبعا  لذلك وسيلة
اريخ توضع تاريخ مؤجل للشيك يتزامن مع عن طريق  سداد الديون فيما بينهم، وذلك

دت أمور مغايرة لطبيعته، تزايوكنتيجة لتزايد استخدام الشيك في  (4)استحقاق الدين،
جرائم الشيكات  تزايدتوتبعا  لذلك ، Bounced Chequesأعداد الشيكات المرتجعة 

Cheques Crimes  خلال  ا  ارتكابالجرائم الأكثر  بين ةر اصدحتل اللتفي السلطنة
مما جعل منها ظاهرة مستفحلة  (5)،على التوالي( م2019و 2018و 2017) الأعوام

  الاقتصاد الوطني. ذات خطورة متنامية على
وقد جاءت قرارات المحكمة العليا الع مانية لتضيف تعقيدا  إلى هذه الظاهرة 

عة خاضشيكات الضمان ما إذا كانت  بشأن ،المؤرقة من خلال تردد وتباين أحكامها
 لقضائيةبعض الأحكام اففي حين أخضعت  ،للتجريم أم تنحسر عنها الحماية الجزائية

وبواعثه  ،على اعتبار أنه لا تأثير لأسباب إصدار الشيك شيكات الضمان للتجريم
رامية الصفة الإج، جاءت قرارات أخرى للمحكمة لتنزع على قيام المسؤولية الجزائية

                                                           

في ظل قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية، د. محمود كبيش، الحماية الجنائية للشيك  )4( 
 .22م، ص 2000القاهرة، 

 .9م، ص2019الادعاء العام، ملخص القضايا السنوي لعام  )5( 



89 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

2 

 

 مقدمة

راق أكثر الأو باعتباره الع ماني  في السوق مهمةمكانة ب Chequeالشيك ظى يح
كما تعتمد عليه  (1)،بين أفراد المجتمع في التعامل التجاري اليومي ذيوعا   التجارية

الشيك هو ، فالشركات والمؤسسات كوسيلة أساسية لاستيفاء مستحقاتها من عملائها
 أداة وفاء تحل محل النقود في الدفع وت غني عن استعمالها في المعاملات

Negotiable and Payment Instrument توسع وانتشار ، لذلك لا غرابة في
ك المركزي لبنالصادرة عن ا، حيث تشير الإحصائيات الرسمية في السلطنة استخدامه

بلغ  (م2019 و2018) يعامإلى أن مجموع عدد الشيكات التي تم تداولها خلال 
 (2)شيك. ملايين (10)أكثر من 

 وريةفكأداة وفاء في المعاملات التجارية  أهميتهالشيك و  وظيفةوحفاظا  على 
على هذه ها توفرضت حمايكعادتها بديلة للتعامل النقدي، تدخلت التشريعات الجزائية 

 دونمأمول القيامها بدورها  ية، لتضمن استمرار النقدية ذات الطبيعة الورقة التجارية
من قبل الجمهور، سيما مع شيوع  هاالموضوعة في، ولتحفظ الثقة تجاوز أو إخلال

قال كما ي  ـ ـ، فالمشرع الجزائي والاقتصادية التعاملات التجاريةاستخدامها في مختلف 
 (3)،الجديرة بالحماية المصالح الاجتماعية والاقتصاديةصيانة إلى دائما  ما يسعى ــ 

                                                           

(1) College of Banking and Financial Studies, Banking Sector in Oman: 
Strategic Issues, Challenges and Future Scenarios, 2017, p. 62. 

، 52، المجلد 4، العددم2019البنك المركزي الع ماني، النشرة الإحصائية الفصلية، ديسمبر  )2( 
 .39ص

، م1972د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3( 
 .156ص

3 

 

يكا  لا ش في تعامله مع غيره عقوبات ضد من ي عطيالجزائية لذلك رتبت التشريعات 
  يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

 اتوالمؤسسمن الأفراد  أغرت الكثيرهذه الحماية الجزائية الم لاحظ أن إلا أن 
 على الضغطو  ،كوسيلة لضمان حقوقهملتعامل بهذه الورقة المحمية جزائيا  على ا

ظيفته و ينحرف عن مما جعل الشيك  عدم الوفاء، في حالبالجزاء الجنائي مدينيهم 
 Security or Guarantee ضمان أداة، وينقلب إلى القانونية الوحيدة كأداة وفاء

Instrument لضمان  ؛يلجأ إليها المتعاملونعملية شائعة ، وبات تبعا  لذلك وسيلة
اريخ توضع تاريخ مؤجل للشيك يتزامن مع عن طريق  سداد الديون فيما بينهم، وذلك

دت أمور مغايرة لطبيعته، تزايوكنتيجة لتزايد استخدام الشيك في  (4)استحقاق الدين،
جرائم الشيكات  تزايدتوتبعا  لذلك ، Bounced Chequesأعداد الشيكات المرتجعة 

Cheques Crimes  خلال  ا  ارتكابالجرائم الأكثر  بين ةر اصدحتل اللتفي السلطنة
مما جعل منها ظاهرة مستفحلة  (5)،على التوالي( م2019و 2018و 2017) الأعوام

  الاقتصاد الوطني. ذات خطورة متنامية على
وقد جاءت قرارات المحكمة العليا الع مانية لتضيف تعقيدا  إلى هذه الظاهرة 

عة خاضشيكات الضمان ما إذا كانت  بشأن ،المؤرقة من خلال تردد وتباين أحكامها
 لقضائيةبعض الأحكام اففي حين أخضعت  ،للتجريم أم تنحسر عنها الحماية الجزائية

وبواعثه  ،على اعتبار أنه لا تأثير لأسباب إصدار الشيك شيكات الضمان للتجريم
رامية الصفة الإج، جاءت قرارات أخرى للمحكمة لتنزع على قيام المسؤولية الجزائية

                                                           

في ظل قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية، د. محمود كبيش، الحماية الجنائية للشيك  )4( 
 .22م، ص 2000القاهرة، 

 .9م، ص2019الادعاء العام، ملخص القضايا السنوي لعام  )5( 



ال��عُ��م��اني90 ال��ق��ان��ون  في  ال�����س��م��ان  �سيكات  تج���ريم  الدكتور/ خالد بن اأحمد ال�سعيبيم�سكلة 

4 

 

 ،هايحرر سوء النية لدى م عدم استحقاقها فور صدورها وانتفاءبحجة هذه الشيكات  عن
الدفع بأن الشيك محل الدعوى هو شيك ضمان وليس وفاء بات  ،إزاء هذا التباين

ثارت  ومن ثم (6)،الشيك بدون رصيد في جرائمعلى الإطلاق" أكثر الدفوع طرحا  "
من ة لطائفة كبير مدى تجريم المشرع  حول الع ماني القانوني في الوسطتساؤلات 

 (7).ت عرف بشيكات الضمان المرتجعة اتكالشي
يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على  ،لح  الم  المعقد و بالنظر إلى هذا الواقع 

لإيجاد  ؛جديرة بالدراسة والمواجهة معضلةباعتبارها  تجريم شيكات الضمان مشكلة
لا أد ،ملائمةالحلول القانونية ال عادة الوضع إلى مساره الصحيح، وا  ر ى استمراوا 

ساءة استخدامه إلى  حجام الأفراد عن ممارسات التلاعب بالشيك وا  فقدان الثقة به وا 
، في وقت أصبح المجتمع الع ماني فيه في أمس الحاجة إلى أدوات قانونية التعامل به

 الحالية ةنظرا  لطبيعة المرحل ،وتدعم الاستقرار المالي التبادل التجاري عمليات تسهل
 التي يمر بها.

 :ثـحالب إشكالية -1
مان تحول شيكات الضالمترتبة على الآثار الخطيرة  تكمن مشكلة البحث في

صادي في الاستقرار الاقتسلبا  تؤثر وسيلة على أموال الغير، و لأداة خداع واستيلاء 
 ،حد منهالالمكافحتها و  وقضائي ستوجب تدخل تشريعيي، مما والتجاري في المجتمع

من حيث  المرتبة الأولىجريمة الشيك بدون رصيد تحتل فيه إلا أنه في الوقت الذي 

                                                           

سعود بن صالح المعولي، المشكلات العملية في جرائم الشيكات في ظل قانون الجزاء، رسالة  )6( 
 .29م، ص2020ماجستير، كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، 

إبريل  27حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الشيكات المرتجعة تبحث عن حل، جريدة ع مان،  )7( 
 https://www.omandaily.om/?p=694041 :م2019

5 

 

حدوثا  في السلطنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا زالت الأحكام  الجرائم الأكثر
اهن أثقلت ك التي تجريم شيكات الضمانبشأن قول فصل تبحث عن  القضائية

 زعزعة ثقة المتعاملين بالشيك.في تسببت و  المحاكم الجزائية
 ،حثعلى بساط البتجريم شيكات الضمان حول  الخلافويسعى الباحث لطرح 

ديتها من ج، والتي بالرغم المرتجعة في السلطنة كونه أحد أسباب ظاهرة الشيكات
 لتعديلاتسيما مع الا ، التمحيصمن الدراسة و كافٍ تنل نصيبا  لم ، إلا أنها خطورتهاو 

بالشيك  الخاصة نصوصالومدى توافقها مع ، حاليالتي حملها قانون الجزاء ال الجديدة
في إزالة تضارب موقف المحكمة جتمعة  تشريعات مهذه ال ودور، قانون التجارة في

ند للجزاء الجنائي ع الشيكات المؤجلة أو شيكات الضمان حول مدى استحقاقالعليا 
 ارتجاعها.

 :ثـالبحأهمية  -2
مشكلة  مناقشةوالمنهجي ل في سعيه العلميالأصيل  البحثهذا أهمية تتجلى 

راد له أوهو الشيك الذي  ؛شائكة تتعلق بأهم الأوراق التجارية على الإطلاقآنية و 
ي تحقيق ف يسهم من ثمو المشرع أن يحل محل النقود في التعامل والتبادل التجاري، 

، (2040مان ع  ) لرؤية الم ستقبليةاالاستدامة المالية والنقدية للاقتصاد الوطني وفق 
نحراف اكامل في السوق الع ماني بسبب  هذه الغاية التشريعية لم تتحقق بشكلٍ  أنلا إ

ع واستخدامه لأغراض أخرى تتنافى مالمتعاملون بالشيك عن هذا المقصد الكثير من 
ماح كبح جمن هنا تبدو الحاجة م لحة أكثر من أي وقت مضى ل ،طبيعته القانونية

التي و ، اللازمة ةقضائيالو  ةتشريعيالالتي لم تجد المواجهة  ضارةالممارسات الهذه 
 .ع مانييعزز النظام القانوني البشكل  يسعى البحث إلى إيجادها أو على الأقل اقتراحها
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 ث:ـحالب تساؤلاتو دافـأه -3
ولية انحسار المسؤ  تحليل مشكلة إلىبشكل أساسي الجهد البحثي  اهدف هذي

برازو  ،الضمانالجزائية عن شيكات  تعتري  والمثالب التي أوجه القصور التشريعية ا 
حلول تقديم ال بغيةظاهرة شيكات الضمان، وذلك لالأحكام القضائية عند تصديها 

 لأحكام القضائيةا جبهة توحيدو  ريعية الملائمة، وصولا  إلى التطبيق السليم للقانونالتش
شيكات  تجريملمعالجة مشكلة و  بشأن تجريم شيكات الضمان من عدمه،المستقبلية 
 :الآتيةالتساؤلات  يناقش البحث ،تشريعيا  وقضائيا  الضمان 

 ختلف عن الشيكيوبماذا  ؟شيك الضمانل القانوني والواقعي مفهومالهو ما  .1
 ؟المحمي جزائيا   العادي

هي الفلسفة التشريعية والغاية التي توخاها المشرع من نصوص جرائم ما  .2
 انطباقها على شيكات الضمان؟؟ وما مدى الشيكات

مدى ما هو واقع وحجم مشكلة التعامل بشيكات الضمان في السلطنة؟ وما  .3
 ارتفاع جرائم الشيكات؟ بها ارتباط

نصوص قانون التجارة مع نصوص قانون الجزاء في مواجهة ما مدى توافق  .4
 ؟جرائم الشيكات

 مدى توافقه معما هو موقف القضاء الع ماني من تجريم شيكات الضمان؟ وما  .5
 ؟القضاء المقارن

لى أي مدى استطاع ما مدى ضرورة تجريم شيكات الضمان؟ و  .6 قانون الجزاء ا 
 ؟إلغاء التعامل بهاالجديد 

 لعلاج مشكلة تجريم شيكات ملائمة  وأكثرها  التشريعيةالحلول  أنسب ما هي .7
 الضمان في القانون الع ماني؟ 

 
7 

 

 منهج البحث: -4
ولا  أبالنظر إلى طبيعة البحث والأهداف التي يسعى لتحقيقها، سيتم الاستعانة 

 ووصف ظاهرة التعامل بشيكات المعاش الواقع العمليبالمنهج الوصفي لتوضيح 
شيكات بمشكلة الوحجمها وكيفية ارتباطها  طبيعتهاالضمان وصفا  دقيقا  يبين 

عطاء ا ،ذات الصلة إلى تحديد النصوص التشريعية، وصولا  المرتجعة ييف لتكوا 
 ،وص التشريعيةلتفسير النص. كما سيتم الاستعانة بالمنهج التحليلي القانوني الصحيح

عتريها، التي تالضعف والقصور الوقوف على جوانب  قصدبالأحكام القضائية ونقد 
للنظام  ةناسبوبهدف إيجاد الحلول الم ،المشرعوغاية لإرادة تحقيقها واستخلاص مدى 
عات التشريب الوطنيةوالأحكام  بعض النصوص، سيتم مقارنة القانوني الع ماني

ض ستمد منه بعيمكن أن ي   مهما  التي تشكل مصدرا  المقارنة  القضائية والأحكام
 صريح. المبادئ لحل مشكلات عملية لم يرد بتنظيمها نص تشريعي

 :ثـالبحة ـخط -5
هم سلمشكلة على نحو منطقي ومتسلسل يبجوانب اتحيط تقديم دراسة وافية بغية 

مفهوم لها يتناول أو  ،مباحث ثلاثةإلى  البحث موضوعات تم تقسيم، في فهمها وحلها
، ويناقش ضوعمو لمقدمات أساسية ل باعتبارها ،الشيك وأهميته وفلسفة حمايته جزائيا  

ك ببيان ، وذلفي السوق الع ماني بهامشكلة التعامل و مفهوم شيكات الضمان ثانيها 
موقف لمضمونها وحجمها وأبعادها القانونية، أما المبحث الثالث والأخير فيتطرق 

شيكات الضمان، وذلك في ظل كلا  من قانون الجزاء  تجريمماني من القضاء الع  
القديم والجديد، خلوصا  للرؤى المستقبلية لمعالجة المشكلة. وتستعرض خاتمة البحث 

 نتمنى من مشرعنا الع ماني النظر إليها بعين الاعتبار وصياتتمجموعة من النتائج وال
 .لها من دور في تطوير النصوص الحالية للحد من المشكلةلما 
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 الأولالمبحث 
 حمايته جزائيا  فلسفة و تهأهميالشيك و مفهوم

 xchangeEills of B(9)كالكمبيالة  (8)الأوراق التجاريةالمشرع الع ماني نظم 
الرابع من قانون الكتاب  في chequeوالشيك  oteNromissory P(10)والسند لأمر 

أكثر يعتبر الشيك . و (11)(55/1990) رقم السلطاني بالمرسوم الصادر التجارة
أداة وفاء تحل  كونه السلطنة استخداما  في Commercial Papersالأوراق التجارية 

انته وظيفة الشيك ومكإلا أن محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية، 
 بسبب فرط استعماله كوسيلة ضمان. في الآونة الأخيرة اختلت 

المعنى ب ا  والسؤال المثار في العمل حاليا  هو عما إذا كان شيك الضمان هو شيك
 سئلةالأ هللإجابة على هذوعما إذا كان شيكا  في نظر المشرع الجزائي؟ القانوني؟ 

باعتبار ف والتثبت من مدى توفر مقوماته في شيك الضمان، ،ينبغي أولا  تعريف الشيك
له كن إن لم ي ،الشيك هو الصك الوحيد الذي يحميه المشرع جزائيا  بعقاب مصدره

ولا  أ للسحب، ينبغي على القضاء عند نظره لجرائم الشيكات التأكد وقابلا   يا  كاف ا  رصيد
رط ؛ أي أنه يشتالصحيح القانونيمن أن الصك موضوع الدعوى هو شيك بالمعنى 

أن يوصف الصك محل الدعوى بأنه شيك وليس ورقة بداية  لإسباغ الحماية الجزائية 
 تجارية أخرى.

                                                           

( من قانون المعاملات 478لم ي عرف المشرع الع ماني الأوراق التجارية، في حين عرفتها المادة ) )8( 
"صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون  :( بأنها عبارة عن18/1993)التجارية الإماراتي رقم 

تمثل حقا  موضوعه مبلغا  معينا  من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل 
 للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلا  من النقود".

 ( من قانون التجارة الع ماني.517( إلى )415بشأن أحكام الكمبيالة، أنظر المواد من ) )9( 
 ( من قانون التجارة الع ماني.521( إلى )518بشأن أحكام السند لأمر، أنظر المواد من ) )10( 
 م.1990يوليو  15( الصادر في 435نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ) )11( 

9 

 

 

 التحقق من مدىبغرض و ولما كان الحكم يدور مع علته وجودا  وعدما ، كما أنه 
هم فكذلك  فإن الأمر يقتضي، الحماية الجزائية في شيك الضمانفر مبررات تو 

التي دعت ية التشريع، وبيان الفلسفة تهالأسباب التي من خلالها أكتسب الشيك أهمي
 .تيالترتيب الآوفق  لمستق مطلبفي  كل   ،إلى حمايته جزائيا  

 
 المطلب الأول

 كــالشي ومــمفه
منذ البداية إلى إحاطة الشيك بحماية جزائية وتجارية  المشرع الع مانيلقد سعى 
 ،لعربيةا منع التلاعب به، إلا أنه سار على نهج معظم التشريعاتتتكفل احترامه و 

فالمواد الخاصة  (12)التجارة، فلم ي ورد تعريفا  للشيك لا في قانون الجزاء ولا في قانون
لم تتعرض لتعريف  (13)(7/2018رقم )الجديد  بـ"جرائم الشيكات" في قانون الجزاء

( من قانون التجارة اقتصرت على ذكر 523، وكذلك المادة )محل الجريمة الشيك
شتمل على الشيك صك ي"بقولها:  له،تشريعي بيانات الشيك فقط دون وضع تعريف 

 ،افـي متن الصك، وباللغة التي كتب به مكتوبا  « شيك»لفظ  -1 ة:ــــــيــالبيانات الآت
 ،ه(الوفاء )المسحوب علياسم من يلزمه - 3 ،هتاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائ -2

                                                           

لسنة  58( من قانون العقوبات المصري رقم 337ظر كذلك المادة )نافي نهج مشابه،  )12( 
لسنة  17( من قانون التجارة المصري رقم 473التي لم تورد تعريفا  للشيك، وأيضا  المادة ) م1937
 م1987لسنة  3( من قانون العقوبات الإماراتي رقم 403-401م. كما لم تتضمن المواد )1999

 تعريفا  للشيك.
 م.2018يناير  14( الصادر في 1226ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم ) نشر في )13( 
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 ،ه(الوفاء )المسحوب علياسم من يلزمه - 3 ،هتاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائ -2

                                                           

لسنة  58( من قانون العقوبات المصري رقم 337ظر كذلك المادة )نافي نهج مشابه،  )12( 
لسنة  17( من قانون التجارة المصري رقم 473التي لم تورد تعريفا  للشيك، وأيضا  المادة ) م1937
 م1987لسنة  3( من قانون العقوبات الإماراتي رقم 403-401م. كما لم تتضمن المواد )1999

 تعريفا  للشيك.
 م.2018يناير  14( الصادر في 1226ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم ) نشر في )13( 
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أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ - 5 ،اسم من يجب الوفاء له أو لأمره- 4
 (14)."ب(توقيع من أنشأ الشيك )الساح -7، اءمكان الوف -6 ،ودمعين من النق

ويرى البعض بأن هذا السكوت هو بمثابة قصور ونقص تشريعي ينبغي تداركه 
حيث لا يصح في مجال القوانين الجزائية إغفال تعريف موضوع  (15)ومعالجته،

مده إلى بالتجريم أو توسع في تطبيق خاطئ الجريمة، لما قد يترتب على ذلك من 
ه إذا ما لذلك قيل بأن ا قد يشكل إخلالا  بمبدأ الشرعية،مم يتوخاها المشرع،حالات لم 

مييزه عما ه ينبغي عليه تعريفه وتعلى الشيك، فإنالحماية الجزائية أراد المشرع قصر 
 (16)يشتبه به من صكوك تجارية أخرى.

؛ عدم إيراد تعريف للشيكغضاضة في يرى الباحث لا وعلى العكس من ذلك، 
ن كان موضوعا  لجرائم أنشأها المشرع، إلا أن عدم تعريفه لا يعد ضربا   فالشيك وا 

نائية ن حسن السياسة الجفليس م تجنبا  للضعف والجمود، قد يكونمن القصور، بل 
ات ولا تستجيب للتطور  ،قد تؤدي إلى صعوبات عملية ةتشريعي تعريفاتإيراد 

                                                           

تجدر الإشارة إلى أن معظم التشريعات العربية استخدمت كلمة "شيك"، باستثناء التشريع  )14( 
اللبناني الذي استخدم كلمة "شك"، والتشريعين العراقي والليبي اللذين استخدما كلمة "صك"، والتي 

عها وبعدها عن المعنى الدقيق؛ فالصك يشمل أي وثيقة أو محرر أو مستند، قد يؤخذ عليها توس
وهو ما تشترك فيه جميع الأوراق التجارية. د. يحيى الشاذلي، ورقة علمية مقدمة ضمن ندوة 
المشكلات القانونية والاقتصادية الناتجة عن الشيك بدون رصيد، كلية الشريعة والقانون، سلطنة 

 .11، صم2000ع مان، 
د. الوليد بن محمد البرماني، الشيك جنائيا  وتجاريا : دراسة مقارنة بين القانون المصري وقوانين  )15( 

سلطنة ع مان مع الإشارة إلى قوانين بعض الدول العربية الأخرى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .49، صم2011

، م1998ئي، الدار الجامعية، بيروت، د. فتوح عبدالله الشاذلي، معنى الشيك في القانون الجنا )16( 
 .37ص

11 

 

ية ر لاسيما في المسائل الاقتصادية والتجا (17)،يعتريهابسبب البطء الذي قد المجتمعية 
في  عليه المشرع الع مانيالنهج الذي اعتاد  وها فهذ ذات الطابع المتغير والمتطور،

مال عرف اللم ي  ف ؛ومن ضمنها جرائم الشيكات ،الأموال عموما   الواقعة على جرائمال
إلا أن تجنب  (19)عرف الغش كجريمة متعلقة بالتجارة،ولم ي (18)،كمحل لجريمة السرقة

ؤخذ على أنه قاعدة عامة ثابتة، فإذا ما نجم عن أن ي  ينبغي لا  جامدة تعريفاتوضع 
، دخل المشرعتيجب  التطبيق، فعندئذغياب التعريف التشريعي إشكال وقصور في 

 (20)مصطلح "الليل" كظرف مشدد لجريمة السرقة.مثل ما فعل بالنسبة إلى 
القضاء الجزائي لا يجد حرجا  في كثير من الأحيان من الاستعانة  أنالواقع و 

عليها  القانوني لجرائم نصلتحديد البنيان  يم منتمية إلى قوانين غير جزائيةبمفاه
جريمة  الأمانة في كتطبيق مفهوم الملكية في جريمة السرقة، وتحديد عقود المشرع

وتأكيدا  على ذلك، قررت المحكمة العليا بأن وصف الصك بأنه الشيك  إساءة الأمانة،
ن في "متى استوفى شكله القانوني المبيــــ يكون  ــــ كعنصر أساسي في جرائم الشيكات

                                                           

د. عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الجزاء الع ماني: القسم العام، مطبعة الأجيال،  )17( 
 .33، ص م2008مسقط، 

من القوانين القليلة التي أوردت  م1968لسنة  Theft Actيعتبر قانون السرقة الإنجليزي  )18( 
( منه على أن المال 4كموضوع لجريمة السرقة، حيث نصت المادة ) Propertyتعريفا  للمال 

 "يشمل النقود وكل الأموال المنقولة الأخرى بما فيها الأوراق المالية والأموال المعنوية".
 ( من قانون الجزاء الع ماني.379( و )335نظر المواد )ا )19( 
عقوبة السرقة إذا ارتكبت "ليلا  في  ( من قانون الجزاء القديم على تشديد280نصت المادة ) )20( 

( من قانون 8مكان سكنى"، إلا أنه ثار خلاف حول تحديد فترة الليل، ولحسم الأمر أوردت المادة )
ون، ( أو عبارة )في الليل( في تطبيق أحكام هذا القانالجزاء الجديد تعريفا  بقولها: "تعد كلمة )ليلا  

 ".المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها
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وتأكيدا  على ذلك، قررت المحكمة العليا بأن وصف الصك بأنه الشيك  إساءة الأمانة،
ن في "متى استوفى شكله القانوني المبيــــ يكون  ــــ كعنصر أساسي في جرائم الشيكات

                                                           

د. عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الجزاء الع ماني: القسم العام، مطبعة الأجيال،  )17( 
 .33، ص م2008مسقط، 

من القوانين القليلة التي أوردت  م1968لسنة  Theft Actيعتبر قانون السرقة الإنجليزي  )18( 
( منه على أن المال 4كموضوع لجريمة السرقة، حيث نصت المادة ) Propertyتعريفا  للمال 

 "يشمل النقود وكل الأموال المنقولة الأخرى بما فيها الأوراق المالية والأموال المعنوية".
 ( من قانون الجزاء الع ماني.379( و )335نظر المواد )ا )19( 
عقوبة السرقة إذا ارتكبت "ليلا  في  ( من قانون الجزاء القديم على تشديد280نصت المادة ) )20( 

( من قانون 8مكان سكنى"، إلا أنه ثار خلاف حول تحديد فترة الليل، ولحسم الأمر أوردت المادة )
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 ".المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها



ال��عُ��م��اني98 ال��ق��ان��ون  في  ال�����س��م��ان  �سيكات  تج���ريم  الدكتور/ خالد بن اأحمد ال�سعيبيم�سكلة 

12 

 

التوجه قد أكدت محكمة النقض المصرية على و  (21)( من قانون التجارة"،523المادة )
هو الشيك المعرف " ( من قانون العقوبات337) حكم المادة في ن الشيكإبقولها ذاته 
  (22)".التجاريالقانون  فيعنه 

ون أن تحديد مفهوم الشيك يك الأولى: ،مسألتين ينالقرار  ينذاستنتج من هنو 
و أهناك مفهوم خاص ليس  والثانية: قانون التجارة وليس قانون الجزاء،على هدي 

لتجارة قانون امن  واحد في كلالشيك مفهوم  نإ مختلف للشيك في قانون الجزاء، إذ
اس لا يعني المس غياب التعريف الجزائي للشيكأن وقانون الجزاء، ومع ذلك نرى 
ف عن القانون بيعتها تختلالتي بطأهدافه وغاياته  فيبذاتية قانون الجزاء أو التأثير 

ولما كان لا تثريب على قانون الجزاء في تطبيق تعريف الشيك الوارد في  التجاري،
، فإنه لا لشيكلمفصلا   تعريفا  قانون التجارة، وكان هذا الأخير في حقيقته لا يتضمن 

 من الاستعانة بالتشريعات المقارنة للوصول إلى مفهوم دقيق وشامل للشيكمناص 
 .المحمي جزائيا  

من أوائل التشريعات العربية  م1966لسنة  12يعتبر قانون التجارة الأردني رقم 
 مكتوب محرر" :/ج( منه بأنه123التي انفردت بتعريف الشيك، حيث عرفته المادة )

 لىإ الساحب هو شخص من صادرا   أمرا   ويتضمن القانون في مذكورة شرائط وفق
 أو مرهلأ أو ثالث لشخص يدفع بأن عليه المسحوب وهو معروفا   يكون آخر شخص
كما  ،"الشيك على الاطلاع بمجرد معينا   مبلغا   – المستفيد وهو – الشـيك لحامل

 م1993لسنة  18رقم  يمن قانون المعاملات التجارية الإمارات( 483) المادةأوردت 
"ورقة تجارية تتضمن أمرا  صادرا  من الساحب إلى المصرف  :بأنهتعريفا  للشيك 

                                                           

م، 2003مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )21( 
 .447م، ص 2002نوفمبر  4، جلسة: 239/2003الطعن رقم: 

. موقع محكمة م18/10/1952ق، )الدوائر الجنائية( جلسة:  22لسنة  879الطعن رقم:  )22( 
 https://www.cc.gov.eg/judgmentالنقض المصرية 

13 

 

المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا  معينا  من النقود 
 لأذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله".

ليزي قانون سندات التداول الإنج وتتفق هذه التعريفات العربية في مجملها مع
The Bills of Exchange Act  (23)،م1992والمعدل سنة  م1882الصادر سنة 

بموجبه يأمر  Drawerأمر مكتوب صادر من الساحب "عندما عرف الشيك بأنه 
أو لشخص  bearerبدفع مبلغ محدد من النقود لحامله  Drawee Bankمصرفا  

( 10عرفت المادة ) مشابه،. وبشكل "الإطلاععند  Beneficiariesمسمى أو أكثر 
صك "الشيك بأنه  (24)م1986لسنة  Cheques Actمن قانون الشيكات الأسترالي 

 Unconditional Orderغير مشروط  ا  محرر وموقع من الساحب يتضمن أمر 
ولعل هذا التوافق التشريعي  (25)،"الإطلاععند فورا   بدفع مبلغ لمصلحة شخص آخر

والخاصة  م1934جنيف لعام  لاتفاقياتحول تعريف الشيك مرده القانون الموحد 

                                                           

تجدر الإشارة إلى أن هناك قانون آخر يوفر حماية للشيك في المملكة المتحدة وهو قانون  )23( 
، للاطلاع على نصوص هذه القوانين، يرجى Cheques Act 1957 ) م )1957الشيكات لسنة 

 زيارة الموقع الحكومي التالي:
 http://www.legislation.gov.uk  

 م.27/9/2020 آخر زيارة بتاريخ
 متاح عبر الموقع الحكومي التالي: )24( 

 https://www.legislation.gov.au  
 م.25/9/2020 آخر زيارة بتاريخ

ككندا ونيوزيلاندا  Commonwealth تجدر الإشارة إلى أن المحاكم في بقية دول الكومنولث )25( 
أبطلت ممارسات بعض البنوك بدفع الشيك وفقا  لتاريخ استحقاقه المذكور به، وذلك لأن الشيك ــ 

 فاصيل هذهى تبحسب قرارها ــ واجب الدفع فورا  بغض النظر عن التاريخ الذي يحمله. للاطلاع عل
 نظر:االأحكام القضائية، 

Pollock v. Bank of New Zealand, 20 N.Z.L.R. 174, 179-81 (P.C. 1901); 
Keyes v. Royal Bank of Canada, 3 D.L.R. 161, 165 (1947). 
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م، 2003مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )21( 
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. موقع محكمة م18/10/1952ق، )الدوائر الجنائية( جلسة:  22لسنة  879الطعن رقم:  )22( 
 https://www.cc.gov.eg/judgmentالنقض المصرية 
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المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا  معينا  من النقود 
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( 10عرفت المادة ) مشابه،. وبشكل "الإطلاععند  Beneficiariesمسمى أو أكثر 
صك "الشيك بأنه  (24)م1986لسنة  Cheques Actمن قانون الشيكات الأسترالي 
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تجدر الإشارة إلى أن هناك قانون آخر يوفر حماية للشيك في المملكة المتحدة وهو قانون  )23( 
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 زيارة الموقع الحكومي التالي:
 http://www.legislation.gov.uk  

 م.27/9/2020 آخر زيارة بتاريخ
 متاح عبر الموقع الحكومي التالي: )24( 

 https://www.legislation.gov.au  
 م.25/9/2020 آخر زيارة بتاريخ

ككندا ونيوزيلاندا  Commonwealth تجدر الإشارة إلى أن المحاكم في بقية دول الكومنولث )25( 
أبطلت ممارسات بعض البنوك بدفع الشيك وفقا  لتاريخ استحقاقه المذكور به، وذلك لأن الشيك ــ 

 فاصيل هذهى تبحسب قرارها ــ واجب الدفع فورا  بغض النظر عن التاريخ الذي يحمله. للاطلاع عل
 نظر:االأحكام القضائية، 

Pollock v. Bank of New Zealand, 20 N.Z.L.R. 174, 179-81 (P.C. 1901); 
Keyes v. Royal Bank of Canada, 3 D.L.R. 161, 165 (1947). 
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The Geneva Uniform Law إذ سعى هذا القانون ـــ أو كما يسمى  (26)بالشيك،
for Cheques  ـــ إلى وضع نظام دولي موحد للتعامل بالشيكات، بوصفها ــ كما

 .ة الدوليةيعلاقات التجار هم في حماية وتشجيع الوفاء ودفع تسصت ديباجته ــ أداة ن
 Theالقانون الأمريكي الموحد للتجارة أن بخلاف التعريفات السابقة، نجد و 

Uniform Commercial Code  الشيك عبارة  ينص على أن (27)م1951لسنة
في أنه مسحوب على بنك وواجب الدفع  المستندية الصكوك عن "صك يختلف عن

بأن الشيك يكون "واجب ذاته ( من القانون 108-3وأضافت الفقرة ) "،عند الطلب
أو  ،الاطلاعواجب الدفع عند الطلب أو تضمن ما يفيد بأنه لدفع عند الطلب" إذا ا
 ،لدفعل تاريخذكر أي ضمن تي، أو لا حاملهإرادة حسب شير إلى أنه واجب الدفع بي
ي فهم من هذا التعريف أن الأصل في القانون التجاري الأمريكي أن الشيك مستحق و 

                                                           

Convention Providing a Uniform Law for تعتبر هذه الاتفاقيات المعروفة بـ  )26( 

Chequesبهدف "تذليل العقبات الناجمة  م1931ولي الذي عقد في عام ، ثمرة مؤتمر جنيف الد
عن اختلاف تشريعات الدول في تنظيم تداول الشيكات وجعل العلاقات التجارية الدولية أكثر مرونة  

: تتعلق 1934يناير  1وأمانا ". وقد أسفر عن المؤتمر توقيع ثلاث اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ في 
، وتختص الثانية بتسوية Uniform Law for Chequesبشأن الشيكات  الأولى بالقانون الموحد

 Settlement of Certain Conflicts of Laws inالمنازعات المتعلقة بالشيكات 
Connection with Cheques وتعنى الثالثة برسوم الطوابع المتعلقة بالشيكات ،Stamp 

Laws in Connection with Cheques .على نصوص الاتفاقيات باللغة الإنجليزية،  للاطلاع
 يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأمم المتحدة:

 https://treaties.un.org/Pages/LONViewDetails.aspx?=_en  
 م.27/6/2020 آخر زيارة بتاريخ

الجدير بالذكر أن هذا القانون ليس فيدرالي، ولكنه قانون استرشادي موحد وشامل لجميع  )27( 
 1991و 1990المعاملات التجارية يترك لكل ولاية أمريكية تطبيقه، وقد تم تعديله في الأعوام 

 ليوكب التغيرات في المجتمع الأمريكي. م2002و
15 

 

 ،؛ بمعنى أن كينونة الشيك واجب الدفع فورا  مرهون بإرادة حاملهالاطلاعالوفاء لدى 
خ استحقاق الشيك تاريبكر ذ  متى ما أراد إطلاع البنك عليه وتقديمه للدفع، إلا أنه إذا 

يك لبنك قبل ذلك تاريخ، مما يعني أن الشتفيد تقديمه إلى اد فإنه لا يمكن للمسمحد
دائما  مستحق الوفاء لدى الاطلاع، بالضرورة في القانون التجاري الأمريكي ليس 

نما من الممكن أن يكون مؤجلا   لذلك ولتمييزه عن الكمبيالة التي  (28)؛ostdatedPوا 
 يختلف عن الصكوك المستندية في أنهأضاف التعريف عبارة " ،تكون مؤجلة الدفع
ات ، ي عرف قانون العقوبيلتجار اخلافا  لهذا التعريف إلا أنه  ".مسحوب على بنك

 :الشيك بأنه (29)م1967لسنة  New York State Penal Lawلولاية نيويورك 
أمرا  غير مؤجل بدفع مبلغ محدد  ه يتضمنمشابهمحرر بصيغة  أو "أي صك أو سند

وبمفهوم المخالفة، إذا كان الشيك مؤجلا  بأن تضمن تاريخ استحقاق من النقود". 
 ئيا .لاحق عند طرحه للتداول، فإنه يكون محمي تجاريا  وليس جزا

نها ــ باستثناء إ يمكن القولبإمعان النظر في هذه التعريفات العربية والأجنبية، و 
دفع  أداة هوهو أن ،للشيك واحدمضمون تتفق حول  ــ القانون الأمريكي الموحد للتجارة

نجد  ،وبإسقاط هذا المفهوم على شيك الضمان تقوم مقام النقود في الوفاء،فورية 
ؤجل مكونه  ــ على الأقل في جانبه الموضوعي ــ خروجه عن هذا المفهوم القانوني

كما سوف  ،ضمانا  لتنفيذ التزام مستقبليي عطى ، بل الاطلاع لدىالدفع غير واجب و 
 ثراءفي إهذه النصوص المقارنة وعلى الرغم من الأهمية العلمية ل لاحقا .فصل ن  

ك، إلا عرف الشيالدراسات القادمة في القانون الع ماني الذي خلا من نص تشريعي ي  
                                                           

ون التجارة الع ماني، والذي سوف نناقشه ( من قان544يتشابه هذا الحكم مع نص المادة ) )28( 
 بالتفصيل في الصفحات القادمة.

 New York's Worthless Check Statuteيسمى أحيانا  بقانون الشيكات المرتجعة  )29( 
 Offensesحيث تندرج جرائم الشيكات تحت الفصل الثالث الخاص بالجرائم المتعلقة بالاحتيال 

Involving Fraud . 
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ن قانون المستمد م الاستئناس بالفقه المقارنترى بأنه "لا يصح المحكمة العليا أن 
 حتىأو  نص مماثلقد جاء خلوا من أي إذا كان القانون الع ماني  دولة أخرى، خاصة

 (30)."مشابه
 سكوت المحكمة العليا عن تعريف الشيكالتشريعي و غياب التعريف وأمام 

ضمان شيك ال، ربما سوف يستمر الجدل حول مدى اعتبار الخاضع للحماية الجزائية
"صك  :نهبأعرفت الشيك  أما محكمة النقض المصرية فقد ،بالمعنى القانوني ا  شيك

مصرفي يتضمن بيانات إلزامية حددها القانون ي صدره الساحب إلى بنك )وهو 
و لحامله أالمسحوب عليه( بأن يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد الم عين، أو لأمره 

 ؛ع بمجرد الاطلاعهو صك بنكي مستحق الدف فالشيك بإيجاز (31)مبلغا  نقديا  معينا "،
 .قبل التأجيلتلا أداة وفاء فورية  وصفهب

 
 ثانيالالمطلب 

 الاقتصادية أهمية الشيك ووظائفه
وأداة الوفاء  Negotiable Instrumentالشيك أداة التداول  يعتبر

Payment Instrument   ومن  ،واستخداما  في الكثير من دول العالم الأكثر شعبية
هذا الانتشار والنجاح إلى الوظائف العديدة التي يقدمها الشيك، ، ويعود بينها السلطنة
قود فبعد أن شكل اختراع الن التعاملات المالية،النقود في إحلاله محل  وفي مقدمتها

Money كار الشيك ، جاء ابتللسلع والخدمات طفرة كبيرة في تعزيز التبادل التجاري
رقية والمعدنية الو للحياة الاقتصادية، لاسيما بعد أن تعذر على النقود  ا  انتعاش ليضيف

                                                           

ة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة مجموع )30( 
 .26، صم2004يناير  20، جلسة: 306/2003، الطعن رقم: م2004منها لسنة 

، م1972فبراير  27قضائية، الدوائر الجنائية، جلسة:  41، لسنة 1484الطعن رقم:  )31( 
 .219ص
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Cash  رة زايد حركة المعاملات بصو وت ،الذي طرأ على الحياة التجارية التطورملاحقة
،  World Trade Organization (WTO)فوفقا  لمنظمة التجارة العالمية كبيرة،
الشيك بقبول عالمي بوصفه أداة من أدوات السوق الفاعلة لدفع ونقل الأموال  ىيحظ

 (32).البلدانفي شتى المعاملات التجارية بين مختلف 
بسبب  الشيك ظم مركزوع   يان أهميةبفي  الإنجليز فقهاءلل كان السبققد لو 

 William Lawsonفقد كتب  ؛مستخدميهتي يقدمها إلى والتسهيلات الالوظائف 
بأن الشيك هو أكثر السندات التجارية كمالا  من الكمبيالة، لتحقيق  م1852في عام 

في  أفضل منه ءلا يمكن تصور أو الرغبة بشي إذالأغراض التي اخترع من أجلها، 
الشيك أصبح بأن  م1967في عام  Chorleyكما قال القاضي  (33).التجاري التعامل

على  ولديونه والحص العميل من خلالها سداد يستطيعالتي  الوسيلة الأفضلوسيظل 
 (34)ا .مدائ هعلى استخدام العملاءلذلك سيحرص  بسهولة ويسر؛ أمواله من مصرفه

يحتل حاليا  مكانة هامة في  وآخرون بأن الشيك  Gillian Black البروفسورويرى 
المؤسسات و لشركات الدفع وتداول الأموال شيوعا  بين ا أدواتأكثر  المعاملات باعتباره

  (35)والموظفين والأفراد عموما . والتجار
لتي االحيوية يتضح من هذه الآراء بأن الشيك يستمد أهميته من الوظائف 

 ، فهو أداة الوفاء والدفع المقبولة في المعاملات الماليةحياة الاقتصاديةفي ال ؤديهاي
 محليةال فاعر الأقضي ت، حيث المتمدنة اتالمجتمع كافة ، وهو بذلك موضع ثقةكافة

خلال  عن طريق سحب شيكات مثمن مشترياتهالعملاء بأن يدفع في الدول المتحضرة 
والواقع أن أهمية الشيك تتجلى ليس في المملكة  ،متباعدة متقاربة أو فترات زمنية

                                                           

( 32 ) WTO, World Trade Report 2008: Trade in a Globalizing World 
(Geneva 2009) p.115. 
(33) William John Lawson, History of Banking (Boston 1852) p.34. 
(34) Lord Chorley, cited in Milnes Holden, Law of Banking (London 1967) 
p. 31. 
(35) Gillian Black et al., Business Law in Scotland (W. Green 2015) p.663. 
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ن قانون المستمد م الاستئناس بالفقه المقارنترى بأنه "لا يصح المحكمة العليا أن 
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ضمان شيك ال، ربما سوف يستمر الجدل حول مدى اعتبار الخاضع للحماية الجزائية
"صك  :نهبأعرفت الشيك  أما محكمة النقض المصرية فقد ،بالمعنى القانوني ا  شيك

مصرفي يتضمن بيانات إلزامية حددها القانون ي صدره الساحب إلى بنك )وهو 
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ة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة مجموع )30( 
 .26، صم2004يناير  20، جلسة: 306/2003، الطعن رقم: م2004منها لسنة 

، م1972فبراير  27قضائية، الدوائر الجنائية، جلسة:  41، لسنة 1484الطعن رقم:  )31( 
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 (32).البلدانفي شتى المعاملات التجارية بين مختلف 
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خلال  عن طريق سحب شيكات مثمن مشترياتهالعملاء بأن يدفع في الدول المتحضرة 
والواقع أن أهمية الشيك تتجلى ليس في المملكة  ،متباعدة متقاربة أو فترات زمنية

                                                           

( 32 ) WTO, World Trade Report 2008: Trade in a Globalizing World 
(Geneva 2009) p.115. 
(33) William John Lawson, History of Banking (Boston 1852) p.34. 
(34) Lord Chorley, cited in Milnes Holden, Law of Banking (London 1967) 
p. 31. 
(35) Gillian Black et al., Business Law in Scotland (W. Green 2015) p.663. 
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نما في الاقتصاد العالمي إجمالا    رير؛ فبحسب تقالمتحدة ــ مهد الشيك ــ فحسب، وا 
بلغ مجموع الشيكات المتداولة في دول الاتحاد الأوروبي  البنك المركزي الأوروبي

عن عام  (%7.9) مليار شيك وبزيادة قدرها (134)حوالي  م2017عام  خلال
 (36).م0162

وفي سلطنة ع مان ــ كسائر الدول العربية ــ ي عد الشيك أكثر الأوراق التجارية 
د كثيرا  في الأفراعليه المدنية على السواء، حيث يعول ذيوعا  في المعاملات التجارية و 

ر ودون المالية بسرعة ويس بالتزاماتهمنقودهم التي أودعوها بالبنك والوفاء  استرداد
لبنك ا الرسمية الصادرة عن ياناتالب حيث تشير كبيرة، نقدية الحاجة إلى حمل مبالغ

بل ملايين الشيكات من ق سحبفي السلطنة  سنويا  نه يتم إلى أماني المركزي الع  
، بلغ م2019ديسمبر  لشهرلنشرة الإحصائية الفصلية ل ا  فوفق ،الأفراد والشركات

ريال  ارملي (15)م حوالي 2019عام خلال  مجموع قيمة عمليات المقاصة للشيكات
كمتوسط  ريالا   (3690) بواقع ،مليون شيك (4.6)مقاصة أكثر من  من خلالماني، ع  
 (37)الواحد. الشيكقيمة ل

الشيك تلها حالمكانة التي ي عنربما ليس هناك أبلغ من هذه الأرقام في التعبير 
تجارية في تنفيذ العديد من المعاملات الكثيرا  عليه حيث يعتمد الأفراد  في المعاملات،

ف النقود ؤدي الشيك وظائيوالالتزامات المدنية، ففضلا  عن سهولة استخدامه وتداوله، 
وفاء تستحق  داةأــ  عرفته القوانينــ كما  فالشيك ودفع فواتير الخدمات. السلعفي شراء 

ليهم من لوفاء بما عل استخدامهالتجار والأفراد  عيستطيلذلك  الدفع بمجرد الاطلاع؛
من مكان إلى آخر، في حين تعد كميات كبيرة من النقد ديون دون الحاجة إلى نقل 

                                                           

(36) The European Central Bank (ECB), Payments statistics: 2017, Press 
release, 14 September 2018. 

، 52، المجلد 4، العددم2019البنك المركزي الع ماني، النشرة الإحصائية الفصلية، ديسمبر  )37( 
 .39ص
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والسند لأمر أدوات ائتمان لا أدوات وفاء، كونها  ةكالكمبيالالأوراق التجارية الأخرى 
 تستحق الدفع عادة  بعد أجل، وليس بشكل فوري.

 للشيك، قضت المحكمة العليا ــ في أحكامالاقتصادية وتأكيدا  على هذه الأهمية 
عديدة ــ بأن الشيك "أداة وفاء" يجري تداوله وقبوله في المعاملات ليكون الوفاء به 

وقبل ذلك قررت محكمة النقض المصرية بأن الشيك أداة وفاء  (38)نقود تماما ،الك
عليه، ويغني عن استعمال النقود في  الاطلاعودفع يستحق الأداء لدى 

الشيك  نإ قولهاكما عبرت محكمة التمييز اللبنانية عن أهمية الشيك ب (39)المعاملات.
وسيلة دفع آنية لأموال نقدية يعول عليها كثيرا  في الحياة الاقتصادية والمعاملات 

 (40)التجارية اليومية.
يمكن وصف من يضع في خزانته أو جيبه شيكا  بألف ريال ع ماني مثلا ،  لذلك

لما و  مجرد قصاصة ورقية مطبوعة وموقعة، لا ،بأنه فعلا  كمن يضع ألف ريال نقدا  
ويقوم مقامها في الوفاء  التعاملشيك يؤدي الدور الذي تؤديه النقود في كان ال

التي  نبالالتزامات المالية، فهو يحقق مزايا عديدة أبرزها تلبية حاجات السرعة والائتما
، كما ةتعتمد على الثقالتجاري. فالمعاملات بين التجار غالبا  ما  عمليقوم عليها ال

نهم، سواق حاملين معهم دائما  مبالغ نقدية كبيرة للوفاء بديو أن التجار لا يتنقلون بين الأ
رقة و نظرا  لخطورة ذلك على نشاطهم التجاري ولتفادي مخاطر السرقة والفقدان، بينما 

وتجنب الأفراد متاعب ومخاطر حمل النقود،  ك واحدة تقوم بهذه الوظائف جميعها،شي
إيفاء  تاما  كالأوراق النقدية دون تفرقة وبالسرعة والمرونة  بالالتزاماتمع إيفائها 

لى أن الشيك ــ بخلاف النقود ـــ من الممكن أن يستخدم كذلك إ، بالإضافة المطلوبة
                                                           

، م2002الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام مجموعة الأحكام  )38( 
 .606، ص م2002ديسمبر  17، جلسة: 168/2002الطعن رقم: 

 .752، ص 132، رقم 36، مجموعة أحكام النقض، السنة م1985يونيو  5نقض جنائي  )39( 
 .م1973يونيو  11، جلسة:1973/ 193محكمة التمييز الجزائية، بيروت، الحكم رقم:  )40( 
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نما في الاقتصاد العالمي إجمالا    رير؛ فبحسب تقالمتحدة ــ مهد الشيك ــ فحسب، وا 
بلغ مجموع الشيكات المتداولة في دول الاتحاد الأوروبي  البنك المركزي الأوروبي

عن عام  (%7.9) مليار شيك وبزيادة قدرها (134)حوالي  م2017عام  خلال
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والسند لأمر أدوات ائتمان لا أدوات وفاء، كونها  ةكالكمبيالالأوراق التجارية الأخرى 
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وقبل ذلك قررت محكمة النقض المصرية بأن الشيك أداة وفاء  (38)نقود تماما ،الك
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الشيك  نإ قولهاكما عبرت محكمة التمييز اللبنانية عن أهمية الشيك ب (39)المعاملات.
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التي  نبالالتزامات المالية، فهو يحقق مزايا عديدة أبرزها تلبية حاجات السرعة والائتما
، كما ةتعتمد على الثقالتجاري. فالمعاملات بين التجار غالبا  ما  عمليقوم عليها ال

نهم، سواق حاملين معهم دائما  مبالغ نقدية كبيرة للوفاء بديو أن التجار لا يتنقلون بين الأ
رقة و نظرا  لخطورة ذلك على نشاطهم التجاري ولتفادي مخاطر السرقة والفقدان، بينما 
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لى أن الشيك ــ بخلاف النقود ـــ من الممكن أن يستخدم كذلك إ، بالإضافة المطلوبة
                                                           

، م2002الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام مجموعة الأحكام  )38( 
 .606، ص م2002ديسمبر  17، جلسة: 168/2002الطعن رقم: 

 .752، ص 132، رقم 36، مجموعة أحكام النقض، السنة م1985يونيو  5نقض جنائي  )39( 
 .م1973يونيو  11، جلسة:1973/ 193محكمة التمييز الجزائية، بيروت، الحكم رقم:  )40( 
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ملية عالشيك وسيلة من هنا بات و  التي س حب بشأنها،سجل أو ذاكرة للمعاملات ك
 ة.تحصيل المبالغ الكبير للتصرف في الأموال المودعة في البنوك ودفع و لة عاف

جانب  فإنها تكفي لبيان أهميته، إلا أنه إلى ،ولو لم تكن للشيك إلا هذه الوظيفة
مالية  ، يؤدي الشيك وظائفبالالتزاماتفي استرداد النقود والوفاء العملية وظيفته 

ي المصارف، ف ع الأفراد على إيداع أموالهميتشجواقتصادية أخرى تتمثل في دوره في 
مما يجنبها خطر الضياع والسرقة ويزيد من فرص استثمارها في تمويل مشاريع 

بفضل عالمية المصارف وقدراتها المالية أصبح بالإمكان نقل و التنمية الوطنية، 
الثروات وتحريك الأرصدة بمجرد تغيير الحسابات، رغم اختلاف المكان بين أصحاب 

إلى تعزيز التبادل التجاري والاستقرار الاقتصادي في المعاملات المالية، مما يؤدي 
 المجتمع.

في حماية الاقتصاد الوطني من خطر التضخم  فاعلةهم الشيك مساهمة كما يس
لأن التعامل بالشيكات من شأنه أن يزيد من حجم  ؛Monetary Inflationالنقدي 

 اول،لنقد المتدذلك زيادة في حجم االتبادل والتعاملات في السوق دون أن يصاحب 
ل بين الجمهور من خلا النقود المتداولة اتمن كميبمعنى أن الشيك يؤدي إلى الحد 

سحب الودائع ونقل الأرصدة دون حاجة لاستعمال النقود، الأمر الذي من شأنه تعزيز 
نعاش الاقتصاد الوطني.  (41)السياسة النقدية وزيادة سرعة النشاط التجاري وا 

استخدام الشيك في السلطنة راجع إلى التسهيلات  شيوعويرى الباحث بأن 
ة إلى التجارية، بالإضافالعمليات المعاملات المدنية و سائر قدمها في يوالمزايا التي 

 انتشار استخدام الحسابات الجاريةأهمها:  أخرى، اقتصاديةاجتماعية و  عوامل وجود

                                                           

(41) Tee H-H and Ong H-B, 'Cashless Payment and Economic Growth' 
(2016) 2 Financial Innovation 4, p.7. 
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 بطاقاتاستعمال أفراد المجتمع الع ماني على  كافة اعتيادعدم و  (42)في المصارف،
فرد وارتفاع مستوى الدخل القومي ودخل ال، السريعةالائتمان والتحويلات الإلكترونية 

 (19.8)حوالي  م2019وزيادة حجم الادخار الوطني الذي بلغ في عام  (43)نسبيا ،
خصوصا  فيما بين الشركات  انتشار التعامل بالائتمانكذلك و  (44)،مانيمليار ريال ع  

محفزة للسوق الوطني والجهاز هي عوامل عوامل الذه هف ،الصغيرة والمتوسطة
 ايتها.إلى تشجيعها وحميسعى أن في كل دولة المشرع المصرفي، لذلك ينبغي على 

لا يعني خلو استخدامه من المخاطر، إذ وتبوء الشيك هذه المكانة الاقتصادية 
من الممكن أن يرفض البنك الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم وجود رصيد كاف 
للساحب، أو قد يمتنع عن صرفه بسبب وجود خطأ أو نقص أو تزوير في بياناته 

Fake Cheques رقة، سال، كما قد يتعرض الشيك ــ شأنه شأن النقود ــ للضياع أو
وفي هذه الحالة الأخيرة إذا ما كان الشيك لحامله أو مظهرا  على بياض، قد يتمكن 

ذه لذلك وبهدف تفادي مثل ه ،ئهااستيفاقيمته من ليس له حق في  استيفاءمن 
الشيك المسطر  المخاطر أوجدت التشريعات أنواعا  مقيدة من الشيكات، منها

Crossed Cheque ك الشي بنك، وكذلكلحد العملاء أو الذي لا يتم صرفه إلا لأ

                                                           

 :بأنه ccountA urrentC( من قانون التجارة الع ماني الحساب الجاري 398عرفت المادة ) )42( 
"عقد يتفـق بمقتضاه شخصان على أن يقيـدا فـي حسـاب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة 
الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك 

ا رصيد هوغيرها. وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عن
 الحساب عند قفله".

م 2019م وي للفرد في السلطنة في عاوفقا  لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغ معدل الدخل السن )43( 
 https://www.imf.org   دولار أمريكي. 18800حوالي 

، المرجع السابق، م2019البنك المركزي الع ماني، النشرة الإحصائية الفصلية، ديسمبر  )44( 
 .14ص
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(2016) 2 Financial Innovation 4, p.7. 
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يجري تقييده في الذي  Cheque Credited to Accountالمقيد في الحساب 
يعتمد  استخدامه وانتشارالشيك  إلا أن نجاح (45)،يمتنع صرفه نقدا  فقط و حساب ال

محل  دوره كأداة تحلفي التعامل به والمحافظة على  الثقة حماية بشكل كبير على
معانا  من المشرع في صيانة هذه الثقة، فقد تدخل و ، المعاملاتلنقود في ا ص خوا 
 تردع التلاعب به.و  حماية جزائية تكفل احترامهبلشيك ا
 

 المطلب الثالث
 ة للشيك وضرورتهازائيالج ةمايالح فلسفة

نظرا  لأهمية الدور الذي يلعبه في الحياة الاقتصادية، وخطورة الممارسات 
الشيك ومنذ أمد بعيد بحماية مدنية وجزائية. فقد نظم قانون التجارة الضارة به، تمتع 

الع ماني أحكام إنشاء الشيك وتداوله ووفائه، إلا أنه بسبب عدم كفاية نصوص القانون 
ــ حماية  ــ وبشكل مبكرالمشرع الع ماني التعامل بالشيك، وفر  حمايةالتجاري لضبط و 

وجب قانون الجزاء الملغي رقم بم م1974جزائية خاصة للشيك منذ عام 
قم ر كما طور هذه الحماية وتوسع فيها بإصدار قانون الجزاء الحالي  (46)(،7/1974)
(7/2018.)  

اية غحماية الشيك جزائيا  أهمية في فهم من وللوقوف على الفلسفة التشريعية 
الحماية ف ،، ومن ثم تطبيقها بشكل صحيحالمشرع ومغزى نصوص جرائم الشيكات

الجزائية ــ كما هو مستقر في الفقه الجنائي ــ لا ت فرض إلا بالقدر الضروري لردع 
                                                           

( من قانون 556، 555، 554حول أحكام هذه الأنواع الخاصة من الشيكات، أنظر المواد ) )45( 
التجارة. ويرى الباحث أن الشيك المسطر يتعارض مع خاصية هامة وهي قابلية الشيك للتداول 

 كالنقود ويجعله بالتالي محصورا  في أطراف محددة، مما يفقده بعض أدواره.
( الخاصة بجريمة الشيك بدون مقابل، المنصوص عليها في 291و )( 290نظر المواد )ا )46( 

 (.7/2018قانون الجزاء الملغي بموجب المرسوم السلطاني رقم )
23 

 

ولتأمين استعمال الشيك  لذلك (47)مارسات ضارة بالأفراد أو الأموال،سلوكيات آثمة وم
 ذإومنع التلاعب به، حرصت معظم التشريعات على تقرير حماية جزائية للشيك، 

ي عد تدخل القوانين العقابية ضروريا  عندما تكون المصلحة محل الحماية ذات أهمية 
اءات فمن المعلوم أن الجز  تكفي القوانين المدنية لحمايتها، اجتماعية واقتصادية لا

المدنية كالتعويض والرد لا تجدي نفعا  إذا كان ساحب الشيك مفلسا  أو معسرا ، كما 
م . فسياسة التجريم في جرائذاته من معاودة ارتكاب الفعلأنها تحمل زجرا  يمنعه 

 ندماعالاعتداء على الأموال ت وصف بأنها سياسة تهدف إلى سد الثغرات؛ بمعنى أنه 
تكون الحماية التي توفرها القوانين الأخرى قليلة، تتسع الثغرة القانونية، وبالتالي تزداد 

 (48)الحماية الجزائية لسدها.
 Crimes Against تهدف الجرائم الواقعة على الأموالمن جانب آخر، 

ropertyP   (49)،أو إنقاص لذممهم الماليةالأفراد من أي خسارة  حماية إلى عموما 
 ،الماليةتها الاقتصادية وقيم تهانتيجة  لمكان نهجرائم الشيكات، إذ إ وهو ما ينطبق على
وسيلة  اعلى أموال الغير، مما جعله لاستيلاءل من قبل البعض استخدمت الشيكات

عاملا  مثل تت  من وسائل الاحتيال ومصدرا  خصبا  للائتمان الزائف، وذلك عندما لا 
 ،بالمبلغ يكمقابل شلآخر  أو عقار فمن يبيع بضاعة ،رصيد كافٍ  احقيقيا  ولا يقابله

مان حر لعدم وجود مقابل وفاء له، فإن هذا الفعل يؤدي إلى  جعإلا أن الشيك يرت

                                                           

( 47 ) Jeremy Horder, Ashworth's Principles of Criminal Law (Oxford 
University Press 2016) p. 33. 

الجزاء الع ماني: الجرائم الواقعة على الأموال، د. عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون  )48( 
 .7، ص م2018الأجيال، مسقط، 

(49 ) A P Simester and G R Sullivan, 'On the Nature and Rationale of 
Property Offences' in R.A. Duff and Stuart Green (ed), Defining Crimes: 
Essays on The Special Part of the Criminal Law (Oxford University Press 
2005) p. 172. 
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( 47 ) Jeremy Horder, Ashworth's Principles of Criminal Law (Oxford 
University Press 2016) p. 33. 

الجزاء الع ماني: الجرائم الواقعة على الأموال، د. عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون  )48( 
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ثراء المستفيد من ماله  ن "ما يقال إلذلك  ليه،الساحب نتيجة خداع المجني عذمة وا 
 سارق أو محتال أو يشكله مفلس محتال من خطورة على المجتمع قد تفوق خطورة

ولما كان الأمر كذلك، وكانت جرائم الشيكات ت شكل في حقيقتها  (50)مسيء للأمانة"،
لتحقيق  ؛لجأ المشرع للتهديد بالجزاء الجنائيلذلك على الحقوق المالية للأفراد،  اعتداء  
 .المالية والزجر عن اقتراف مثل هذه الاعتداءاتالردع 

والواقع أن البائع في المثال السابق قد يرفض أو يتردد في التعامل بالشيك 
لذلك لات، في المعامالشيك حظى بها ييقوض الثقة التي قد إلى الحد الذي مستقبلا ، 

المجني  رالخداع لا يضعلى مال المستفيد عن طريق ستيلاء فعل الساحب بالافإن 
لين هدم ثقة المتعام عن طريق ؛فحسب، بل يضر بالمجتمع بشكل عامعليه وحده 

ذا ما ا حترمت إ ،تغني عن استعمالهافي التعاملات، بل  تقوم مقام النقودكورقة بالشيك 
المالية،  على الثقة في الشيك لتنفيذ المعاملاتوحفاظا   ،ا الأفراد فيهيضعهالثقة التي 

اقتضت  ،وبهدف تشجيع الأفراد على استخدام الشيك في تعاملاتهم بدلا  من النقود
ية صيانة  للثقة المجتمع ، وذلكمن يحرر شيكا  بدون رصيد عقاب كلحكمة المشرع 
 المودعة فيه.

فأمام التطورات الاقتصادية والمالية المذهلة التي يشهدها العالم اليوم أصبح من 
الشيكات أصبح التلاعب ب هذاتالصعب الاستغناء عن التعامل بالشيكات، وفي الوقت 

خاصة للشيك دون سواه من وارتجاعها ظاهرة خطيرة، مما حتم فرض حماية جزائية 
ي ء تقوم مقام النقود فالمرسوم له كأداة وفابدوره ضطلع الأوراق التجارية، حتى ي

ى لنظرة المشرع إ تكمن فيفالعلة من تجريم إعطاء شيك بدون رصيد  التعاملات،
ينظر القانون الجزائي إلى الشيك  ومن ثم (51)،الشيك كنظرته إلى النقود سواء بسواء

                                                           

د. عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الجزاء الع ماني: الجرائم الواقعة على الأموال، المرجع  )50( 
 .7السابق، ص 

(51) A P Simester and G R Sullivan, p. 180. 
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ن يتعاملون ل معلى ثقة وأموا اعتداءالذي لا يقابله رصيد على أنه أداة تدليس ووسيلة 
خر فمن يعطي شيكا  بدون رصيد لآ ؛به، سيما إذا ما كان الشيك يتضمن مبالغ كبيرة

 ،قدا  ن مبلغ مائة ألف ريال ع مانيبمبلغ مائة ألف ريال ع ماني فكأنما استولى على 
فاء "أن الشيك هو أداة و  :وتأكيدا  على هذه العلة التشريعية، قررت المحكمة العليا

ن وتبين أن لدائوليس أداة ائتمان شأنه شأن من يدفع مبلغا  من النقود مستحقا  عليه ل
بمعنى  (52)مه دون قبض المستفيد قيمة الشيك"،لأنه يحول في عل هذه النقود مزيفة؛

أن عدم دفع قيمة الشيك أو التأخر في الوفاء به لا يقل خطورة  عن أضرار الأوراق 
 لنقدية المزيفة.ا

تيجة المرتجعة هي نالشيكات أو  بدون رصيدأن ظاهرة الشيكات ويرى البعض 
لأن  ويعوز هذا القول الدقة؛ (53)حتمية لظاهرة تداول الشيكات وانتشار استخدامها،

ظاهرة الغش التجاري ليست بالضرورة ناتجة عن توسع التبادل التجاري وانتشاره، 
قدامهم على سحب ولكن عبث بعض الأشخاص بالشيك و   شيكات رغم عدم قدرتهما 

لثقة اإضعاف ، بما من شأنه على الوفاء بها أدى إلى ازدياد عدد الشيكات المرتجعة
 اختلاسؤدي إلى يالشيك فالتلاعب بملين به. للمتعاضياع الحقوق المالية و في الشيك 

زائي ، ودور القانون الجالماليةو  التجارية وشيوع الفوضى في التعاملاتأموال الغير 
لذلك  (54).التي ت شكل إرباكا  للحركة التجاريةهو ردع هذه الممارسات غير المشروعة 

 Bad Checksبدون رصيد الشيكات تجريم والغرض الأساسي من ن العلة يقال إ

                                                           

، م2002المستخلصة منها لعام مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ  )52( 
 .278، ص م2002نوفمبر 12، جلسة: 134/2002الطعن رقم: 

 .36د. الوليد بن محمد البرماني، المرجع السابق،  )53( 
(54) Silva G, Ramalho A and Vieira R, 'The Use of Cheques in the European 
Union: a cross-country analysis' (2017) 28 Open Economies Review 581, 
p.5. 
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يكات تداول شالمصرفي والاقتصاد الوطني نتيجة  نظامإلحاق الضرر بالتجنب هو 
 (55)عديمة القيمة.

انون ق اتفاقيةسلطنة لم تشارك في مؤتمر جنيف الذي أفرز البالرغم من أن و 
 ووظيفته تتعدى إلا أن أهمية الشيك ذات صبغة عالمية،جنيف الموحد للشيك، 

الاقتصاد الوطني لترتبط بحركة التجارة الدولية، من أجل ذلك أثارت حماية الشيك 
اهتماما  دوليا ، حيث اتجهت أغلب دول العالم إلى الاستعانة بالقانون الجزائي لحماية 

منظمة التجارة العالمية حول الجوانب المتصلة  اتفاقية( من 61الشيك. فوفقا  للمادة )
تلتزم البلدان الأعضاء بفرض  (56)،(TRIPS)حقوق الملكية الفكرية رة من بالتجا

قوق الملكية حعقوبات جنائية على حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية وانتهاك 
الشيك في حد ذاته ليس علامة تجارية، أن  لا خلاف فيعلى نطاق تجاري.  الفكرية

من الممارسات الضارة بالتجارة التي  ابهالإخلال ي عد  مهمةإلا أنه ورقة تجارية 
 على مكافحتها.  الاتفاقيةحرصت 

والواقع أن الحماية الجزائية لا تستهدف ورقة الشيك ذاتها، فهذه تصلح لأن 
أن لها طبيعة مادية وقيمة ذاتية كورقة يمكن  باعتبارتكون محلا  لجريمة السرقة 

نما  (57)الانتفاع بها، ى بالشيك وجعله يسري مسر في التعامل حماية الثقة تستهدف وا 
ة عاملات يقوم أساسا  على الثقة في أمانم؛ فقبول الشيك في الالنقود في التعاملات

 ،اءمقابل الوفه ديإذا لم يكن ل ،ألا يصدر شيكا   عليه وصدق الساحب الذي يجب
                                                           

(55) Harry J. Poole, Criminal Law—Post-Dated Check May Be Criminal 
Offense Under § 1292-a of N.Y. Penal Code, (1964) 14 Buffalo Law 
Review 2, p.290. 

بموجب المرسوم  م2000( في عام WTOانضمت السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية ) )56( 
 (.112/2000السلطاني رقم )

( بشأن 346( من قانون الجزاء بشأن جريمة السرقة العادية، والمادة )343نظر المادة )ا )57( 
 جريمة اغتصاب السندات.

27 

 

"جريمة إصدار شيك بدون  :وتأسيسا  على هذه الغاية، قررت المحكمة العليا بأن
والحقيقة أن جرائم الشيكات ليست حتما   (58)قابل من الجرائم المخلة بالثقة العامة".م

( من قانون 180-169، فهذه كما حددتها المواد )الجرائم المخلة بالثقة العامةمن 
تتمثل حصرا  في جرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع الجزاء الجديد 

والبطاقات، وجرائم تزيف العملة والسندات المالية، وجرائم تزوير المحررات، ولكنها 
 شأنها شأن الاختلاس "الجرائم الشائنة"،من  القديم من قانون الجزاء( 33طبقا  للمادة )
ساءة الأمانة واوالسرقة وا م ولا جدال في أن جرائم الشيك هي من جرائ لتقليد،لاحتيال وا 
 ، إذ يتم الاستيلاء على أموال المستفيد استغلالا  للثقة في ورقة الشيك.الأموال

ي غايات ففرض حماية جزائية للشيك من وفلسفته حكمة المشرع الجزائي  تتجل
اء تنزل كأداة وف في الشيك المعقودةالثقة  صيانةتمثلت في المقام الأول بأساسية 

د يؤدي التي ق المستفيدأموال حماية ب، وفي المقام الثاني منزلة النقود في التعامل
 الخداع إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والتجاريالحيلة و الاستيلاء عليها عن طريق 

، غير أن هذه الفلسفة أو مبررات بالمجتمع والإضرار بنظامه المالي والمصرفي
لا تنصب إلا على صك ، و تدور وجودا  وعدما  مع وظيفة الشيكائية الحماية الجز 

بيانات جوهرية تدل على أنه أداة وفاء فورية تحل محل النقود في الدفع،  فرت فيهتو 
كما و ، اكما تقول المحكمة العلي فإذا خرج الصك عن هذه الوظيفة فقد حمايته الجزائية

 سيأتي مناقشته.
 
 
 

                                                           

مجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة  )58( 
 .11، صم2004فبراير  15، جلسة: 140/2003و139عن رقم: ، الطم2004منها لسنة 
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، غير أن هذه الفلسفة أو مبررات بالمجتمع والإضرار بنظامه المالي والمصرفي
لا تنصب إلا على صك ، و تدور وجودا  وعدما  مع وظيفة الشيكائية الحماية الجز 

بيانات جوهرية تدل على أنه أداة وفاء فورية تحل محل النقود في الدفع،  فرت فيهتو 
كما و ، اكما تقول المحكمة العلي فإذا خرج الصك عن هذه الوظيفة فقد حمايته الجزائية

 سيأتي مناقشته.
 
 
 

                                                           

مجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة  )58( 
 .11، صم2004فبراير  15، جلسة: 140/2003و139عن رقم: ، الطم2004منها لسنة 
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 الثانيالمبحث 
ماني سوقفي ال شيكات الضمانالتعامل ب مشكلة

ُ
 الع

القانونية في الصك على النحو السابق بيانه، أصبح شيكا   مقوماتفرت الإذا تو 
والشيك كما  ه،علي اعتداء  يتمتع بالحماية الجزائية ويصلح موضوعا  للجرائم التي تقع 

يجب أن يكون مستحق  أداة وفاء" هو أكدت المحكمة العليا في العديد من أحكامها
والسند  لةيختلف عن الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيا وبذلك (59)"،الدفع لدى الاطلاع

نما  ،أدوات ائتمان لا تستحق السداد فورا   هاكون ، والتي لا تنعم بحماية جزائية؛لأمر وا 
 .تقصر أوقد تطول زمنية بعد فترة 

ة عن بديلورقة تجارية في الوقت الذي تعاظمت فيه أهمية الشيك ك إلا أنه
ي السوق ف شيكات الضمانالتعامل بمشكلة تفاقم حظ في الآونة الأخيرة لو   النقود،
س التعامل به كأداة ضمان ولييكثر و  ،استخدام الشيكتتوالى إساءة ، حيث الع ماني

المنحرف أن أصبحت المحاكم الجزائية  الاستخدامكأداة وفاء، وقد ترتب على هذا 
شيكات ب بما ي عرف مثقلة  شيكات بدون رصيد، أو بمعنى آخر باتت البقضايا  متخمة  

يسعى س ،بشكل دقيقالحالي  العملي واقعهارصد المشكلة و إبراز وبهدف الضمان. 
يضاح و  ،مفهوم شيك الضمانهذا المبحث إلى بيان  مجالات استخدامه ومشاكل ا 

ثلاثة المطلب ال من خلال، وذلك مناقشة مشكلة تجريمهبالإضافة إلى ، به التعامل
 .تيةالآ
 
 
 

                                                           

، م2003مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )59( 
 .380، ص م2003أكتوبر  21، جلسة: 17/2003الطعن رقم: 

29 

 

 المطلب الأول
 الضمان مفهوم شيك

من  غيرهن دو  للشيك خاصة توفر التشريعات الحالية في السلطنة حماية جزائية
محرر نه لا يخرج عن كو  الشيك بمعناه القانونيو  ،أو السندات المالية الأوراق التجارية

شف كي ع مانيلسوق اللالحالي واقع الإلا أن  ،واجب الدفع بمجرد الاطلاعمصرفي 
الشيك من وظيفته القانونية ب زلقان مغايرمختلف واستخدام معنى  وجود  عن

مان إلى مجرد أداة ض قانونا   معتبرةمن أداة وفاء  الانحدار بهإلى والمصرفية وسعى 
 لاحظ، ي  يوميةالالممارسات بع للواقع العملي و افالمت ،التزامات مدنيةأو  اليةتسهيلات مل

  .Security or Guarantee ائتمانكأداة ضمان أو  الشيك استخدامتزايد 
تشريعي  نصمدى استنادها إلى هو المخالفة والسؤال الذي تثيره هذه الممارسات 

كما يثور  ؟هبي قر التعامل يضع تعريفا  لما يسمى بشيك الضمان و في القانون الع ماني 
حول الدواعي أو المبررات العملية التي أسهمت في ظهور هذا النوع من  آخر سؤال

جدل ولعل ال ؟للشيك مزدوج قانونيآخر أو معنى إذا كان هناك فعلا  نوع  ،الشيكات
الحالي حول مدى وقوع شيكات الضمان ضمن نطاق الشيك المحمي جزائيا  يجعل 

لأنه على ضوئها  وملحة؛ مهمةمسألة ضمان بدقة من مسألة تحديد مضمون شيك ال
 قيام المسؤولية الجزائية ق بل الساحب من عدمه. يتحدد مدى

من  لم يرد في أي ــ عملا   ــ رغم شيوعه والواقع أن مصطلح شيك الضمان
رفا الشيك عذين التشريعين ــ كما أسلفنا ــ لم ي  ، فهنصوص قانون الجزاء وقانون التجارة

ذا كان الت ريف شيك الضمان يكون من باب أولى،لذلك خلوهما من تع ؛أساسا   ساؤل وا 
لمتتبع ا حول تعريف شيك الضمان في التشريع الع ماني يكون غير ذي محل، فإن

حكامها أفي العديد من قد درجت على إيراده المحكمة العليا لمصطلح يجد أن جذور ال
يصاحبها من دفوع بأن الشيك محل من جرائم الشيكات وما لكثير تصديها  عند

ك شي" :بأنالمحكمة قررت ففي أحد أحكامها  ،الدعوى هو للضمان وليس للوفاء
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 الثانيالمبحث 
ماني سوقفي ال شيكات الضمانالتعامل ب مشكلة

ُ
 الع

القانونية في الصك على النحو السابق بيانه، أصبح شيكا   مقوماتفرت الإذا تو 
والشيك كما  ه،علي اعتداء  يتمتع بالحماية الجزائية ويصلح موضوعا  للجرائم التي تقع 

يجب أن يكون مستحق  أداة وفاء" هو أكدت المحكمة العليا في العديد من أحكامها
والسند  لةيختلف عن الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيا وبذلك (59)"،الدفع لدى الاطلاع

نما  ،أدوات ائتمان لا تستحق السداد فورا   هاكون ، والتي لا تنعم بحماية جزائية؛لأمر وا 
 .تقصر أوقد تطول زمنية بعد فترة 

ة عن بديلورقة تجارية في الوقت الذي تعاظمت فيه أهمية الشيك ك إلا أنه
ي السوق ف شيكات الضمانالتعامل بمشكلة تفاقم حظ في الآونة الأخيرة لو   النقود،
س التعامل به كأداة ضمان ولييكثر و  ،استخدام الشيكتتوالى إساءة ، حيث الع ماني

المنحرف أن أصبحت المحاكم الجزائية  الاستخدامكأداة وفاء، وقد ترتب على هذا 
شيكات ب بما ي عرف مثقلة  شيكات بدون رصيد، أو بمعنى آخر باتت البقضايا  متخمة  

يسعى س ،بشكل دقيقالحالي  العملي واقعهارصد المشكلة و إبراز وبهدف الضمان. 
يضاح و  ،مفهوم شيك الضمانهذا المبحث إلى بيان  مجالات استخدامه ومشاكل ا 

ثلاثة المطلب ال من خلال، وذلك مناقشة مشكلة تجريمهبالإضافة إلى ، به التعامل
 .تيةالآ
 
 
 

                                                           

، م2003مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )59( 
 .380، ص م2003أكتوبر  21، جلسة: 17/2003الطعن رقم: 

29 

 

 المطلب الأول
 الضمان مفهوم شيك

من  غيرهن دو  للشيك خاصة توفر التشريعات الحالية في السلطنة حماية جزائية
محرر نه لا يخرج عن كو  الشيك بمعناه القانونيو  ،أو السندات المالية الأوراق التجارية

شف كي ع مانيلسوق اللالحالي واقع الإلا أن  ،واجب الدفع بمجرد الاطلاعمصرفي 
الشيك من وظيفته القانونية ب زلقان مغايرمختلف واستخدام معنى  وجود  عن

مان إلى مجرد أداة ض قانونا   معتبرةمن أداة وفاء  الانحدار بهإلى والمصرفية وسعى 
 لاحظ، ي  يوميةالالممارسات بع للواقع العملي و افالمت ،التزامات مدنيةأو  اليةتسهيلات مل

  .Security or Guarantee ائتمانكأداة ضمان أو  الشيك استخدامتزايد 
تشريعي  نصمدى استنادها إلى هو المخالفة والسؤال الذي تثيره هذه الممارسات 

كما يثور  ؟هبي قر التعامل يضع تعريفا  لما يسمى بشيك الضمان و في القانون الع ماني 
حول الدواعي أو المبررات العملية التي أسهمت في ظهور هذا النوع من  آخر سؤال

جدل ولعل ال ؟للشيك مزدوج قانونيآخر أو معنى إذا كان هناك فعلا  نوع  ،الشيكات
الحالي حول مدى وقوع شيكات الضمان ضمن نطاق الشيك المحمي جزائيا  يجعل 

لأنه على ضوئها  وملحة؛ مهمةمسألة ضمان بدقة من مسألة تحديد مضمون شيك ال
 قيام المسؤولية الجزائية ق بل الساحب من عدمه. يتحدد مدى

من  لم يرد في أي ــ عملا   ــ رغم شيوعه والواقع أن مصطلح شيك الضمان
رفا الشيك عذين التشريعين ــ كما أسلفنا ــ لم ي  ، فهنصوص قانون الجزاء وقانون التجارة

ذا كان الت ريف شيك الضمان يكون من باب أولى،لذلك خلوهما من تع ؛أساسا   ساؤل وا 
لمتتبع ا حول تعريف شيك الضمان في التشريع الع ماني يكون غير ذي محل، فإن

حكامها أفي العديد من قد درجت على إيراده المحكمة العليا لمصطلح يجد أن جذور ال
يصاحبها من دفوع بأن الشيك محل من جرائم الشيكات وما لكثير تصديها  عند

ك شي" :بأنالمحكمة قررت ففي أحد أحكامها  ،الدعوى هو للضمان وليس للوفاء
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البيانات وصحيح يعطيه الساحب إلى شخص آخر يتفق معه  الضمان هو شيك كامل
على أن يبقيه لديه ولا يتقدم لاستيفائه من المسحوب عليه ضمانا  لدين أو واقعة معينة 

لم يدفع الدين أو تتحقق الواقعة تقدم لصرف قيمته من المسحوب عليه، حتى إذا 
 (60)متى وفى الدين أو متى تحققت الواقعة". ،وعلى أن يرده إليه

إيرادها لهذا التعريف الذي تغاضت عنه معظم  لمحكمة العليا الع مانيةوي حسب ل
لطبيعة ى اراجعا  إل وربما يكون ذلك التشريعات الجزائية والأحكام القضائية العربية،

، فهي كما ت وصف "من أخطر موضوعات القانون الجنائي لشيكات الضمانالمعقدة 
ؤخذ على هذا التعريف ارتكازه على أسباب إصدار الشيك أنه ي   إلا (61)على الإطلاق"،
يك الضمان وش للتمييز بين شيك الوفاء الجدير بالحماية الجزائية وبواعثه كمعيار

فالاتفاق والتفاهمات بين الساحب والمستفيد هي مقاصد خارجة  لها،المستحق غير 
"لا يعتد  أنه هي( من قانون الجزاء 36القاعدة وفق المادة )أن عن الصك، كما 

 الباعث اتخاذما دفع المحكمة إلى يبدو أن و  ،" ...بالباعث على ارتكاب الجريمة
على إصدار الشيك كمعيار لتحديد مدى استحقاقه للحماية الجزائية كشيك وفاء أو 

زم لقيام لااعتقادها بانتفاء سوء نية الساحب كعنصر انحسارها عنه كأداة ضمان هو 
( من قانون الجزاء 290دة )جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفقا  لما نصت عليه الما

 :هذا الاستنتاج قول المحكمة في حكم لاحقٍ لها بأنه ولعل ما يؤكد صحة القديم،

                                                           

ة المبادئ المستخلصمجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع  )60( 
 .110، صم2004مارس  9، جلسة: 322/2003، الطعن رقم: م2004منها لسنة 

والوديعة والضمان بين النظرية والتطبيق، دار الفكر  الائتماند. حامد الشريف، شيك  )61( 
 .14، صم2014الجامعي، الإسكندرية، 

31 

 

"إذا حرر الشيك في ظروف تدل على أنه كان ضمانا  لدين، فلا تسبغ عليه في هذه 
 (62)الحالة الحماية الجزائية المقررة له بحسبان أن سوء النية م نتفي".

لشيك ا"إن  :أوردت المحكمة وصفا  آخر لشيك الضمان بقولهاوفي حكم سابق، 
أداة وفاء تجري مجرى النقود متى ما استوفى شكله القانوني...، إلا أن ذلك مشروط 
بأن يكون واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه، أي بمجرد تقديمه للبنك؛ بمعنى أن 

تنازل عن الحق وال يكون الشيك قد س لم إلى المستفيد بنية التخلي الكامل عن حيازته،
انا  للوفاء في ضم أما إذا ق دميتحقق التسليم الفوري تماما ، الثابت به فور تسليمه؛ ل

كعقد تسهيل ائتماني أو عقد قرض مع أو بدون الضمانات الأخرى  ،تجاريٍ  تعاملٍ 
قدم الشيك للصرف حال فشل على أن ي   ،قدم عادة في مثل هذه المعاملاتالتي ت  

ي هذه فيخرج الشيك ا ، و إن الأمر يكون مختلفا  تمامالساحب في الوفاء بالتزامه، ف
هذا الحكم خلط وعلى الرغم من  (63)عن وظيفته كأداة وفاء إلى أداة ضمان".الحالة 

خص الذي يقوم الساحب بتسليمه إلى ش "الوديعةشيك  ـ"ما ي عرف بالضمان و  شيك بين
طلاقه في التداول  نما ليحتفظ به علآخر ــ غير المستفيد ــ ليس لصرفه وا  ى سبيل وا 

 آخر للتمييز بين شيك الوفاء طرحه لمعيارٍ ي لاحظ على الحكم إلا أنه  (64)،الوديعة
واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه،  ؛ يتمثل في أن الأول يكون دائما  "وشيك الضمان

                                                           

ين لمستخلصة منها لسنتين القضائيتمجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ ا )62( 
 .152، صم2013يونيو  4، جلسة: 88/2013(، الطعن رقم: 14و 13)
م، 2003مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )63( 

 .447، صم2003نوفمبر  4، جلسة: 240/2003الطعن رقم: 
. علما  بأن قانون التجارة العماني نظم أحكام 18، ص د. حامد الشريف، المرجع السابق )64( 

( ووديعة الأوراق المالية )لمواد 347 -339نوعين من الودائع فقط، وهما: وديعة النقود )المواد 
348- 354 .) 
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البيانات وصحيح يعطيه الساحب إلى شخص آخر يتفق معه  الضمان هو شيك كامل
على أن يبقيه لديه ولا يتقدم لاستيفائه من المسحوب عليه ضمانا  لدين أو واقعة معينة 

لم يدفع الدين أو تتحقق الواقعة تقدم لصرف قيمته من المسحوب عليه، حتى إذا 
 (60)متى وفى الدين أو متى تحققت الواقعة". ،وعلى أن يرده إليه

إيرادها لهذا التعريف الذي تغاضت عنه معظم  لمحكمة العليا الع مانيةوي حسب ل
لطبيعة ى اراجعا  إل وربما يكون ذلك التشريعات الجزائية والأحكام القضائية العربية،

، فهي كما ت وصف "من أخطر موضوعات القانون الجنائي لشيكات الضمانالمعقدة 
ؤخذ على هذا التعريف ارتكازه على أسباب إصدار الشيك أنه ي   إلا (61)على الإطلاق"،
يك الضمان وش للتمييز بين شيك الوفاء الجدير بالحماية الجزائية وبواعثه كمعيار

فالاتفاق والتفاهمات بين الساحب والمستفيد هي مقاصد خارجة  لها،المستحق غير 
"لا يعتد  أنه هي( من قانون الجزاء 36القاعدة وفق المادة )أن عن الصك، كما 

 الباعث اتخاذما دفع المحكمة إلى يبدو أن و  ،" ...بالباعث على ارتكاب الجريمة
على إصدار الشيك كمعيار لتحديد مدى استحقاقه للحماية الجزائية كشيك وفاء أو 

زم لقيام لااعتقادها بانتفاء سوء نية الساحب كعنصر انحسارها عنه كأداة ضمان هو 
( من قانون الجزاء 290دة )جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفقا  لما نصت عليه الما

 :هذا الاستنتاج قول المحكمة في حكم لاحقٍ لها بأنه ولعل ما يؤكد صحة القديم،

                                                           

ة المبادئ المستخلصمجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع  )60( 
 .110، صم2004مارس  9، جلسة: 322/2003، الطعن رقم: م2004منها لسنة 

والوديعة والضمان بين النظرية والتطبيق، دار الفكر  الائتماند. حامد الشريف، شيك  )61( 
 .14، صم2014الجامعي، الإسكندرية، 
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"إذا حرر الشيك في ظروف تدل على أنه كان ضمانا  لدين، فلا تسبغ عليه في هذه 
 (62)الحالة الحماية الجزائية المقررة له بحسبان أن سوء النية م نتفي".

لشيك ا"إن  :أوردت المحكمة وصفا  آخر لشيك الضمان بقولهاوفي حكم سابق، 
أداة وفاء تجري مجرى النقود متى ما استوفى شكله القانوني...، إلا أن ذلك مشروط 
بأن يكون واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه، أي بمجرد تقديمه للبنك؛ بمعنى أن 

تنازل عن الحق وال يكون الشيك قد س لم إلى المستفيد بنية التخلي الكامل عن حيازته،
انا  للوفاء في ضم أما إذا ق دميتحقق التسليم الفوري تماما ، الثابت به فور تسليمه؛ ل

كعقد تسهيل ائتماني أو عقد قرض مع أو بدون الضمانات الأخرى  ،تجاريٍ  تعاملٍ 
قدم الشيك للصرف حال فشل على أن ي   ،قدم عادة في مثل هذه المعاملاتالتي ت  

ي هذه فيخرج الشيك ا ، و إن الأمر يكون مختلفا  تمامالساحب في الوفاء بالتزامه، ف
هذا الحكم خلط وعلى الرغم من  (63)عن وظيفته كأداة وفاء إلى أداة ضمان".الحالة 

خص الذي يقوم الساحب بتسليمه إلى ش "الوديعةشيك  ـ"ما ي عرف بالضمان و  شيك بين
طلاقه في التداول  نما ليحتفظ به علآخر ــ غير المستفيد ــ ليس لصرفه وا  ى سبيل وا 

 آخر للتمييز بين شيك الوفاء طرحه لمعيارٍ ي لاحظ على الحكم إلا أنه  (64)،الوديعة
واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه،  ؛ يتمثل في أن الأول يكون دائما  "وشيك الضمان

                                                           

ين لمستخلصة منها لسنتين القضائيتمجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ ا )62( 
 .152، صم2013يونيو  4، جلسة: 88/2013(، الطعن رقم: 14و 13)
م، 2003مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )63( 

 .447، صم2003نوفمبر  4، جلسة: 240/2003الطعن رقم: 
. علما  بأن قانون التجارة العماني نظم أحكام 18، ص د. حامد الشريف، المرجع السابق )64( 

( ووديعة الأوراق المالية )لمواد 347 -339نوعين من الودائع فقط، وهما: وديعة النقود )المواد 
348- 354 .) 
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، أما الثاني فيكون مؤجلا  أو مستحقا  في تاريخ لاحق ضمانا  "أي بمجرد تقديمه للبنك
 للوفاء بالتزام معين.

 Postdatedللشيك المؤجل  الأمريكيمع التعريف ويتشابه هذا المعيار الأخير 
heckC،  فورالشيك المستحق للدفع ليس بأنه  (65)الذي عرفه القضاء الأمريكيو 

نما عند  ،Not Immediately Payable on Demand ه الاطلاع علي لول حوا 
ويرى الباحث بأن مصطلح الشيك المؤجل  (66).به أو بعدهمحدد الاستحقاق التاريخ 

ن كان مصطلحمن  تعبيرا  ربما يكون أكثر  هما منالغرض  شيك الضمان؛ لأنه وا 
، دأو مقابلا  لتنفيذ التزام محدمعاملة مالية معينة  ضمانا  لسداد ماهو تقديمهو  ،واحد  

هو ما يجعل و  ،اريخ لاحقبسحبه بتأو الشيك  عملا  بتأجيلهذه الغاية تتحقق إلا أن 
وأيا  كان المصطلح، فالعبرة  .من مصطلح الشيك المؤجل جامعا  للغاية والوسيلة

ساسية، أما الأ ووظيفتهالشيك طبيعة بالمقاصد والمعاني، ولكن إذا كانت متوافقة مع 
نما ضمانا   الاتفاق على تأجيل الشيك جعله ليس للوفاء الحالي أو الدفع الفوري، وا 

عادة  ما يثير مشاكل كثيرة من الناحية الجزائية؛ لأن الشيكات  لالتزام مستقبلي، فإنه
 المؤجلة غالبا  ما تكون بدون رصيد، وبالتالي يتم ارتجاعها من البنك.

 
 الثانيالمطلب 

 بهامشاكل التعامل تصدامات شيكات الضمان واس
ني بأن لا يعشيك الضمان ما درجت على تسميته بإن تصدي المحكمة العليا ل

نما هي مشكلة تعاني منها أغلب دول  هذه المشكلة قاصرة على السلطنة فقط، وا 

                                                           

تجدر الإشارة إلى أن القانون الأمريكي الموحد للتجارة ــ كما سيأتي شرحه ــ يجيز أن يكون  )65( 
 أو مصدرا  بتاريخ لاحق.الشيك مؤجلا  

(66) Allied Color Corp. v. Manufacturers Hanover Trust Co., 484 F. Supp. 
881, 883 (S.D.N.Y. 1980). 
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 انتشارها في السلطنة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ولكنالعالم بنسب متفاوتة، 
 (67)بية والولايات المتحدة الأمريكية،يبدو أشد حدة  وأكثر ظهورا  منه في الدول الأورو 

 ا  نحرافاأضحت واقعا  مقلقا  يعيشه المجتمع الع ماني، باعتبارها تمثل  شيكات الضمانف
ضمان  سيلةو إلى كأداة وفاء وتحولها ــ بمشيئة الأفراد ــ عن الوظيفة القانونية للشيك 

 ليس لها صلة لا من قريب أو بعيد بوظيفة الشيك. مالية مختلفةلمعاملات 
وقبل الخوض في المشاكل والاستخدامات المنحرفة لشيك الضمان، قد يتبادر 

ديدة الج هذه الوظيفةالأفراد لحول الدافع من وراء ابتداع  سؤال منطقي إلى الذهن
ارية جللشيك واستخدامه كأداة ضمان خلافا  لدوره الأساسي، في حين أن هناك ورقة ت

( من قانون التجارة عبارة 415وفقا  للمادة ) الكمبيالةف أخرى تؤدي وظيفة الضمان،
 بمعنى أن الكمبيالة (68)عن صك بدفع مبلغ معين عند الاطلاع أو في ميعاد معين،

خصصة م من ثم فهيــ بخلاف الشيك ــ تتضمن أجلا  للوفاء بقيمتها، و  أو السفتجة
نها لأ لتسهيل مختلف المعاملات التجارية؛قانونا  للاستخدام كأداة ضمان أو ائتمان 

تسمح بتسديد قيمتها بشكل آجل خلال مدة معينة. وبالرغم من تحقيق الكمبيالة لوظيفة 
ذا لم إ ،ولا يوجد عقاب ضد ساحبها ،جزائيةإلا أنها لا تتمتع بأي حماية  الضمان،

لقوة وبسبب افتقارها ل ها،استحقاق ميعادمقابل وفاء أو رصيد كاف عند حلول  يوجد
طمعا  في  ةاستخدامه بديلا  عن الكمبيالالرادعة، ي فضل الأفراد اللجوء إلى الشيك و 

 .الاستفادة من الحماية الجزائية التي وفرها له المشرع
 
 

                                                           

(67) Jack Evangelides, Post-Dated Cheques in the UAE: The Pros and Cons, 
Middle East and North Africa, 2018. 

القانون الع ماني، أنظر: د. عادل علي المقدادي، الأوراق التجارية  حول أحكام الكمبيالة في )68( 
)الكمبيالة، السند لأمر، الشيك(، الأجيال،  1990( لسنة 55وفقا  لقانون التجارة الع ماني رقم )

 .384-41، ص م2020مسقط، 
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، المالية ماتبالالتزاللوفاء ليس فقط الوضع الشائع حاليا  هو استخدام الشيك ف
نما لضمان سداد الديون؛ أي في صورة تأمين لدين على الساحب نفسه أو أيضا   وا 

اعتاد  ذإ، موعد سداد الدينعلى غيره، وذلك بوضع تاريخ مؤجل للشيك يتزامن مع 
بسحب شيكات حتى يتمكنوا من الضغط عليهم  همالدائنون على مطالبة مديني

تبعا  لذلك و  الجزائية التي تتمتع بها الشيكات،والحصول على قيمتها بمقتضى الحماية 
أضحى الشيك وسيلة يلجأ إليها المتعاملون لتأمين الوفاء بالالتزامات المالية فيما 

ة تماما  ر مغاير بينهم، لاسيما في القروض الشخصية والمعاملات التجارية، وهي أمو 
 أن يلعبها في الحياة الاقتصادية.له ريد للوظائف التي أ  
أمتد  ، بلتأمين القروضلم ينحصر في  استخدام شيكات الضمان والواقع أن

اء كثير من الأشخاص إلى شر ء والإيجار والخدمات، حيث يلجأ إلى عقود البيع والشرا
ما يق مجموعة شيكات مؤجلة، كقيمتها عن طر  استيفاءمركبات بأقساط شهرية يتم 

قيمة ب ضمان الوفاءل ؛بتواريخ لاحقة شيكات يلجأ بعض المستأجرين إلى سحب عدة
عليم ضمانا  لسداد أقساط ت مؤجلةكذلك بتقديم شيكات  فرادالأويقوم بعض  ،الإيجار

ي فمؤخرا  أو علاج أو سياحة أو صيانة وغيرها من الخدمات التعاقدية، كما أنتشر 
المجتمع الع ماني تحرير الشيكات لضمان الوفاء بأقساط الجمعيات المالية بعد حلول 

 المبلغ. واستلامالدور 
نوك الب اعتادتولم تقتصر هذه الممارسات الخاطئة على الأفراد وحدهم، بل 

ض على قبول الشيكات كضمان لبع والمتوسطة الكبرى المشاريعوشركات التمويل و 
القروض والتسهيلات الممنوحة من ق بلهم، خصوصا  في المسائل العقارية 

فالمثال الأكثر شيوعا  لشيكات الضمان هو طلب هذه المؤسسات من والاستثمارية، 
عند منحهم قروض أو تمويل لضمان الوفاء بأموالها مؤجلة عملائها تحرير شيكات 

ا تمارس كم أو التأخر في الدفع، الامتناععند للضغط عليهم ة كوسيل ولاستخدامها
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بعض المحال التجارية والمشاريع الصغيرة البيوع بالتقسيط لسلع ثمينة كالمجوهرات 
 ، وذلك عن طريق شيكات مؤجلة الدفع لفترات متفاوتة.والأثاثوالإلكترونيات 

ها وائتمان هي بطبيعت لاستخدامات الشيك كأداة ضمانالواقعية فهذه الأمثلة 
مكن يوالعلاقات الإيجارية الرهونات البنكية وظائف لأوراق تجارية أخرى، كما أن 

التي ت عد في حد ذاتها مصادر موثوقة ، Contractsمعالجتها بموجب عقود قانونية 
كونه  ؛صحنه لا يأما استبعاد هذه المصادر واستبدالها بشيكات مؤجلة فإ ،للالتزامات

فراد مطلقا  لا يقبل من الأ ومن ثم ، لأدائها الشيك التي وجد النقدية ع الوظيفةتنافى مي
عليهم  بل ،كانت الظـروف أو المبررات أيا  تغيير الوظيفة التي رسمها المشرع للشيك 

إبرام  ات الإذنية أوة والسندلالكمبياك مخصصةعند الحاجة استخدام وسائل الائتمان ال
  العقود ذات الصلة.

الكمبيالات  عن بديلا  ه ستخدامابالمسيئة للشيك وقد ترتب على هذه الممارسات 
، لعل القانونية والاقتصادية العديد من المشاكلته الجزائية صفطمعا  في  والسندات

م أساسا  على تعامل بالشيك يقو فال ،بهالمتعاملين وزعزعت ثقة  بالشيك الإضرارأبرزها 
فر عنصر الثقة بين المتعاملين به، إلا أن التلاعب بالشيك يؤدي إلى إضعاف تو 

وغير قادر  ،غير مقبول في التعامل مما يجعلهالثقة فيه كأداة وفاء تقوم مقام النقود، 
وتحذر التقارير المتخصصة من أن إضعاف مكانة  .على أداء وظيفته الاقتصادية

هدم  لىإيؤدي وبشكل تدريجي سوف  المنحرفة لهالاستخدامات تزايد بسبب الشيك 
 (69).لوطنيةا وعودتهم للتعامل التقليدي بالنقد خلافا  للسياسة النقدية به ثقة الجمهور

ديمه للبنك بمجرد تق مستحق الوفاءفقها  مستقر  و قانونا  فالشيك كما هو معلوم  
حق وربط استحقاقه بتاريخ لا ، إلا أن تأجيل الشيكأداة بديلة للتعامل النقدي كونه

ن في عمل البنك، إذ إ ا  ، وي حدث اضطرابي عطل هذه القاعدة تاريخ سحبه قد لىع
                                                           

(69) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Country Review 
Report of the Sultanate of Oman, 2015. 
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، المالية ماتبالالتزاللوفاء ليس فقط الوضع الشائع حاليا  هو استخدام الشيك ف
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 أن يلعبها في الحياة الاقتصادية.له ريد للوظائف التي أ  
أمتد  ، بلتأمين القروضلم ينحصر في  استخدام شيكات الضمان والواقع أن

اء كثير من الأشخاص إلى شر ء والإيجار والخدمات، حيث يلجأ إلى عقود البيع والشرا
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 المبلغ. واستلامالدور 
نوك الب اعتادتولم تقتصر هذه الممارسات الخاطئة على الأفراد وحدهم، بل 

ض على قبول الشيكات كضمان لبع والمتوسطة الكبرى المشاريعوشركات التمويل و 
القروض والتسهيلات الممنوحة من ق بلهم، خصوصا  في المسائل العقارية 

فالمثال الأكثر شيوعا  لشيكات الضمان هو طلب هذه المؤسسات من والاستثمارية، 
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ا تمارس كم أو التأخر في الدفع، الامتناععند للضغط عليهم ة كوسيل ولاستخدامها
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بعض المحال التجارية والمشاريع الصغيرة البيوع بالتقسيط لسلع ثمينة كالمجوهرات 
 ، وذلك عن طريق شيكات مؤجلة الدفع لفترات متفاوتة.والأثاثوالإلكترونيات 

ها وائتمان هي بطبيعت لاستخدامات الشيك كأداة ضمانالواقعية فهذه الأمثلة 
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التي ت عد في حد ذاتها مصادر موثوقة ، Contractsمعالجتها بموجب عقود قانونية 
كونه  ؛صحنه لا يأما استبعاد هذه المصادر واستبدالها بشيكات مؤجلة فإ ،للالتزامات

فراد مطلقا  لا يقبل من الأ ومن ثم ، لأدائها الشيك التي وجد النقدية ع الوظيفةتنافى مي
عليهم  بل ،كانت الظـروف أو المبررات أيا  تغيير الوظيفة التي رسمها المشرع للشيك 

إبرام  ات الإذنية أوة والسندلالكمبياك مخصصةعند الحاجة استخدام وسائل الائتمان ال
  العقود ذات الصلة.

الكمبيالات  عن بديلا  ه ستخدامابالمسيئة للشيك وقد ترتب على هذه الممارسات 
، لعل القانونية والاقتصادية العديد من المشاكلته الجزائية صفطمعا  في  والسندات

م أساسا  على تعامل بالشيك يقو فال ،بهالمتعاملين وزعزعت ثقة  بالشيك الإضرارأبرزها 
فر عنصر الثقة بين المتعاملين به، إلا أن التلاعب بالشيك يؤدي إلى إضعاف تو 

وغير قادر  ،غير مقبول في التعامل مما يجعلهالثقة فيه كأداة وفاء تقوم مقام النقود، 
وتحذر التقارير المتخصصة من أن إضعاف مكانة  .على أداء وظيفته الاقتصادية

هدم  لىإيؤدي وبشكل تدريجي سوف  المنحرفة لهالاستخدامات تزايد بسبب الشيك 
 (69).لوطنيةا وعودتهم للتعامل التقليدي بالنقد خلافا  للسياسة النقدية به ثقة الجمهور

ديمه للبنك بمجرد تق مستحق الوفاءفقها  مستقر  و قانونا  فالشيك كما هو معلوم  
حق وربط استحقاقه بتاريخ لا ، إلا أن تأجيل الشيكأداة بديلة للتعامل النقدي كونه

ن في عمل البنك، إذ إ ا  ، وي حدث اضطرابي عطل هذه القاعدة تاريخ سحبه قد لىع
                                                           

(69) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Country Review 
Report of the Sultanate of Oman, 2015. 
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إذا قـرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل مسؤول جزائيا  "البنك من جانب 
ك دون ع الشيفه، أو امتنع عن ديللسحب، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لد

عن  ، وتعويضهتعليمات العميل بدقةملزم  بإتباع  ومن جانب آخر (70)"،سبب مشروع
فلو لم يكن الشيك  (71)في حال الوفاء بقيمة الشيك قبل التاريخ المحدد به.الأضرار 

 .إلا أداة وفاء فورية، لزال العبء عن البنوك
وكإشكال أو أثر آخر مترتب على التعامل بشيكات الضمان وما نتج عنها من 

بول الشيكات من المتعاملين في قكثير في الوقت الحالي لثقة بالشيك، يتردد استغلال ل
، التي Certified Chequesالعادية ويشترطون تقديم شيكات معتمدة أو مصدقة 

تاريخ  دفع فيتحمل ختم أو تأشير المصرف بما يفيد وجود مقابل الوفاء قابل لل
 قة إحدى الوسائل التي يلجأ إليها المتعاملونلذلك تعتبر الشيكات المصد (72)التأشير،
عاملاتهم المالية وتجنب هدر وقتهم جراء الملاحقة القضائية لمحرري ماية محاليا  لح

 الشيكات المرتجعة.
مان شيكات الضلتعامل بالناجمة عن شيوع االمشاكل  أخطرويرى الباحث بأن 

قابل وفاء مما تكون بدون  غالبا  ؛ فشيكات الضمان جرائم الشيكات ارتفاع يتمثل في
تعمال كثرة اس يمكن القول بأن ومن ثم من البنك،جاعها يتم إر غالبا  ما لذلك ، فوري

ى أن بعض المحللين عل يؤكدو  .جرائم الشيكات كثرة عدديؤدي إلى شيكات الضمان 
شيكات لفي السلطنة ناتجة عن التعامل السائد والخاطئ باالشيكات المرتجعة مشكلة 

                                                           

 ( من قانون الجزاء الجديد.358نظر المادة )ا )70( 
 ( من قانون التجارة.549 - 544نظر المواد )ا )71( 
 ( من قانون التجارة.527نظر المادة )ا )72( 
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من جرائم  ا  كثير أن كما يرى آخرون  (73)في مختلف التعاملات التجارية، المؤجلة
 (74)الرغبة في ضمان بعض الحقوق المالية.تقوم على  الشيكات دون مقابل

بأن التعامل بشيكات الضمان يساعد التجار على تصريف جادل البعض وقد ي
ع كامل قيمتها يستطيعون دفلا ولكنهم  ،شرائهافي يرغبون  شخاصلأبضائعهم ببيعها 

فورا ، وذلك بالحصول منهم على شيكات بتواريخ لاحقة ومن ثم الاحتفاظ بها وتقديمها 
لتاجر والواقع أن ا و عندما يظهر لهم تلاعب المدينين،أ ،للبنك عندما يرغبون بذلك
ستطيع  يأنه لا ،الأولى :تعامل بهذه الطريقةأراد الإذا ما  ،الع ماني ستواجهه مشكلتان
ة الشيك قبل م، لأن البنك سيمتنع عن دفع قيفي أي وقتتقديم شيك الضمان للبنك 

ية وجود أو كفاوالثانية، أنه في حال ارتجاع الشيك لعدم  حلول موعد استحقاقه،
 سبيل ا  علىحرر الدفع أمام المحكمة بأن الشيك كان م   عالرصيد فإن المدين يستطي

 تطول لسنوات. قدإلى مطالبة مدنية  ائيةالجز  ، مما قد يقلب الدعوىضمان
عدد في  هائلا   ا  نجد ارتفاعفي السلطنة الشيكات  قضاياواقع وحجم وبتقصي 

يقصد و  شيكات مؤجلة لا يقابلها رصيد كاف،بسبب سحب  وذلك ؛الشيكات المرتجعة
الشيكات التي يرجعها البنك إلى  :Bounced Chequesبالشيكات المرتجعة 

بسبب عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أو لأسباب  ؛ويرفض الوفاء بقيمتها ،العميل
 لبياناتوا حصائياتالإ وفق ما كشفت عنهو  أخرى تكشف عن النية في عدم الدفع،

م 2018عدد الشيكات المرتجعة خلال عام  ، بلغالبنك المركزي الع ماني الصادرة عن

                                                           

أبريل  27عبدالرضا اللواتي، الشيكات المرتجعة تبحث عن حل، جريدة ع مان، حيدر بن  )73( 
 .2020/ 7/ 3، آخر زيارة بتاريخ 2019

د. راشد بن سعيد الكعبي )مساعد مدعي عام(، ارتفاع جرائم الشيكات والادعاء العام يوضح  )74( 
 /:www.atheer.omhttps/ :الأسباب والعقوبات

 م.20/8/2020آخر زيارة بتاريخ 
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 قدارهاأي بزيادة م، م2017في عام ( 426977بـ ) مقارنة   ،شيكا  ( 469187)
(9.9%).(75) 

 لجزائيةا وكنتيجة مترتبة على ارتجاع هذه الملايين من الشيكات، تزدحم المحاكم
حاليا  بقضايا الشيكات؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن الادعاء العام إلى أن عدد 

في عام قضية ( 4759مقارنة  بـ ) (4845بلغ ) م2019قضايا الشيكات في عام 
وعلاقة ، مما يدلل على وجود ارتفاع سنوي م2017( في عام 4715، و )م2018

المرتجعة من البنوك ونسبة قضايا الشيكات أمام المحاكم،  الشيكاتنسبة طردية بين 
 م2019إلى  2012خلال الفترة من عام قضايا الشيكات مجموع إجمالي حيث بلغ 

 الأكثر جرائمالشيكات قائمة ال جرائموبذلك تتصدر  (76)ضية،( ق32158حوالي )
الجرائم تقريبا  من إجمالي ( %13.5) ، فهي لوحدها ت شكل ما نسبتهحدوثا  في السلطنة

مما يجعل منها ظاهرة مستفحلة جديرة  (77)،م2019في السلطنة خلال عام المرتكبة 
 بالمواجهة والمعالجة الجذرية.

مؤرقة بالسوق الع ماني، إلا وبالرغم من أن الشيكات المرتجعة أصبحت ظاهرة 
أو كثرة  جلةمؤ شيكات الالتعامل بالإلى كثرة  ةأن كثرة جرائم الشيكات في الواقع راجع

"عدم ن يلاحظ أ الرسمية استعمال الشيكات كوسيلة ضمان. فالمتتبع للإحصائيات
بنسبة نة في السلط يزال على رأس قائمة أسباب الشيكات المرتجعة ماكفاية الرصيد" 

                                                           

 .VII، ص 7، الإصدار 2019البنك المركزي الع ماني، تقرير الاستقرار المالي  )75( 
. أنظر كذلك، شبكة الأخبار 9م، ص 2019الادعاء العام، ملخص القضايا السنوي لعام  )76( 

  https://onn.om  :م2019في ألف قضية  28الع مانية، الادعاء العام يتعامل مع أكثر من 

 م.20/9/2020آخر زيارة بتاريخ  
 .9م، ص 2019الادعاء العام، ملخص القضايا السنوي لعام  )77( 
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مما يعني أن جزء كبير  (78)من مجموع الشيكات المرتجعة؛ (%78) غت حواليبل
في لتعمق افعند التدقيق و  ،شيكات الضمانمن جرائم الشيكات تقع نتيجة التعامل ب

أن الشيك لنا شيوع الدفع بيتضح ـ ـمثل ما سوف نلاحظ لاحقا  ـ ـجرائم الشيكات قضايا 
 أغلب المتهمين في جرائمأن الوفاء، و  محل الجريمة كان على سبيل الضمان وليس

 .ذكرللأغراض سالفة الاستخدموا الشيك قد الشيك بدون رصيد 
غني عن البيان، أن ظاهرة الشيكات المرتجعة ت كبد الاقتصاد الوطني أضرارا  

قضايا  بباقي مقارنة   ةكبير فالأرقام التي أشارت إليها الإحصائيات الرسمية ت عد  ،بالغة
ــ  لشيكامتوسط قيمة  فباعتباريتوقع بأن تكون الخسائر فادحة،  ومن ثمالأموال، 

( ريالا ، وعدد الشيكات المرتجعة 3690ــ هو ) لبنك المركزي الع مانيحسب تقدير ا
 فإن الخسائر السنوية من المرجح تجاوزها ،شيكا   (469187)هو  م2018في عام 

لنشاط في الاستقرار المالي وتعيق اجرائم الشيكات تؤثر  كما ( مليار ريال ع ماني،1.7)
التجاري والاقتصادي في المجتمع، إذ تسبب إرباكا  للمشاريع وتعطيلا  لمصالح الأفراد 

، في وقتها المستحقة دفوعات النقديةمالمالية وعدم تسديد ال بالالتزاماتنتيجة الإخلال 
ة خاص والأفراد لخسائر ماليالقطاع المما يؤدي إلى عرقلة الأنشطة التجارية وتحمل 

 ا  نصر عفوفقا  لتقرير حديث للبنك المركزي الع ماني، ي عد الوفاء بالشيكات  باهظة،
 الائتمان وتقليل مخاطر زيادة سرعة دوران النقودالنظام المالي و  لتحسين كفاءة ا  أساسي

                                                           

. الجدير 85، المرجع السابق، ص م2019البنك المركزي الع ماني، تقرير الاستقرار المالي  )78( 
التقرير أورد أسبابا  أخرى لارتجاع الشيكات تتمثل في "كون الحساب مغلقا  أو مجمدا " بالذكر أن 

 .85. مرجع سابق، ص %1،9، يليه "الأخطاء في الترميز الممغنط" بنسبة %12،6بنسبة بلغت 
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 قدارهاأي بزيادة م، م2017في عام ( 426977بـ ) مقارنة   ،شيكا  ( 469187)
(9.9%).(75) 

 لجزائيةا وكنتيجة مترتبة على ارتجاع هذه الملايين من الشيكات، تزدحم المحاكم
حاليا  بقضايا الشيكات؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن الادعاء العام إلى أن عدد 

في عام قضية ( 4759مقارنة  بـ ) (4845بلغ ) م2019قضايا الشيكات في عام 
وعلاقة ، مما يدلل على وجود ارتفاع سنوي م2017( في عام 4715، و )م2018

المرتجعة من البنوك ونسبة قضايا الشيكات أمام المحاكم،  الشيكاتنسبة طردية بين 
 م2019إلى  2012خلال الفترة من عام قضايا الشيكات مجموع إجمالي حيث بلغ 

 الأكثر جرائمالشيكات قائمة ال جرائموبذلك تتصدر  (76)ضية،( ق32158حوالي )
الجرائم تقريبا  من إجمالي ( %13.5) ، فهي لوحدها ت شكل ما نسبتهحدوثا  في السلطنة

مما يجعل منها ظاهرة مستفحلة جديرة  (77)،م2019في السلطنة خلال عام المرتكبة 
 بالمواجهة والمعالجة الجذرية.

مؤرقة بالسوق الع ماني، إلا وبالرغم من أن الشيكات المرتجعة أصبحت ظاهرة 
أو كثرة  جلةمؤ شيكات الالتعامل بالإلى كثرة  ةأن كثرة جرائم الشيكات في الواقع راجع

"عدم ن يلاحظ أ الرسمية استعمال الشيكات كوسيلة ضمان. فالمتتبع للإحصائيات
بنسبة نة في السلط يزال على رأس قائمة أسباب الشيكات المرتجعة ماكفاية الرصيد" 

                                                           

 .VII، ص 7، الإصدار 2019البنك المركزي الع ماني، تقرير الاستقرار المالي  )75( 
. أنظر كذلك، شبكة الأخبار 9م، ص 2019الادعاء العام، ملخص القضايا السنوي لعام  )76( 

  https://onn.om  :م2019في ألف قضية  28الع مانية، الادعاء العام يتعامل مع أكثر من 

 م.20/9/2020آخر زيارة بتاريخ  
 .9م، ص 2019الادعاء العام، ملخص القضايا السنوي لعام  )77( 
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مما يعني أن جزء كبير  (78)من مجموع الشيكات المرتجعة؛ (%78) غت حواليبل
في لتعمق افعند التدقيق و  ،شيكات الضمانمن جرائم الشيكات تقع نتيجة التعامل ب

أن الشيك لنا شيوع الدفع بيتضح ـ ـمثل ما سوف نلاحظ لاحقا  ـ ـجرائم الشيكات قضايا 
 أغلب المتهمين في جرائمأن الوفاء، و  محل الجريمة كان على سبيل الضمان وليس

 .ذكرللأغراض سالفة الاستخدموا الشيك قد الشيك بدون رصيد 
غني عن البيان، أن ظاهرة الشيكات المرتجعة ت كبد الاقتصاد الوطني أضرارا  

قضايا  بباقي مقارنة   ةكبير فالأرقام التي أشارت إليها الإحصائيات الرسمية ت عد  ،بالغة
ــ  لشيكامتوسط قيمة  فباعتباريتوقع بأن تكون الخسائر فادحة،  ومن ثمالأموال، 

( ريالا ، وعدد الشيكات المرتجعة 3690ــ هو ) لبنك المركزي الع مانيحسب تقدير ا
 فإن الخسائر السنوية من المرجح تجاوزها ،شيكا   (469187)هو  م2018في عام 

لنشاط في الاستقرار المالي وتعيق اجرائم الشيكات تؤثر  كما ( مليار ريال ع ماني،1.7)
التجاري والاقتصادي في المجتمع، إذ تسبب إرباكا  للمشاريع وتعطيلا  لمصالح الأفراد 

، في وقتها المستحقة دفوعات النقديةمالمالية وعدم تسديد ال بالالتزاماتنتيجة الإخلال 
ة خاص والأفراد لخسائر ماليالقطاع المما يؤدي إلى عرقلة الأنشطة التجارية وتحمل 

 ا  نصر عفوفقا  لتقرير حديث للبنك المركزي الع ماني، ي عد الوفاء بالشيكات  باهظة،
 الائتمان وتقليل مخاطر زيادة سرعة دوران النقودالنظام المالي و  لتحسين كفاءة ا  أساسي

                                                           

. الجدير 85، المرجع السابق، ص م2019البنك المركزي الع ماني، تقرير الاستقرار المالي  )78( 
التقرير أورد أسبابا  أخرى لارتجاع الشيكات تتمثل في "كون الحساب مغلقا  أو مجمدا " بالذكر أن 

 .85. مرجع سابق، ص %1،9، يليه "الأخطاء في الترميز الممغنط" بنسبة %12،6بنسبة بلغت 
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اللازم لمعالجة الشيكات كان الوقت فكلما  (79)،المرتبطة بعدم توفر الأموال المطلوبة
 (80).المحلي الإجمالي الناتجو  الاقتصادكلما انعكس ذلك بالإيجاب على  أقصر،

اجة الآن تبدو الح ،لبلادالتي تمر بها ا وبسبب الظروف الاقتصادية المعاصرة
عادة الثقة والهيبة للشيك كورق ،لحل هذه المشكلة أكثر إلحاحا  من أي وقت مضى ة وا 

ة لها ووظيفتها المحددمصداقيتها وقوتها تجارية هامة اقتصاديا ، بما يحافظ على 
فاقم ظاهرة فمع ت ،تاريخيا ، تدعيما  لاستقرار المعاملات المالية والتجارية في المجتمع

 ،نامعالجة مشكلة شيكات الضم بات ضروريا   الشيكات المرتجعة في السلطنة،
نامي ت، بما يمنع من لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح ؛والبحث عن حلول قانونية

 .شيكاتال جرائم
 

 المطلب الثالث
 شيكات الضمانمشكلة تجريم 

، حيث اضطرت تجريم شيكات الضمان جدلا  واسعا  في أروقة المحاكم أثار
ان ما إذا ك مسألةلالتعرض المحاكم الجزائية عند تعاطيها مع جرائم الشيكات إلى 

شيك لاالساحب لشيك الضمان مرتكبا  لجريمة إصدار شيك بدون رصيد عند ارتجاع 
بدون مقابل  للشيكاتفعلى الرغم من تجريم التشريعات الحالية  من البنك غير مدفوعا ،

أو بمقابل غير كاف، إلا أن إخضاع شيكات الضمان لهذه النصوص التجريمية أثار 
بمدى انطباق مضمون الشيك المحمي جزائيا  على لمشكلة الأولى ن: تتعلق ايمشكلت

                                                           

 .84، المرجع السابق، ص م2019البنك المركزي الع ماني، تقرير الاستقرار المالي  )79( 
بشأن نظام  51/11/2007رقم ب م/ ةأصدر اللائح ارة إلى أن البنك المركزيتجدر الإش )80( 

بأسماء من موحدة قائمة تحذيرية ( منها على إنشاء 3، حيث نصت المادة )الشيكات المرتجعة
تجاع لمدة سنة واحدة من تاريخ ار عدم فتح حسابات جارية لهم و  ترتجع لهم شيكات بصفة متكررة

  آخر شيك.
41 

 

ند سحبه لدى الساحب ع سوء النيةمدى توفر بالثانية  المشكلة وتتعلق ،شيك الضمان
  لشيك يوصف بأنه للضمان.

إلا صيل، بالتف مشكلتينموقف القضاء من هاتين ال قادمسوف يناقش المبحث ال
تتعلق بمدى توافق نصوص جرائم  هذا المطلبفي أن المشكلة المطروحة للنقاش 
قانون  انإذا كبمعنى  قانون التجارة،تداول الشيك في الشيكات مع ما قررته نصوص 

شيك الضمان هل ل، التعاملتقـوم مقام النقود في الجزاء يحمي الشيك باعتباره أداة وفاء 
خروجا   ي مثلكان شيك الضمان ؟ فإذا من نصوص قانون التجارة يعيق تجريمهسند 

وص نصفي لهذا الخروج سند ، فإنه من المهم معرفة ما إذا كان على وظائف الشيك
 .القانون الع ماني

ع ــ أهمية في الموضو السابقة يكتسب هذا النقاش ــ الذي لم تتطرق له الكتابات 
فمن يمارس  (81)؛"الجواز الشرعي ينافي الضمان"خاصة لأن القاعدة الفقهية ت فيد بأن 

جزائيا ، مما  تصرفا  أجازه القانون بغير تجاوز فإنه لا يكون بذلك معتديا  أو مسؤولا  
 مستندا  إلى نص إقدام الأفراد على التعامل بالشيك كأداة ضمانيعني أنه إذا كان 

جاع ينفي مسؤوليتهم الجزائية ويحول دون تجريم ارت القانونيالجواز فإن هذا  ،تشريعي
 (82).ريةشبهة عدم دستو وقد يثير  ،ل بغير ذلك يجافي العدالةشيكات الضمان، والقو 

 

                                                           

( من قانون المعاملات المدنية على أنه "يجب الضمان على من استعمل 59نصت المادة ) )81( 
 حقه استعمالا غير مشروع..."، وهو ما يجسد القاعدة الفقهية المذكورة بمفهوم المخالفة.

( من النظام الأساسي للدولة على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على 21تنص المادة ) )82( 
"لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ  :( منه على أنه75ما تنص المادة )قانون". ك

العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا 
 يشمل هـذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية".
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اللازم لمعالجة الشيكات كان الوقت فكلما  (79)،المرتبطة بعدم توفر الأموال المطلوبة
 (80).المحلي الإجمالي الناتجو  الاقتصادكلما انعكس ذلك بالإيجاب على  أقصر،

اجة الآن تبدو الح ،لبلادالتي تمر بها ا وبسبب الظروف الاقتصادية المعاصرة
عادة الثقة والهيبة للشيك كورق ،لحل هذه المشكلة أكثر إلحاحا  من أي وقت مضى ة وا 

ة لها ووظيفتها المحددمصداقيتها وقوتها تجارية هامة اقتصاديا ، بما يحافظ على 
فاقم ظاهرة فمع ت ،تاريخيا ، تدعيما  لاستقرار المعاملات المالية والتجارية في المجتمع

 ،نامعالجة مشكلة شيكات الضم بات ضروريا   الشيكات المرتجعة في السلطنة،
نامي ت، بما يمنع من لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح ؛والبحث عن حلول قانونية

 .شيكاتال جرائم
 

 المطلب الثالث
 شيكات الضمانمشكلة تجريم 

، حيث اضطرت تجريم شيكات الضمان جدلا  واسعا  في أروقة المحاكم أثار
ان ما إذا ك مسألةلالتعرض المحاكم الجزائية عند تعاطيها مع جرائم الشيكات إلى 

شيك لاالساحب لشيك الضمان مرتكبا  لجريمة إصدار شيك بدون رصيد عند ارتجاع 
بدون مقابل  للشيكاتفعلى الرغم من تجريم التشريعات الحالية  من البنك غير مدفوعا ،

أو بمقابل غير كاف، إلا أن إخضاع شيكات الضمان لهذه النصوص التجريمية أثار 
بمدى انطباق مضمون الشيك المحمي جزائيا  على لمشكلة الأولى ن: تتعلق ايمشكلت

                                                           

 .84، المرجع السابق، ص م2019البنك المركزي الع ماني، تقرير الاستقرار المالي  )79( 
بشأن نظام  51/11/2007رقم ب م/ ةأصدر اللائح ارة إلى أن البنك المركزيتجدر الإش )80( 

بأسماء من موحدة قائمة تحذيرية ( منها على إنشاء 3، حيث نصت المادة )الشيكات المرتجعة
تجاع لمدة سنة واحدة من تاريخ ار عدم فتح حسابات جارية لهم و  ترتجع لهم شيكات بصفة متكررة

  آخر شيك.
41 

 

ند سحبه لدى الساحب ع سوء النيةمدى توفر بالثانية  المشكلة وتتعلق ،شيك الضمان
  لشيك يوصف بأنه للضمان.

إلا صيل، بالتف مشكلتينموقف القضاء من هاتين ال قادمسوف يناقش المبحث ال
تتعلق بمدى توافق نصوص جرائم  هذا المطلبفي أن المشكلة المطروحة للنقاش 
قانون  انإذا كبمعنى  قانون التجارة،تداول الشيك في الشيكات مع ما قررته نصوص 

شيك الضمان هل ل، التعاملتقـوم مقام النقود في الجزاء يحمي الشيك باعتباره أداة وفاء 
خروجا   ي مثلكان شيك الضمان ؟ فإذا من نصوص قانون التجارة يعيق تجريمهسند 

وص نصفي لهذا الخروج سند ، فإنه من المهم معرفة ما إذا كان على وظائف الشيك
 .القانون الع ماني

ع ــ أهمية في الموضو السابقة يكتسب هذا النقاش ــ الذي لم تتطرق له الكتابات 
فمن يمارس  (81)؛"الجواز الشرعي ينافي الضمان"خاصة لأن القاعدة الفقهية ت فيد بأن 

جزائيا ، مما  تصرفا  أجازه القانون بغير تجاوز فإنه لا يكون بذلك معتديا  أو مسؤولا  
 مستندا  إلى نص إقدام الأفراد على التعامل بالشيك كأداة ضمانيعني أنه إذا كان 

جاع ينفي مسؤوليتهم الجزائية ويحول دون تجريم ارت القانونيالجواز فإن هذا  ،تشريعي
 (82).ريةشبهة عدم دستو وقد يثير  ،ل بغير ذلك يجافي العدالةشيكات الضمان، والقو 

 

                                                           

( من قانون المعاملات المدنية على أنه "يجب الضمان على من استعمل 59نصت المادة ) )81( 
 حقه استعمالا غير مشروع..."، وهو ما يجسد القاعدة الفقهية المذكورة بمفهوم المخالفة.

( من النظام الأساسي للدولة على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على 21تنص المادة ) )82( 
"لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ  :( منه على أنه75ما تنص المادة )قانون". ك

العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا 
 يشمل هـذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية".
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توافر تالشيك ـــ بالمفهوم السابق بيانه ـــ ينشأ بمجرد توقيع الساحب على صك ف
، ومتى دل المظهر ( من قانون التجارة523المادة )ها تفيه البيانات التي استلزم

ع بمجرد الاطلاع، فإنه يتمتالخارجي للصك على أنه أداة دفع ووفاء تستحق الأداء 
بالحماية الجزائية على أساس أن الصك في هذه الحالة يعتبر أداة تغني عن استعمال 
النقود في المعاملات، أي أن تجريم الشيك بدون رصيد يرتكز على أساس نظرة 

  المشرع للشيك كنظرته إلى النقود سواء  بسواء.
ون من قان صة بالشيك في كلية العديدة الخاوبالرغم من النصوص القانون

التجارة وقانون الجزاء، إلا أنها خلت جميعها مما يقطع بأن الشيك أداة وفاء، أو على 
لمحكمة االأقل لم تتضمن نصا  صريحا  ينفي ما يسمى بشيك الضمان، في حين أن 

 ."هو شيك كامل البيانات وصحيح" شيك الضمان ــ وليس المشرع ــ قررت بأنالعليا 
ذا  ما إذا كان الشيك أداة وفاء أم ضمان أم كلاهما،  كان القانون لم يوضح صراحة  وا 

فإن هذا السكوت التشريعي يثير السؤال حول الأساس القانوني الذي استندت إليه 
  .في الاعتراف بشيك الضمانالعليا المحكمة 

( من قانون التجارة 544/2المادة )تطلبته كبيان إلزامي لتاريخ إنشاء الشيك ــ 
اريخ تــ أهمية عملية في الإجابة السؤال، فالتاريخ الوحيد الذي تطلبه المشرع هو "

القانون على أن  ذات( من 524نصت المادة )" أو تاريخ إصداره، لذلك إنشاء الشيك
فالمفروض أن يحمل الشيك  (83).الصك الخالي من تاريخ إنشائه "لا يعتبر شيكا"

داة وفاء أهو و نه واجب الدفع عند الاطلاع، فقط وهو تاريخ إنشائه، إذ إ احدا  تاريخا  و 
فالقاعدة  ،قانون جنيف الموحد للشيك اتفاقية( من 28المادة )كما استلزمت فورية 

                                                           

/أ( من نفس القانون "كل من سحب شيكا  لم يؤرخه" بغرامة لا تزيد 569المادة )كما عاقبت  )83( 
 على مائة ريال ع ماني.
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طلقة لا ، وهذه القاعدة متاريخ استحقاقه هو إنشاء الشيكتاريخ  القانونية تقول بأن
 ولا يقبل إثبات عكسها. ،استثناء عليها

 ختلفينتاريخين مالقانوني، يكثر من الناحية العملية وضع النظام وبخلاف هذا 
يشيع حاليا  في  كما (84).الشيك أحدهما تاريخ الإنشاء والثاني تاريخ الاستحقاق على

شيك وضع تاريخ مؤجل للقيام الأفراد بتحرير الشيك بتاريخ لاحق؛ أي بالسلطنة 
ة تحرير شيكات بتواريخ مختلف، وذلك عن طريق تاريخ استحقاق الدين يتزامن مع

 لقرض أو خدمة أو سلعة كأقساط شهرية مثلا   تستحق الوفاء في نهاية كل شهر
 .تجاريةالعملية اللالتزام أو ل ضمانا  الصك صدر معينة، وفي هذه الحالات ي

ن الشيكات المؤجلة يمكوالواقع أن هذه الممارسات العملية لشيكات الضمان أو 
( من قانون التجارة 544أن نجد لها أساسا  في نصوص القانون؛ بيان ذلك أن المادة )

ذا كان الشيكو  ،"يكون الشيك مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه :تنص على أن  ا 
ر قاعدة فهذه المادة تق ،بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ" مصدرا  

ضمن تيفي الأصل لا ، أي أنه الاطلاع لدىلشيك يكون مستحق الوفاء اعامة بأن 
تاريخ بأو الصادرة  الشيكات المؤجلةب ، إلا أنها أجازت استثناء  التعاملأجلا  للوفاء

 ،اريخبقيمة الشيك قبل ذلك التمطالبة الساحب الوفاء  في هذه الحالة صح، ولا يلاحق
اء الأول هو شيك الوفنوعين من الشيكات: واقعا  ن هذه المادة أوجدت ويمكن القول إ
لثاني وا ،من المادة كما نصت الفقرة الأولى ،الاطلاع دفع لدىمستحق الأو الشيك ال

 لثانيةانصت الفقرة ، كما بتاريخ لاحقالمؤجل المسحوب  أو الشيك شيك ضمانهو 
ي م فأسهالعامل الرئيس الذي  يه ةالفريده المادة هذ أنيرى الباحث و  ،من المادة

لى حظر عتجيز التعامل بالشيك مؤجل الدفع و ت اكونه ؛انتشار شيكات الضمان

                                                           

ويتم ذلك عملا  بكتابة تاريخ إنشاء الشيك في أسفله وتاريخ الاستحقاق في مكان آخر عادة   )84( 
 ما يكون أعلى الشيك.
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  المستفيد تقديمه قبل التاريخ المبين فيه.
ب والحيلولة دون اعتباره واجإذن يمكن القول بأن تعامل الأفراد بشيك الضمان 

، والتي تثير من قانون التجارة( 544المادة )يرتكز على  إنما الاطلاع لدىالدفع 
"تاريخ  بارةوع "شيك"عبارة  جانب من الفقه بأنحيث يرى  القانوني، لجدلالكثير من ا

لا يجوز أن تجتمعان في صك واحد مطلقا ؛ فالشيك يولد دائما  مستحق الوفاء  لاحق"
إذ أن تاريخ استحقاق الشيك  (85)لدى الاطلاع، ولا تاريخ استحقاق لاحق في الشيك،

جانب آخر من الفقه بأن يرى بينما  (86)ولا ينظر إليه مستقلا . ئهإنشايندمج في تاريخ 
للشيك ليس من شأنه تعطيل وظيفته؛ إذ يظل الصك شيكا  بالمعنى  تاريخينوجود 

التجاري والجزائي، لأن العبرة بتاريخ الاستحقاق وليس بتاريخ الإصدار، طالما أن 
 (87)اك اتفاق بين الساحب والمستفيد حول هذا التاريخ.هن

ا الاعتراف بشيك الضمان واعتبارهالمحكمة العليا الع مانية ومن هنا نفهم قرار 
شيك يث أن ح البيانات كاملا  صحيحا ، وذلك لسببين أساسيين: أولهما، لأنه شيكله 

 شكل الصك وبياناته الإلزامية، إلا أن الفارق من حيثالضمان يتفق مع شيك الوفاء 
الأساسي بينهما ينحصر في سبب تأجيل الشيك أو الباعث على إصداره، وثانيهما، 

. بناء  ( من قانون التجارة544المادة ) يستمد مشروعيته من نصأن الشيك المؤجل 
ر من يقررت المحكمة في أحد أحكامها بأن "تأخير تاريخ الاستحقاق لا يغ عليه،

                                                           

الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر  - د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني )85( 
؛ د. محمد محده، جرائم الشيك، دار الفجر للنشر والتوزيع، 307، صم1994والتوزيع، عم ان، 

 .277؛ د. محمد أمين، المرجع السابق، ص42، صم2004القاهرة، 
 .755، صم1954د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، دار المعارف، الإسكندرية،  )86( 
، م1991الجرائم الواقعة على الأموال، عم ان، -د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني )87( 

؛ د. محمد الجبور، الحماية الجزائية للشيك في القانون الأردني، مطابع الدستور التجارية، 272ص 
 .92؛ د. محمود كبيش، المرجع السابق،48، صم1989عم ان، 
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 إلا أنها (88)طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ الاستحقاق"،
ه يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع بوصفالشيك قررت في أحكام أخرى كثيرة بأن 

 (89)أداة وفاء تجري مجرى النقود في التعامل.
ــ  انشيكات الضمأن تباين موقف المحكمة العليا بشأن تجريم ويرى الباحث 
لتي يشوبها ( ذاتها ا544قد يكون ناجما  عن تذبذب المادة )ــ كما سيتبين لاحقا  

لما ترددت مستقيمة و  م حكمةلو كانت  المادةفهذه  ( 90)الغموض ويعوزها الدقة.
غموضا  في و  ثير لبسا  في الفهمتالمحكمة العليا في تطبيقها، إلا أنها في الواقع 

كونها تتعارض مع قاعدة نقدية الشيك التي كرستها نصوص قانون التجارة،  التطبيق؛
"لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب  :( صراحة  بقولها526وأكدتها المادة )

 لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك". 
لا  قانون التجارةمن ( 544المادة )ن سيسا  على ما تقدم، يمكن القول إوتأ

تستقيم تماما  مع العرف المصرفي والمبدأ القانوني الذي كرسته معظم التشريعات 
والذي يقضي بأن الشيك لا يتضمن أجلا  للوفاء كونه أداة وفاء  ،العربية والأجنبية

( 28المادة ) الفقرة الأولى من كما أنها غير منسجمة مع الدفع لدى الاطلاع، مستحقة
لدفع الشيك مستحق ا" :التي تنص على أن قانون جنيف الموحد للشيك اتفاقيةمن 

 لمادةاذات من  الثانيةالفقرة  ه". بل أنتجاهل يجبمخالف  وكل شرط، عند الاطلاع
تحق الدفع كتاريخ إصدار يس به الشيك المقدم للدفع قبل التاريخ المذكور" :تفيد بأن

                                                           

وحتى  2001والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من مجموعة المبادئ  )88( 
 .340، صم2006مايو  30، جلسة: 167/2006م، الطعن رقم: 2010

، الطعن 2002مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )89( 
، 168/2002ر كذلك الطعن رقم: نظا. 7، ص م2002مارس  25، جلسة: 20/2001رقم: 

 .421ص م،2002ديسمبر  17جلسة: 
 .86نظر كذلك د. الوليد بن محمد البرماني، المرجع السابق، صا )90( 
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تستقيم تماما  مع العرف المصرفي والمبدأ القانوني الذي كرسته معظم التشريعات 
والذي يقضي بأن الشيك لا يتضمن أجلا  للوفاء كونه أداة وفاء  ،العربية والأجنبية

( 28المادة ) الفقرة الأولى من كما أنها غير منسجمة مع الدفع لدى الاطلاع، مستحقة
لدفع الشيك مستحق ا" :التي تنص على أن قانون جنيف الموحد للشيك اتفاقيةمن 

 لمادةاذات من  الثانيةالفقرة  ه". بل أنتجاهل يجبمخالف  وكل شرط، عند الاطلاع
تحق الدفع كتاريخ إصدار يس به الشيك المقدم للدفع قبل التاريخ المذكور" :تفيد بأن

                                                           

وحتى  2001والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من مجموعة المبادئ  )88( 
 .340، صم2006مايو  30، جلسة: 167/2006م، الطعن رقم: 2010

، الطعن 2002مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )89( 
، 168/2002ر كذلك الطعن رقم: نظا. 7، ص م2002مارس  25، جلسة: 20/2001رقم: 

 .421ص م،2002ديسمبر  17جلسة: 
 .86نظر كذلك د. الوليد بن محمد البرماني، المرجع السابق، صا )90( 
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التي لا تجيز تقديم الشيك للوفاء  (544المادة )يتعارض مع ه"، وهو ما في يوم تقديم
 .التاريخ المبين فيهقبل 

، (544لمادة )لنص مشابه الأجنبية من التشريعات العربية و تخلو كاد لذلك ت
رقم  ( من قانون المعاملات التجارية الإماراتي617باستثناء المادة )

بالشيك المؤجل؛ لا تعترف معظم التشريعات وعلى النقيض،  ( 91)(.18/1993)
فاء الو  واجب"يكون الشيك  :على أنتنص ( من قانون التجارة الأردني 245المادة )ف

للوفاء  وأن الشيك المقدم ذلك يعتبر كأن لم يكنلخالف موكل بيان  عليه الاطلاع لدى
 صكذلك تنو  ".قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه

"يكون الشيك مستحق الوفاء  :من قانون التجارة المصري على أن (503/1المادة )
كما تضمنت نفس  (92)بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن".

 كان إذاعندما نصت على أنه  الأسترالي الشيكات قانون من( 16/3) المادةالحكم 
 سحبه. بتاريخ ، وجب إهماله واعتباره صادرا  Post-datedمؤجلا   الشيك

مفادها أن واضحة قاعدة إجماعها على  ةهذه النصوص المقارننخلص من 
، عاملاتفي التد النقكالاطلاع بوصفه  بمجردستحق الدفع يأداة وفاء  دائما   الشيك

                                                           

تنص المادة المشار إليها على أن "يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ  )91( 
والجدير بالذكر أن محكمة تمييز دبي  اريخ.لإصداره. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك الت

قررت مؤخرا  بأن "تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الشيك ومن قابليته للتداول 
واســتحقاق الدفع. إذ أن ميعاد إصــدار الشـــيك يندمج مع تاريخ الاســتحقاق وتنقل ملكيته مقابل 

مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في  يمه للمسـتفيد".الوفاء بمجرد إصدار الشـــيك وتســـل
 .24، صم2008مايو  26، جلسة: 157/2008المواد الجزائية )تمييز دبي(، الطعن رقم: 

( 155، والمادة )م2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )580نظر كذلك المادة )ا )92( 
( من القانون التجاري اليمني رقم 549، والمادة )م1984( لسنة 30)من قانون التجارة العراقي رقم 

 م.1991( لسنة 32)
47 

 

 ؛هدر إهماليجمخالف  مؤجل الدفع هو قول   بشيك الضمان كنوعٍ ثانٍ  القولفإن  ومن ثم
( 23الليبي رقم )( من قانون التجارة 949فالمادة ) الشيك،لنقدية وفورية ناقض ملأنه 

 الصك" :أنم لم تتردد في إهدار الشيكات المؤجلة عندما نصت على 2010لسنة 
 كل بيان يفيد التأجيل في الدفع. والصك واجب الدفع لدى الاطلاع، ويعتبر لاغيا  

كما  (93)."المقدم للدفع قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصدار واجب الدفع يوم تقديمه
على م 1942( لسنة 304( من قانون التجارة البرية اللبناني رقم )425ت المادة )أكد
  ".لدى الاطلاع. وكل شرط مخالف يعد لغوا   للإيفاءك قابل يالش" :أن

  يغير منلا هبأنوتقول  ،بالشيك المؤجلالع مانية المحكمة العليا تعترف بينما 
شيك "أن يكون تاريخ استحقاق ال :الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك

ير ؛ إذ أن تأخمغايرا  لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا  واحدا  
هذه الحالة أن يغير من وظيفة الشيك ومن قابليته الاستحقاق ليس من شأنه في 

تي تتبنى ال ،أن القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة جدير بالبيانال (94)".للتداول
وعدم  الدفع الشيك مؤجلب الاعتراف عن قرر التراجع ،(544للمادة ) ا  مشابه نصا  

قـرر أن جريمة الممن " :هذهب إلى أنسالفة الذكر، عندما ( 617لمادة )الالتفات ل
ه نأسـتفيد مع علمه بالمرد إعطاء الشـيك إلى مجإعطاء شـيك بدون رصيد تتحقـق ب

التداول  يفـس له مقابل وفـاء قائم وكاف وقابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشـيك يل
ة ملجريى هذه الارع بالعقاب عشفتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسـبغها ال

الأسباب بعبـرة بعد ذلك  ولا ،في المعاملاتأداة وفاء تجـري مجـرى النقود باعتبـاره 
لى شابها التدليس أو تحريره عمعاملات كتحصيله من  ي دعت إلى إصدار الشيكتال

تهم ذلك أن الم ...ةيتجارية أو مدن معاملاتلدين ناشئ من  ان أو تأمينا  مســبيل الض
                                                           

 ( من قانون التجارة المصري.503/2نظر أيضا  بصياغة مشابهة، المادة )ا )93( 
وحتى  2001مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من  )94( 

 .345، صم2006فبراير  21، جلسة: 21/2006م، الطعن رقم: 2010
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التي لا تجيز تقديم الشيك للوفاء  (544المادة )يتعارض مع ه"، وهو ما في يوم تقديم
 .التاريخ المبين فيهقبل 

، (544لمادة )لنص مشابه الأجنبية من التشريعات العربية و تخلو كاد لذلك ت
رقم  ( من قانون المعاملات التجارية الإماراتي617باستثناء المادة )

بالشيك المؤجل؛ لا تعترف معظم التشريعات وعلى النقيض،  ( 91)(.18/1993)
فاء الو  واجب"يكون الشيك  :على أنتنص ( من قانون التجارة الأردني 245المادة )ف

للوفاء  وأن الشيك المقدم ذلك يعتبر كأن لم يكنلخالف موكل بيان  عليه الاطلاع لدى
 صكذلك تنو  ".قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه

"يكون الشيك مستحق الوفاء  :من قانون التجارة المصري على أن (503/1المادة )
كما تضمنت نفس  (92)بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن".

 كان إذاعندما نصت على أنه  الأسترالي الشيكات قانون من( 16/3) المادةالحكم 
 سحبه. بتاريخ ، وجب إهماله واعتباره صادرا  Post-datedمؤجلا   الشيك

مفادها أن واضحة قاعدة إجماعها على  ةهذه النصوص المقارننخلص من 
، عاملاتفي التد النقكالاطلاع بوصفه  بمجردستحق الدفع يأداة وفاء  دائما   الشيك

                                                           

تنص المادة المشار إليها على أن "يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ  )91( 
والجدير بالذكر أن محكمة تمييز دبي  اريخ.لإصداره. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك الت

قررت مؤخرا  بأن "تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الشيك ومن قابليته للتداول 
واســتحقاق الدفع. إذ أن ميعاد إصــدار الشـــيك يندمج مع تاريخ الاســتحقاق وتنقل ملكيته مقابل 

مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في  يمه للمسـتفيد".الوفاء بمجرد إصدار الشـــيك وتســـل
 .24، صم2008مايو  26، جلسة: 157/2008المواد الجزائية )تمييز دبي(، الطعن رقم: 

( 155، والمادة )م2006( لسنة 27( من قانون التجارة القطري رقم )580نظر كذلك المادة )ا )92( 
( من القانون التجاري اليمني رقم 549، والمادة )م1984( لسنة 30)من قانون التجارة العراقي رقم 

 م.1991( لسنة 32)
47 

 

 ؛هدر إهماليجمخالف  مؤجل الدفع هو قول   بشيك الضمان كنوعٍ ثانٍ  القولفإن  ومن ثم
( 23الليبي رقم )( من قانون التجارة 949فالمادة ) الشيك،لنقدية وفورية ناقض ملأنه 

 الصك" :أنم لم تتردد في إهدار الشيكات المؤجلة عندما نصت على 2010لسنة 
 كل بيان يفيد التأجيل في الدفع. والصك واجب الدفع لدى الاطلاع، ويعتبر لاغيا  

كما  (93)."المقدم للدفع قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصدار واجب الدفع يوم تقديمه
على م 1942( لسنة 304( من قانون التجارة البرية اللبناني رقم )425ت المادة )أكد
  ".لدى الاطلاع. وكل شرط مخالف يعد لغوا   للإيفاءك قابل يالش" :أن

  يغير منلا هبأنوتقول  ،بالشيك المؤجلالع مانية المحكمة العليا تعترف بينما 
شيك "أن يكون تاريخ استحقاق ال :الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك

ير ؛ إذ أن تأخمغايرا  لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا  واحدا  
هذه الحالة أن يغير من وظيفة الشيك ومن قابليته الاستحقاق ليس من شأنه في 

تي تتبنى ال ،أن القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة جدير بالبيانال (94)".للتداول
وعدم  الدفع الشيك مؤجلب الاعتراف عن قرر التراجع ،(544للمادة ) ا  مشابه نصا  

قـرر أن جريمة الممن " :هذهب إلى أنسالفة الذكر، عندما ( 617لمادة )الالتفات ل
ه نأسـتفيد مع علمه بالمرد إعطاء الشـيك إلى مجإعطاء شـيك بدون رصيد تتحقـق ب

التداول  يفـس له مقابل وفـاء قائم وكاف وقابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشـيك يل
ة ملجريى هذه الارع بالعقاب عشفتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسـبغها ال

الأسباب بعبـرة بعد ذلك  ولا ،في المعاملاتأداة وفاء تجـري مجـرى النقود باعتبـاره 
لى شابها التدليس أو تحريره عمعاملات كتحصيله من  ي دعت إلى إصدار الشيكتال

تهم ذلك أن الم ...ةيتجارية أو مدن معاملاتلدين ناشئ من  ان أو تأمينا  مســبيل الض
                                                           

 ( من قانون التجارة المصري.503/2نظر أيضا  بصياغة مشابهة، المادة )ا )93( 
وحتى  2001مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من  )94( 

 .345، صم2006فبراير  21، جلسة: 21/2006م، الطعن رقم: 2010
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خرجها عما خصها به القانون من يهذه الورقة أو لا يستطيع أن يغير من طبيعة 
الذي يجيز التعامل  (617لمادة )وقد لا يتسق هذا القرار مع نص ا (95)".ـزاتيمم

 المؤجل ويحظر على المستفيد تقديمه قبل التاريخ المبين فيه.بالشيك 
 لا غرابة ،( من قانون التجارة544)التوجه المعاكس للمادة  ظلفي والواقع أنه 

في الموقف المخالف للقضاء الع ماني، ولا غرابة كذلك في انحراف المتعاملون بالشيك 
عن أدواره واستخدامه كتأمين أو ضمان لالتزامات مختلفة بواسطة تأجيل استحقاقه 

 لاحقة، استعمالا  للرخصة التشريعية أو الاستثناء الممنوح بموجب بتواريخأو سحبه 

يك الضمان قد يتعارض مع هذه المادة التي أجازت ن تجريم ش؛ إذ إ(544المادة )
 ، على الأقل فيومن ثم ليس دائما  مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، الشيكتأجيل 

دة هذه الما عادة النظر فيلإ ربما حان الوقت رأي الباحث،وفي  القانون الع ماني،
التي مضى عليها قرابة الثلاثون عاما ، وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية 

يفة الشيك وظالذي ينسجم تماما  مع  الحالية، وبما يتفق مع مسلك التشريعات المقارنة
 .القانونية تهالمصرفية وطبيع

الصفة  إسباغ، فإن الإشكال في (544المادة )أما في حال استمرار بقاء 
مع  رأكث وربما يحتدم الصدامسيستمر،  المرتجعة الإجرامية على شيكات الضمان

نه لأ بشأن جرائم الشيكات؛ صدور قانون الجزاء الحالي وأحكامه الحديثة المتشددة
ن انون الشيك في قإلا أن  هو قانون التجارة،ك الشي تنظيم تداولالمرجع في  كان وا 

حماية  يهدف إلىفإن تجريم إعطاء شيك بدون رصيد  لذلك وفاء؛الجزاء هو دائما  أداة 
ترض قيام يف ومن ثم، أداة تحل محل النقود في الدفع هالتعامل بالشيك على أساس أن

لا إ، بغض النظر عن تاريخ استحقاقه. الجريمة بمجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد

                                                           

مجموعـة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المـواد الجزائية )تمييز دبي(، الطعن رقم:  )95( 
 .78، ص19، العدد 411/2008

49 

 

ل الساحب للشيك المؤجالمسحوب عليه و  بسبب قدرة ا  مردودقد يكون هذا القول  أن
بسبب عدم وجود رصيد له من البنك شيك العند ارتجاع  (544المادة )الاستناد إلى 

ولرفع  عليه ،استحقاقه قبل يومتقديمه رفض الوفاء به لفي يوم تقديمه أو بسبب 
 ،الشيكات المؤجلة وفق المفهوم التجاري الع مانيشيكات الضمان أو الحصانة عن 

ك إلى البنالشيك تقديم خاصية حظر  وذلك بإلغاء ،(544نرى ضرورة تعديل المادة )
لا أسفر قبل تاريخ اء بين قانون التجارة وقانون الجز التعارض و هذا الاختلاف ه، وا 
مشاكل عند قيام الصعوبات و المزيد من الا إذا كان شيك وفاء أم ضمان إلى حول م

 الحماية الجزائية.تطبيق المحاكم ب
 

 المبحث الثالث
ماني من موقف القضاء 

ُ
 شيكات الضمان تجريمالع
 (التطلعاتالواقع و)

إذا كانت جريمة الشيك بدون رصيد ليست من الجرائم المستحدثة في القانون 
التي نالت قسطا  وافرا  من أحكام القضاء،  المألوفة الع ماني، بل أنها من الجرائم

مطلقا  حول ما إذا كان الشيك كأداة وفاء خاضعا  التساؤل أو الخلاف وبالتالي لا يثور 
كبيرا  ثار حول مدى خضوع شيك الضمان للتجريم أم  إلا أن تساؤلا  وجدلا   للتجريم،

مسائل الأحد حول محلي لم يثر جدل  يكاد ، لدرجة أنهتنحسر عنه الحماية الجزائية
لأحكام ، حيث تباينت االضمانلشيكات الصفة الجرمية بقدر ما ثار بصدد الجزائية 

ة ورأب ة المشكلمناقشل اسةلتظهر الحاجة م حول المسألة؛ فقهيةالقضائية والآراء ال
 .بشأنها المحاكمأحكام  بينالصدع 

بأن  أمام المحاكم الجزائيةالدفع وكثرة  ،فمع شيوع التعامل بالشيك كأداة ضمان
قد س لم للمستفيد على سبيل الضمان وليس الوفاء، اضطرت  الشيك محل الدعوى

ن م الرد حول مدى وقوع شيكات الضمان تحت طائلة التجريمالاجتهاد و المحاكم إلى 
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خرجها عما خصها به القانون من يهذه الورقة أو لا يستطيع أن يغير من طبيعة 
الذي يجيز التعامل  (617لمادة )وقد لا يتسق هذا القرار مع نص ا (95)".ـزاتيمم

 المؤجل ويحظر على المستفيد تقديمه قبل التاريخ المبين فيه.بالشيك 
 لا غرابة ،( من قانون التجارة544)التوجه المعاكس للمادة  ظلفي والواقع أنه 

في الموقف المخالف للقضاء الع ماني، ولا غرابة كذلك في انحراف المتعاملون بالشيك 
عن أدواره واستخدامه كتأمين أو ضمان لالتزامات مختلفة بواسطة تأجيل استحقاقه 

 لاحقة، استعمالا  للرخصة التشريعية أو الاستثناء الممنوح بموجب بتواريخأو سحبه 

يك الضمان قد يتعارض مع هذه المادة التي أجازت ن تجريم ش؛ إذ إ(544المادة )
 ، على الأقل فيومن ثم ليس دائما  مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، الشيكتأجيل 

دة هذه الما عادة النظر فيلإ ربما حان الوقت رأي الباحث،وفي  القانون الع ماني،
التي مضى عليها قرابة الثلاثون عاما ، وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية 

يفة الشيك وظالذي ينسجم تماما  مع  الحالية، وبما يتفق مع مسلك التشريعات المقارنة
 .القانونية تهالمصرفية وطبيع

الصفة  إسباغ، فإن الإشكال في (544المادة )أما في حال استمرار بقاء 
مع  رأكث وربما يحتدم الصدامسيستمر،  المرتجعة الإجرامية على شيكات الضمان

نه لأ بشأن جرائم الشيكات؛ صدور قانون الجزاء الحالي وأحكامه الحديثة المتشددة
ن انون الشيك في قإلا أن  هو قانون التجارة،ك الشي تنظيم تداولالمرجع في  كان وا 

حماية  يهدف إلىفإن تجريم إعطاء شيك بدون رصيد  لذلك وفاء؛الجزاء هو دائما  أداة 
ترض قيام يف ومن ثم، أداة تحل محل النقود في الدفع هالتعامل بالشيك على أساس أن

لا إ، بغض النظر عن تاريخ استحقاقه. الجريمة بمجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد

                                                           

مجموعـة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المـواد الجزائية )تمييز دبي(، الطعن رقم:  )95( 
 .78، ص19، العدد 411/2008
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ل الساحب للشيك المؤجالمسحوب عليه و  بسبب قدرة ا  مردودقد يكون هذا القول  أن
بسبب عدم وجود رصيد له من البنك شيك العند ارتجاع  (544المادة )الاستناد إلى 

ولرفع  عليه ،استحقاقه قبل يومتقديمه رفض الوفاء به لفي يوم تقديمه أو بسبب 
 ،الشيكات المؤجلة وفق المفهوم التجاري الع مانيشيكات الضمان أو الحصانة عن 

ك إلى البنالشيك تقديم خاصية حظر  وذلك بإلغاء ،(544نرى ضرورة تعديل المادة )
لا أسفر قبل تاريخ اء بين قانون التجارة وقانون الجز التعارض و هذا الاختلاف ه، وا 
مشاكل عند قيام الصعوبات و المزيد من الا إذا كان شيك وفاء أم ضمان إلى حول م

 الحماية الجزائية.تطبيق المحاكم ب
 

 المبحث الثالث
ماني من موقف القضاء 

ُ
 شيكات الضمان تجريمالع
 (التطلعاتالواقع و)

إذا كانت جريمة الشيك بدون رصيد ليست من الجرائم المستحدثة في القانون 
التي نالت قسطا  وافرا  من أحكام القضاء،  المألوفة الع ماني، بل أنها من الجرائم

مطلقا  حول ما إذا كان الشيك كأداة وفاء خاضعا  التساؤل أو الخلاف وبالتالي لا يثور 
كبيرا  ثار حول مدى خضوع شيك الضمان للتجريم أم  إلا أن تساؤلا  وجدلا   للتجريم،

مسائل الأحد حول محلي لم يثر جدل  يكاد ، لدرجة أنهتنحسر عنه الحماية الجزائية
لأحكام ، حيث تباينت االضمانلشيكات الصفة الجرمية بقدر ما ثار بصدد الجزائية 

ة ورأب ة المشكلمناقشل اسةلتظهر الحاجة م حول المسألة؛ فقهيةالقضائية والآراء ال
 .بشأنها المحاكمأحكام  بينالصدع 

بأن  أمام المحاكم الجزائيةالدفع وكثرة  ،فمع شيوع التعامل بالشيك كأداة ضمان
قد س لم للمستفيد على سبيل الضمان وليس الوفاء، اضطرت  الشيك محل الدعوى

ن م الرد حول مدى وقوع شيكات الضمان تحت طائلة التجريمالاجتهاد و المحاكم إلى 
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غياب التناغم بين نصوص جرائم الشيكات وبعض نصوص  ، إلا أنه بسببعدمه
ام الضمان، تضاربت أحك اتنص صريح ي لغي شيك وفي ظل غياب ،قانون التجارة

يكات ش ها إلى إخراجبعضذهب إذ ؛ هامة تجريمئبشأن ملا قراراتهاعارضت تو  المحاكم
واعتبرتها ورقة عادية تنعطف عليها الحماية المدنية فقط،  ،الضمان من طائلة التجريم

ونرى  ،في حين قضى بعضها الآخر باعتبار هذه الشيكات موضوعا  للتجريم والعقاب
  .ربك التعامل التجاريالتردد قد يخل بمبدأ العدالة والمساواة، وي بأن هذا

ع ماني موقف القضاء ال مناقشة وتقييم ستهدفيهذا المبحث الأخير فإن  عليه،
، وبيان مدى توافقه مع فلسفة المشرع الجزائية من حماية من تجريم شيكات الضمان

 نصوص جرائم الشيكات فيتطبيق ت المحاكم استطاع إلى أي مدى بمعنىالشيك، 
 التي أوجدت عملا  نوعين من الشيكات؟ ( من قانون التجارة544لمادة )ا وجود ظل

ن الحالي وما تضمنه م الأسئلة أهمية وأصالة مع صدور قانون الجزاء هذه تكتسب
ة إلى الآتيالمطالب الثلاثة سعى تلذلك سوف  ؛بشأن جرائم الشيكاتأحكام جديدة 

 ام القضائية التي صدرتالأحكمن خلال تحليل هذه الأسئلة المركزية  عنلإجابة ا
أنه من شحل ، وصولا  إلى من قانون الجزاء القديم وقانون الجزاء الجديد في ظل كل

 .بشأن تجريم شيكات الضمان من عدمه الأحكام القضائية وتوحيد ،فض الخلاف
 

 المطلب الأول
ماني 

ُ
 الجزاء القديمفي ظل قانون موقف القضاء الع

كانت  (7/1974رقم )القديم قانون الجزاء  جرائم الشيك المنصوص عليها في
لى إ أشهر ثةلاث من سجنبال( التي عاقبت "290تحكمها مادة وحيدة وهي المادة )

 على نية سوءأقدم عن من  كل خمسمائة إلى تلاريا عشرة من وبالغرامة تينسن
 رجاعتسكاف، أو على ا ريغ قابلبم أو للدفع، ومعد سابق مقابل بدون شيك سحب

51 

 

 بسحو الدفع للم عن منع صدارى إعل أو الشيك، سحب بعد بعضه أو مقابل كل
 (96)"....عليه

ئية لمشرع الع ماني بتوفير حماية جزال المبكر والصريح توجههذا الوبالرغم من 
بهدف دعم الثقة بهذه الورقة التجارية وتحصينها من التلاعب حتى  ؛خاصة للشيك

وص نصقلة التتمكن من أداء دورها الذي وجدت من أجله في السوق الع ماني، إلا أن 
إيرادها لأي حكم خاص وعدم  ،الملغي الجزاء الخاصة بالشيك في قانونجزائية ال

 موقف حاسم بشأن اتخاذمن  الع ماني القضاء يسعفلم  ربما ،بشأن شيك الضمان
 وتعقد الحياةشعب مع تفيما بعد التي ظهرت  شيكات الضمان ارتجاعتجريم 

 .الاقتصادية
يمة "جر  :بأن قررت المحكمة العليا ،الشيك بشأن جرائم أحكامهابداية ففي 

إصدار شيك بدون مقابل تقوم عندما يحرر الساحب شيكا  ويسلمه للمستفيد لا رصيد 
"من المقرر  :نهوذلك لأ (97)،له بتاريخ الواقعة لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان"

أساس  علىيقوم قانونا  وقضاء  أن حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات 
الشيك أداة وفاء لا أداة ": بأن المحكمة كما قررت  (98)النقود".أنه يجري مجرى 

ائتمان يتم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع 
حيث "أن نية المشرع بالعقاب انصرفت  (99)على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة"،

 عبرة ليكون الوفاء به كالنقود ولاإلى حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات 

                                                           

"يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فـي المادة السابقة.  :( على أنه291كما نصت المادة ) )96( 
 كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل".

، م2002مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )97( 
 .276، صم2002نوفمبر  12، جلسة: 134/2002الطعن رقم: 

 .76، صم2002أبريل  22، جلسة: 21/2002مرجع سابق، الطعن رقم:  )98( 
 .21، صم2002مارس  25، جلسة: 25/2001مرجع سابق، الطعن رقم:  )99( 
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"يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فـي المادة السابقة.  :( على أنه291كما نصت المادة ) )96( 
 كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل".

، م2002مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام  )97( 
 .276، صم2002نوفمبر  12، جلسة: 134/2002الطعن رقم: 

 .76، صم2002أبريل  22، جلسة: 21/2002مرجع سابق، الطعن رقم:  )98( 
 .21، صم2002مارس  25، جلسة: 25/2001مرجع سابق، الطعن رقم:  )99( 
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أكدت حكم آخر وفي  (100)بعد ذلك للأسباب أو البواعث التي أدت إلى إصداره".
"وظيفة الشيك كما حددها المشرع الع ماني بأنه أداة  :على أن أيضا  ذاتها  المحكمة

في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد للسبب أو الغرض من تحريره؛ وفاء، ولا عبرة 
  (101)لها في قيام المسؤولية". تأثيرلأن ذلك من قبيل البواعث التي لا 

على  تأكيدها في جرائم الشيك المحكمة العلياباكورة أحكام يتضح جليا  من 
لذلك بسطت  ،فوريةووفاء أداة دفع ك نظرة مجردة ، ونظرتها لهللشيك النقدية الوظيفة

 الحماية الجزائية المقررة على كل شيك صدر صحيحا  ومستوفيا  لبياناته القانونية،
جزائية ال مسؤوليةودون نفي الالباعث أو الدافع إلى إصداره، دون أن يؤثر في ذلك 

الجريمة  على هذهالعقاب بتطبيقا  لمراد الشارع وغايته  ،عما ي سمى بشيك الضمان
 وقبوله في المعاملات. الشيكتداول ل حماية  

صوت ة حدة نبر  تقل ،للاعتراف بشيك الضمانعلى ما يبدو تمهيدا  و  ومع ذلك،
العبرة في قيام جريمة الشيك بدون رصيد  بأن أحكام أخرىفي قررت  المحكمة عندما

 عطاءريمة إج" أن بمعنى (102)؛تاريخ الاستحقاق"للدفع عند مقابل  هي "بعدم وجود
مظهره دل  ى، ومتعطى الساحب شيكا  لا يقابله رصيدرصيد تتحقق متى أشيك بدون 

قضت المحكمة أيضا  كما  (103)،"وصيغته على أنه مستحق الأداء في تاريخ استحقاقه
المشرع أنعم بالحماية الجزائية على الشيك بالعقاب على "عدم وجود رصيد مقابل  بأن

                                                           

 .421، صم2002ديسمبر  17، جلسة: 168/2002مرجع سابق، الطعن رقم:  )100( 
، م2003ها لعام مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة من )101( 

 .849، صم2003فبراير  13، جلسة: 221/2002الطعن رقم: 
مجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة  )102( 

 .218، صم2004مايو  4، جلسة: 91/2004، الطعن رقم: م2004منها لسنة 
، م2002الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة  )103( 

 .349، صم2002نوفمبر  26، جلسة: 127/2002الطعن رقم: 
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بيان  (104)،من القانون التجاري" (526)وفاء للشيك في تاريخ الاستحقاق وفقا  للمادة 
ستحقا  ملشيك اــ بأن يكون  رأي المحكمةل ا  وفقينال من الحماية الجزائية ــ لا ذلك أنه 
المحكمة  جعترا ، مما يعنيعليه الاطلاعه وليس لدى تاريخ استحقاقعند حلول للوفاء 

لمحكمة سابقا  الا تتسق هذه الأحكام مع قول ؛ إذ بالوظيفة الائتمانية للشيكواعترافها 
 إلى أجل أو تهضافلما جاز إ الأمر كذلك، فلو كان فقط أداة وفاءهو بأن الشيك 

لم من قانون التجارة ( 526ونرى بأن استناد المحكمة للمادة ) ،لاحق تاريخ استحقاق
يكن موفقا  لأن هذه المادة ــ كما أشرنا سابقا  ــ تستلزم بأن يكون للساحب رصيد "وقت 

لك كان الشيك وليس بـ "تاريخ استحقاقه"، لذ سحبإنشاء الشيك"؛ أي أنها تعتد بتاريخ 
تجيز أن يكون التي  ( من قانون التجارة544إلى المادة ) الاستنادالأولى بالمحكمة 

  (105).تثناء  على الأصلساالشيك مؤجلا  
م 2003بأنه حتى "بدايات عام  ي القائلأ، لا نتفق مع الر ذلكوتأسيسا  على 

الشيك الذي ب نها لا تعترفبأمة العليا بشكل واضح لا يقبل التأويل كأفصحت المح
ر كأداة ضمان"، ن كانت ، م2003الصادرة قبل عام فهذه الأحكام  (106)ي حر  ت فصح وا 

 من أجلهادة  عالا تعتد بالأسباب والبواعث التي ت حرر شيكات الضمان صراحة  بأنها 
 شيكاتبالمحكمة عدم اعتراف يعني قطعا   ، إلا أن هذا الإنكار لاوتعتمد عليها

اعترفت بالشيكات المؤجلة التي تحمل تاريخا   ؛ فلو كان الأمر كذلك لماالضمان
ن يؤثر نه أأليس من ش "تأخير الاستحقاق"ن إ قالت ، ولمالاحقا  ضمانا  لالتزام معين

                                                           

 .7، صم2002مارس  25، جلسة: 20/2001مرجع سابق، الطعن رقم:  )104( 
أي بعد قرابة خمسة عشر عاما   م1990تجدر الإشارة إلى أن قانون التجارة صدر في عام  )105( 

 ( بشأن جريمة الشيك.290جزاء وسريان المادة )من صدور قانون ال
 .34سعود بن صالح المعولي، المرجع السابق، ص )106( 
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أكدت حكم آخر وفي  (100)بعد ذلك للأسباب أو البواعث التي أدت إلى إصداره".
"وظيفة الشيك كما حددها المشرع الع ماني بأنه أداة  :على أن أيضا  ذاتها  المحكمة

في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد للسبب أو الغرض من تحريره؛ وفاء، ولا عبرة 
  (101)لها في قيام المسؤولية". تأثيرلأن ذلك من قبيل البواعث التي لا 

على  تأكيدها في جرائم الشيك المحكمة العلياباكورة أحكام يتضح جليا  من 
لذلك بسطت  ،فوريةووفاء أداة دفع ك نظرة مجردة ، ونظرتها لهللشيك النقدية الوظيفة

 الحماية الجزائية المقررة على كل شيك صدر صحيحا  ومستوفيا  لبياناته القانونية،
جزائية ال مسؤوليةودون نفي الالباعث أو الدافع إلى إصداره، دون أن يؤثر في ذلك 

الجريمة  على هذهالعقاب بتطبيقا  لمراد الشارع وغايته  ،عما ي سمى بشيك الضمان
 وقبوله في المعاملات. الشيكتداول ل حماية  

صوت ة حدة نبر  تقل ،للاعتراف بشيك الضمانعلى ما يبدو تمهيدا  و  ومع ذلك،
العبرة في قيام جريمة الشيك بدون رصيد  بأن أحكام أخرىفي قررت  المحكمة عندما

 عطاءريمة إج" أن بمعنى (102)؛تاريخ الاستحقاق"للدفع عند مقابل  هي "بعدم وجود
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 .421، صم2002ديسمبر  17، جلسة: 168/2002مرجع سابق، الطعن رقم:  )100( 
، م2003ها لعام مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة من )101( 

 .849، صم2003فبراير  13، جلسة: 221/2002الطعن رقم: 
مجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة  )102( 
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، م2002الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة  )103( 

 .349، صم2002نوفمبر  26، جلسة: 127/2002الطعن رقم: 
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م 2003بأنه حتى "بدايات عام  ي القائلأ، لا نتفق مع الر ذلكوتأسيسا  على 

الشيك الذي ب نها لا تعترفبأمة العليا بشكل واضح لا يقبل التأويل كأفصحت المح
ر كأداة ضمان"، ن كانت ، م2003الصادرة قبل عام فهذه الأحكام  (106)ي حر  ت فصح وا 

 من أجلهادة  عالا تعتد بالأسباب والبواعث التي ت حرر شيكات الضمان صراحة  بأنها 
 شيكاتبالمحكمة عدم اعتراف يعني قطعا   ، إلا أن هذا الإنكار لاوتعتمد عليها

اعترفت بالشيكات المؤجلة التي تحمل تاريخا   ؛ فلو كان الأمر كذلك لماالضمان
ن يؤثر نه أأليس من ش "تأخير الاستحقاق"ن إ قالت ، ولمالاحقا  ضمانا  لالتزام معين

                                                           

 .7، صم2002مارس  25، جلسة: 20/2001مرجع سابق، الطعن رقم:  )104( 
أي بعد قرابة خمسة عشر عاما   م1990تجدر الإشارة إلى أن قانون التجارة صدر في عام  )105( 
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منيا  ضعترافا  او  لشيكاتوسعا  في وظائف وهو ما نراه  (107)،وطبيعتهة الشيك في سلام
ع طبيعة تعارض مفي هذا النوع من الشيكات يالاستحقاق  تاريخلأن  ؛بشيك الضمان

 .مستحقة الدفع بمجرد الاطلاعوفاء كأداة شيك ال
ان في ك في نفي المسؤولية الجزائية ك الضمانيولعل الاعتراف الصريح بش

 الأصل في الشيك" :عندما قررت المحكمة العليا بشكل جلي بأن م،2003نهاية عام 
ن إذا اتجهت نية الطرفيالأصل  من استثناء  و  ، ...أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود

إذا أخل  رفإلى عدم اعتبار الشيك أداة وفاء، واحتفاظ المستفيد به لتقديمه للص
الساحب بالتزامه، ي فقده أهم مقوماته وهي استحقاقه فور صدوره، ويحوله إلى أداة 

 :بأنه المحكمة في حكم آخر ضتكما ق (108)".الحماية الجزائية هتنحسر عن ائتمان
"إذا ق دم الشيك من الساحب إلى المستفيد ضمانا  للوفاء فإنه يخرج من وظيفته كأداة 

( 290ضمان، ويفقد بالتالي الحماية الجزائية التي توفرها له المادة ) أداةوفاء إلى 
 (109).من قانون الجزاء"

استحقاقه فور ونتفق تماما  مع عدالة المحكمة بأن أهم مقومات الشيك هو "
إلا أن عدول المحكمة عن توجهها السابق بتجريم شيك الضمان ي شكل "، صدوره
محكمة لأنه يجوز لبلا خلاف  ،وفاء ةو دوما  أداأن الشيك هبللأصل القائم  مخالفة  

لطان على ولا س ،لحق فضيلةا ، فالرجوع إلى اسابق اقررتهمبادئ قانونية العدول عن 
إلا أن مخالفة المحكمة العليا لمبادئ مستقرة اطمأنت إليها  (110)القضاة في قضائهم،

                                                           

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من  )107( 
 .345، صم2006فبراير  21، جلسة: 21/2006، الطعن رقم: م2010إلى  2001

م، 2003كام الصادرة عن الدائرة الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام مجموعة الأح )108( 
 .851، ص م2003نوفمبر  4، جلسة: 102/2003الطعن رقم: 

 .852، صم2003نوفمبر  4، جلسة: 240/2002و 239مرجع سابق، الطعن رقم:  )109( 
 ( من النظام الأساسي للدولة.61نظر المادة )ا )110( 
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ا بشأن موضوع أقل معقيدتها يدلل على احتدام الخلاف وتباين الآراء القضائية 
 يوصف بأنه شائك.

، تدخلت ضمانوالتعارض بين أحكام القضاء بشأن تجريم شيك الالخلاف ولدرء 
 ولئن" :أنهوأصدرت مبدأ  قررت فيه  م2004بداية عام  في (111)"هيئة توحيد المبادئ"

من المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود إلا أن هناك كان 
ما يتم تحريره ...فعنداستثناء على هذا الأصل في حالات يستبان منها انتفاء سوء النية

فور  كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق ــ لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فورا  
لكي يحتفظ به ضمانا  لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث  بل ــ سحبه

يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزامه قبله، ففي هذه الحالة 
ية، وتنحسر وينقلب إلى كمبيالة عاد ،يفقد الشيك أهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه

رار الهيئة لق انتصارالتاريخي ذا المبدأ يظهر جليا  من ه (112)عن الحماية الجزائية".
 العدول عن التجريم والاعتراف بأثر شيكات الضمان في نفي المسؤولية الجزائية.

 

                                                           

(، 90/1999( من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )9وفقا  للمادة ) )111( 
"إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا، عند نظر أحد الطعـون أنه صدرت منها، أو من إحدى 
دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام 

ة صادرة من المحكمة العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة سابق
أو الأقدم فالأقدم من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة. 
وعلى أمانة سر المحكمة أن تعرض ملف الطعن، خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة، على 

س المحكمة ليعين جلسة لنظر الطعن. ويعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بأربعة عشر رئي
 يوما على الأقل. وتصدر الهيئة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل."

مجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة  )112( 
فبراير  15، جلسة: 140/2003و139( في الطعنين رقم: 1لمبدأ رقم )، ام2004منها لسنة 

 .13، صم2004
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منيا  ضعترافا  او  لشيكاتوسعا  في وظائف وهو ما نراه  (107)،وطبيعتهة الشيك في سلام
ع طبيعة تعارض مفي هذا النوع من الشيكات يالاستحقاق  تاريخلأن  ؛بشيك الضمان

 .مستحقة الدفع بمجرد الاطلاعوفاء كأداة شيك ال
ان في ك في نفي المسؤولية الجزائية ك الضمانيولعل الاعتراف الصريح بش

 الأصل في الشيك" :عندما قررت المحكمة العليا بشكل جلي بأن م،2003نهاية عام 
ن إذا اتجهت نية الطرفيالأصل  من استثناء  و  ، ...أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود

إذا أخل  رفإلى عدم اعتبار الشيك أداة وفاء، واحتفاظ المستفيد به لتقديمه للص
الساحب بالتزامه، ي فقده أهم مقوماته وهي استحقاقه فور صدوره، ويحوله إلى أداة 

 :بأنه المحكمة في حكم آخر ضتكما ق (108)".الحماية الجزائية هتنحسر عن ائتمان
"إذا ق دم الشيك من الساحب إلى المستفيد ضمانا  للوفاء فإنه يخرج من وظيفته كأداة 

( 290ضمان، ويفقد بالتالي الحماية الجزائية التي توفرها له المادة ) أداةوفاء إلى 
 (109).من قانون الجزاء"

استحقاقه فور ونتفق تماما  مع عدالة المحكمة بأن أهم مقومات الشيك هو "
إلا أن عدول المحكمة عن توجهها السابق بتجريم شيك الضمان ي شكل "، صدوره
محكمة لأنه يجوز لبلا خلاف  ،وفاء ةو دوما  أداأن الشيك هبللأصل القائم  مخالفة  

لطان على ولا س ،لحق فضيلةا ، فالرجوع إلى اسابق اقررتهمبادئ قانونية العدول عن 
إلا أن مخالفة المحكمة العليا لمبادئ مستقرة اطمأنت إليها  (110)القضاة في قضائهم،
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ا بشأن موضوع أقل معقيدتها يدلل على احتدام الخلاف وتباين الآراء القضائية 
 يوصف بأنه شائك.

، تدخلت ضمانوالتعارض بين أحكام القضاء بشأن تجريم شيك الالخلاف ولدرء 
 ولئن" :أنهوأصدرت مبدأ  قررت فيه  م2004بداية عام  في (111)"هيئة توحيد المبادئ"

من المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود إلا أن هناك كان 
ما يتم تحريره ...فعنداستثناء على هذا الأصل في حالات يستبان منها انتفاء سوء النية

فور  كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق ــ لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فورا  
لكي يحتفظ به ضمانا  لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث  بل ــ سحبه

يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزامه قبله، ففي هذه الحالة 
ية، وتنحسر وينقلب إلى كمبيالة عاد ،يفقد الشيك أهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه

رار الهيئة لق انتصارالتاريخي ذا المبدأ يظهر جليا  من ه (112)عن الحماية الجزائية".
 العدول عن التجريم والاعتراف بأثر شيكات الضمان في نفي المسؤولية الجزائية.

 

                                                           

(، 90/1999( من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )9وفقا  للمادة ) )111( 
"إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا، عند نظر أحد الطعـون أنه صدرت منها، أو من إحدى 
دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام 

ة صادرة من المحكمة العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة سابق
أو الأقدم فالأقدم من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة. 
وعلى أمانة سر المحكمة أن تعرض ملف الطعن، خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة، على 

س المحكمة ليعين جلسة لنظر الطعن. ويعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بأربعة عشر رئي
 يوما على الأقل. وتصدر الهيئة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل."

مجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة  )112( 
فبراير  15، جلسة: 140/2003و139( في الطعنين رقم: 1لمبدأ رقم )، ام2004منها لسنة 

 .13، صم2004
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توشحت هذا المبدأ الفريد ولم  السلطنة قدفي والملاحظ أن المحاكم الجزائية 
قت أبد عنه في ما صدر عنها من قرارات تالية بشأن جرائم الشيكات، حيث تح

"الأصل هو أن  أن على أساسالعليا شيك الضمان خارج طائلة التجريم المحكمة 
الشيك أداة وفاء ...، أما إذا قدم ضمانا  للوفاء في تعامل تجاري كعقد تسهيل ائتماني 
أو عقد قرض مع أو بدون الضمانات الأخرى التي تقدم عادة في مثل هذه المعاملات 

ة الساحب في الوفاء بالتزامه، ففي هذه الحال على أن يقدم الشيك للصرف حال فشل
يخرج الشيك عن وظيفته كأداة وفاء إلى أداة ضمان فتنحسر عنه الحماية 

وفي حكم آخر  (113)الجزائية...وتظل الحماية المدنية ملازمة له ككمبيالة عادية".
"إذا تبين للمحكمة أن الشيك حرر في  :المحكمة بأنه ضت، قذاته يجسد التوجه

تدل على أنه كان مجرد تأمين للدائن فإنه لا يجب أن تسبغ عليه الحماية  ظروف
 (114)الجزائية المقررة للشيك".

الباحث أن قول الهيئة والمحاكم الجزائية من بعدها بأن الشيك يمكن أن  ويرى
يكون أداة ضمان ومن ثم تنسلخ عنه صفة التجريم ينافي ما استقر عليه معظم 

 ويخالف ما سار عليه الفقه القانوني، كما يتعارض مع العرفالقضاء المقارن، 
لتام إلى ا الانسياقولا ينبغي للمحكمة الجزائية  المصرفي والنظام المالي العالمي،

نما الأنسب هو تطبيق المضمون الجزائي للشيك بما يتفق  إرادة وبواعث الأفراد، وا 
 هذه الجريمة.مع العلة من التجريم ويتلاءم مع فلسفة العقاب على 

 

                                                           

وحتى  2001مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من  )113( 
 .347، ص م2005مارس  29، جلسة: 83/2005م، الطعن رقم: 2010
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صعوبات عملية عند  النهج المغايرتثير هذه الأحكام ذات ومن جانب آخر، 
على ضوئه تم يمعيار تحديد  يتطلب من طائلة التجريم شيك الضمانإخراج ف ،التطبيق

لتمييز بين شيك الضمان الذي لا يخضع للتجريم وشيك الوفاء الخاضع للعقاب؟ ا
، ففي مبدأالمعيار واحد في تطبيق ثبت على العليا لم تالم لفت للنظر أن المحكمة 

اعث سبب سحب الشيك أو الب يقوم على للتمييز ا  شخصي ا  أحد أحكامها اتخذت معيار 
على إصداره كأن يكون ضمانا  لأداء دين أو التزام معين، وفي حكم آخر اتخذت 

ى أنه كان لل عليستند إلى الظروف التي حرر الشيك في ظلها وتد ا  موضوعي ا  معيار 
وبالرغم  ،(290، وفق ما تطلبته المادة )سوء النيةعنصر مجرد ضمان لدين مما ينفي 

لجنائي، فر القصد احب الشيك وتو بين سبب س لأولالمعيار ا من الخلط الذي يثيره
الذي يتحقق في جرائم الشيك بمجرد علم الساحب وقت إصدار الشيك بعدم وجود 

حتى  هإلا أن (115)السبب أو الباعث على إصدار الشيك،رصيد كافٍ له أيا  كان 
 .ف المعتبرةوفي تحديد الظرو  لا يخلو من اللبس والصعوبة في التطبيق ثانيالمعيار ال

وفي هذا السياق، يقترح بعض الفقه إعمال معيار آخر يرتكز على القاعدة 
ن حالة عنى أبم ( 116)رة بأن "العقد شريعة المتعاقدين"،الأصولية والقانونية المقر 

صدور إقرار صريح  -1الآتية:  الضمان ينبغي إثباتها بتوفر إحدى الحالات الثلاث
صدور إقرار  -2من المستفيد في الشيك بأنه تسلمه باعتباره ضمانا  لعملية تجارية. 

وجود عقد بين  -3 .لتزام معينلاضمانا  رر ضمني من المستفيد يفيد أن الشيك ح  
أداة  أداة ضمان وليس هيفصح عن أنو  الشيك يتضمن بيانات المستفيد والساحب

ولقد طبقت محكمة النقض بإمارة أبو ظبي هذا المعيار في أحد أحكامها  (117)وفاء.
ة خاصة تجري مجرى عيك أداة وفاء، ذات طبيشولئن كان ال" :عندما ذهبت إلى أنه

                                                           

 .189د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص  )115( 
 (.29/2013( من قانون المعاملات المدنية رقم )155النص على هذه القاعدة في المادة ) ورد )116( 
 .245د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص  )117( 
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توشحت هذا المبدأ الفريد ولم  السلطنة قدفي والملاحظ أن المحاكم الجزائية 
قت أبد عنه في ما صدر عنها من قرارات تالية بشأن جرائم الشيكات، حيث تح

"الأصل هو أن  أن على أساسالعليا شيك الضمان خارج طائلة التجريم المحكمة 
الشيك أداة وفاء ...، أما إذا قدم ضمانا  للوفاء في تعامل تجاري كعقد تسهيل ائتماني 
أو عقد قرض مع أو بدون الضمانات الأخرى التي تقدم عادة في مثل هذه المعاملات 

ة الساحب في الوفاء بالتزامه، ففي هذه الحال على أن يقدم الشيك للصرف حال فشل
يخرج الشيك عن وظيفته كأداة وفاء إلى أداة ضمان فتنحسر عنه الحماية 

وفي حكم آخر  (113)الجزائية...وتظل الحماية المدنية ملازمة له ككمبيالة عادية".
"إذا تبين للمحكمة أن الشيك حرر في  :المحكمة بأنه ضت، قذاته يجسد التوجه

تدل على أنه كان مجرد تأمين للدائن فإنه لا يجب أن تسبغ عليه الحماية  ظروف
 (114)الجزائية المقررة للشيك".

الباحث أن قول الهيئة والمحاكم الجزائية من بعدها بأن الشيك يمكن أن  ويرى
يكون أداة ضمان ومن ثم تنسلخ عنه صفة التجريم ينافي ما استقر عليه معظم 

 ويخالف ما سار عليه الفقه القانوني، كما يتعارض مع العرفالقضاء المقارن، 
لتام إلى ا الانسياقولا ينبغي للمحكمة الجزائية  المصرفي والنظام المالي العالمي،

نما الأنسب هو تطبيق المضمون الجزائي للشيك بما يتفق  إرادة وبواعث الأفراد، وا 
 هذه الجريمة.مع العلة من التجريم ويتلاءم مع فلسفة العقاب على 
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صعوبات عملية عند  النهج المغايرتثير هذه الأحكام ذات ومن جانب آخر، 
على ضوئه تم يمعيار تحديد  يتطلب من طائلة التجريم شيك الضمانإخراج ف ،التطبيق

لتمييز بين شيك الضمان الذي لا يخضع للتجريم وشيك الوفاء الخاضع للعقاب؟ ا
، ففي مبدأالمعيار واحد في تطبيق ثبت على العليا لم تالم لفت للنظر أن المحكمة 

اعث سبب سحب الشيك أو الب يقوم على للتمييز ا  شخصي ا  أحد أحكامها اتخذت معيار 
على إصداره كأن يكون ضمانا  لأداء دين أو التزام معين، وفي حكم آخر اتخذت 

ى أنه كان لل عليستند إلى الظروف التي حرر الشيك في ظلها وتد ا  موضوعي ا  معيار 
وبالرغم  ،(290، وفق ما تطلبته المادة )سوء النيةعنصر مجرد ضمان لدين مما ينفي 

لجنائي، فر القصد احب الشيك وتو بين سبب س لأولالمعيار ا من الخلط الذي يثيره
الذي يتحقق في جرائم الشيك بمجرد علم الساحب وقت إصدار الشيك بعدم وجود 

حتى  هإلا أن (115)السبب أو الباعث على إصدار الشيك،رصيد كافٍ له أيا  كان 
 .ف المعتبرةوفي تحديد الظرو  لا يخلو من اللبس والصعوبة في التطبيق ثانيالمعيار ال

وفي هذا السياق، يقترح بعض الفقه إعمال معيار آخر يرتكز على القاعدة 
ن حالة عنى أبم ( 116)رة بأن "العقد شريعة المتعاقدين"،الأصولية والقانونية المقر 

صدور إقرار صريح  -1الآتية:  الضمان ينبغي إثباتها بتوفر إحدى الحالات الثلاث
صدور إقرار  -2من المستفيد في الشيك بأنه تسلمه باعتباره ضمانا  لعملية تجارية. 

وجود عقد بين  -3 .لتزام معينلاضمانا  رر ضمني من المستفيد يفيد أن الشيك ح  
أداة  أداة ضمان وليس هيفصح عن أنو  الشيك يتضمن بيانات المستفيد والساحب

ولقد طبقت محكمة النقض بإمارة أبو ظبي هذا المعيار في أحد أحكامها  (117)وفاء.
ة خاصة تجري مجرى عيك أداة وفاء، ذات طبيشولئن كان ال" :عندما ذهبت إلى أنه

                                                           

 .189د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص  )115( 
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ن عبارات أ لابالبواعث، إا هجزائية فيلاولا تتأثر المسؤولية  ،في المعاملات النقود
 لاـن إجرائها، فمتفصح وتكشـف عن نيتهم ين المتعاقدين العقـود الظاهرة التي تجري ب

 (118)المتعاقدين".ـريعة شيصادر إعمالها، والقاعدة الذهبية أن العقد 
 السؤال الأولى بالطرح هو مدى ملائمة ركون المحكمةن ومن وجهة نظرنا فإ

ية ؟ ومدى صحة ومشروععقابيطرفي الشيك لإعمال النص ال اتفاقرادة و لإ الجزائية
اتفاق أطراف الشيك على تغيير طبيعته ووظيفته الأساسية من الناحية القانونية، لا 
سيما وأن المتداولين اللاحقين للشيك كالمظهر إليهم قد يجهلون ولا يدركون طبيعة 

مية النص القانوني عموما  لا شك أن أه (119)الاتفاق الذي تم بين الساحب والمستفيد.
إنه لا محالة ف وتعطيله، للأفراد حرية التحرر منهتكمن في قوته الملزمة، أما لو ت رك 

 ما يراد تطبيقوربما يكون الأمر أكثر خطورة  عند، معناه وسبب وجوده سيفقد
في ي برضاء المجن عامة ــ لذلك لا يعتد القانون الجزائي ــ كقاعد، الجزائيةالنصوص 

رة بما "لا عب :إلى القول بأنهمحكمة النقض المصرية قيام الجريمة. ولعل هذا ما دعا 
يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات التي أمر بعدم صرفها أن تكون تأمينا  
 لدينه، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا  له في يوم تحريرها؛ إذ أن

غير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون أن ي   المتهم لا يسـتطيع
 (120)".من ميزات

اكم الجزائية والمح هيئة توحيد المبادئيتضح مما تقدم تفرد القضاء الع ماني ـ ـأي 
ف بحسبان تحريرها في ظرو بنزع الصفة الإجرامية عن شيكات الضمان من بعدها ــ 

                                                           

م، 2010يناير سنة  19، جلسة: 1288/2009نقض جزائي، غير منشور، الطعن رقم:  )118( 
 . 5ص

 .29سعود بن صالح المعولي، المرجع السابق، ص )119( 
م، 1985يونيو  5قضائية )الدوائر الجنائية(، جلسة:  54، لسنة 5219الطعن رقم:  )120( 

 .752ص
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لا تسبغ ، فم حرريهاسوء النية لدى تدل على أنها ضمان لدين، مما يدلل على انتفاء 
 بأنالدفع  جعلولعل هذا التفرد هو ما  الحالة الحماية الجزائية المقررة،عليها في هذه 

في  سببتأكثر الدفوع طرحا  على الإطلاق في جرائم الشيك، وهو ما  للضمان الشيك
علم يإلا أن قانون الجزاء الجديد ي جرم مجرد تسلم شيك  ،زعزعة ثقة المتعاملين بالشيك

يام ر سوء النية لقفكامل قيمته، كما أنه لا يشترط تو المستفيد بأنه ليس له مقابل يفي ب
 .في الوسط الع ماني لشيك هيبته ومكانتهجرائم الشيكات، مما قد يعيد إلى ا

 
 الثانيطلب الم

ماني في 
ُ
 ديدقانون الجزاء الجظل موقف القضاء الع

آخر التطورات التشريعية وأحدثها  (7/2018رقم )الحالي الجزاء  ي مثل قانون
حيث جاء هذا التعديل مدفوعا  بما شهده الوسط  في مجال الحماية الجزائية للشيك،

فيه  مالمحلي من تزايد في أعداد جرائم إصدار شيك بدون رصيد، في وقت تتعاظ
أهمية الاستقرار المالي والاقتصادي للسلطنة وحاجة نظامها المالي إلى أدوات موثوقة 

عالجة مشاكل مالتعديلات التشريعية الجديدة إلى  هدفت ومن ثم، يالنقد للتعامل مكملة
وجعله  ،هلة للشيك تكفل إعادة الثقة إليعاتوفير حماية فو  ،في القانون السابقالتجريم 

  يسري مسرى النقود في التعامل.
، أصبحت قديمالقانون ال ( من290المادة )فجرائم الشيك التي كانت تحكمها 

نص ت، حيث الجديدقانون الجزاء  ( من359( إلى )356من )لمواد الآن تخضع ل
( 2على ) تزيـد ولا شهـر، عـن تقل لا مدة ـنجبالس يعاقب" :على أنه (356المادة )
 (500على ) تزيد ولا ،عماني ريال مائة( 100عن ) تقـل لا ةموبغرا سنتين،

 قابلا   ا  شيك أعطى -أية: الآت الأفعال أحد ارتكب من كل عماني ريال خمسمائة
 كان أو ،الشيك قيمة من أقل الرصيد كان أو ،قائم رصيد يقابله لا للصرف
 يفـي لا بحيث ،بعضه أو المقابل كل الشيك إعطاء بعد سحب -ب .ا  مغلق الحساب
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ن عبارات أ لابالبواعث، إا هجزائية فيلاولا تتأثر المسؤولية  ،في المعاملات النقود
 لاـن إجرائها، فمتفصح وتكشـف عن نيتهم ين المتعاقدين العقـود الظاهرة التي تجري ب

 (118)المتعاقدين".ـريعة شيصادر إعمالها، والقاعدة الذهبية أن العقد 
 السؤال الأولى بالطرح هو مدى ملائمة ركون المحكمةن ومن وجهة نظرنا فإ

ية ؟ ومدى صحة ومشروععقابيطرفي الشيك لإعمال النص ال اتفاقرادة و لإ الجزائية
اتفاق أطراف الشيك على تغيير طبيعته ووظيفته الأساسية من الناحية القانونية، لا 
سيما وأن المتداولين اللاحقين للشيك كالمظهر إليهم قد يجهلون ولا يدركون طبيعة 

مية النص القانوني عموما  لا شك أن أه (119)الاتفاق الذي تم بين الساحب والمستفيد.
إنه لا محالة ف وتعطيله، للأفراد حرية التحرر منهتكمن في قوته الملزمة، أما لو ت رك 

 ما يراد تطبيقوربما يكون الأمر أكثر خطورة  عند، معناه وسبب وجوده سيفقد
في ي برضاء المجن عامة ــ لذلك لا يعتد القانون الجزائي ــ كقاعد، الجزائيةالنصوص 

رة بما "لا عب :إلى القول بأنهمحكمة النقض المصرية قيام الجريمة. ولعل هذا ما دعا 
يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات التي أمر بعدم صرفها أن تكون تأمينا  
 لدينه، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا  له في يوم تحريرها؛ إذ أن
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م، 2010يناير سنة  19، جلسة: 1288/2009نقض جزائي، غير منشور، الطعن رقم:  )118( 
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لا تسبغ ، فم حرريهاسوء النية لدى تدل على أنها ضمان لدين، مما يدلل على انتفاء 
 بأنالدفع  جعلولعل هذا التفرد هو ما  الحالة الحماية الجزائية المقررة،عليها في هذه 

في  سببتأكثر الدفوع طرحا  على الإطلاق في جرائم الشيك، وهو ما  للضمان الشيك
علم يإلا أن قانون الجزاء الجديد ي جرم مجرد تسلم شيك  ،زعزعة ثقة المتعاملين بالشيك

يام ر سوء النية لقفكامل قيمته، كما أنه لا يشترط تو المستفيد بأنه ليس له مقابل يفي ب
 .في الوسط الع ماني لشيك هيبته ومكانتهجرائم الشيكات، مما قد يعيد إلى ا

 
 الثانيطلب الم

ماني في 
ُ
 ديدقانون الجزاء الجظل موقف القضاء الع

آخر التطورات التشريعية وأحدثها  (7/2018رقم )الحالي الجزاء  ي مثل قانون
حيث جاء هذا التعديل مدفوعا  بما شهده الوسط  في مجال الحماية الجزائية للشيك،

فيه  مالمحلي من تزايد في أعداد جرائم إصدار شيك بدون رصيد، في وقت تتعاظ
أهمية الاستقرار المالي والاقتصادي للسلطنة وحاجة نظامها المالي إلى أدوات موثوقة 

عالجة مشاكل مالتعديلات التشريعية الجديدة إلى  هدفت ومن ثم، يالنقد للتعامل مكملة
وجعله  ،هلة للشيك تكفل إعادة الثقة إليعاتوفير حماية فو  ،في القانون السابقالتجريم 

  يسري مسرى النقود في التعامل.
، أصبحت قديمالقانون ال ( من290المادة )فجرائم الشيك التي كانت تحكمها 

نص ت، حيث الجديدقانون الجزاء  ( من359( إلى )356من )لمواد الآن تخضع ل
( 2على ) تزيـد ولا شهـر، عـن تقل لا مدة ـنجبالس يعاقب" :على أنه (356المادة )
 (500على ) تزيد ولا ،عماني ريال مائة( 100عن ) تقـل لا ةموبغرا سنتين،

 قابلا   ا  شيك أعطى -أية: الآت الأفعال أحد ارتكب من كل عماني ريال خمسمائة
 كان أو ،الشيك قيمة من أقل الرصيد كان أو ،قائم رصيد يقابله لا للصرف
 يفـي لا بحيث ،بعضه أو المقابل كل الشيك إعطاء بعد سحب -ب .ا  مغلق الحساب
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 أو الشيك حرر -د ك.الشي صرف بعدم عليه المسحوب أمر -ج. هبقيمت الباقي
 الدفع مستحق ا  شيك سلمه أو لغيره ظهر -ه ه.صرف تمنع بصورة عليه وقع

 قابل غير أنه أو ،قيمته بكامل يفـي مقابل له ليس أنه يعلم وهو ،لحامله
  (121)"....فللصر 

ثار سؤال في الشارع الع ماني حول مدى إلغاء ومع صدور هذا النص الجديد، 
ات شيوع واستمرارية ممارسأنه بالنظر إلى بمعنى  المشرع الجزائي لشيك الضمان؟

من ارتفاع في جرائم الشيكات، أصبحت نتج عنها وما  التعامل بالشيك كأداة ضمان
في نوحسم الخلاف والاجتهاد القضائي حول قيام أو  ،الحاجة ملحة لتدخل المشرع

ما لمشرع اهل ألغى ف الساحب لشيك الضمان عند ارتجاعه، المسؤولية الجزائية ق بل
قررته ما  ( من قانون الجزاء الجديد356)المادة  قننتهل و ؟ ي عرف بشيكات الضمان

هل بصدور قانون الجزاء الجديد زال و  سابقا  أم أنها خالفته؟ هيئة توحيد المبادئ
 امتجريم شيكات الضمان؟ أم أن التردد والتباين شأن ب تضارب الأحكام القضائية

 قائما ؟زال ي
قانون القديم ــ لم يرد الفي وعلى ذات النهج ــ بداية ، نود أن نشير إلى أنه 

 الشيكات" في قانون الجزاءمصطلح شيك الضمان في أي من نصوص فصل "جرائم 
 ،( من القانون الملغي290أعلاه مع المادة ) (356المادة )وبمقارنة نص  الجديد،

ما ك أفعال جديدة لم تكن مجرمة من قبل،بإضافة يتبين توسع المشرع في التجريم 
وذلك  ؛في إثبات عناصر الجريمة لاسيما الركن المعنوي ي لاحظ مرونة النص الجديد

مشرع من لفهل أراد ا ،باستبعاده لعبارة "عن سوء نية" التي وردت في النص القديم
                                                           

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة،  :( بالقول357وأردفت المادة ) )121( 
( ألـف ريال عماني، أو 1000( خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على )500وبغرامة لا تقل عن )

قابل أو حمل الغير على تسلمه، وهو يعلم أنه ليس له م تـين العقوبتين كل من تسلم شيكا  بإحـدى ها
 يفـي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف".
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إزالة العبء من على كاهل المحكمة في إثبات توافر القصد استبعاد هذه العبارة 
نهاء و  ،الجنائي يسحب  منفي نفي المسؤولية الجزائية عتعويلها على انتفاء سوء النية ا 
 ضمان؟للشيكا  

من المحكمة منشورة فر أحكام داثة قانون الجزاء الجديد دون تو لقد حالت ح
البحث في ب تجريم شيكات الضمان، إلا أنه منالعليا تكشف بشكل جلي عن موقفها 

لعليا اعودة المحكمة  لاحظت الجديدقانون الأحكام قضايا الشيكات الصادرة بعد نفاذ 
ن الشيك أبعدم الاعتداد بشيك الضمان تأسيسا  على  إلى نهجها الذي انتهجته أول مرة

ؤولية في تحقق المس ولا عبرة بالأسباب والدوافع التي ح رر من أجلها ،هو أداة وفاء
ما يدعيه الطاعن من أن الشيكات محل الدعوى " :بأنمؤخرا  حيث قضت  ،الجزائية

هي شيكات ضمان حررها لصالح المدعي بالحق المدني بتواريخ لاحقة لضمان سداد 
كمة بما هو م قرر في قضاء المحمبلغ الرواتب المستحقة له ولزوجته، فمردود عليه 

العليا من أن جريمة إصدار شيك بدون مقابل سابق وم عد للدفع تتحقق بمجرد إعطاء 
مع علمه بعدم وجود مقابل له للسحب في تاريخ  الساحب للشيك إلى المستفيد

ي ف الاستحقاق؛ إذ يتم طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود
التي دعت الساحب على سحب الشيك؛ لأنها  بالأسبابلات ولا عبرة بعد ذلك المعام

ثر لها على مسؤوليته الجزائية، فلا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب أدوافع لا 
لى سحب الشيكات محل الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن إوالظروف التي دعته 

 المحكمة م جددا  عن موقفها السابقورغم عدول  (122)في هذا الصدد غير مقبول".
ي اعتبار ف سندها من نصوص القانون، إلا أنها لم تبين لنا بعدم تجريم شيك الضمان

 .غير مقبول"الطعن "
 

                                                           

إبريل  2م )غير منشور(، جلسة: 144/2019المحكمة العليا، الدائرة الجزائية، رقم الطعن:  )122(  
 .6م، ص2019
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"أما بشأن ما يدعيه الطاعن أجابت المحكمة عن ذلك في حكم لاحق بقولها: 
 ذلك أن واقعة الدعوى ،الشيكات محل الدعوى هي شيكات ضمان فمردود عليهمن أن 

منه على ( /أ356) حدثت بعد صدور قانون الجزاء الجديد والذي نص في المادة
معاقبة كل من أعطى شيكلا  قابلا  للصرف لا يقابله رصيد قائم أو كان الرصيد أقل 

جريمة في قيام ال اكتفىفالبين أن المشرع  ،يمة الشيك، أو كان الحساب مغلقا  من ق
شيك ولم يقيد النص ب ،مجرد تسليم الشيك القابل للصرف دون أن يكون له مقابل

ولما كان الطاعن قد أعطى شيكات للمجني عليه مستوفية لكافة عناصرها  ،الوفاء
وقابلة للصرف ولم يتوفر المقابل لها فإنها أصبحت مشمولة بحماية نص المادة 

لجديد... وبالتالي فإن الجريمة تكون قائمة بغض النظر من قانون الجزاء ا (أ/356)
ن سوء النية قائم ومفترض طالما إسبيل الوفاء أم الضمان إذ عما إذا كان ذلك على 

ومن ثم فلا مجال لبحث ما إذا كان الشيك شيك ضمان أو شيك  ،لم يوفر المقابل
ند من غير س على ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص مبنيا   ،وفاء

 (123)".القانون
وقد علق الكثير من المختصين بأن نصوص قانون الجزاء الجديد وما تمخضت 

لى تقضي تماما  عسوف و  ،مشكلة شيكات الضمان حسمت قدعنه من أحكام قضائية 
إلا أن المدقق في الحكم السابق والمتفحص للواقع الحالي يجد  (124)التعامل بها،

                                                           

م )غير منشور(، جلسة: 352/2019ائية )ب(، رقم الطعن: المحكمة العليا، الدائرة الجز  )123( 
 .3م، ص2019أكتوبر  22

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي، القانون الجديد اختلف مع الملغي: تعر ف على أحكام  )124( 
 م:2018فبراير  19جرائم الشيكات في قانون الجزاء العماني، صحيفة أثير الإلكترونية، 

 www.atheer.om  
 م. 18/9/2020آخر زيارة بتاريخ 

 :شبكة ع مان القانونية، جريمة إعطاء شيك بدون رصيد :ا  نظر أيضا
 https://twitter.com/oman_legal/status/1197933749197037575?lang=ar 

 م.9/6/2020آخر زيارة بتاريخ 
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هو  "بشيك الوفاء]الجديد[  لم يقيد النص"المشرع فقول المحكمة بأن  خلاف ذلك،
نص لم يختلف عن  جديدمن القانون ال( 356ن نص المادة )لأ دقيق؛تفسير غير 

نوع معين من تقيده بانحصاره أو قديم من حيث عدم قانون الال( من 290المادة )
فكما هو حال قانون الجزاء القديم، لم يورد القانون الجديد ما يفيد  (125)الشيكات،
 مما يجعل الخلاف حول المسألة قائما  غير محسوم.بإلغاء شيك الضمان، صراحة  

في المقابل حسم القضاء المصري مسألة شيكات الضمان عندما استقرت أحكام 
 (337) جنائية في صدد المادةلمـا كان مـن المقـرر أن المسـئولية ال" :على أنهالنقض 

العقوبات لا تتأثـر بالسـبب أو الباعـث الذي من أجله أعطي الشيك ومن من قانون 
حدت  التي العلاقةالحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن  علىجناح فلا ثم 

 (126)في هذا الخصوص غير مقبول". الطاعنة ىون منعكبها إلى إصدار الشيك وي
رتكن وت ،أحكام النقضأنه من الأسلم أن تحذو أحكام المحكمة العليا حذو لذلك، نرى 

من أن الشيك "أداة وفاء، ولا عبرة في  م2003في عام إلى المبدأ الذي أقرته سابقا  
قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد للسبب أو الغرض من تحريره؛ لأن ذلك من 

ن كانت للضمان،  (127)،قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية" وينسجم وا 
باعث ال" :أنمن في الجرائم عموما  هذا الرأي مع القاعدة العامة التي قررتها المحكمة 

 (128)".على ارتكاب الجريمة ليس ركنا  من أركانها أو عنصرا  من عناصرها
ف تصني أمامالطريق  تسدصياغة صريحة من قانون الجزاء الجديد مع خلو و 

                                                           

 . 37سعود بن صالح المعولي، المرجع السابق، ص )125( 
 . 973، ص131، رقم 49م، س 1998مجموعة أحكام النقض، الأول من أكتوبر  )126( 
، م2003الجزائية والمبادئ المستخلصة منها لعام مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة  )127( 
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"أما بشأن ما يدعيه الطاعن أجابت المحكمة عن ذلك في حكم لاحق بقولها: 
 ذلك أن واقعة الدعوى ،الشيكات محل الدعوى هي شيكات ضمان فمردود عليهمن أن 

منه على ( /أ356) حدثت بعد صدور قانون الجزاء الجديد والذي نص في المادة
معاقبة كل من أعطى شيكلا  قابلا  للصرف لا يقابله رصيد قائم أو كان الرصيد أقل 

جريمة في قيام ال اكتفىفالبين أن المشرع  ،يمة الشيك، أو كان الحساب مغلقا  من ق
شيك ولم يقيد النص ب ،مجرد تسليم الشيك القابل للصرف دون أن يكون له مقابل

ولما كان الطاعن قد أعطى شيكات للمجني عليه مستوفية لكافة عناصرها  ،الوفاء
وقابلة للصرف ولم يتوفر المقابل لها فإنها أصبحت مشمولة بحماية نص المادة 

لجديد... وبالتالي فإن الجريمة تكون قائمة بغض النظر من قانون الجزاء ا (أ/356)
ن سوء النية قائم ومفترض طالما إسبيل الوفاء أم الضمان إذ عما إذا كان ذلك على 

ومن ثم فلا مجال لبحث ما إذا كان الشيك شيك ضمان أو شيك  ،لم يوفر المقابل
ند من غير س على ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص مبنيا   ،وفاء

 (123)".القانون
وقد علق الكثير من المختصين بأن نصوص قانون الجزاء الجديد وما تمخضت 

لى تقضي تماما  عسوف و  ،مشكلة شيكات الضمان حسمت قدعنه من أحكام قضائية 
إلا أن المدقق في الحكم السابق والمتفحص للواقع الحالي يجد  (124)التعامل بها،

                                                           

م )غير منشور(، جلسة: 352/2019ائية )ب(، رقم الطعن: المحكمة العليا، الدائرة الجز  )123( 
 .3م، ص2019أكتوبر  22

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي، القانون الجديد اختلف مع الملغي: تعر ف على أحكام  )124( 
 م:2018فبراير  19جرائم الشيكات في قانون الجزاء العماني، صحيفة أثير الإلكترونية، 

 www.atheer.om  
 م. 18/9/2020آخر زيارة بتاريخ 

 :شبكة ع مان القانونية، جريمة إعطاء شيك بدون رصيد :ا  نظر أيضا
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هو  "بشيك الوفاء]الجديد[  لم يقيد النص"المشرع فقول المحكمة بأن  خلاف ذلك،
نص لم يختلف عن  جديدمن القانون ال( 356ن نص المادة )لأ دقيق؛تفسير غير 

نوع معين من تقيده بانحصاره أو قديم من حيث عدم قانون الال( من 290المادة )
فكما هو حال قانون الجزاء القديم، لم يورد القانون الجديد ما يفيد  (125)الشيكات،
 مما يجعل الخلاف حول المسألة قائما  غير محسوم.بإلغاء شيك الضمان، صراحة  

في المقابل حسم القضاء المصري مسألة شيكات الضمان عندما استقرت أحكام 
 (337) جنائية في صدد المادةلمـا كان مـن المقـرر أن المسـئولية ال" :على أنهالنقض 

العقوبات لا تتأثـر بالسـبب أو الباعـث الذي من أجله أعطي الشيك ومن من قانون 
حدت  التي العلاقةالحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن  علىجناح فلا ثم 

 (126)في هذا الخصوص غير مقبول". الطاعنة ىون منعكبها إلى إصدار الشيك وي
رتكن وت ،أحكام النقضأنه من الأسلم أن تحذو أحكام المحكمة العليا حذو لذلك، نرى 

من أن الشيك "أداة وفاء، ولا عبرة في  م2003في عام إلى المبدأ الذي أقرته سابقا  
قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد للسبب أو الغرض من تحريره؛ لأن ذلك من 

ن كانت للضمان،  (127)،قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية" وينسجم وا 
باعث ال" :أنمن في الجرائم عموما  هذا الرأي مع القاعدة العامة التي قررتها المحكمة 

 (128)".على ارتكاب الجريمة ليس ركنا  من أركانها أو عنصرا  من عناصرها
ف تصني أمامالطريق  تسدصياغة صريحة من قانون الجزاء الجديد مع خلو و 
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ي في الاجتهاد القضائ وفي ظل استمرار ضمان،شيكات وفاء وشيكات  إلىالشيكات 
 ضمان،قد ألغت شيكات ال (356المادة ) ن السابق لأوانه القول بأنمفإنه المسألة، 

أن الشيك ما يدفع به المتهم بوبشأن " :هقررت المحكمة الابتدائية بأن ففي حكم حديث
فإن المحكمة مكنته من تقديم أصل الشيك لإثبات ذلك إلا أنه عجز عن  ،للضمان

الإثبات وبالتالي فإن ما يدعيه ليس سوى دفعا  مرسل لا يوجد ما يسانده في 
 عطاء شيكجريمة إوالسؤال الذي يثيره هذا الحكم، هو أنه إذا كانت  (129)وراق".الأ

لماذا  ،للمجني عليهمجرد تسليم الشيك بتتحقق ــ ( 356المادة ) لا يقابله رصيد ــ وفق
المتهم بتقديم أصل الشيك لإثبات بأنه كان على سبيل الضمان؟ المحكمة  تطالب

اء لديها بأن الشيك هو أداة وف قررالدفع إذا كان من المولماذا التفتت أساسا  إلى هذا 
لمحكمة طالما أن الا أداة ائتمان تنعطف عليه الحماية الجزائية بمجرد طرحه للتداول؟ 

فع فإن هذا يعني أنه دكما فعلت محكمة النقض، عنه عرض التزمت بالدفع ولم ت  
ما يكشف كمة أن ترد عليه بيجب على المح ،جوهري يتعلق بانتفاء المسؤولية الجزائية

موضوع الدعوى للوفاء وليس عن أنها محصت الدعوى ووصلت إلى أن الشيك 
 ييشكك فضمان، و ات الاستمرارية اعتداد المحاكم بشيكيدلل على وهذا  الضمان،

 .بإلغائها( 356) مفعول المادة
عبارة لوبالعودة إلى السؤال المطروح حول مدى تأثير استبعاد النص الجديد 

في  بمسقط الابتدائيةالمحكمة أن ضمان، وجدنا على تجريم شيك ال"عن سوء نية" 
كان مجرد تسليم الساحب  لئن"و  :قررت بأنهقد م 2020يونيو  2بتاريخ  أصدرتهحكم 

بإرادته للمستفيد الشيك الذي توافرت فيه مقوماته موقعا  عليه يتحقق به طرح الشيك 
للتداول فتنعقد عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على 

                                                           

)غير منشور(،  1480/5124/2018قط، الدائرة الجزائية، رقم الحكم: المحكمة الابتدائية بمس )129( 
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ريمة الج إلا أن هذه ،هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات
تتطلب توافر قصد سوء النية عند محرر الشيك، وعليه ولما كان ذلك فإن المحكمة 
ببحثها مسألة تحقق أركان الجريمة فقد استبان لها أن... القصد الجرمي للمتهم لم 

ا قبل مواعيد أن تستلمه ارتضتيكن متحقق كونه قد سلم العين المؤجرة للمدعية والتي 
تهت وأنه لمدعية قد انباأن العلاقة التجارية التي تربطه  الشيكات، معتقدا   استحقاق

الجريمة تتطلب أن ارتكان الحكم إلى أن "ويرى الباحث  (130)".التزامهتخلص من 
" هو استناد غير موفق؛ ذلك أن المادة توافر قصد سوء النية عند محرر الشيك

ما متمسكا  ب ، إلا أنه يبدو أن القضاء ما زالنية الساحبتطلب سوء ت( لم 356)
"إذا حرر الشيك في ظروف تدل على  :بأنه م2013قررته المحكمة العليا في عام 

أنه كان ضمانا  لدين، فلا تسبغ عليه في هذه الحالة الحماية الجزائية المقررة له 
من  مما يبرهن على أن إلغاء عبارة "سوء نية" (131)،بحسبان أن سوء النية م نتفي"

 في إلغاء شيك الضمان.جليا   ا  النص الجديد لم يحقق أثر 
 :نأ لىإ الابتدائيةالمحكمة حكم آخر حديث ذهبت فيه  ومع أننا نتفق مع

( من قانون الجزاء هم السند المستحق 356"الشيك المحمي جزائيا  بموجب المادة )
الأداء بعد الاطلاع عليه، وفور سحبه وهو أداة وفاء يقوم مقام النقود... كما أن 
جريمة إصدار شيك بدون مقابل متوافرة الأركان بمجرد ارتكاب إحدى الأفعال 

قانون الجزاء، فهي جريمة شكلية لا ( من 356المنصوص عليها في نص المادة )
شأن للقصد الجنائي بتوافرها، وركن سوء النية مفترض التوافر قانونا  عند توافر ارتكاب 

                                                           

م )غير منشور(، 316/5100/2020المحكمة الابتدائية بمسقط، الدائرة الجزائية، رقم الحكم:  )130( 
 .5-4م، ص2020يونيو  2جلسة: 

 والمبادئ المستخلصة منها لسنتين القضائيتينمجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية  )131( 
 .152، صم2013يونيو  4، جلسة: 88/2013(، الطعن رقم: 14و 13)
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ي في الاجتهاد القضائ وفي ظل استمرار ضمان،شيكات وفاء وشيكات  إلىالشيكات 
 ضمان،قد ألغت شيكات ال (356المادة ) ن السابق لأوانه القول بأنمفإنه المسألة، 

أن الشيك ما يدفع به المتهم بوبشأن " :هقررت المحكمة الابتدائية بأن ففي حكم حديث
فإن المحكمة مكنته من تقديم أصل الشيك لإثبات ذلك إلا أنه عجز عن  ،للضمان

الإثبات وبالتالي فإن ما يدعيه ليس سوى دفعا  مرسل لا يوجد ما يسانده في 
 عطاء شيكجريمة إوالسؤال الذي يثيره هذا الحكم، هو أنه إذا كانت  (129)وراق".الأ

لماذا  ،للمجني عليهمجرد تسليم الشيك بتتحقق ــ ( 356المادة ) لا يقابله رصيد ــ وفق
المتهم بتقديم أصل الشيك لإثبات بأنه كان على سبيل الضمان؟ المحكمة  تطالب

اء لديها بأن الشيك هو أداة وف قررالدفع إذا كان من المولماذا التفتت أساسا  إلى هذا 
لمحكمة طالما أن الا أداة ائتمان تنعطف عليه الحماية الجزائية بمجرد طرحه للتداول؟ 

فع فإن هذا يعني أنه دكما فعلت محكمة النقض، عنه عرض التزمت بالدفع ولم ت  
ما يكشف كمة أن ترد عليه بيجب على المح ،جوهري يتعلق بانتفاء المسؤولية الجزائية

موضوع الدعوى للوفاء وليس عن أنها محصت الدعوى ووصلت إلى أن الشيك 
 ييشكك فضمان، و ات الاستمرارية اعتداد المحاكم بشيكيدلل على وهذا  الضمان،

 .بإلغائها( 356) مفعول المادة
عبارة لوبالعودة إلى السؤال المطروح حول مدى تأثير استبعاد النص الجديد 

في  بمسقط الابتدائيةالمحكمة أن ضمان، وجدنا على تجريم شيك ال"عن سوء نية" 
كان مجرد تسليم الساحب  لئن"و  :قررت بأنهقد م 2020يونيو  2بتاريخ  أصدرتهحكم 

بإرادته للمستفيد الشيك الذي توافرت فيه مقوماته موقعا  عليه يتحقق به طرح الشيك 
للتداول فتنعقد عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على 
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ريمة الج إلا أن هذه ،هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات
تتطلب توافر قصد سوء النية عند محرر الشيك، وعليه ولما كان ذلك فإن المحكمة 
ببحثها مسألة تحقق أركان الجريمة فقد استبان لها أن... القصد الجرمي للمتهم لم 

ا قبل مواعيد أن تستلمه ارتضتيكن متحقق كونه قد سلم العين المؤجرة للمدعية والتي 
تهت وأنه لمدعية قد انباأن العلاقة التجارية التي تربطه  الشيكات، معتقدا   استحقاق

الجريمة تتطلب أن ارتكان الحكم إلى أن "ويرى الباحث  (130)".التزامهتخلص من 
" هو استناد غير موفق؛ ذلك أن المادة توافر قصد سوء النية عند محرر الشيك

ما متمسكا  ب ، إلا أنه يبدو أن القضاء ما زالنية الساحبتطلب سوء ت( لم 356)
"إذا حرر الشيك في ظروف تدل على  :بأنه م2013قررته المحكمة العليا في عام 

أنه كان ضمانا  لدين، فلا تسبغ عليه في هذه الحالة الحماية الجزائية المقررة له 
من  مما يبرهن على أن إلغاء عبارة "سوء نية" (131)،بحسبان أن سوء النية م نتفي"

 في إلغاء شيك الضمان.جليا   ا  النص الجديد لم يحقق أثر 
 :نأ لىإ الابتدائيةالمحكمة حكم آخر حديث ذهبت فيه  ومع أننا نتفق مع

( من قانون الجزاء هم السند المستحق 356"الشيك المحمي جزائيا  بموجب المادة )
الأداء بعد الاطلاع عليه، وفور سحبه وهو أداة وفاء يقوم مقام النقود... كما أن 
جريمة إصدار شيك بدون مقابل متوافرة الأركان بمجرد ارتكاب إحدى الأفعال 

قانون الجزاء، فهي جريمة شكلية لا ( من 356المنصوص عليها في نص المادة )
شأن للقصد الجنائي بتوافرها، وركن سوء النية مفترض التوافر قانونا  عند توافر ارتكاب 
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كونه ينسجم مع الغاية التشريعية التي توخاها المشرع من  (132)،أحد تلك الأفعال"
تي ال الأحكام غيره من معإلا أنه يتعارض  الجديدة لجرائم الشيكات،نصوص ال

لا زالت تعول على إرادة الساحب وأسباب  ، والتيقانون الجديدالصدرت بعد سريان 
ذلك، ولغاية صدور هذه بناء  على  .سحب الشيك فيما إذا كان للوفاء أم الضمان

سمى ألغى ما ي دالجزاء الجديد ق نقانو  بأن المتعارضة، ليس من الدقة القولالأحكام 
 بشيك الضمان. 

شيكات الضمان عندما نص في المادة  أورد إشارة لإلغاء المشرع والحقيقة أن
شيكا أو حمل الغير على تسلمه، تسلم "كل من  على عقابمن القانون الجديد ( 357)

هذا النص فوهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف". 
على ها يمبتسلشيكات الضمان  من شأنه منع الاتفاقات التي تجري عادة  بين أطراف

تحت  ، وبالتالي وقوعهلها كافٍ  مع علم المستفيد بعدم وجود رصيد ،لضمانسبيل ا
؛ ونعلى سند من القان طائلة النص، إلا أن المتهم من الممكن أن يدفع بأن فعله كان

لدين مانا  مؤجلة ضالشيكات التجيز تسلم  ــ كما أشرنا سلفا  بالتفصيل ــ( 544المادة )ف
قانون ه فعل يبيحقانون الجزاء ل تجريم، وهو ما قد يثير النقاش حول مدى جواز معين

فالقاعد تقول بأن الخاص يقيد العام، وقانون التجارة هو القانون الخاص  التجارة،
 .هلالحماية كفالة بتنظيم تداول الشيك، أما قانون الجزاء فيقتصر دوره على 

ق هامة في الطريو خطوة هإصدار قانون الجزاء الجديد  أخيرا ، يمكن القول بأن
الممارسات ستظل  ،من قانون التجارة( 544المادة )في كنف  الصحيح، إلا أنه

بأن الشيك  ، وسيظل الدفعمستمرةالاتفاقات التي تخرج الشيك عن وظيفته الأساسية و 
سؤولية المنظرا  لدوره في تعطيل  ،جرائم الشيكاتفي  ا  مجديعلى سبيل الضمان 
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وف س ، وهو مامتخمة  بقضايا الشيكاتمما سيبقي المحاكم على الأرجح  ،الجزائية
كن رفضه إن لم ي ،عزوفهم عن استخدامهوربما  ،ثقة العامة بالشيكإهدار يتسبب في 

 .في التعاملتماما  
 

 ثالثالمطلب ال
 الضمان شيكات واجهةالتطلعات المستقبلية بشأن م

بدأت ظاهرة الشيكات الصادرة بدون رصيد في السلطنة منذ سنوات عديدة، إلا 
تماما  عالج ت  م ، ولبسبب كثرة التعامل بشيكات الضمان أنها تفاقمت في الآونة الأخيرة

 نصوصالفعلى الرغم من سريان  الجديد كما كان متوقعا ، بصدور قانون الجزاء
ارتفعت الشيكات م، إلا أن جرائم 2018الجديدة المغلظة لجرائم الشيكات منذ يناير 

، كما أنها واصلت (%1.06) بنسبة زيادة بلغت ،جريمة( 4759) في ذلك العام لتبلغ
 بنسبة زيادة بلغت ،جريمة( 4845) لتصل إلى م2019عام ارتفاعها في 

(81.1%).(133) 
اقتصادي، ومعدل جرائم الشيكات ــ كما لا شك أن هذه الأعوام شهدت ركود 

 تؤكد الدراساتإلا أن  (134)تشير الدراسات ــ يرتفع في زمن الأزمات الاقتصادية،
رائم المالية الجف، جرائم الشيكاتكذلك أن قصور الحماية الجزائية يؤدي ارتفاع وتيرة 

 تها،ل من ربحيوتقلرفع من تكلفتها تتطلب عقوبات رادعة ت ــ بحكم عائداتها الكبيرةــ 
التنظيم القانوني الحالي أغرى الكثيرين قصور ونعتقد أن  (135).ارتكابهاعن بما ي ثني 
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في ن يرغبو للتخلص من الالتزامات المالية التي لا على التعامل بشيكات ضمان 
يح بحكم صر  تأت لمن النصوص الجزائية الجديدة وبالرغم من شدتها، ؛ إذ إأدائها

ار على تسدل الست ، وبالتالي لمويوقعه تحت طائلة التجريم ي لغي شيك الضمان
ريع بثبات التشيتمتع  لاقضائي اجتهاد محض  شيكات الضمان ظل، لتمشكلةال
  .صلابتهو 

تظهر ، 2040ع مان  رؤية وأهداف ومع التطلعات المستقبلية للاقتصاد الع ماني
بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه في مواجهة الحاجة ملحة لاستشراف المستقبل 

مشكلة شيكات الضمان، حيث يبقى السؤال المركزي مطروحا  حول أنسب الحلول 
عن  على المشرع التخلي هل ينبغي القانونية وأكثرها ملائمة  للتعامل مع المشكلة؟

ات الضمان مكافحة شيكأم أن  ها رصيد قائم؟لا يقابل فكرة تجريم شيكات الضمان التي
 ؟نةأسوة  بالتشريعات المقار  يقتضي تجريمها الثقة بالشيك وأثرها السيئ على

غني عن البيان، أن لكل مجتمع ثقافته وظروفه، لذلك ما قد يصلح لمجتمع ما 
ة إيجاد معالجمن هنا تبرز ضرورة وأهمية و  ،ليس بالضرورة صالحا  لمجتمع آخر

 ذاته ، وتكفل في الوقتلسوق الع مانيقانونية حكيمة ومتوازنة تتوافق مع طبيعة ا
 الجزائي قانونلفا رقة تجارية هامة للاقتصاد الوطنينو إعادة الثقة والهيبة إلى الشيك ك

لا أصبح عاجزا  ــ معلوم  هوكما  ــ ينبغي أن يواكب تطور المجتمع ويساير حاجاته، وا 
 .الفعالةاللازمة و في توفير الحماية  عن أداء دوره ووظيفته

ذا ما تم  لا ينبغي اللجوء إلىفي المقابل،  الجزاء الجنائي إلا كحل أخير، وا 
ليه ، وهو ما سعى إفي الإطار الضروري والملائمأن ينحصر فإنه ينبغي التجريم 

المشرع الع ماني في قانون الجزاء الحالي، إلا أن مدى فاعلية النصوص الحالية في 
ظل موضوع سؤال جدير بالطرح يمواجهة الكم الكبير من الشيكات بدون رصيد 

والمناقشة مع تعاظم الحركة التجارية وتعالي الأصوات بمزيد من الحماية للاقتصاد 
 الوطني والمعاملات المالية.
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يكات ضرورة تجريم شجدوى و  ثار حول ا  خلافباستقراء الفقه القانوني نجد أن 
حماية لل إخضاع شيكات الضمانحيث يرى جانب من الفقه بأنه لا يجب  ،الضمان

على المشرع النزول على الاعتبارات والضرورات التي استوجبت نبغي الجزائية، بل ي
، وذلك لأن تجاهل الدواعي عاشمع الواقع الم   والتماشي استعمال الشيك كأداة ضمان

رادة المتعاملين بالشيك سيجعل من   ا  القانون مخالفا  للواقع وغير صالحالعملية وا 
 السوق وحركة المعاملات نشاط ىللتطبيق، وسيؤدي إلى نتائج خطيرة تؤثر عل

قررت هذا الرأي، عندما لاطمأنت ويبدو أن هيئة توحيد المبادئ قد  (136)التجارية،
لعرف الجاري والثقافة السارية لدى الكثير من ل مجاراة  الاعتراف بشيكات الضمان 

د المجتمع الع ماني باستخدام الشيك بديلا  عن وسائل الائتمان الأخرى، خشية  أفرا
خلق و  ،منها أن يؤدي إلغاء دور الشيك كأداة ضمان إلى تعطيل الحياة الاقتصادية

 حالة كساد في البلاد.
لإعادة  شيكات الضمانارتجاع  تجريمالفقه ضرورة  الجانب الآخر منبينما يرى 

 مهمةورقة ك الشيكالمعقودة على التعاملات إلى مسارها الصحيح ولإنقاذ الثقة والهيبة 
تطلب حماية تالتي اختلت فعلا  جراء كثرة استعمالها كوسيلة ضمان، حيث و اقتصاديا ، 

هدار ما يخالف ذلك من  يهالنظر إلالثقة بالشيك  نظرة مجردة على أنه أداة وفاء، وا 
من  جهاخر إأو  الشيكطبيعة لاعب بإذ لا يصح عملا  وقانونا  الت ،ممارسات خاطئة

وفي رأي مماثل، يرى  (137)،مهما كانت الاعتبارات ،وظيفته القانونية والمصرفية
نزع الصفة الإجرامية عن يبرر قانوني  أي مسوغ انعدام Harry Poole ربروفيسو ال

                                                           

د. محمود سمير الشرقاوي، الأوراق التجارية في قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية،  )136( 
 .97؛ د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص220، صم2014القاهرة، 

 .15؛ د. محمد محده، المرجع السابق، ص23ابق، ص د. محمود كبيش، المرجع الس )137( 
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هدار ما يخالف ذلك من  يهالنظر إلالثقة بالشيك  نظرة مجردة على أنه أداة وفاء، وا 
من  جهاخر إأو  الشيكطبيعة لاعب بإذ لا يصح عملا  وقانونا  الت ،ممارسات خاطئة

وفي رأي مماثل، يرى  (137)،مهما كانت الاعتبارات ،وظيفته القانونية والمصرفية
نزع الصفة الإجرامية عن يبرر قانوني  أي مسوغ انعدام Harry Poole ربروفيسو ال

                                                           

د. محمود سمير الشرقاوي، الأوراق التجارية في قانون التجارة الجديد، دار النهضة العربية،  )136( 
 .97؛ د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص220، صم2014القاهرة، 

 .15؛ د. محمد محده، المرجع السابق، ص23ابق، ص د. محمود كبيش، المرجع الس )137( 
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ع هذا مجاءت متوافقة لمحكمة العليا لالقرارات الأولى  نبأونعتقد  (138)شيك الضمان.
نها آثرت مسايرة الأنظمة القانونية والمصرفية المنظمة لتداول إ يمكن القول إذالرأي، 

تغيير ب الشيك والتي ت عتبر من النظام العام، لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها
 .واتخاذه وسيلة للاستيلاء على الأموال ،وظيفة الشيك

ملائم يحسم الخلاف والتباين  مستقبلي أن الوصول إلى حل ويرى الباحث
هذه الآثار الاقتصادية ل يقتضي استحضار تجريم شيكات الضمانالقضائي حول 

املات سوق المععلى ؛ فإذا كان التعامل بشيكات الضمان له آثار إيجابية الشيكات
أداة ضمان كالشيك  تقديمالواقع أن و  ،تجريمه التغاضي عن ربما يجدرفإنه  التجارية،

نشاط ة و حركربما ي ضفي  عاملات التجاريةتمختلف الالقروض و  أو ائتمان لتسهيل
وفق ما تؤكد التقارير الدولية هو نشاط زائف سرعان ، إلا أن هذا النشاط السوقعلى 

وتستشهد بعض  (139)،وانكشاف عدم قابليتها للدفعبارتجاع هذه الشيكات ما يزول 
كأثر خطير  م1982انهيار سوق الأوراق المالية الكويتي في عام التقارير بحادثة 

 إلى شراء ملايين الأسهممضارب  (6031قرابة ) لجأ ، حيثللتعامل بالشيكات المؤجلة

مليون ( 26.7) تقدر قيمتها بحوالي مؤجلا  ( شيكا  28815سحب أكثر من )بواسطة 
د السوق والمصارف تكبو إلى انهيار الأسعار  عجزهم عن سدادهاقد أدى ، و دينار

 (140).خسائر فادحةب

                                                           

(138) Harry J. Poole, Criminal Law—Post-Dated Check May Be Criminal 
Offense Under § 1292-a of N.Y. Penal Code, ibid, p. 290. 
(139) Central Bank of Nigeria (CBN) Dangers of Postdated Cheques for 
Loan Facilities, 2020, p.3. 
(140) Stock Market Update: Guidelines on Postdated Checks, 7 Middle East 
Executive Reports 17, (Jan. 1984), p. 18. 
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عرف بـ ي   فيماتعرض السوق الع ماني لخطر مشابه يتمثل وي حذر الباحث من 
ممن الأجانب  لجأ بعض العماليحيث  (141)؛conomyElack B "التجارة المستترة"

 ؛ةوسحب شيكات مؤجل ،نيع ماني كفلاء شركات باسمالاستثمار إلى إنشاء  وندعي
لعجزهم  ، وغالبا  ما يتم ارتجاع تلك الشيكاتالمالية لشراء احتياجاتها بما يفوق قدراتهم

ن ورائهم مخلفيمما يضطرهم إلى الهرب ومغادرة البلاد  عن تسديد المبالغ المترتبة،
لتجارة المكافحة  مهمةشيك الضمان خطوة  تجريموقد يكون  ديون بملايين الريالات.

 ات الزائفة وحماية الاقتصاد الوطني. والاستثمار  المستترة
بالنظر إلى هذه الآثار الاقتصادية الضارة، قرر القضاء الأمريكي إخضاع و 

 ،عند ارتجاعها غير مدفوعة من البنك للمسؤولية الجنائية PDCsالشيكات المؤجلة 
بإشعار المستفيد والبنك صراحة  أو ضمنا   إلا أن ذلك مرهون  بعدم التزام الساحب

ينفي سوء و  بدفع الشيك في التاريخ المذكور به صدق إرادتهيفصح عن بما  ،بالتأجيل
ل أجيإشعار البنك بالتلإجراء  باستحداثهالقضاء الجنائي الأمريكي أي أن  (142)نيته؛

The Notice Requirement التغلب على بعض المشاكل التي يثيرها تجريم  أراد
 ،المؤجل الدفععدم تنفيذ بنية الخداع ، خصوصا  ما يتعلق بإثبات شيكات الضمان

اليمن و  الكويت والسعودية تشريعات من ارتجاع الشيكات المؤجلة كل على بقعات  كما 
والمغرب وتونس والجزائر، الأمر الذي قد يثير  ومصر وليبياوالأردن وسوريا والعراق 

الاستغراب حول المبرر من التخلف عن ركب هذه الدول التي تتشابه مع السلطنة 
 في ظروفها الاقتصادية ونظامها القانوني.

                                                           

تجدر الإشارة إلى أن السلطنة تدرس حاليا  استصدار قانون لمكافحة التجارة المستترة، وقد  )141( 
 الة مشروع القانون من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة تمهيدا  لإقراره.تمت مؤخرا  إح

 Legislations/Law-https://www.shura.om/Laws  
 م.2020/ 8/ 11آخر زيارة بتاريخ 

(142) New York v. Gerber 453 N. Y.S 2d 998 (1982). 
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كثرة استعمال الشيك كوسيلة ضمان أصبحت واقعا  يجب التسليم  أما القول بأن
 (143)ي يعارض الواقع العملي لا يصلح للتطبيق"،"القانون الذ ، وأنوالتماشي معه به

لأعراف ل ــ كما تقول المحكمة العليا ــ الاستجابة فقطبأن المشرع ينبغي له  فمردود  
ن كانت شائعةــ الحميدة، أما الأعراف السلبية  وخ الرضإجازتها و  فينبغي عدم ــ وا 

خدمة لدوما  بأنه أداة يجري تذليلها القانون  ه ليس من الدقة وصفكما أن (144)لها،
 لوكسأداة ضبط وتنظيم لل ــ على وجه التحديدــ فالقانون الجزائي الدواعي العملية، 

فراد، بل الأرغبات لالانصياع  ليس القانون من ينبغي عليه دائما   لذلك ،الاجتماعي
لذلك تطبيقا  و  وعلاقاتهم تبعا  لأحكام القانون، كذلك ترتيب سلوكهم أفراد المجتمععلى 
ية قانون واتأرادو استخدام أدإذا ما  ،والسند لأمر العودة إلى الكمبيالة الأفرادعلى 

عدم و  بهذه الأدوات الائتمانية ، ولعل فرض جزاءات مالية في حال التلاعبللائتمان
د على سيشجع الأفراو  ،إليها سيعطيها القوة الرادعة التي تفتقر الوفاء بها عمدا  

 .على الائتمان التجاري القائمسيدفع عجلة الاستثمار  بدوره هذاها، و استعمال
ذا كان النشاط التجاري يقوم على اعتبارات السرعة والائتمانو  ؤية ، وكانت ر ا 
 يتوافق مع هذه فإنه لا ل،عاتسعى إلى خلق اقتصاد ديناميكي ف م2040ع مان 

م الإطاحة بالحماية الجزائية للشيك بحجة أنه صدر ضمانا  لالتزاالمستقبلية الاعتبارات 
نفي الصفة الجرمية عن شيك عدم ملائمة خلص التحليل السابق إلى  كما ،معين

 ،شيك الضمان تحت طائلة التجريمحكم بعدم وقوع من المصلحة الالضمان، فليس 
سبيل الضمان بمنحه فرصة وليس من الحكمة مكافأة من يدعي تحرير شيك على 

بحجة الضمان من المرجح أن  الادعاءفإذا ما ف تح الباب أمام  العقاب، للإفلات من
                                                           

 .99د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص  )143( 
مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في  )144( 

 م،2018مارس  13، جلسة: 821/2017م، الطعن رقم: 2018وحتى  2016الفترة من 
 .436ص
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م سيتمخض عنه كمما  ،من التزامهيتزاحم على التشبث بها كل من أراد التخلص 
سيؤدي إلى اكتظاظ المحاكم بقضايا هائل من الشيكات بدون رصيد، الأمر الذي 

وفي المقابل يتعذر واقعا  على المحاكم  كما هو الوضع الآن،الشيكات المرتجعة 
لتقدير ما إذا كان الشيك صدر ضمانا  دراسة ملابسات وظروف كل قضية الجزائية 
  أم وفاء .
واعتبارها مطالبات  أن عدم إخضاع شيكات الضمان للمسؤولية الجزائية كما

ت ، لا سيما إذا كانالمستفيدمدنية ــ بالرغم من أنها شيكات مرتجعة ــ سوف يكبد 
يمة الشيك نفقات وجهد ووقت المطالبة بق شركة تعتمد على الشيك في تنفيذ تعاملاتها،

م اللاز  الأمدمن خلال إطالة سيتسبب بخسائر هائلة أمام المحاكم المدنية، وهو ما 
ضاء ناط بالقأعندما ، وقد تنبه المشرع الع ماني لهذه المسألة الشيكات تحصيل مبالغل

الجزائي ــ وليس القضاء المدني كما هو معمول به في بعض التشريعات ـــ الحكم 
يقوض هذه س مدنيةكمبيالة   مجرد ، إلا اعتبار شيك الضمانللمستفيد بقيمة الشيك

في المقابل سيؤدي تجريم شيكات  ،الاقتصاد الوطنيبالضرر وسيلحق الميزة، 
ساءة  ، كوسيلة للخداع والتحايل استخدامهالضمان إلى الحد من التلاعب بالشيك وا 

 وهو ما تنبهت إليه التشريعات العربية والأجنبية سالفة الذكر.
ذا كانت مواجهة مشكلة  فإن ، صريح تستلزم تدخل تشريعيشيكات الضمان وا 

لغاء لإالباحث يرى بأن المشرع الجزائي غير مطالب بتعديل نصوص جرائم الشيكات 
نما التعديل ينبغي أن يوجه شطر نصوص قانون التجارة، وتحديدا   شيك الضمان، وا 

 تصنما  رض معامتطلبات الاقتصاد الحالي وتتع التي تخالفمنه ( 544المادة )
تناغم ال فقط ليس ونعتقد أنه بهذا التعديل سيتحقق ،ةالمقارنتشريعات عليه معظم ال
نما التجارة قانونقانون الجزاء و  بين نصوص عي التوافق والتكامل التشري كذلك، وا 

 .م2040رؤية ع مان  الذي تتطلع إليه
 



159 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

72 

 

كثرة استعمال الشيك كوسيلة ضمان أصبحت واقعا  يجب التسليم  أما القول بأن
 (143)ي يعارض الواقع العملي لا يصلح للتطبيق"،"القانون الذ ، وأنوالتماشي معه به

لأعراف ل ــ كما تقول المحكمة العليا ــ الاستجابة فقطبأن المشرع ينبغي له  فمردود  
ن كانت شائعةــ الحميدة، أما الأعراف السلبية  وخ الرضإجازتها و  فينبغي عدم ــ وا 

خدمة لدوما  بأنه أداة يجري تذليلها القانون  ه ليس من الدقة وصفكما أن (144)لها،
 لوكسأداة ضبط وتنظيم لل ــ على وجه التحديدــ فالقانون الجزائي الدواعي العملية، 

فراد، بل الأرغبات لالانصياع  ليس القانون من ينبغي عليه دائما   لذلك ،الاجتماعي
لذلك تطبيقا  و  وعلاقاتهم تبعا  لأحكام القانون، كذلك ترتيب سلوكهم أفراد المجتمععلى 
ية قانون واتأرادو استخدام أدإذا ما  ،والسند لأمر العودة إلى الكمبيالة الأفرادعلى 

عدم و  بهذه الأدوات الائتمانية ، ولعل فرض جزاءات مالية في حال التلاعبللائتمان
د على سيشجع الأفراو  ،إليها سيعطيها القوة الرادعة التي تفتقر الوفاء بها عمدا  

 .على الائتمان التجاري القائمسيدفع عجلة الاستثمار  بدوره هذاها، و استعمال
ذا كان النشاط التجاري يقوم على اعتبارات السرعة والائتمانو  ؤية ، وكانت ر ا 
 يتوافق مع هذه فإنه لا ل،عاتسعى إلى خلق اقتصاد ديناميكي ف م2040ع مان 

م الإطاحة بالحماية الجزائية للشيك بحجة أنه صدر ضمانا  لالتزاالمستقبلية الاعتبارات 
نفي الصفة الجرمية عن شيك عدم ملائمة خلص التحليل السابق إلى  كما ،معين

 ،شيك الضمان تحت طائلة التجريمحكم بعدم وقوع من المصلحة الالضمان، فليس 
سبيل الضمان بمنحه فرصة وليس من الحكمة مكافأة من يدعي تحرير شيك على 

بحجة الضمان من المرجح أن  الادعاءفإذا ما ف تح الباب أمام  العقاب، للإفلات من
                                                           

 .99د. حامد الشريف، المرجع السابق، ص  )143( 
مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في  )144( 

 م،2018مارس  13، جلسة: 821/2017م، الطعن رقم: 2018وحتى  2016الفترة من 
 .436ص

73 

 

م سيتمخض عنه كمما  ،من التزامهيتزاحم على التشبث بها كل من أراد التخلص 
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  أم وفاء .
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م اللاز  الأمدمن خلال إطالة سيتسبب بخسائر هائلة أمام المحاكم المدنية، وهو ما 
ضاء ناط بالقأعندما ، وقد تنبه المشرع الع ماني لهذه المسألة الشيكات تحصيل مبالغل

الجزائي ــ وليس القضاء المدني كما هو معمول به في بعض التشريعات ـــ الحكم 
يقوض هذه س مدنيةكمبيالة   مجرد ، إلا اعتبار شيك الضمانللمستفيد بقيمة الشيك

في المقابل سيؤدي تجريم شيكات  ،الاقتصاد الوطنيبالضرر وسيلحق الميزة، 
ساءة  ، كوسيلة للخداع والتحايل استخدامهالضمان إلى الحد من التلاعب بالشيك وا 

 وهو ما تنبهت إليه التشريعات العربية والأجنبية سالفة الذكر.
ذا كانت مواجهة مشكلة  فإن ، صريح تستلزم تدخل تشريعيشيكات الضمان وا 

لغاء لإالباحث يرى بأن المشرع الجزائي غير مطالب بتعديل نصوص جرائم الشيكات 
نما التعديل ينبغي أن يوجه شطر نصوص قانون التجارة، وتحديدا   شيك الضمان، وا 

 تصنما  رض معامتطلبات الاقتصاد الحالي وتتع التي تخالفمنه ( 544المادة )
تناغم ال فقط ليس ونعتقد أنه بهذا التعديل سيتحقق ،ةالمقارنتشريعات عليه معظم ال
نما التجارة قانونقانون الجزاء و  بين نصوص عي التوافق والتكامل التشري كذلك، وا 

 .م2040رؤية ع مان  الذي تتطلع إليه
 



ال��عُ��م��اني160 ال��ق��ان��ون  في  ال�����س��م��ان  �سيكات  تج���ريم  الدكتور/ خالد بن اأحمد ال�سعيبيم�سكلة 

74 

 

 الخاتمة
انون تجريم في القإخضاع شيكات الضمان لللمشكلة  الدراسة هذه تصدتلقد 
 إلا أنها لم تنل النصيب الذي تستحقه من كبيرا ،، وهي مشكلة أثارت جدلا  الع ماني

يرة شيكات ارتفاع وتوبالرغم من الاجتهاد القضائي الحثيث لمواجهة  ،والتحليل بحثال
الجديد  الذي أتى به قانون الجزاءالتشريعي تظل الحقيقة القائمة أن التعديل الضمان، 

، لضمانشيكات الم يقضي تماما  على مشكلة الشيكات المرتجعة ولم يحد فعليا  من 
 لا زالو  ،قضايا الشيكات بدون رصيدمن تراكم الجزائية تعاني إذ لا زالت المحاكم 

مة االتعامل بالشيك كأداة ضمان وليس كأداة وفاء سائدا  وشائعا ، مما أضعف ثقة الع
 . المرجوة الاقتصاديةائفه أداء وظفي الشيك وجعله عاجزا  بشكل متنامي عن 

زاء تزايد قضايا شيكات  وعدم قدرة المعالجات التشريعية الحالية  ،الضمانوا 
م الخلاف التدخل وحسإلى  الع مانيدعوة المشرع بات ضروريا  نعتقد بأنه على كبحها، 

 ، الأمر الذي من شأنهشيكات الضمانعن الصفة الإجرامية انتفاء  ثبوت أو حول
، في التقليل من ضبابية المشهد الحالي ، وي سهمالقضاءكاهل  عنالعبء أن يخفف 

 بما يتوافق مع السياسة الاقتصادية المستقبلية للسلطنة.
ن قد أوفاها حقها مالشائكة لمشكلة هذه اتصديه لب بأنهيدعي  لا والباحث

التمحيص والتدقيق، ولكنه توصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعلها ت سهم 
 والحد من آثارها الخطيرة، وفيما يلي أبرزها: هاعلاجفي 

 النتائج: -أولا  
عام ي ، حيث تم ففي السلطنة يعتبر الشيك أكثر الأوراق التجارية استخداما   -1

مليار ريال  (15)قيمتها جاوزت تمليون شيك،  (4.6)م مقاصة أكثر من 2019
 .ع ماني

دد الشيكات بلغ عبالرغم من الحماية الجزائية التي وفرها المشرع الع ماني للشيك،  -2

75 

 

 ،( قضية4759)نجم عنها ( شيكا ، 469187) م2018المرتجعة خلال عام 
 .(%1.81) أي بزيادة مقدارها ،م2019قضية في عام  (4845مقارنة  بـ)

 تم ارتجاعها بسبب من مجموع الشيكات المرتجعة (%78) أن حوالي باعتبار -3
، وطالما أن شيكات الضمان غالبا  ما تكون بدون رصيد، فإن "عدم كفاية الرصيد"

 تأثيرها على ارتفاع جرائم الشيكات يبدو جليا .
عات مثل ما فعلت بعض التشري لشيكالع مانية تعريفا  للم تورد التشريعات  -4

هوم تعريفا  دقيقا  للشيك المحمي جزائيا ، إلا أن المف العليا المقارنة، ولم ت قدم المحكمة
 د الاطلاعمستحق الدفع بمجر الفقهي والمصرفي للشيك ينصرف إلى أي صك بنكي 

 .للتأجيل غير قابلةأداة وفاء فورية عليه، باعتباره 
، يشيع املاتمعالتقـوم مقام النقود في كأداة وفاء للشيك  خلافا  للمفهوم القانوني -5

انحرافا  كل شي  في الواقع العملي استخدام الشيك كأداة ضمان لالتزامات مختلفة، مما 
 سوقفي زعزعة ثقة المتعاملين بالشيك في ال، تسبب للشيك الأساسيةعن الوظيفة 

 .الع ماني
بشأن ما إذا كانت شيكات الضمان تردد وتباين في الأحكام القضائية يوجد  -6

اء القض غالبية قول، إلا أن خاضعة للتجريم أم تنحسر عنها الحماية الجزائية
 ،ومن ثم تنسلخ عنه صفة التجريم ،بأن الشيك يمكن أن يكون أداة ضمانالع ماني 

 .التشريعية من نصوص جرائم الشيكات الغاية لا يتوافق مع
إجراء جاد لمكافحة جرائم ن إصدار قانون الجزاء الجديد هو إيمكن القول  -7

الدفع بأن  ظلي( من قانون التجارة، س544المادة ) ظل وجود، إلا أنه في الشيكات
أمام المحاكم الجزائية، مما سيبقيها على الأرجح الشيك للضمان أكثر الدفوع طرحا  

 .شيكات الضمانفي حالة اكتظاظ بقضايا 
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 التوصيات: -ثانيا  
بما بتعديلها وذلك ، ( من قانون التجارة544) إعادة النظر في المادةضرورة  -1

يكون يك الش ، وما نصت عليه من أنقانون جنيف الموحد للشيك اتفاقيةينسجم مع 
ة الحالية بإبدال الصياغونقترح أن يتم التعديل  ،بمجرد الاطلاعمستحق الدفع دائما  

 ة:تيالصيغة الآب
 عليه، الاطلاع بمجردالوفاء  واجب"يكون الشيك  :(544لمادة )المقترح لالتعديل 

ذا قدم الشيك للوفاء وكل بيان يفيد التأجيل يعتبر لاغيا   المبين فيه  قبل اليوم. وا 
 ".في يوم تقديمهوجب وفاؤه  كتاريخ لإصداره

كفل لها ي لكمبيالة والسند لأمرعلى أحكام تداول اإدخال تعديل تشريعي  مراعاة -2
عن  عمدا  الامتناع فرض جزاءات مالية في حال بالقوة الرادعة، وذلك  من ا  قدر 

هم في س، وسييشجع الأفراد على استعمالها، مما سفي موعد استحقاقهاالوفاء بها 
 الع ماني. الائتمان والمماطلة في سداد الديون في السوقعلاج ضعف 

التبعات تنبيه عملائها ب؛ وذلك بمسؤولياتهابأن تعي البنوك التجارية ضرورة  -3
، هأو استخدامه في غير وظيفت المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد القانونية

  . المالية مملاءتهمن دفاتر الشيكات إلا بعد التأكد وعدم منحهم 
لبنوك اوبالتوازي مع نصوص جرائم الشيكات في قانون الجزاء الجديد، نوصي  -4

ة بأسماء من ترتجع لهم شيكات بصفالموحدة قائمة التحذيرية تفعيل البضرورة 
 وفق ما نصت لائحة لمدة عام، متكررة، والالتزام بعدم فتح حسابات جارية لهم

 بشأن نظام الشيكات المرتجعة. 51/11/2007البنك المركزي رقم ب م/
ذا هدراسة ميدانية ت كمل ما انتهى إليه إجراء  أهميةب الباحث وصييأخيرا ،  -5

الآثار  ، وتستكشفالضمانحول تجريم شيكات  آراء المتعاملين عوتستطل ،البحث
 .اهء التعامل بعلى إلغاالتي قد تترتب الاقتصادية والاجتماعية المحتملة 
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كفل لها ي لكمبيالة والسند لأمرعلى أحكام تداول اإدخال تعديل تشريعي  مراعاة -2
عن  عمدا  الامتناع فرض جزاءات مالية في حال بالقوة الرادعة، وذلك  من ا  قدر 

هم في س، وسييشجع الأفراد على استعمالها، مما سفي موعد استحقاقهاالوفاء بها 
 الع ماني. الائتمان والمماطلة في سداد الديون في السوقعلاج ضعف 

التبعات تنبيه عملائها ب؛ وذلك بمسؤولياتهابأن تعي البنوك التجارية ضرورة  -3
، هأو استخدامه في غير وظيفت المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد القانونية

  . المالية مملاءتهمن دفاتر الشيكات إلا بعد التأكد وعدم منحهم 
لبنوك اوبالتوازي مع نصوص جرائم الشيكات في قانون الجزاء الجديد، نوصي  -4

ة بأسماء من ترتجع لهم شيكات بصفالموحدة قائمة التحذيرية تفعيل البضرورة 
 وفق ما نصت لائحة لمدة عام، متكررة، والالتزام بعدم فتح حسابات جارية لهم

 بشأن نظام الشيكات المرتجعة. 51/11/2007البنك المركزي رقم ب م/
ذا هدراسة ميدانية ت كمل ما انتهى إليه إجراء  أهميةب الباحث وصييأخيرا ،  -5

الآثار  ، وتستكشفالضمانحول تجريم شيكات  آراء المتعاملين عوتستطل ،البحث
 .اهء التعامل بعلى إلغاالتي قد تترتب الاقتصادية والاجتماعية المحتملة 
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  الإداري عن سبب القرار بالإفصاح
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 :صالملخ
ب أن يقوم ج، يري أياً كانت السلطة التي أصدرته، تقديرية كانت أم مقيدةكل قرار إدا

 . هو ركن من أركان القرار الإداري ، وهذا السببعلى سبب يدعو لإصداره
فركن السبب هو توفر الحالة القانونية أو الواقعية التي تخول السلطة الإدارية المختصة 

وبالمفهوم العكسي فإن انعدام السبب معناه عدم ، ر إداريإمكانية التدخل لإصدار قرا
السلطة  ، وبالتالي لا يكون لتلكية أو الواقعية التي تبرر إصدارهتوفر الحالة القانون

ك ل، فإن تدخلت بالرغم من انتفاء تية التدخل لإصدار قرارها الإداريالحق فى إمكان
شروع ن هذا القرار يعتبر غير م، واصدرت قرارها الإداري فإالحالة القانونية أو الواقعية

 . بب وبالتالي يكون قابلًا للإلغاءلاتسامه بعيب الس
لزمة موالقاعدة العامة المقررة فى فقه القانون الإداري تتمثل فى أن الإدارة غير 

وفي هذه  ،القانون صراحة على وجوب التسبيب إلا إذا نص بتسبيب قراراتها الإدارية،
ة أما إذا خلا القانون من إلزام الجهة الإداري، مة بتسبيب قراراتهالإدارة ملز الحالة تكون ا

وفي  ،ارة إصدار القرار دون ذكر أسبابه، فإن للإدتسبيب القرار الإداري عند إصدارهب
قي قائمة ، وهذه القرنة تبالقرار أنه قام على سببه الصحيح هذه الحالة يفترض فى

 . العكس أن يثبت المدعي إلى
فصح الإدارة عن سبب إصدار قرارها، لعدم وجود أنه فى حالة إذا لم توبمعني آخر 

لطاعن، ا، فإن عبء إثبات عدم صحة السبب يقع على عاتق نص يلزمها بالتسبيب
، ولذلك فإن القضاء يحاول أن يخفف هذا العبء عن الأفراد وهو عبء ثقيل وصعب

 .بعض الشئ
 .لقرارتسبيب ا –القرار الإداري  –دارة جهة الإ -القاضي الإداري  الكلمات المفتاحية:
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The Authority of the Administrative Judge to Oblige the 
Administration to Disclose the Reason for the Decision 

 
Dr. Haitham Elsayed Abdelwahed Ibrahim* 

Abstract: 
All administrative decision, whatever its authority, discretionary 
or restricted, must be based on a reason for its issuance, and this 
is a cornerstone of the administrative decision. 
The reason is the availability of the legal or factual situation that 
empowers the competent administrative authority to intervene to 
issue an administrative decision. In the opposite sense, the 
absence of reason means that there is no legal or factual situation 
justifying its issuance, and therefore that authority has no right 
to intervene to issue its administrative decision. Despite the 
absence of that legal or factual situation, and issued its 
administrative decision, this decision is considered illegal 
because it is defective and therefore can be revoked. 
The general rule established in the jurisprudence of 
administrative law is that the administration is not obliged to 
cause its administrative decisions, unless the law explicitly 
states that the reason should be given. In this case, the 
administration is obliged to cause its decisions. If the law does 
not oblige the administrative authority to cause the 
administrative decision when issuing it, the administration may 
issue the decision without stating its reasons. In this case, the 
decision assumes that it was based on the correct reason, and this 
quarantine shall remain until the plaintiff proves the contrary. 
In other words, if the administration does not disclose the reason 
for issuing its decision, because there is no text required to cause 
it, the burden of proving the fault lies with the appellant, which 
is a heavy and difficult burden. Therefore, the judiciary tries to 
reduce the burden on individuals. 
Keywords: Administrative Judge – Administration – 
Administrative  Decision – Justifying the Decision. 
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The Authority of the Administrative Judge to Oblige the 
Administration to Disclose the Reason for the Decision 

 
Dr. Haitham Elsayed Abdelwahed Ibrahim* 

Abstract: 
All administrative decision, whatever its authority, discretionary 
or restricted, must be based on a reason for its issuance, and this 
is a cornerstone of the administrative decision. 
The reason is the availability of the legal or factual situation that 
empowers the competent administrative authority to intervene to 
issue an administrative decision. In the opposite sense, the 
absence of reason means that there is no legal or factual situation 
justifying its issuance, and therefore that authority has no right 
to intervene to issue its administrative decision. Despite the 
absence of that legal or factual situation, and issued its 
administrative decision, this decision is considered illegal 
because it is defective and therefore can be revoked. 
The general rule established in the jurisprudence of 
administrative law is that the administration is not obliged to 
cause its administrative decisions, unless the law explicitly 
states that the reason should be given. In this case, the 
administration is obliged to cause its decisions. If the law does 
not oblige the administrative authority to cause the 
administrative decision when issuing it, the administration may 
issue the decision without stating its reasons. In this case, the 
decision assumes that it was based on the correct reason, and this 
quarantine shall remain until the plaintiff proves the contrary. 
In other words, if the administration does not disclose the reason 
for issuing its decision, because there is no text required to cause 
it, the burden of proving the fault lies with the appellant, which 
is a heavy and difficult burden. Therefore, the judiciary tries to 
reduce the burden on individuals. 
Keywords: Administrative Judge – Administration – 
Administrative  Decision – Justifying the Decision. 
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 ـة ـدممق
استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن كل قرار إداري أياً كانت السلطة التي 

وهذا  ،إصدارهإلى يجب أن يقوم على سبب يدعو  ،تقديرية كانت أم مقيدة ،أصدرته
 . هو ركن من أركان القرار الإداري السبب

ر الحالة القانونية أو الواقعية التي تخول السلطة الإدارية فركن السبب هو توف  
، وبالمفهوم العكسي فإن انعدام السبب مكانية التدخل لإصدار قرار إداريالمختصة إ

 يكون لتلك لاومن ثم  ر إصداره،أو الواقعية التي تبر   لقانونيةمعناه عدم توفر الحالة ا
، فإن تدخلت بالرغم من ية التدخل لإصدار قرارها الإداريإمكان فيالسلطة الحق 

ي عد  رارفإن هذا الق ،صدرت قرارها الإداريأو  ،انتفاء تلك الحالة القانونية أو الواقعية
 .يكون قابلًا للإلغاء إلىوبالت ،لاتسامه بعيب السبب ؛غير مشروع

ر ملزمة أن الإدارة غي يل ففقه القانون الإداري تتمث   فيوالقاعدة العامة المقررة 
وفي هذه  ،إلا إذا نص القانون صراحة على وجوب التسبيب ،بتسبيب قراراتها الإدارية

ة الإدارية هأما إذا خلا القانون من إلزام الج ،الحالة تكون الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها
 ،سبابهذكر أ من غيرفإن للإدارة إصدار القرار  ،بتسبيب القرار الإداري عند إصداره

نة تبقي ير وهذه الق ،القرار أنه قام على سببه الصحيح فيوفي هذه الحالة يفترض 
 .أن يثبت المدعي العكس إلىقائمة 

عدم ل قرارها،حالة إذا لم تفصح الإدارة عن سبب إصدار  فيوبمعني آخر أنه 
م صحة السبب يقع على عاتق فإن عبء إثبات عد ،وجود نص يلزمها بالتسبيب

ولذلك فإن القضاء يحاول أن يخفف هذا العبء (؛ وهو عبء ثقيل وصعب)، الطاعن
  .وهو ما سنتناوله تفصيلًا من خلال دراستنا ،عن الأفراد بعض الشئ

 : مشكلة البحث
: هل للقاضي الإداري الآتي لى التساؤلالإجابة ع فيتتحدد مشكلة البحث 

ني آخر ؟ وبمعة بالإفصاح عن سبب القرار الطعينإلزام الجهة الإداري فيالصلاحية 
فهل هذا الأصل يؤخذ به  ،إذا كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
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أن الأخذ به على إطلاقه لا يستقيم  أو ،مجال المنازعات الإدارية فيلاقه على إط
ب الأمر غال فيمع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة 

د تحديد االمنازعات مما يتعذر معه على الأفر  فيبالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم 
 ؟ مضمونها تحديداً دقيقاً 

 : أهمية البحث
تعلق فرنسا وذلك فيما يقهاً وقضاءً في مصر و الوقوف على المستقر عليه ف

إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب القرار  فيبصلاحية القاضي الإداري 
 .الطعين

نا يمكن من ثمو  ،كما أن الدراسة المقارنة ستساعدنا على وجود أكثر من نموذج
أيهما و  ،الصياغة فيوالوقوف على أي من تلك الأنظمة أدق  ،مقارنة كل منها بالآخر

الأنظمة  يفنستطيع الوقوف على أوجه القصور والنقص وبذلك ، قد جانبه الصواب
  .والتشريعات ذات الصلة

لصلة مصر وفرنسا ذات ا فيأننا سنتناول التطبيقات القضائية  إلىإضافة 
  .بموضوع البحث
 : أهداف البحث

 : تحقيق الآتي إلىنهدف من هذا البحث 
  .الفرق بين سبب القرار الإداري وتسبيبهالوقوف على  -1
  .معرفة أنواع تسبيب القرارات الإدارية -2
هة إلزام الج فياستجلاء الغموض الذي يثور بشأن صلاحية القاضي الإداري  -3

 ،كل من مصر وفرنسا فيالإدارية بالإفصاح عن سبب القرار الطعين 
  .والتطبيقات القضائية ذات الصلة

 يفب على عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين إيضاح الجزاء المترت   -4
  .كل من مصر وفرنسا



169 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

 

3 

 

 ـة ـدممق
استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن كل قرار إداري أياً كانت السلطة التي 

وهذا  ،إصدارهإلى يجب أن يقوم على سبب يدعو  ،تقديرية كانت أم مقيدة ،أصدرته
 . هو ركن من أركان القرار الإداري السبب

ر الحالة القانونية أو الواقعية التي تخول السلطة الإدارية فركن السبب هو توف  
، وبالمفهوم العكسي فإن انعدام السبب مكانية التدخل لإصدار قرار إداريالمختصة إ

 يكون لتلك لاومن ثم  ر إصداره،أو الواقعية التي تبر   لقانونيةمعناه عدم توفر الحالة ا
، فإن تدخلت بالرغم من ية التدخل لإصدار قرارها الإداريإمكان فيالسلطة الحق 

ي عد  رارفإن هذا الق ،صدرت قرارها الإداريأو  ،انتفاء تلك الحالة القانونية أو الواقعية
 .يكون قابلًا للإلغاء إلىوبالت ،لاتسامه بعيب السبب ؛غير مشروع

ر ملزمة أن الإدارة غي يل ففقه القانون الإداري تتمث   فيوالقاعدة العامة المقررة 
وفي هذه  ،إلا إذا نص القانون صراحة على وجوب التسبيب ،بتسبيب قراراتها الإدارية

ة الإدارية هأما إذا خلا القانون من إلزام الج ،الحالة تكون الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها
 ،سبابهذكر أ من غيرفإن للإدارة إصدار القرار  ،بتسبيب القرار الإداري عند إصداره

نة تبقي ير وهذه الق ،القرار أنه قام على سببه الصحيح فيوفي هذه الحالة يفترض 
 .أن يثبت المدعي العكس إلىقائمة 

عدم ل قرارها،حالة إذا لم تفصح الإدارة عن سبب إصدار  فيوبمعني آخر أنه 
م صحة السبب يقع على عاتق فإن عبء إثبات عد ،وجود نص يلزمها بالتسبيب

ولذلك فإن القضاء يحاول أن يخفف هذا العبء (؛ وهو عبء ثقيل وصعب)، الطاعن
  .وهو ما سنتناوله تفصيلًا من خلال دراستنا ،عن الأفراد بعض الشئ

 : مشكلة البحث
: هل للقاضي الإداري الآتي لى التساؤلالإجابة ع فيتتحدد مشكلة البحث 

ني آخر ؟ وبمعة بالإفصاح عن سبب القرار الطعينإلزام الجهة الإداري فيالصلاحية 
فهل هذا الأصل يؤخذ به  ،إذا كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي

 

4         

 

أن الأخذ به على إطلاقه لا يستقيم  أو ،مجال المنازعات الإدارية فيلاقه على إط
ب الأمر غال فيمع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة 

د تحديد االمنازعات مما يتعذر معه على الأفر  فيبالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم 
 ؟ مضمونها تحديداً دقيقاً 

 : أهمية البحث
تعلق فرنسا وذلك فيما يقهاً وقضاءً في مصر و الوقوف على المستقر عليه ف

إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب القرار  فيبصلاحية القاضي الإداري 
 .الطعين

نا يمكن من ثمو  ،كما أن الدراسة المقارنة ستساعدنا على وجود أكثر من نموذج
أيهما و  ،الصياغة فيوالوقوف على أي من تلك الأنظمة أدق  ،مقارنة كل منها بالآخر

الأنظمة  يفنستطيع الوقوف على أوجه القصور والنقص وبذلك ، قد جانبه الصواب
  .والتشريعات ذات الصلة

لصلة مصر وفرنسا ذات ا فيأننا سنتناول التطبيقات القضائية  إلىإضافة 
  .بموضوع البحث
 : أهداف البحث

 : تحقيق الآتي إلىنهدف من هذا البحث 
  .الفرق بين سبب القرار الإداري وتسبيبهالوقوف على  -1
  .معرفة أنواع تسبيب القرارات الإدارية -2
هة إلزام الج فياستجلاء الغموض الذي يثور بشأن صلاحية القاضي الإداري  -3

 ،كل من مصر وفرنسا فيالإدارية بالإفصاح عن سبب القرار الطعين 
  .والتطبيقات القضائية ذات الصلة

 يفب على عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين إيضاح الجزاء المترت   -4
  .كل من مصر وفرنسا



اإل��زام جهة 170 الإداري في  القا�سي  �سلاحية 

الإدارة بالإف�ساح عن �سبب القرار الإداري
الدكتور/ هيثم ال�سيد عبد الواحد اإبراهيم

 

5 

 

مجال ال فيمصر وفرنسا للتطورات الحديثة  فيتغطية القانون الإداري  ىمد -5
  .خاصة فيما يتعلق بموضوع البحث ،الإداري

 : خطة البحث
 ،ثم الفهارس ،وخاتمة ،ومبحث تمهيدي ومبحثين ،: مقدمةتشمل خطة البحث

 : الآتيوذلك على النحو 
 ،جيتهومنه ،والدراسات السابقة ،وأهدافه ،وأهميته ،: وتشمل مشكلة البحثالمقدمة

  .وخطته
  .: العلاقة بين سبب القرار الإداري وتسبيبهمبحث تمهيدي

  .المطلب الأول: الفرق بين سبب القرار الإداري وتسبيبه
  .الإدارية: أنواع تسبيب القرارات المطلب الثاني
إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح  يصلاحية القاضي الإداري ف ىمد :المبحث الأول

  .عن سبب القرار الطعين
إلزام الإدارة بالإفصاح  يصلاحية القاضي الإداري المصري ف ى: مدالمطلب الأول

  .عن سبب القرار الطعين
ح عن إلزام الإدارة بالإفصا يصلاحية القاضي الإداري الفرنسي ف ى: مدالمطلب الثاني

  .سبب القرار الطعين
  .: جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعينالمبحث الثاني
   .مصر ي: جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين فالمطلب الأول
  .فرنسا ي: جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين فالمطلب الثاني

 .تتضمن أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث: خاتمة
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 مبحث تمهيدي
 العلاقة بين سبب القرار الإداري وتسبيبه

حسب كما أن للتسبيب أنواع مختلفة ب ،يختلف سبب القرار الإداري عن تسبيبه
 :إلىه يقسم فإن ،إلزاميته ىه من حيث مديإلفإذا نظرنا  ،يهإلنظر منها الزاوية التي ي  

  .تسبيب إجباري وتسبيب اختياري
وأنواع  ،هذا المبحث الفرق بين سبب القرار الإداري وتسبيبه فيومن ثم سنتناول 
 : الآتيمطلبين على النحو  فيوذلك  ،تسبيب القرارات الإدارية

  .: الفرق بين سبب القرار وتسبيبهالمطلب الأول
  .: أنواع تسبيب القرارات الإداريةالمطلب الثاني

 
 المطلب الأول

 الفرق بين سبب القرار وتسبيبه
هب بعض الفقه ذفقد ، بين سبب القرار الإداري وتسبيبه ق الفقه والقضاءلقد فر  

 إلىي أدت القانونية الت : الحالة الواقعية أوالقرار الإداري بأنه فيتعريف السبب  إلى
وتخلف هذا الركن أو  ،وهو بهذا التحديد ركن من أركان القرار الإداري ،إصداره

 .(1)لإلغاءمستحقاً ل ومن ثم ،رهانعدامه يجعل القرار الإداري غير قائم على سبب يبر  
: مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تحدث كما عرفه البعض الآخر بأنه

صدار القرار إلىوتوحي  ،أولًا ومسبقاً    .(2)رجل الإدارة أن بإمكانه التدخل وا 
                                      

 ،247ص ،م1984 ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،المنازعات الإدارية ،سامي جمال الدين (1)
 ،م2007 ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة ،القضاء الإداري ،عمر محمد الشوبكي

 . 339ص
مود مح /راجعها الدكتورحها و نسخه نق ،النظرية العامة للقرارات الإدارية ،سليمان الطماوى (2)

ات القرار  يالسبب ف، التسبيب و الطوخى سامي ،200ص ،م2006 ،دار الفكر العربى ،عاطف البنا
 .1ص ،جامعة زايد ،ظبيبو أكاديمية ، أةير الإدا
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 المطلب الأول

 الفرق بين سبب القرار وتسبيبه
هب بعض الفقه ذفقد ، بين سبب القرار الإداري وتسبيبه ق الفقه والقضاءلقد فر  

 إلىي أدت القانونية الت : الحالة الواقعية أوالقرار الإداري بأنه فيتعريف السبب  إلى
وتخلف هذا الركن أو  ،وهو بهذا التحديد ركن من أركان القرار الإداري ،إصداره

 .(1)لإلغاءمستحقاً ل ومن ثم ،رهانعدامه يجعل القرار الإداري غير قائم على سبب يبر  
: مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تحدث كما عرفه البعض الآخر بأنه

صدار القرار إلىوتوحي  ،أولًا ومسبقاً    .(2)رجل الإدارة أن بإمكانه التدخل وا 
                                      

 ،247ص ،م1984 ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،المنازعات الإدارية ،سامي جمال الدين (1)
 ،م2007 ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة ،القضاء الإداري ،عمر محمد الشوبكي

 . 339ص
مود مح /راجعها الدكتورحها و نسخه نق ،النظرية العامة للقرارات الإدارية ،سليمان الطماوى (2)

ات القرار  يالسبب ف، التسبيب و الطوخى سامي ،200ص ،م2006 ،دار الفكر العربى ،عاطف البنا
 .1ص ،جامعة زايد ،ظبيبو أكاديمية ، أةير الإدا
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ي دفعت رات القانونية والواقعية الت: المبر  الفقه الفرنسي السبب بأنه فكما عر  
، ها الإدارةيإلت القانونية والواقعية التي استند أو هو الأسانيد ،(3)تبني قرارهاإلى الإدارة 

  .(4)تخلفها عدم مشروعية القرار ىوالتي يترتب عل
ها يإلند " التي يستبعض بأنه: الإفصاح عن "الأسبابفه الأما التسبيب فعر  

  .(6)رار صراحة: ذكر أسباب القف التسبيب كذلك بأنهوعر   ،(5)القرار
تي : تحديد الإدارة الأسباب القانونية والواقعية الفه الفقه الفرنسي بأنهكما عر  

ومراقبة  ،مما يضمن للأطراف المعنية الإطلاع عليها ،ها القراريإليستند 
 .(7)مشروعيتها

من  19حكمها الصادر في  فيفعرفت التسبيب  ،النقض المصريةأما محكمة 
 –قرارأو ال –المبني عليها الحكم  تحديد الأسباب والحججه: "م بأن2008أكتوبر عام 

  .(8)سواء من حيث الواقع أو القانون"

                                      
)3( Autin Jean-Louis, La motivation des actes administratifs unilatéraux, 
entre tradition nationale et évolution des droits européens?, Revue 
française d'administration publique, 1/2011 ( no 137 – 138 ), P.87 et suiv.  
)4( Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011 , P. 31 et 54 .  

 . 2ص ،المرجع السابق ،التسبيب والسبب فى القرارات الإدارية ،سامي الطوخي (5)
، ومن الفقه الفرنسي 7ص ،بدون جهة نشر وتاريخ ،تعريفه وأركانه ،القرار الإداري ،فهد العزي (6)

 : راجع
Morand-Deviller (Jacqueline), Cours de droit administratif, 
Montchrestien, 11e édition, 2009, P.403 ; Dupuis (Georges), "Les motifs 
des actes administratifs", EDCE, 1974 – 1975, no 27, P.23.  
(7) Songolo Noémy, La motivation des actes administratifs, 23 Septembre 
2011, P.1 ; Guillaume Blancem Motifs et motivation des decisions 
administratif, La Revue Administrative, 1998, P.495.  

 ،ق70لسنة  8511في الطعن رقم  م19/10/2008راجع حكم محكمة النقض الصادر بجلسة  (8)
 .547ص ،282بند رقم  ،الجزء الثاني ،م2007/2008مجموعة أحكام النقض 

 

8         

 

رابطة  بيبه يتضح لنا وجودومن التعريفات السابقة لسبب القرار الإداري وتس
، هذا من ارها القر يإلالأسباب" التي يستند التسبيب هو الإفصاح عن "ن إ إذ ،بينهما
  .ناحية

أحد  يعد ، فالتسبيبالسبب والتسبيب فكرتان متميزتان ومن ناحية أخري فإن
، هي أحد العناصر الموضوعية للقرار، أمام الأسباب فعناصر الجانب الشكلي للقرار

  .اخلية للقراروالقواعد التي تحكمها تتعلق بالمشروعية الد
اسياً ، فإنه يعد جزءاً أسقرارال فيعنصر" أنه " إلىكما أن التسبيب بالإضافة 

أساساً" للرقابة على القرارات الإدارية من عد "ولذا فإنه ي   ،من مضمون مبدأ الشفافية
 نه منلأ ؛والمواطنين والقضاء على حد سواء السلطة الإدارية الأعلي والمهنيين جهة

ور أما د ،سباب القرار والانحراف بالإجراءاتأخلال التسبيب يمكن الرقابة على 
 ،وأحد عناصر محل الرقابة عليه ،أنه أساساً للقرار إذ ي عد ،السبب فهو غير ذلك

 .(9)وليس أساساً للرقابة
 يكون ولا ،وشرط أساسي لمشروعيته ،فالسبب ركن لازم لقيام القرار الإداري

بينما التسبيب عنصر غير لازم لمشروعية  ،(10)أن يكون له سبب غير منللقرار وجود 
نصر ولذلك فالسبب هو ع ،حالة النص على ضرورة تسبيبه فيإلا  ،القرار الإداري

أما التسبيب  ،وأحد عناصره الموضوعية ،الرقابة على القرار باعتباره أساساً للقرار في

                                      
 . 2ص ،المرجع السابق ،التسبيب والسبب فى القرارات الإدارية ،سامي الطوخي (9)

(10) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011, P.31.  

 : حيث يقول
"Quelle que soit la marche de manoeuvredon’t dispose l'autorité, il est 
certain qu'elle ne peut agir sans un motif permettant de justifier l'acte 
qu'elle pose".  
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ي دفعت رات القانونية والواقعية الت: المبر  الفقه الفرنسي السبب بأنه فكما عر  
، ها الإدارةيإلت القانونية والواقعية التي استند أو هو الأسانيد ،(3)تبني قرارهاإلى الإدارة 

  .(4)تخلفها عدم مشروعية القرار ىوالتي يترتب عل
ها يإلند " التي يستبعض بأنه: الإفصاح عن "الأسبابفه الأما التسبيب فعر  

  .(6)رار صراحة: ذكر أسباب القف التسبيب كذلك بأنهوعر   ،(5)القرار
تي : تحديد الإدارة الأسباب القانونية والواقعية الفه الفقه الفرنسي بأنهكما عر  

ومراقبة  ،مما يضمن للأطراف المعنية الإطلاع عليها ،ها القراريإليستند 
 .(7)مشروعيتها

من  19حكمها الصادر في  فيفعرفت التسبيب  ،النقض المصريةأما محكمة 
 –قرارأو ال –المبني عليها الحكم  تحديد الأسباب والحججه: "م بأن2008أكتوبر عام 

  .(8)سواء من حيث الواقع أو القانون"

                                      
)3( Autin Jean-Louis, La motivation des actes administratifs unilatéraux, 
entre tradition nationale et évolution des droits européens?, Revue 
française d'administration publique, 1/2011 ( no 137 – 138 ), P.87 et suiv.  
)4( Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011 , P. 31 et 54 .  

 . 2ص ،المرجع السابق ،التسبيب والسبب فى القرارات الإدارية ،سامي الطوخي (5)
، ومن الفقه الفرنسي 7ص ،بدون جهة نشر وتاريخ ،تعريفه وأركانه ،القرار الإداري ،فهد العزي (6)

 : راجع
Morand-Deviller (Jacqueline), Cours de droit administratif, 
Montchrestien, 11e édition, 2009, P.403 ; Dupuis (Georges), "Les motifs 
des actes administratifs", EDCE, 1974 – 1975, no 27, P.23.  
(7) Songolo Noémy, La motivation des actes administratifs, 23 Septembre 
2011, P.1 ; Guillaume Blancem Motifs et motivation des decisions 
administratif, La Revue Administrative, 1998, P.495.  

 ،ق70لسنة  8511في الطعن رقم  م19/10/2008راجع حكم محكمة النقض الصادر بجلسة  (8)
 .547ص ،282بند رقم  ،الجزء الثاني ،م2007/2008مجموعة أحكام النقض 

 

8         

 

رابطة  بيبه يتضح لنا وجودومن التعريفات السابقة لسبب القرار الإداري وتس
، هذا من ارها القر يإلالأسباب" التي يستند التسبيب هو الإفصاح عن "ن إ إذ ،بينهما
  .ناحية

أحد  يعد ، فالتسبيبالسبب والتسبيب فكرتان متميزتان ومن ناحية أخري فإن
، هي أحد العناصر الموضوعية للقرار، أمام الأسباب فعناصر الجانب الشكلي للقرار

  .اخلية للقراروالقواعد التي تحكمها تتعلق بالمشروعية الد
اسياً ، فإنه يعد جزءاً أسقرارال فيعنصر" أنه " إلىكما أن التسبيب بالإضافة 

أساساً" للرقابة على القرارات الإدارية من عد "ولذا فإنه ي   ،من مضمون مبدأ الشفافية
 نه منلأ ؛والمواطنين والقضاء على حد سواء السلطة الإدارية الأعلي والمهنيين جهة

ور أما د ،سباب القرار والانحراف بالإجراءاتأخلال التسبيب يمكن الرقابة على 
 ،وأحد عناصر محل الرقابة عليه ،أنه أساساً للقرار إذ ي عد ،السبب فهو غير ذلك

 .(9)وليس أساساً للرقابة
 يكون ولا ،وشرط أساسي لمشروعيته ،فالسبب ركن لازم لقيام القرار الإداري

بينما التسبيب عنصر غير لازم لمشروعية  ،(10)أن يكون له سبب غير منللقرار وجود 
نصر ولذلك فالسبب هو ع ،حالة النص على ضرورة تسبيبه فيإلا  ،القرار الإداري

أما التسبيب  ،وأحد عناصره الموضوعية ،الرقابة على القرار باعتباره أساساً للقرار في

                                      
 . 2ص ،المرجع السابق ،التسبيب والسبب فى القرارات الإدارية ،سامي الطوخي (9)

(10) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011, P.31.  

 : حيث يقول
"Quelle que soit la marche de manoeuvredon’t dispose l'autorité, il est 
certain qu'elle ne peut agir sans un motif permettant de justifier l'acte 
qu'elle pose".  
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ويعد أساساً  ،الشكلي وبالمشروعية الخارجيةق بالجانب ويتعل   ،فهو عنصر في القرار
  .(11)بطريق مباشر أو غير مباشر كافة للرقابة على القرار من الأطراف المعنيين به

 5 يفحكمها الصادر  فيوتأييداً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري المصرية 
 ومن حيث أن المستقر عليه أنه تجب التفرقة بينم بأنه : "2010من يوليو عام 

وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على 
تسبيب فلئن كانت الإدارة غير ملزمة ب ،سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده

لا كان ،قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها  وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وا 
ن لم يكن هذا التسبيب لازماً و  ،عيباً بعيب شكليم برره يجب أن يقوم على سبب ي ،ا 

بار القرار باعت وذلك كركن من أركان انعقاده ،الواقع وفي القانون فيأي  ،صدقاً وحقاً 
  .(12) يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه"ولا ،تصرفاً قانونياً 

ن ديسمبر م 8حكمها الصادر في  فيوهو عين ما أكدته المحكمة الإدارية العليا 
يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء م حيث تقول : "2001عام 

ركن من أركان قاً وحقاً كشكلي يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صد
 ا: فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليهانعقاده

لا كان معيباً بعيب شكليوعندئذ يتعين عليها تسبيب ق ا لم يوجب ذإ، أما رارها وا 
رار على حته، بل ويحمل القالقانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لص

 ، لئن كان ذلك كذلك إلا أن القرار سواء كان لازماً الصحة، وذلك حتي يثبت العكس
بب يبرره س ىيجب أن يقوم عل هذا التسبيب لازماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن 

  .(13)"القانون يصدقا وحقاً أي في الواقع وف

                                      
(11) Guillaume Blance, Motifs et motivation des decisions administratif, La 
Revue Administrative, 1998, P.495.  

 . ق الدائرة الأولي60لسنة  173رقم  ىدعو  ،م5/7/2010حكم محكمة القضاء الإداري في  (12)
القضائية  45لسنة  6360طعن رقم  ،م8/12/2001حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (13)

 . ، الدائرة الأوليعليا

 

10         

 

إلغاء  لىإ ، وتخلفه يؤديالقرار يق أن التسبيب شرط شكلي فونخلص مما سب
، أما السبب فهو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة الشكل يالقرار لعيب ف

لعيب موضوعي هو عيب  ؛إلغاء القرار إلى، وتخلفه يؤدي (14)إصدار القرار إلى
  .(15)السبب

 المطلب الثاني
 أنواع تسبيب القرارات الإدارية

زاوية التي باختلاف ال –كما ذكرنا سلفاً  –يختلف أنواع تسبيب القرارات الإدارية 
كون نجد أنه إما أن ي ،التسبيب من زاوية إلزاميته إلىفإذا نظرنا  ،هيإلينظر منها 

 : الآتيوهو ما سنتناوله على النحو  ،إلزامياً أو اختيارياً 
 : التسبيب الإجباري -أولا 

ية أو : الإفصاح عن العناصر القانونسبيب الإجباري أو الوجوبي بأنهف التعر  ي  
وني أم بناء قان سواء الإفصاح بموجب نص ،ها القرار الإدارييإلالواقعية التي يستند 

  .(16)على إلزام قضائي
من  21 فيحكمها الصادر  فيوتأييداً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا 

ن القواني فيع صراحة شر  ومن المقرر إنه كلما ألزم الم  " :م بأنه2009مارس عام 
ا نت عليهب ن عليها ذكر الأسباب التييتعي   ،واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها

 . (17)"قرارها واضحة جلية
                                      

)14) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011, P.31 et 54 .  

 ،دراسة مقارنة بين الأردن ،تسبيب القرارات الإدارية ،محمد بن مرهون بن سعيد المعمري (15)
 ،دار المنظومة ،الأردن ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة الأردنية ،رسالة ماجستير ،عمان ومصر

 . 94 ،72ص
 . 172ص ،م1990 ،بدون دار نشر ،القضاء الإداري ،محمد رفعت عبد الوهاب (16)
 52لسنة  8959طعن رقم  ،م21/3/2009حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (17) 

 . ، الدائرة الأوليالقضائية عليا
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ويعد أساساً  ،الشكلي وبالمشروعية الخارجيةق بالجانب ويتعل   ،فهو عنصر في القرار
  .(11)بطريق مباشر أو غير مباشر كافة للرقابة على القرار من الأطراف المعنيين به

 5 يفحكمها الصادر  فيوتأييداً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري المصرية 
 ومن حيث أن المستقر عليه أنه تجب التفرقة بينم بأنه : "2010من يوليو عام 

وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على 
تسبيب فلئن كانت الإدارة غير ملزمة ب ،سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده

لا كان ،قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها  وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وا 
ن لم يكن هذا التسبيب لازماً و  ،عيباً بعيب شكليم برره يجب أن يقوم على سبب ي ،ا 

بار القرار باعت وذلك كركن من أركان انعقاده ،الواقع وفي القانون فيأي  ،صدقاً وحقاً 
  .(12) يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه"ولا ،تصرفاً قانونياً 

ن ديسمبر م 8حكمها الصادر في  فيوهو عين ما أكدته المحكمة الإدارية العليا 
يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء م حيث تقول : "2001عام 

ركن من أركان قاً وحقاً كشكلي يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صد
 ا: فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليهانعقاده

لا كان معيباً بعيب شكليوعندئذ يتعين عليها تسبيب ق ا لم يوجب ذإ، أما رارها وا 
رار على حته، بل ويحمل القالقانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لص

 ، لئن كان ذلك كذلك إلا أن القرار سواء كان لازماً الصحة، وذلك حتي يثبت العكس
بب يبرره س ىيجب أن يقوم عل هذا التسبيب لازماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن 

  .(13)"القانون يصدقا وحقاً أي في الواقع وف

                                      
(11) Guillaume Blance, Motifs et motivation des decisions administratif, La 
Revue Administrative, 1998, P.495.  

 . ق الدائرة الأولي60لسنة  173رقم  ىدعو  ،م5/7/2010حكم محكمة القضاء الإداري في  (12)
القضائية  45لسنة  6360طعن رقم  ،م8/12/2001حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (13)

 . ، الدائرة الأوليعليا
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إلغاء  لىإ ، وتخلفه يؤديالقرار يق أن التسبيب شرط شكلي فونخلص مما سب
، أما السبب فهو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة الشكل يالقرار لعيب ف

لعيب موضوعي هو عيب  ؛إلغاء القرار إلى، وتخلفه يؤدي (14)إصدار القرار إلى
  .(15)السبب

 المطلب الثاني
 أنواع تسبيب القرارات الإدارية

زاوية التي باختلاف ال –كما ذكرنا سلفاً  –يختلف أنواع تسبيب القرارات الإدارية 
كون نجد أنه إما أن ي ،التسبيب من زاوية إلزاميته إلىفإذا نظرنا  ،هيإلينظر منها 

 : الآتيوهو ما سنتناوله على النحو  ،إلزامياً أو اختيارياً 
 : التسبيب الإجباري -أولا 

ية أو : الإفصاح عن العناصر القانونسبيب الإجباري أو الوجوبي بأنهف التعر  ي  
وني أم بناء قان سواء الإفصاح بموجب نص ،ها القرار الإدارييإلالواقعية التي يستند 

  .(16)على إلزام قضائي
من  21 فيحكمها الصادر  فيوتأييداً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا 

ن القواني فيع صراحة شر  ومن المقرر إنه كلما ألزم الم  " :م بأنه2009مارس عام 
ا نت عليهب ن عليها ذكر الأسباب التييتعي   ،واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها

 . (17)"قرارها واضحة جلية
                                      

)14) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011, P.31 et 54 .  

 ،دراسة مقارنة بين الأردن ،تسبيب القرارات الإدارية ،محمد بن مرهون بن سعيد المعمري (15)
 ،دار المنظومة ،الأردن ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة الأردنية ،رسالة ماجستير ،عمان ومصر

 . 94 ،72ص
 . 172ص ،م1990 ،بدون دار نشر ،القضاء الإداري ،محمد رفعت عبد الوهاب (16)
 52لسنة  8959طعن رقم  ،م21/3/2009حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (17) 

 . ، الدائرة الأوليالقضائية عليا



اإل��زام جهة 176 الإداري في  القا�سي  �سلاحية 

الإدارة بالإف�ساح عن �سبب القرار الإداري
الدكتور/ هيثم ال�سيد عبد الواحد اإبراهيم
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جال م فيمصر هو القرار التأديبي  فيومن أهم أمثلة التسبيب الإجباري 
 ( لسنة81حيث ألزم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ) ،الوظيفة العامة

جزاء  درة بتوقيع( منه جهة الإدارة بتسبيب قرارتها الصا59المادة رقم ) في (م2016)
 . (18)موظفتأديبي على 

 11تاريخ ب( 587/1979) د تدخل المشرع وأصدر القانون رقمأما في فرنسا فق
، وفرض بموجبه مبدأ (م76/1986)، والمعدل بالقانون رقم م1979ليو عام يو 

رض انون لم يف، رغم أن القعدة طوائف من القرارات الإدارية فيالتسبيب الوجوبي 
نما أوضح بموجب هذا (19)لم يتنازل عن القاعدة التقليدية ، أيالمبدأ كالتزام عام ، وا 

( ووضعها ضمن ثلاث 6 ،2 ،1المواد ) فيالقانون التسبيب للقرارات الإدارية الفردية 
 : (20)الآتيطوائف على النحو 

بين اط  خالقرارات الإدارية الفردية الصريحة والضارة بالأشخاص الم   :الطائفة الأولي
  .ابين بهخاط  وهي القرارات التي تؤثر سلباً في المركز القانوني للم   ،بها

القرارات الإدارية الصريحة التي تتضمن خروجاً أو استثناءً من  :الطائفة الثانية
الأشخاص الغالب ضارة ب فيوهذه القرارات ليست  ،القوانين واللوائح فيالقواعد العامة 

نما صادرة لصالحهم ،اطبين بهاالمخ اعد باعتبارها تتضمن استثنائهم من بعض القو  وا 
ع الفرنسي ر  شومع ذلك فقد أخضعها الم   ،القوانين واللوائح فيالعامة المنصوص عليها 

لمبدأ التسبيب الوجوبي ضماناً لمصالح الغير الذين قد تمس حقوقهم أو مراكزهم 
  .القانونية

                                      
العدد  ،، الجريدة الرسميةم2016( لسنة 81قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ) (18) 
 . 27ص ،م2016( مكرر )أ( فى أول نوفمبر 43)

(19( Voir Chabanol (Daniel), La pratique du contentieux administrative, 
Lexis Nexis, Litec, 8 édtion, 2009, 330.  

 ،ةدراسة مقارن ،تسبيب القرارات الإدارية فى قضاء محكمة العدل العليا ،بهمن أحمد محمد (20) 
 . 104ص ،م2012 ،دار المنظومة ،الأردن ،جامعة اليرموك ،كلية القانون ،رسالة ماجستير
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، وتلتزم هذه الهيئات (21)ريحة لهيئات التأمين الاجتماعيلصالقرارات ا :الطائفة الثالثة
 مسواء كانت إلزامية أ ،بتسبيب جميع قرارات رفض منح المساعدات أو المزايا

بعد أن كانت تلك الجهات ملتزمة  ،م1986يناير  17وذلك طبقاً لقانون  ،اختيارية
أو  ،م بتسبيب قراراتها الصادرة برفض منح المزايا1979يوليو  11فقط طبقاً لقانون 

و خدمة برفض منح ميزة أ الخدمات الوجوبية التي تقدمها الهيئة دون القرارات الصادرة
ميزة  فض منحبر  ، أي أصبحت تلك الهيئات ملزمة بتسبيب القرارات الصادرةاختيارية

 تقديمها أو الامتناع عن في، أي التي تتمتع بسلطة تقديرية أو خدمة اختيارية
  .(22)تقديمها

ع الفرنسي أعفي الإدارة من وجوب تسبيب القرارات شر  أن الم   إلىوتجدر الإشارة 
: إذا كان الإفشاء عن أسباب قرارها فيه (23)الحالات الآتية فية سالفة الذكر الإداري

                                      
فلا تندرج  التاليبو  ،وهذه الهيئات لا تعتبر كقاعدة عامة من أشخاص القانون العام فى فرنسا (21) 

نسي ومع ذلك فقد أخضعها المشرع الفر  ،قراراتها فى مفهوم القرارات الإدارية بالمعني الإصطلاحي
أن المؤمن عليهم فى مواجهة هيئات التأمين الاجتماعي فى  إلىاستناداً  ،لمبدأ التسبيب الوجوبي

ضاء تراجع بعض المبادئ التقليدية فى الق ،خليفة سالم الجهمي .مركز مماثل للمتعاملين مع الإدارة
 .9، 8ص  ،م2012أغسطس  23 ،الإداري الفرنسي

 ،لقاهرةا ،هضة العربيةدار الن ،الشفافية الإدارية إلىمن السرية  ،محمد عبد الواحد الجميلي (22) 
موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة فى  ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد ،206ص ،م2000

 ،القاهرة ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،دراسة مقارنة ،تسبيب القرارات الإدارية
 . 186ص ،م2009

(23) Autin Jean-Louis, "La motivation des actes administratifs unilatéraux, 
entre tradition nationale et évolution des droits européens", Revue 
française d'administration publique, 1/2011 (no 137- 138), 85 – 99.  

 : حيث يقول
"Il y a tout d'abord plusieurs limites tenant à des considérations générales 
qui ne sont pas propres au cas français, que l'on retrouve aussi dans les 
dispositifs étrangers mais qui complioquent inévitablement la tache des 
administrés. La première limite concerne le respect de difverssecrets, tels 
le secret médical ou le secret de la défense nationale ; les décisions qui s'y= 
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جال م فيمصر هو القرار التأديبي  فيومن أهم أمثلة التسبيب الإجباري 
 ( لسنة81حيث ألزم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ) ،الوظيفة العامة

جزاء  درة بتوقيع( منه جهة الإدارة بتسبيب قرارتها الصا59المادة رقم ) في (م2016)
 . (18)موظفتأديبي على 

 11تاريخ ب( 587/1979) د تدخل المشرع وأصدر القانون رقمأما في فرنسا فق
، وفرض بموجبه مبدأ (م76/1986)، والمعدل بالقانون رقم م1979ليو عام يو 

رض انون لم يف، رغم أن القعدة طوائف من القرارات الإدارية فيالتسبيب الوجوبي 
نما أوضح بموجب هذا (19)لم يتنازل عن القاعدة التقليدية ، أيالمبدأ كالتزام عام ، وا 

( ووضعها ضمن ثلاث 6 ،2 ،1المواد ) فيالقانون التسبيب للقرارات الإدارية الفردية 
 : (20)الآتيطوائف على النحو 

بين اط  خالقرارات الإدارية الفردية الصريحة والضارة بالأشخاص الم   :الطائفة الأولي
  .ابين بهخاط  وهي القرارات التي تؤثر سلباً في المركز القانوني للم   ،بها

القرارات الإدارية الصريحة التي تتضمن خروجاً أو استثناءً من  :الطائفة الثانية
الأشخاص الغالب ضارة ب فيوهذه القرارات ليست  ،القوانين واللوائح فيالقواعد العامة 

نما صادرة لصالحهم ،اطبين بهاالمخ اعد باعتبارها تتضمن استثنائهم من بعض القو  وا 
ع الفرنسي ر  شومع ذلك فقد أخضعها الم   ،القوانين واللوائح فيالعامة المنصوص عليها 

لمبدأ التسبيب الوجوبي ضماناً لمصالح الغير الذين قد تمس حقوقهم أو مراكزهم 
  .القانونية

                                      
العدد  ،، الجريدة الرسميةم2016( لسنة 81قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ) (18) 
 . 27ص ،م2016( مكرر )أ( فى أول نوفمبر 43)

(19( Voir Chabanol (Daniel), La pratique du contentieux administrative, 
Lexis Nexis, Litec, 8 édtion, 2009, 330.  

 ،ةدراسة مقارن ،تسبيب القرارات الإدارية فى قضاء محكمة العدل العليا ،بهمن أحمد محمد (20) 
 . 104ص ،م2012 ،دار المنظومة ،الأردن ،جامعة اليرموك ،كلية القانون ،رسالة ماجستير
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، وتلتزم هذه الهيئات (21)ريحة لهيئات التأمين الاجتماعيلصالقرارات ا :الطائفة الثالثة
 مسواء كانت إلزامية أ ،بتسبيب جميع قرارات رفض منح المساعدات أو المزايا

بعد أن كانت تلك الجهات ملتزمة  ،م1986يناير  17وذلك طبقاً لقانون  ،اختيارية
أو  ،م بتسبيب قراراتها الصادرة برفض منح المزايا1979يوليو  11فقط طبقاً لقانون 

و خدمة برفض منح ميزة أ الخدمات الوجوبية التي تقدمها الهيئة دون القرارات الصادرة
ميزة  فض منحبر  ، أي أصبحت تلك الهيئات ملزمة بتسبيب القرارات الصادرةاختيارية

 تقديمها أو الامتناع عن في، أي التي تتمتع بسلطة تقديرية أو خدمة اختيارية
  .(22)تقديمها

ع الفرنسي أعفي الإدارة من وجوب تسبيب القرارات شر  أن الم   إلىوتجدر الإشارة 
: إذا كان الإفشاء عن أسباب قرارها فيه (23)الحالات الآتية فية سالفة الذكر الإداري

                                      
فلا تندرج  التاليبو  ،وهذه الهيئات لا تعتبر كقاعدة عامة من أشخاص القانون العام فى فرنسا (21) 

نسي ومع ذلك فقد أخضعها المشرع الفر  ،قراراتها فى مفهوم القرارات الإدارية بالمعني الإصطلاحي
أن المؤمن عليهم فى مواجهة هيئات التأمين الاجتماعي فى  إلىاستناداً  ،لمبدأ التسبيب الوجوبي

ضاء تراجع بعض المبادئ التقليدية فى الق ،خليفة سالم الجهمي .مركز مماثل للمتعاملين مع الإدارة
 .9، 8ص  ،م2012أغسطس  23 ،الإداري الفرنسي

 ،لقاهرةا ،هضة العربيةدار الن ،الشفافية الإدارية إلىمن السرية  ،محمد عبد الواحد الجميلي (22) 
موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة فى  ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد ،206ص ،م2000

 ،القاهرة ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،دراسة مقارنة ،تسبيب القرارات الإدارية
 . 186ص ،م2009

(23) Autin Jean-Louis, "La motivation des actes administratifs unilatéraux, 
entre tradition nationale et évolution des droits européens", Revue 
française d'administration publique, 1/2011 (no 137- 138), 85 – 99.  

 : حيث يقول
"Il y a tout d'abord plusieurs limites tenant à des considérations générales 
qui ne sont pas propres au cas français, que l'on retrouve aussi dans les 
dispositifs étrangers mais qui complioquent inévitablement la tache des 
administrés. La première limite concerne le respect de difverssecrets, tels 
le secret médical ou le secret de la défense nationale ; les décisions qui s'y= 
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الإدارة بالإف�ساح عن �سبب القرار الإداري
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13 

 

د إذاعتها لضرورات أو الأسرار المستبع (24)الطبيةمساساً ببعض الأسرار كالأسرار 
 ،(26)، أو في حالة القرارات الضمنية، أو توفرت حالة الاستعجال(25)الدفاع الوطني

صاح عن تلك ولكن هذا الإعفاء لا يمنع القاضي الإداري من إلزام الإدارة بالإف
 . (27)الأسباب في وقت لاحق

 ون رقمإلا أن القان ،الحالات السابقة فيورغم إعفاء الإدارة من تسبيب قراراتها 
قد لطف من حدة المبدأ العام  (م76/1986)والمعدل بالقانون رقم  (م587/1979)

ا سمح كم ،والمتضمن عدم وجوب تسبيب القرارات إلا بنص ،هذا الشأن فيالمقرر 
وعية القرار بطريقة أسهل وأدق من ذي للقاضي الإداري بممارسة الرقابة على مشر 

لأن  ؛الحد من صدور قرارات إدارية خاطئة ىهذا القانون كذلك إل ىكما أد ،قبل
ونياً قبل واقعياً وقان هاتسبيب القرار الإداري يجبر الجهة الإدارية على مراجعة قرارات

  .ة صدور قرارات خاطئةيلامما يقلل من احتم ،إصدارها
ا أكده وهذا م ،تفسير الاستثناءات سالفة الذكر فيكما يتعين عدم التوسع 

Jacques Bouvier ية حال يجب أن تفسر تلك الاستثناءات أ: على حيث يقول

                                      
=rapportent n'ont pas à être motivées la deuxième vise les actes 
administratifs pris en situation d' "urgence absolue" et la troisième les 
décisions implicites de reget".  
(24( Sur la question de la motivation des actes administratifs et du secret 
médical, voir CAA Nancy, 22 Septembre 2005, Communauté urbaine du 
Grand Nancy, AJDA, 2006, P.26, note J.M. Adrien ; sur la motivation d'un 
arrêté d'hospitalisation d'office, voir CAA Paris, 4 novembre 2004, 
Ministre de l'intérieur, AJDA, 2005, P.225.  
(25) Cette question du secret légitime avait été omise par la loi de 1979 ; 
elle a fait l'objet d'un ajout à travers la loi du 17 juillet 1986 qui lie le secret 
des motifs à celui qui prévaut en matière d'accès aux documents 
administratifs. 
(26) A noter que les decisionsimplicates positives peuvent parfois être 
motivées: CE, 21 Juillet 2009, AJDA, 2009, P.1465.  
(27) C.E, 17 Octobre 1986, Chabot, no 59536, rec. P.336.  
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 ،يق الحدودضأ فيسالفة الذكر والواردة على التزام الإدارة بتسبيب القرارات الإدارية 
  .(28)للهروب من التزامها بالتسبيبارة لا تكون ذريعة للإد ىحت ،توسع ومن غير

ارة تسبيب بعض القرارات ونخلص مما سبق أن القانون قد يشترط على الإد
ماله إه ىب علالقرار يترت   فيساسياً أهذه الحالة يصبح التسبيب شكلًا  ، وفيالإدارية

س ي، أما إذا لم يلزم المشرع الإدارة بتسبيب قراراتها فلالشكل فيبطلان القرار لعيب 
  .(29)عليها حرج أن تخف تلك الأسباب

من فبراير عام  16حكمها الصادر في  فيكما قضت المحكمة الإدارية العليا 
 صل القرار الصادر بإلغاء انتفاعأم بأنه: "كما لم تقدم الجهة المطعون ضدها 2010

ب استيفائه شرائطه القانونية من حيث التسبي ىالمذكورين بالأرض للوقوف على مد
ائه مع ما .. الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغ.والاعتماد من جهة الاختصاص

  .(30)"يترتب على ذلك من آثار
رية بعض الحالات ويلزم الجهة الإدا فيأن القضاء قد يتدخل  إلىويجدر التنويه 

أن الجهة  ، ومثال ذلكع بذلكشر  الم  ولو لم يلزمها  ،بوجوب تسبيبها بعض القرارات
 . (31)ديبي ولو لم يرد ذلك بنص القانونالإدارية ملتزمة بالتسبيب عند إصدار قرار تأ

                                      
(28) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administrative, 
Avril 2011, P.57.  

 : حيث يقول
"En tout état de cause, les exceptions doivent rester de stricte interprétation 
en telle sorte que l'autorité administrative ne peut pas se retrancher derrière 
elles uniquement dans le but d'échapper à l'obligation de motivation".  

، م2007 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة ،القضاء الإداري ،عمر محمد الشوبكي (29) 
 . 298ص

، عق.51لسنة  7711طعن رقم  ،م16/2/2010حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (30) 
 . الدائرة الثانية موضوع

 ،م2002 ،دراسة مقارنة ،تسبيب القرارات الإدارية ،محمد بن مرهون بن سعيد المعمري (31) 
 . 86ص
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د إذاعتها لضرورات أو الأسرار المستبع (24)الطبيةمساساً ببعض الأسرار كالأسرار 
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=rapportent n'ont pas à être motivées la deuxième vise les actes 
administratifs pris en situation d' "urgence absolue" et la troisième les 
décisions implicites de reget".  
(24( Sur la question de la motivation des actes administratifs et du secret 
médical, voir CAA Nancy, 22 Septembre 2005, Communauté urbaine du 
Grand Nancy, AJDA, 2006, P.26, note J.M. Adrien ; sur la motivation d'un 
arrêté d'hospitalisation d'office, voir CAA Paris, 4 novembre 2004, 
Ministre de l'intérieur, AJDA, 2005, P.225.  
(25) Cette question du secret légitime avait été omise par la loi de 1979 ; 
elle a fait l'objet d'un ajout à travers la loi du 17 juillet 1986 qui lie le secret 
des motifs à celui qui prévaut en matière d'accès aux documents 
administratifs. 
(26) A noter que les decisionsimplicates positives peuvent parfois être 
motivées: CE, 21 Juillet 2009, AJDA, 2009, P.1465.  
(27) C.E, 17 Octobre 1986, Chabot, no 59536, rec. P.336.  
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 ،يق الحدودضأ فيسالفة الذكر والواردة على التزام الإدارة بتسبيب القرارات الإدارية 
  .(28)للهروب من التزامها بالتسبيبارة لا تكون ذريعة للإد ىحت ،توسع ومن غير

ارة تسبيب بعض القرارات ونخلص مما سبق أن القانون قد يشترط على الإد
ماله إه ىب علالقرار يترت   فيساسياً أهذه الحالة يصبح التسبيب شكلًا  ، وفيالإدارية

س ي، أما إذا لم يلزم المشرع الإدارة بتسبيب قراراتها فلالشكل فيبطلان القرار لعيب 
  .(29)عليها حرج أن تخف تلك الأسباب

من فبراير عام  16حكمها الصادر في  فيكما قضت المحكمة الإدارية العليا 
 صل القرار الصادر بإلغاء انتفاعأم بأنه: "كما لم تقدم الجهة المطعون ضدها 2010

ب استيفائه شرائطه القانونية من حيث التسبي ىالمذكورين بالأرض للوقوف على مد
ائه مع ما .. الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغ.والاعتماد من جهة الاختصاص

  .(30)"يترتب على ذلك من آثار
رية بعض الحالات ويلزم الجهة الإدا فيأن القضاء قد يتدخل  إلىويجدر التنويه 

أن الجهة  ، ومثال ذلكع بذلكشر  الم  ولو لم يلزمها  ،بوجوب تسبيبها بعض القرارات
 . (31)ديبي ولو لم يرد ذلك بنص القانونالإدارية ملتزمة بالتسبيب عند إصدار قرار تأ

                                      
(28) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administrative, 
Avril 2011, P.57.  

 : حيث يقول
"En tout état de cause, les exceptions doivent rester de stricte interprétation 
en telle sorte que l'autorité administrative ne peut pas se retrancher derrière 
elles uniquement dans le but d'échapper à l'obligation de motivation".  

، م2007 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة ،القضاء الإداري ،عمر محمد الشوبكي (29) 
 . 298ص

، عق.51لسنة  7711طعن رقم  ،م16/2/2010حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (30) 
 . الدائرة الثانية موضوع

 ،م2002 ،دراسة مقارنة ،تسبيب القرارات الإدارية ،محمد بن مرهون بن سعيد المعمري (31) 
 . 86ص
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 : التسبيب الختياري -ثانياا 
ة : قيام الإدارة بالإيضاح عن الأسباب القانونيف التسبيب الاختياري بأنهعر  ي  

ي أو إلزام قانونأي  ومن غير، تلقاء نفسهتأسس عليها القرار من والواقعية التي 
 . (32)قضائي بذلك

هذه الحالة  ي، وفبة لقرارهاوج  تقوم الجهة الإدارية مختارة بإبداء الأسباب الم   فقد
  .اب القرار الإداري لرقابة القضاءتخضع أسب

ون ة القضاء إذا أوجب القانسباب القرار الإداري تخضع لرقابأوبمعني آخر فإن 
  .القرار في، أو ذكرتها الإدارة من تلقاء نفسها ذكرها

أما إذا لم يشتمل القرار الإداري على ذكر الأسباب طواعية واختياراً من جهة 
وأنه  ،القرار أنه صدر وفقاً للقانون يفيفترض ف ،ولم يلزمها القانون بذلك ،الإدارة

وهذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري لم  ،تحقيق المصلحة العامةإلى يهدف 
ها القرار غير ني عليسباب التي ب  أن يثبت المدعي أن الأ إلىتذكر أسبابه تبقي قائمة 

 لىإولا تمت بصلة  ،أو غير صحيحة من الناحية الواقعية أو القانونية ،مشروعة
 فيعي المد الذي يقدمه تقدير الدليل يف توللقضاء كامل السلطا ،المصلحة العامة

  .(33)هذا الصدد
من  23ادر في حكمها الص يوتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري ف

الجهة الإدارية بحسب الأصل غير ملزمة بتسبيب قرارها " :بأن 2009يونيو عام 
على من و  ،على افتراض أن القرار الإداري غير المسبب قد قام على سببه الصحيح

 ، فإذا ما ذكرت الجهة الإدارية أسباباً الدليل على ما يدعيهعكس أن يقيم يدعي ال

                                      
 ،ةدراسة مقارن ،تسبيب القرارات الإدارية فى قضاء محكمة العدل العليا ،بهمن أحمد محمد (32) 

 . 79ص
 ،دار النهضة العربية ،قضاء الإلغاء ،رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ،طعيمة الجرف( 33) 

 . 272ص ،م1984 ،القاهرة
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ن خاضعاً و لقرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما يحمله من أسباب يك
  .(34)لرقابة القضاء الإداري"

من ديسمبر  30 حكمها الصادر في يوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا ف
ن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا أنها إذا ما إنه م بقولها: "1995عام  وا 

 .(35)"فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء ذكرت أسباباً 
إلا حيث  ،(36)دارية غير ملزمة بتسبيب قراراتهاويتضح مما سبق أن الجهات الإ

 أن المحكمة لا تبسطوبناء على ذلك فالأصل  ،يكون ثمة نص يقضي بغير ذلك
 أو إذا قامت الإدارة مختارة ،سباب القرار الإداري إلا بناء على نصأرقابتها على 

  .(37)وجبة لقرارهابإبداء الأسباب الم  
الإدارة عندما ف ،أي إن آثار التسبيب الاختياري هي ذاتها آثار التسبيب الإجباري

صدر وت ،عدم تسبيب القرار الإداري فيل تمث  تتنازل عن الحق المقرر لها قانونياً والم  
فإذا  ،ابةالاعتبار هذا التسبيب كأساس للرق يأخذ فيفللقاضي حينها أن  ،القرار مسبباً 
 فيعيب ل ؛فله أن يقضي بعدم مشروعية القرار ،التسبيب التلقائي فيوجد خطأ 

  .حيث تكون الإدارة قد ألزمت نفسها بشكلية معينة ،الشكل
 

                                      
، ق63لسنة  31015دعوي رقم  ،م23/6/2009حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  (34) 

 . الدائرة الأولي
ق 40لسنة  1801طعن رقم  ،م30/12/1995حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ( 35) 

إعداد الأستاذ  ،م2000 ،القاهرة ،دار العربية للنشر ،49ج  ،مبادئ المحكمة الإدارية العليا ،عليا
 . 619ص ،حسن الفكهاني وآخرون

(36) Braibant (Guy), Instituations administrative comparées, Les contrôles, 
FNSP, Service de photocopie 1985 – 1986, P.360 ; Fromont (Michel), 
Droit administratif des états européens, PUF, collection Thémis droit, 
2006, P.228.  

دار  ،الطبعة الثالثة ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ،طعيمه الجرف (37) 
 . 272ص ،م1984 ،القاهرة ،النهضة العربية
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ن خاضعاً و لقرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما يحمله من أسباب يك
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 أن المحكمة لا تبسطوبناء على ذلك فالأصل  ،يكون ثمة نص يقضي بغير ذلك
 أو إذا قامت الإدارة مختارة ،سباب القرار الإداري إلا بناء على نصأرقابتها على 
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الإدارة عندما ف ،أي إن آثار التسبيب الاختياري هي ذاتها آثار التسبيب الإجباري
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، ق63لسنة  31015دعوي رقم  ،م23/6/2009حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  (34) 

 . الدائرة الأولي
ق 40لسنة  1801طعن رقم  ،م30/12/1995حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ( 35) 

إعداد الأستاذ  ،م2000 ،القاهرة ،دار العربية للنشر ،49ج  ،مبادئ المحكمة الإدارية العليا ،عليا
 . 619ص ،حسن الفكهاني وآخرون

(36) Braibant (Guy), Instituations administrative comparées, Les contrôles, 
FNSP, Service de photocopie 1985 – 1986, P.360 ; Fromont (Michel), 
Droit administratif des états européens, PUF, collection Thémis droit, 
2006, P.228.  

دار  ،الطبعة الثالثة ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ،طعيمه الجرف (37) 
 . 272ص ،م1984 ،القاهرة ،النهضة العربية
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 المبحث الأول
 إلزام الإدارة  صلاحية القاضي الإداري في ىمد

 بالإفصاح عن سبب القرار الطعين
جهة ل في أن الفقه القانون الإداري تتمث   فيإذا كانت القاعدة العامة المقررة 

إلا أنه  ،ا إلا حيث يكون ثمة نص يقضي بذلكالإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراته
ل الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية من خلا ينظراً للأهمية المتزايدة للتسبيب ف
 ،بسط رقابته على مختلف أوجه عيوب المشروعية يتسهيل مهمة القاضي الإداري ف

ت ، فقد قلصأنظمتها الإدارية يفقد قامت بعض الدول بإصلاح إجراءات جذرية ف
 لارات الإدارية إلا بنص مثبعض الدول من عمومية مبدأ عدم وجوب تسبيب القر 

ول إهداره كلية، بينما ذهبت د، وذلك عن طريق ابتداع استثناءات عليه دون فرنسا
 ة بوجوب تسبيب قراراتها الإداريةفرض التزام عام على الجهة الإداري ىإل ىأخر 

لايات المتحدة نيا والو سباأرا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا و لمانيا والسويد وسويسأك
 . (38)الأمريكية

 ،داريالرقابة على مشروعية القرار الإ فيوبالرغم من الأهمية المتزايدة للتسبيب 
إمكانية إثارة القاضي الإداري لعيب عدم تسبيب القرار  ىفما زال يثور التساؤل عن مد

إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب القرار  ومن ثم ،الإداري من تلقاء نفسه
  .الطعين

 صلاحية القاضي ى، مدهذا المبحث فيا التساؤل سنتناول وللإجابة على هذ
، رنساكل من مصر وف يإلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين ف فيالإداري 

 : الآتيمطلبين على النحو  فيوذلك 

                                      
 23 ،تراجع بعض المبادئ التقليدية فى القضاء الإداري الفرنسي ،خليفة سالم الجهمي (38) 

 . 8ص ،م2012أغسطس 
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إلزام الإدارة بالإفصاح  فيصلاحية القاضي الإداري المصري  ى: مدالمطلب الأول
  .عن سبب القرار الطعين

صلاحية القاضي الإداري الفرنسي في إلزام الإدارة بالإفصاح  ى: مدالمطلب الثاني
  .عن سبب القرار الطعين

 
 المطلب الأول

 إلزام الإدارة  فيصلاحية القاضي الإداري المصري  ىمد
 بالإفصاح عن سبب القرار الطعين

أن الإدارة غير ملتزمة بتسبيب قراراتها  فيل مصر تتمث   فيالقاعدة العامة 
  .خلاف ذلك علىالإدارية إلا إذا نص القانون 

رار يكون فإن الق ،فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتسبيب قرارها رغم وجوبه قانوناً 
فإذا خلا القرار الإداري من السبب  ،معيباً هنا بعيب الشكل وليس بعيب السبب

 ،انونمن التسبيب اللازم بنص الق هنفس وخلا في الوقت ،الصحيح الذي يقوم عليه
، وكلا العيبين (عيب السبب وعيب الشكل) ،ففي هذه الحالة يكون القرار معيباً بعيبين

أما عيب  ،ل أن عيب الشكل ظاهر وسهل إثباته، وبطبيعة الحان عن بعضهمامستقلا
وعليه  ،هلمطعون فيالقرار ا فيحالة عدم ذكره  فيالسبب فهو خفي يصعب إثباته 

  .(39)للعلة السابقة ؛فإن عيب الشكل يقدم على عيب السبب
ن يلزمها أ من غيرأما إذا قامت الإدارة طواعية واختياراً بتسبيب قراراتها الإدارية 

ب فإنه يترتب على ذلك الآثار القانونية ذاتها التي تترتب على التسبي ،ع بذلكشر  الم  
 ؛لشكليةم القرار بعدم المشروعية االتسبيب التلقائي يس فيوأهمها أن الخطأ  ،الوجوبي

 ممن ثلأن الإدارة في هذه الحالة تكون قد تنازلت عن حقها المقرر لها قانوناً و 

                                      
حث فى الرقابة القضائية على عيب السبب فى دعوي  ،عامر بن محمد بن عامر الحجري (39) 

 . 16ص ،م2011إبريل  ،مراجعة القرار الإداري
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 المبحث الأول
 إلزام الإدارة  صلاحية القاضي الإداري في ىمد

 بالإفصاح عن سبب القرار الطعين
جهة ل في أن الفقه القانون الإداري تتمث   فيإذا كانت القاعدة العامة المقررة 

إلا أنه  ،ا إلا حيث يكون ثمة نص يقضي بذلكالإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراته
ل الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية من خلا ينظراً للأهمية المتزايدة للتسبيب ف
 ،بسط رقابته على مختلف أوجه عيوب المشروعية يتسهيل مهمة القاضي الإداري ف

ت ، فقد قلصأنظمتها الإدارية يفقد قامت بعض الدول بإصلاح إجراءات جذرية ف
 لارات الإدارية إلا بنص مثبعض الدول من عمومية مبدأ عدم وجوب تسبيب القر 

ول إهداره كلية، بينما ذهبت د، وذلك عن طريق ابتداع استثناءات عليه دون فرنسا
 ة بوجوب تسبيب قراراتها الإداريةفرض التزام عام على الجهة الإداري ىإل ىأخر 

لايات المتحدة نيا والو سباأرا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا و لمانيا والسويد وسويسأك
 . (38)الأمريكية

 ،داريالرقابة على مشروعية القرار الإ فيوبالرغم من الأهمية المتزايدة للتسبيب 
إمكانية إثارة القاضي الإداري لعيب عدم تسبيب القرار  ىفما زال يثور التساؤل عن مد

إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب القرار  ومن ثم ،الإداري من تلقاء نفسه
  .الطعين

 صلاحية القاضي ى، مدهذا المبحث فيا التساؤل سنتناول وللإجابة على هذ
، رنساكل من مصر وف يإلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين ف فيالإداري 

 : الآتيمطلبين على النحو  فيوذلك 

                                      
 23 ،تراجع بعض المبادئ التقليدية فى القضاء الإداري الفرنسي ،خليفة سالم الجهمي (38) 

 . 8ص ،م2012أغسطس 
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إلزام الإدارة بالإفصاح  فيصلاحية القاضي الإداري المصري  ى: مدالمطلب الأول
  .عن سبب القرار الطعين

صلاحية القاضي الإداري الفرنسي في إلزام الإدارة بالإفصاح  ى: مدالمطلب الثاني
  .عن سبب القرار الطعين

 
 المطلب الأول
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  .خلاف ذلك علىالإدارية إلا إذا نص القانون 

رار يكون فإن الق ،فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتسبيب قرارها رغم وجوبه قانوناً 
فإذا خلا القرار الإداري من السبب  ،معيباً هنا بعيب الشكل وليس بعيب السبب
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  .(39)للعلة السابقة ؛فإن عيب الشكل يقدم على عيب السبب
ن يلزمها أ من غيرأما إذا قامت الإدارة طواعية واختياراً بتسبيب قراراتها الإدارية 

ب فإنه يترتب على ذلك الآثار القانونية ذاتها التي تترتب على التسبي ،ع بذلكشر  الم  
 ؛لشكليةم القرار بعدم المشروعية االتسبيب التلقائي يس فيوأهمها أن الخطأ  ،الوجوبي

 ممن ثلأن الإدارة في هذه الحالة تكون قد تنازلت عن حقها المقرر لها قانوناً و 
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، كان اً فيهفإذا ما وجد قصور  ،الاعتبار التسبيب كأساس للرقابة فيفللقاضي أن يأخذ 
اء تزمت بها الإدارة من تلقشكلية ال فيلوجود عيب معيباً حقيقاً بالإلغاء  قرارال

 . (40)نفسها
من ديسمبر  14ي حكمها الصادر ف يوهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري ف

ومن حيث إن من المقرر إنه إذا أفصحت الجهة الإدارية عن م بقولها: "2004عام 
رقابة هذا الشأن يكون خاضعاً ل فيسبب إصدارها القرار المطعون فيه فإن ما تبديه 

لنتيجة ا فيمطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك  ىالقضاء الإداري لبحث مد
  .(41)ها القراريإل ىانته ىالت

من فبراير  15حكمها الصادر في  فيوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا 
ه يفترض فإن ،سبيب قراراتهاإذا لم يلزم المشرع جهة الإدارة بتبقولها: " م1994عام 

ة .. إذا ذكرت الإدار ،.أن يقوم الدليل على عكس ذلك ىسباباً مشروعة إلأأن للقرار 
أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من 

  .(42)ها قرارهايلإ ىوأثر ذلك على النتيجة التي انته ،مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون
م حيث تقول: 1994من يناير عام  29 حكمها الصادر في يوقضت كذلك ف

فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء  ،إذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار"
مة مراقبة .. للمحك.بتسبيب قرارها ولو لم تكن الإدارة غير ملزمة قانوناً  ىالإداري حت

                                      
موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة فى تسبيب  ،/ أشرف عبد الفتاح أبو المجدللمزيد راجع (40) 

 ،م2009 ،القاهرة ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،دراسة مقارنة ،القرارات الإدارية
دار  ،2ط ،الطعن فى القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة ،حامد الشريف ،وما بعدها 319ص

 . وما بعدها 51، صم2003 ،الإسكندرية ،الفكر الجامعي للنشر
، ق56لسنة  10926قم دعوي ر  ،م14/12/2004حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في (41) 

 . الدائرة الأولي
 ،ق.ع37لسنة  1129طعن رقم  ،م15/2/1994حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (42)

 . 86القاعدة رقم  ،881ص ،39المجموعة س
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أضحت بذلك عنصراً من مشروعية تلك الأسباب طالما أنها طرحت عليها و  ىمد
يجة النت إلىالأوراق وما إذا كانت هذه الأسباب تؤدي  يالثابتة ف ىعناصر الدعو 
 هذه الحالة يقع على ي. عبء الإثبات ف،.ها جهة الإدارة من عدمهيإلالتي انتهت 

 .(43)"تتمسك بهذه الأسباب التيدارية عاتق الجهة الإ
حيث  ؛م2001يو عام من يول 8حكمها الصادر في  يقضت فوبالمعني نفسه 

الواقع  يالقرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً فجاء فيه أن: "
اء سباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضأذا ما ذكرت جهة الإدارة لقرارها فإ ،والقانون

تي النتيجة ال يوأثر ذلك ف ،مطابقتها للقانون من عدمه ىالإداري للتحقق من مد
، تجد النتيجة حدها الطبيعي فيما إذا سارت مستخلصة استخلاصا انتهي إلىها القرار

، فإذا سارت منتزعة من غير أصول موجودة من أصول تنتجها مادياً وقانونياً سائغاً 
اً سببية ووقع مخالفال أو سارت مستخلصة من أصول لا تنتجها فإن القرار فاقد

 .(44)"للقانون
: بقولهام 1973من يونيو عام  24حكمها الصادر في  فيكما قضت كذلك 

، رهاالإدارة غير ملزمة بتسبيب قراإن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه ولئن كانت "
عي العكس د، وعلى من يالمسبب أنه قام على سببه الصحيح القرار غير فيويفترض 
قانون ، أو كان السباباً من تلقاء نفسهاأذا ذكرت إ، إلا أنه الدليل على ذلكأن يقيم 

، اء الإداريرقابة القضيلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً ل

                                      
 ،ق.ع37لسنة  3945طعن رقم  ،م29/1/1994حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (43)

 . 76القاعدة رقم ، 769ص ،39المجموعة س
 ،ق.ع 40لسنة  3205طعن رقم  ،م8/7/2001حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (44)

 . 289، القاعدة رقم 3451ص ،3جـ ،46المجموعة س
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، كان اً فيهفإذا ما وجد قصور  ،الاعتبار التسبيب كأساس للرقابة فيفللقاضي أن يأخذ 
اء تزمت بها الإدارة من تلقشكلية ال فيلوجود عيب معيباً حقيقاً بالإلغاء  قرارال

 . (40)نفسها
من ديسمبر  14ي حكمها الصادر ف يوهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري ف

ومن حيث إن من المقرر إنه إذا أفصحت الجهة الإدارية عن م بقولها: "2004عام 
رقابة هذا الشأن يكون خاضعاً ل فيسبب إصدارها القرار المطعون فيه فإن ما تبديه 

لنتيجة ا فيمطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك  ىالقضاء الإداري لبحث مد
  .(41)ها القراريإل ىانته ىالت

من فبراير  15حكمها الصادر في  فيوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا 
ه يفترض فإن ،سبيب قراراتهاإذا لم يلزم المشرع جهة الإدارة بتبقولها: " م1994عام 

ة .. إذا ذكرت الإدار ،.أن يقوم الدليل على عكس ذلك ىسباباً مشروعة إلأأن للقرار 
أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من 

  .(42)ها قرارهايلإ ىوأثر ذلك على النتيجة التي انته ،مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون
م حيث تقول: 1994من يناير عام  29 حكمها الصادر في يوقضت كذلك ف

فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء  ،إذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار"
مة مراقبة .. للمحك.بتسبيب قرارها ولو لم تكن الإدارة غير ملزمة قانوناً  ىالإداري حت

                                      
موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة فى تسبيب  ،/ أشرف عبد الفتاح أبو المجدللمزيد راجع (40) 

 ،م2009 ،القاهرة ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،دراسة مقارنة ،القرارات الإدارية
دار  ،2ط ،الطعن فى القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة ،حامد الشريف ،وما بعدها 319ص

 . وما بعدها 51، صم2003 ،الإسكندرية ،الفكر الجامعي للنشر
، ق56لسنة  10926قم دعوي ر  ،م14/12/2004حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في (41) 

 . الدائرة الأولي
 ،ق.ع37لسنة  1129طعن رقم  ،م15/2/1994حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (42)

 . 86القاعدة رقم  ،881ص ،39المجموعة س
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أضحت بذلك عنصراً من مشروعية تلك الأسباب طالما أنها طرحت عليها و  ىمد
يجة النت إلىالأوراق وما إذا كانت هذه الأسباب تؤدي  يالثابتة ف ىعناصر الدعو 
 هذه الحالة يقع على ي. عبء الإثبات ف،.ها جهة الإدارة من عدمهيإلالتي انتهت 

 .(43)"تتمسك بهذه الأسباب التيدارية عاتق الجهة الإ
حيث  ؛م2001يو عام من يول 8حكمها الصادر في  يقضت فوبالمعني نفسه 

الواقع  يالقرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً فجاء فيه أن: "
اء سباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضأذا ما ذكرت جهة الإدارة لقرارها فإ ،والقانون

تي النتيجة ال يوأثر ذلك ف ،مطابقتها للقانون من عدمه ىالإداري للتحقق من مد
، تجد النتيجة حدها الطبيعي فيما إذا سارت مستخلصة استخلاصا انتهي إلىها القرار

، فإذا سارت منتزعة من غير أصول موجودة من أصول تنتجها مادياً وقانونياً سائغاً 
اً سببية ووقع مخالفال أو سارت مستخلصة من أصول لا تنتجها فإن القرار فاقد

 .(44)"للقانون
: بقولهام 1973من يونيو عام  24حكمها الصادر في  فيكما قضت كذلك 

، رهاالإدارة غير ملزمة بتسبيب قراإن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه ولئن كانت "
عي العكس د، وعلى من يالمسبب أنه قام على سببه الصحيح القرار غير فيويفترض 
قانون ، أو كان السباباً من تلقاء نفسهاأذا ذكرت إ، إلا أنه الدليل على ذلكأن يقيم 

، اء الإداريرقابة القضيلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً ل

                                      
 ،ق.ع37لسنة  3945طعن رقم  ،م29/1/1994حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (43)

 . 76القاعدة رقم ، 769ص ،39المجموعة س
 ،ق.ع 40لسنة  3205طعن رقم  ،م8/7/2001حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (44)

 . 289، القاعدة رقم 3451ص ،3جـ ،46المجموعة س
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للتحقق من مدي مطابقتها  سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب فيوله 
 .(45)"ي إلىها القرارنتيجة التي انتهال في، وأثر ذلك للقانون

، فإنه يعد قرينة على وجود عيب شاب الة امتناع الإدارة عن تقديم ذلكوفي ح
  .الحكم بعدم مشروعيه القرار الإداري إلىسبب القرار الإداري ويؤدي 

من يوليو  4حكمها الصادر في  فيوتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا 
رع لم يلزم اللجنة أن المش فيهذا الشأن  في.. ولا محاجة .: "نهم بأ2002عام 

ي إعفاء ، وعدم وجوده لا يعنمثل هذا النص يتعلق بشكل القرار لأن؛ بتسبيب قرارها
الإدارة من أن يكون قرارها قائماً على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان 

دار القرار ها في إصيإلالتي استندت القرار الإداري ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية 
وء ما ض فيلأنه  ؛افتراض قيام القرار على سبب صحيحهذا المقام  فيولا يجوز 

فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن 
حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة  فيتوافر هذه الشروط والمعايير 

ما قام وتنقل عبء الإثبات في ،قيام قرار اللجنة على أسبابه فية المفترضة الصح
عاتق  ىاتق اللجنة وليس علعليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على ع

  .(46)"الطالب
من مايو عام  20حكمها الصادر في  فيكما قضت المحكمة الإدارية العليا 

 ىى أن الثابت من الأوراق أن الدعو علوشيدت المحكمة قضاءها : "بأنه م2008
تأجلت عدة مرات لتقديم المستندات والأوراق اللازمة للفص فيها إلا أن الجهة الإدارية 

                                      
 ،ق.ع15لسنة  365طعن رقم  ،م24/6/1973ارية العليا الصادر في حكم المحكمة الإد (45) 

 . 83القاعدة رقم ،148ص ،18المجموعة س
 ،ق.ع 45لسنة  1012طعن رقم  ،م4/7/2002حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (46) 

لسنة  1182م في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رق ،دائرة توحيد المبادئ
 . م29/9/1998ق جلسة  52
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ي عقد نكلت عن تقديم هذه المستندات رغم طلبها الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المد
  .(47)مؤداها التسليم بصحة ما يدعيه"

م بأنه: 2014من أغسطس عام  31ر في حكمها الصاد فيوقضت كذلك 
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن نكول الإدارة عن تقديم المستندات "

ذا ...،دعائه وسلامة ما قدمه من أدلةاة والأوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصح . وا 
، إلا أن الأخذ بهذا الأصل عبء الإثبات يقع على عاتق المدعيكان الأصل أن 

مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام  فيطلاقه إ على
الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر 

 ،مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديداً دقيقاً  ،المنازعات فيالحاسم 
 المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق فيلذا فإنه من المبادئ المستقرة 

لب منها إثباته إيجاباً ونفياً متي ط فيوالمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة 
 . (48)."...ذلك

من فبراير  23في  حكمها الصادر فيكما قضت المحكمة الإدارية العليا كذلك 
الإدارية العليا على أن قاعدة "يقع عبء  استقر قضاء المحكمةم بأنه: "2016عام 

، ريةامجال المنازعات الإد في" لا يؤخذ بها على إطلاقها الإثبات على عاتق المدعي
: يتعين أنه وأثر ذلك ،متعلقة بالمنازعةحيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات ال

                                      
ق 49لسنة  10111الطعن رقم  ،م20/5/2008حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة ( 47) 

ام المحكمة ى أحكمجموعة القوانين والمبادئ القانونية المبادئ الهامة ف ،الدائرة الثالثة عليا –عليا 
 ،8، ص1المبدأ رقم  ،م2010طبعة  ،أفراد وعقود ،م( الجزء الأول2007/2009) الإدارية العليا،

الدائرة  ،عليا ،ق46لسنة  12300رقم م الطعن 20/5/2008وراجع حكمها الصادر بنفس الجلسة 
 . 10ص ،2مبدأ رقم  ،المرجع السابق ،الثالثة عليا

 59لسنة  1734طعن رقم  ،م31/8/2014حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (48) 
ق عليا أحكام غير 46لسنة  1523طعن رقم  ،م18/7/2006وحكمها الصادر في  ،قضائية
 . منشورة
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لب متي ط ىلدعو ا فيعلى جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل 
  .(49)."...منها ذلك

من  28حكمها الصادر في  فيوهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري أيضاً 
فته يطعن على قرار ولما كان ذلك وكان المدعي بص: "م بقولها2017عام مارس 

ضوابط و  ، حيث الامتحان التحريريوهو ما يعني إعادة تقييم النتيجة، إعلان النتيجة
عليها لم تقدم ضوابط ومعايير  ى، إلا أن الجامعة المدعأعمال السنة ومعايير وضع

ح هذه من فيوقواعد منح درجات أعمال السنة لمعرفة كيفية المفاضلة بين الطلاب 
وذلك  ،عي عليها بهذه الضوابط والمعاييرالتزام الجامعة المد ىالدرجات للتأكد من مد

كليف وأن ت، امعة بتقديم أوراق الإجابةفت الجعلى الرغم من أن المحكمة سبق وأن كل
عليها بتقديم أوراق الإجابة لا يقصد به تقديم كراسات  ىالمحكمة للجامعة المدع

نما يشمل ذلك كافة الأوراق والمستندات ،الإجابة الخاصة بالامتحان التحريري فقط  وا 
ري الامتحان التحري –والمتعلقة بمنح الدرجة للطالب  ،ىالدعو  فياللازمة للفصل 
خاصة وأنه يتم إثبات درجة أعمال السنة على كراسات الإجابة أثناء  –وأعمال السنة 

حكم عليها ب ىو ما كان يقتضي من الجامعة المدعوه ،تصحيح الاختبار التحريري
ديم قواعد وجوب تق مما يعني ،اللزوم أن تقدم كل مستند يتصل بالقرار المطعون فيه

تكليف خاص بها باعتبارها عنصراً  إلىومعايير وضوابط أعمال السنة دون حاجة 
  .(50)نتيجة المواد المطعون فيها" في

ن أن يتمكن المدعي م إلىفقيام القرار الإداري على سبب صحيح أمر مفترض 
اته سلط عمالم ادعاءات تمكن القاضي من استأو على الأقل يقد   ،إثبات عكس ذلك

                                      
 55لسنة  27659طعن رقم  ،م23/2/2016الإدارية العليا الصادر في  حكم المحكمة( 49) 

رفياً وح ،قضائية 49لسنة  4408طعن رقم  ،م28/4/2010وحكمها الصادر في  ،مجموعة ،عق.
 . قضائية أحكام غير منشورة 46لسنة  1880طعن رقم  ،م27/6/2009حكمها الصادر في 

ق، 17لسنة  28582رقم  ىدعو  ،م28/3/2017حكم محكمة قضاء الإداري الصادر في  (50) 
 . الدائرة الأولى

 

24         

 

شكك فبمجرد أن ي ،التحقيق بإلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين في
 ،ينتقل عبء الإثبات على عاتق الجهة الإداريةلمشروعية سبب القرار  فيالمدعي 

يعد قرينة  فإن ذلك ،إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار فيويصبح للقاضي الحق 
  .لآتيلمبحث اا فيوهو ما سنتناوله تفصيلًا  ،يح سببهعدم قيام القرار على صح ىعل
 

 المطلب الثاني
 إلزام الإدارة فيصلاحية القاضي الإداري الفرنسي  ىمد

 بالإفصاح عن سبب القرار الطعين
دارية الجهة الإ وهي عدم التزام ،مصر فيفرنسا هي نفسها  فيالقاعدة العامة 

   .التسبيبوالاستثناء هو  ،(51)بتسبيب قراراتها
يرة النظام الفرنسي كث فيوالنصوص التي ألزمت الإدارة بتسبيب قراراتها 

، ة العامةالوظيف مجال فيالقرارات التأديبية  :نذكر منها على سبيل المثال ،ومتعددة
ن لم  لأنه ؛، سواء كان هناك نص أم لاالتسبيب دائماً  إلىتحتاج تلك القرارات إذ  وا 

 يفنص فإنه يكون مفروضاً باعتباره أحد المبادئ العامة يكن التسبيب مفروضاً ب
  .(52)فرنسا

                                      
(51) Autin Jan- Louis, "La motivation des actes administratifs unilatéraux, 
entre tradition nationale et évolution des droits européens", Revue 
française d'administration publique, 1/2011 (no 137 – 138), P.86 et suiv.  

 : حيث يقول
"elle n'instaure pas l'obligation pour l'adminstration de motiverses 
decisions".  

 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط ،التأديب فى الوظيفة العامة ،علي جمعة محارب (52) 
شروط قبول دعوي  ،القضاء الإداري ،الموسوعة الإدارية ،محمد وليد العبادي ،358ص ،م2004

 ،م2008 ،عمان ،دار الوراق للنشر ،الجزء الثاني ،الإلغاء والآثار المترتبة على الفصل فيها
 . 608ص
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( الصادر 634) ( من قانون التوظف الفرنسي رقم19وهذا ما قررته المادة رقم )
من يناير عام  27( الصادر في 86ل بالقانون رقم )والمعد   ،م1983يوليو  13في 

 ،حق السلطة التي تملك حق التعيين السلطة التأديبية من: "م بقولها إن2017
 ،صي وعلى جميع الوثائق الملحقة بهالإطلاع على الملف الشخ فيوللموظف الحق 

 ،الجهة الإدارية إشعاره بهذا الحقوتلزم  ،وله الاستعانة بمدافع بمحض اختياره
مجلس  استشارة إلىوللسلطة التأديبية توقيع عقوبتي الإنذار واللوم دون الرجوع 

د استشارة ها إلا بعفلا يجوز للسلطة التأديبية توقيع ى، أما العقوبات الأخر ديبالتأ
تأديبية لصادر بالعقوبة ال، ويجب أن يكون رأي مجلس التأديب والقرار امجلس التأديب

  .(53)مسببين"
( لسنة 16رقم ) لىا( من قانون الموظفين الفرنسي الح67كما تنص المادة رقم )

م على 2017ر عام من يناي 19( الصادر في 53بالقانون رقم )والمعدل  ،م1984
ة الإدارية بعد أخذ رأي اللجن ،السلطة التأديبية من حق السلطة التي تملك التعيين" :أن

 في وطبقاً للشروط المقررة ،صورة مجلس تأديب فيذات التمثيل المتساوي منعقدة 
ويمكن لهذه السلطة بعد  ،( من الباب الأول من النظام العام للموظفين19المادة )

 .(54)ديب نشر قرارات التأديب وأسبابها"أخذ رأي مجلس التأ
                                      

(53) Article (19) de la loi No (634) du 13 juillet 1983. Cette Article a été   
Modifié par Loi no 87 – 529 du 13 juillet 1987, art. 4, JORF du 16 Juillet 
1987.  
"Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier 
groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de 
l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation 
préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le 
personnel est représenté.  
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction 
disciplinaire doivent être motivés". 
(54) Voir, Art (67) Loi No (16) du 11 Janvier 1984. Cette Article a été 
Modifié par Loi no 91 – 715 du 26 juillet 1991, art. 5 JORF 27 juillet 1991. 
"Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de 
nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative= 
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ا حكمه في (Lyon)وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بليون 
ة عقوبيجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع م بأنه: "2011إبريل  26الصادر في 

ية ، وأن يكون مكتوباً ويشير للاعتبارات القانونية والواقعتأديبية على الموظف مسبباً 
 . (55)ه هذا القرار"يإلالتي تشكل الأساس الذي استند 

حكمها  في (Nantes)كما قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة نانت 
حيث إن قرار عدم تجديد العقد من : "بأنه (م2011)من أكتوبر عام  7 فيالصادر 

، ()العامل متع بها الشخص المعنيالكفاءة المهنية التي يت إلىالسلطة المختصة يستند 
 ، منة تأديبيةر عقوب: هذا القرار لا يعتبإنه يتعين الأخذ في الاعتبار بأنف لىاوبالت

، م1979( لسنة 587ام القانون رقم )طبيقاً لأحك، تبين تلك التي يجب أن تكون مسببة
م لا يعتبر 2008الأول من أكتوبر عام  فيفإن القرار المطعون فيه الصادر  لىاوبالت

 .(56)"وليس من الضروري أن يكون مسبباً  ،عقوبة تأديبية
                                      

=paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues 
à l'article 19 du titre ler du statut général. Cette autorité peut décider, après 
avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction 
et ses motifs".  
(55( COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre 
formation à 3, mardi 26 avril 2011, l'EHPAD LA SAON, No: 11 LY 
00315, Inédit au recueil Lebon.  

 : وجاء فيه
"dovient être motivées les decisions qui … infligent une sanction ; qu'aux 
termes de l'article 3 de la même loi: La motivation exigée par la présente 
loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de 
fait qui constituent le fondement de la décision".  
(56) Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 
10NT 02265, Inédit au recueil Lebon.  

 : وجاء فيه
"qu'alors même que la decision de ne pas renoveler ce contrat serait fondée 
sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude 
professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, 
elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au 
nombre de celles qui doivent être motivées en application des= 
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ا حكمه في (Lyon)وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بليون 
ة عقوبيجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع م بأنه: "2011إبريل  26الصادر في 

ية ، وأن يكون مكتوباً ويشير للاعتبارات القانونية والواقعتأديبية على الموظف مسبباً 
 . (55)ه هذا القرار"يإلالتي تشكل الأساس الذي استند 

حكمها  في (Nantes)كما قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة نانت 
حيث إن قرار عدم تجديد العقد من : "بأنه (م2011)من أكتوبر عام  7 فيالصادر 

، ()العامل متع بها الشخص المعنيالكفاءة المهنية التي يت إلىالسلطة المختصة يستند 
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، م1979( لسنة 587ام القانون رقم )طبيقاً لأحك، تبين تلك التي يجب أن تكون مسببة
م لا يعتبر 2008الأول من أكتوبر عام  فيفإن القرار المطعون فيه الصادر  لىاوبالت

 .(56)"وليس من الضروري أن يكون مسبباً  ،عقوبة تأديبية
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avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction 
et ses motifs".  
(55( COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre 
formation à 3, mardi 26 avril 2011, l'EHPAD LA SAON, No: 11 LY 
00315, Inédit au recueil Lebon.  

 : وجاء فيه
"dovient être motivées les decisions qui … infligent une sanction ; qu'aux 
termes de l'article 3 de la même loi: La motivation exigée par la présente 
loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de 
fait qui constituent le fondement de la décision".  
(56) Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 
10NT 02265, Inédit au recueil Lebon.  

 : وجاء فيه
"qu'alors même que la decision de ne pas renoveler ce contrat serait fondée 
sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude 
professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, 
elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au 
nombre de celles qui doivent être motivées en application des= 
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ي ر فحكمه الصاد فيهذا الخصوص  فيمجلس الدولة الفرنسي  ىكما قض
م ها المجلس الوطني للتعلييإلالأسباب التي استند بأن: "م  2010من يناير عام  13
نه لم إث حي ،والبحث العلمي لتوقيع عقوبة اللوم على موظف عام غير كافية لىاالع

 عدون أن يذكر الوقائ ،أن الشخص المعني قام بأعمال تحرش بزميل له ىيذكر سو 
وانتهي  ،القرار غير كافيةسباب اتخاذ هذا أ، ولذلك فإن التي شكلت مثل هذا السلوك

عقوبة اللوم  م بتوقيع2008من يناير عام  15إلغاء القرار الصادر في  إلىالمجلس 
  .(57)"معنيعلى الشخص ال

ولما يحققه من آثار مهمة لا تقتصر  ،(58)التسبيب إجراء ولكن نظراً لأهمية
العمل  ىجر  ساساً لتحول رائعأ، فقد كانت هذه الأهمية جانب التأديبي وحدهعلى ال

 11( الصادر في 587) فرنسا قاعدة بموجب القانون رقم فيأصبح التسبيب  إذ، به
فبصدور هذا القرار طرأ ، م1986( لسنة 76دل بالقانون رقم )، والمعم1979يوليو 

                                      
=dispositions de la loi no 79-587 du 11 janvier 1979. que, dès lors, la 
décision contestée du 1er octobre 2008, qui ne revêt pas le caractère d'une 
sanction disciplinaire, n'avait pas à être motivée".  
(57) Conseil d'état, 4ème et 5ème sous-sections reunites, mercredi 13 janvier 
2010, No: 317564, Mentionné au recueil Lebon.  

 : وجاء فيه
"Considérant, en premier lieu, que le conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherché, pour infliger la sanction d'un blâme à M.A, 
s'est borné à estimer que l'intéressé s'était rendu coupable de harcèlement, 
sans indiquer les faits qui, selon lui, étaient constitutifs d'un tel 
comportement; qu'il a, ce faisant, insuffisamment motivé sa décision; 
DECIDE: La décision du 15 janvier 2008 du Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière 
disciplinaire est annulée".  
(58) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011, P.54 et suiv.   
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يب ، حيث أنشأ التزاماً عاماً بتسبلإداريةتحول أساسي على مسألة تسبيب القرارات ا
 . (59)صالح الأفراد فيالتي لا تكون  كافة القرارات الفردية

حكمها  في (Lyon)ليون  فيوتطبيقاً لذلك قضت محكمة الاستئناف الإدارية 
وفقاً لأحكام المادتين الأولي والثالثة : "م بأنه2011من إبريل عام  26ر في الصاد

: يتعين أن م بأنه1979من يوليو عام  11ر في ( الصاد587من القانون رقم )
ات القانونية المعاش الاعتبار  إلىيتضمن القرار التأديبي الصادر بتوقيع عقوبة الإحالة 

 ، لذلك فمن واجب الجهة الإدارية عند توقيعية التي شكلت الأساس لهذا القراروالواقع
، الموظف بة التي تريد توقيعها علىالعقو  إلىقرارها  فيالعقوبة على الموظف أن تشير 

 . (60)مثل هذا الإجراء التي رأت أنها تبرر –الدوافع  –والأسباب 
من  8ي ر فحكمها الصاد فيكما قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمرسيليا 

ما ذكره مدير المستشفي من أسباب وعبارات عامة غير م بأنه: "2009سبتمبر عام 
يقة صدرت من ، لأنه لم يحدد وقائع محددة ودقل موظف بالمستشفيكاف لعز 

الشخص المعني لتبرير قرار عزله من وظيفته إعمالًا للمادة الأولي من القانون رقم 
 ،، ولذلك فإن قرار العزل يعد غير مشروعم1979يوليو  11( الصادر في 587)

 . (61)وقائع كافية لتبريره" إلىلأنه لا يستند 

                                      
سعد  ،24ص  ،تسبيب القرارات الإدارية فى قضاء محكمة العدل الأردنية ،بهمن أحمد محمد (59) 

 ،م2007 ،دار المطبوعات الجامعية ،دراسة مقارنة ،الضمانات الإجرائية فى التأديب ،نواف العنزي
 . 349م ص1989 ،د.ن ،1ط ،قضاء الإلغاء في الأردن ،أحمد عودة الغويري ،362ص 

(60) COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre – 
formation à 3, 26/04/2011, 11 LY 00315 Inédit au recueil Lebon.  
Voir articles 1er et 3 de la loi no 79 – 587 du 11 juillet 1979, relative à la 
motivation des actes admninistratifs et à l'amélioration des relations entre 
l'administration et le public. Modifié par LOI no 2011-525 du 17 mai 2011 
– art 14. 
(61) Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre formation à 
3, 8 septembre 2009, No: 07 MA 01464, Inédit au recueil Lebon.  
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DECIDE: La décision du 15 janvier 2008 du Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière 
disciplinaire est annulée".  
(58) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011, P.54 et suiv.   
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Voir articles 1er et 3 de la loi no 79 – 587 du 11 juillet 1979, relative à la 
motivation des actes admninistratifs et à l'amélioration des relations entre 
l'administration et le public. Modifié par LOI no 2011-525 du 17 mai 2011 
– art 14. 
(61) Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre formation à 
3, 8 septembre 2009, No: 07 MA 01464, Inédit au recueil Lebon.  
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لإدارية رارات اب القوبرغم أن القانون سالف الذكر لم يفرض مبدأ وجوب تسبي
وهو عدم وجوب تسبيب )من حدة هذا المبدأ المقرر  لطفإلا أنه قد  ،(62)كالتزام عام

ألزم المشرع الإدارة بموجب هذا القانون تسبيب فقد ، (القرارات الإدارية إلا بنص
وهي القرارات الإدارية الفردية الصريحة التي من شأنها  ،نة من القراراتطوائف معي  

والقرارات الإدارية الفردية الصريحة التي تتضمن خروجاً أو  ،إلحاق الضرر بالأفراد
لصريحة لهيئات التأمين ، والقرارات ا(63)القوانين واللوائح فياستثناء من القواعد العامة 

 . (64)الاجتماعي
أما في حالة عدم تسبيب الإدارة للقرار الإداري لعدم إلزامها قانوناً بذكر الأسباب 

به أنه قام على سب –لمسبب غير ا –القرار  فيفيفترض  ،هايإلالتي استندت 
 إلىائمة ق ى، وهذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري غير مسبب تبق(65)الصحيح

سباب التي بني عليها القرار المطعون أي يثبت أن الأ ،أن يثبت المدعي عكس ذلك
قد  هذه الحالة الصعوبة التي فيعلى أحد ى ولا يخف ،فيه هي أسباب غير مشروعة

                                      
(62) "La jurisprudence interprète strictement le champ d'application de la 
loi de 1979", De forges (Jean – Merie), Droit administratif, PUF, 1991, P. 
61. "Il ressort de la jurisprudence que la loi n'est pas appliquée de façon 
extensive mais avec rigueur dans les cas qu'elle vise" in Brisson (Jean – 
François) et Rouyère (Aude), Droit administratif, pages d'amphi, 
Montchrestien 2004, P.179.  

نما هي صدرت لصالب ضارة بالأشخاص المخاطبين بهاوهذه القرارات ليست فى الغ (63)  الحهم ، وا 
، ئحنصوص عليها فى القوانين واللواباعتبارها تتضمن استثنائهم من بعض القواعد العامة الم

  .لمتصلة بتنظيم وقت العمل والراحةومثالها إعفاء رب العمل من بعض القيود اللائحية ا
ركز مماثل أن المؤمن عليهم فى مواجهة هيئات التأمين الاجتماعي فى م إلىداً استنا (64) 

 . للمتعاملين مع الإدارة
(65) Delvolvé (P.) Le Conseil consitutionnel et la liberté d'enseignement: 
RFDA 1985, P.624; Verpeaux (M.), Les principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République ou les principes énoncés dans les lois des 
Républiques ? : LPA 1993, no 84, P.9; Jegouzo (Y.) et Loloum (F.), La 
portée juridique de la Charte de l'environnement: Droit adm., 2004, 8.  
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قاضي إقناع ال إلىن عليه السعي يتعي   إذ ،إثبات عيب السبب فيتواجه المدعي 
 ،مة ضد ما شاب سبب القرار الإداريوفي حالة اقتناعه بجدية الحجج المقد   ،بذلك

ر لديها فلما يتو  ،داري على عاتق الإدارةينتقل عبء إثبات صحة أسباب القرار الإ
ي من ر ولما يتمتع به القاضي الإدا ،ىالدعو  فيمن مستندات وأوراق تفيد الفصل 

فيكون له سلطة إلزام الإدارة بالإفصاح عن  ،الإدارية ىدور إيجابي في توجيه الدعو 
 . التي كانت أساساً لاتخاذ القرار وتقديم كل الوثائق ،أسباب قرارها

قاضي الإداري صلاحية البحث عن : أن للبـــ Pierre Tifineوهذا ما أكده 
ها يلإوذلك بالوقوف على جميع العناصر التي استند  ،سباب الحقيقية للقرار الإداريالأ
لإدارة اها الإدارة له أن يأمر يإل، وفي حالة عدم وضوح الأسباب التي استندت قرارال

 . (66)ه أن يطلب منها إيضاح سبب القرار، وللأدلةبتقديم مزيد من ا
مايو عام  28لصادر في حكمه ا فيمجلس الدولة الفرنسي  ىوتطبيقاً لذلك قض

ومن حيث إن الطاعنين يحتجون تأييداً لما نسبوه بظروف ووقائع : "(67)م بأنه1954
فطلب  ،وأن سكرتير الدولة امتنع عن بيان دوافع قراراته ،محددة تكون قرائن جدية

 ،المجلس من الإدارة المختصة كل المستندات التي يمكن أن تكون عقيدة القاضي
فامتنعت الإدارة عن تقديم الملفات التي  ،وتسمح له بالتحقق من مزاعم الطاعنين

ه يإلا لة إرسالهالملفات التي يطلب مجلس الدو واكتفت بالرد بأن  ،طلبها المجلس
تتضمن مجموعة الأوراق والتقارير والوثائق التي تم اتخاذ القرارات المطعون فيها بعد 

                                      
(66) PierreTifine, Droit administrative français, 2014, P.132.  

 : حيث يقول
"Le contrôle des motifs de l'acte administrative conduit les juges à 
recherché la cause de l'acte, c'est-à-dire ce pourquoi il a été pris, au regard 
des éléments qu'il contient. Il faut relever que si les motifs n'apparaissent 
par clairement dans la décision, le guge peut ordonner un supplément 
d'instruction en vue de demander à l'administration de les préciser".  
(67) C.E Ass. 28 mai 1954, Barel et autres, GAJA, 17e édition, 2009, P.454.  
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لإدارية رارات اب القوبرغم أن القانون سالف الذكر لم يفرض مبدأ وجوب تسبي
وهو عدم وجوب تسبيب )من حدة هذا المبدأ المقرر  لطفإلا أنه قد  ،(62)كالتزام عام

ألزم المشرع الإدارة بموجب هذا القانون تسبيب فقد ، (القرارات الإدارية إلا بنص
وهي القرارات الإدارية الفردية الصريحة التي من شأنها  ،نة من القراراتطوائف معي  

والقرارات الإدارية الفردية الصريحة التي تتضمن خروجاً أو  ،إلحاق الضرر بالأفراد
لصريحة لهيئات التأمين ، والقرارات ا(63)القوانين واللوائح فياستثناء من القواعد العامة 

 . (64)الاجتماعي
أما في حالة عدم تسبيب الإدارة للقرار الإداري لعدم إلزامها قانوناً بذكر الأسباب 

به أنه قام على سب –لمسبب غير ا –القرار  فيفيفترض  ،هايإلالتي استندت 
 إلىائمة ق ى، وهذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري غير مسبب تبق(65)الصحيح

سباب التي بني عليها القرار المطعون أي يثبت أن الأ ،أن يثبت المدعي عكس ذلك
قد  هذه الحالة الصعوبة التي فيعلى أحد ى ولا يخف ،فيه هي أسباب غير مشروعة

                                      
(62) "La jurisprudence interprète strictement le champ d'application de la 
loi de 1979", De forges (Jean – Merie), Droit administratif, PUF, 1991, P. 
61. "Il ressort de la jurisprudence que la loi n'est pas appliquée de façon 
extensive mais avec rigueur dans les cas qu'elle vise" in Brisson (Jean – 
François) et Rouyère (Aude), Droit administratif, pages d'amphi, 
Montchrestien 2004, P.179.  

نما هي صدرت لصالب ضارة بالأشخاص المخاطبين بهاوهذه القرارات ليست فى الغ (63)  الحهم ، وا 
، ئحنصوص عليها فى القوانين واللواباعتبارها تتضمن استثنائهم من بعض القواعد العامة الم

  .لمتصلة بتنظيم وقت العمل والراحةومثالها إعفاء رب العمل من بعض القيود اللائحية ا
ركز مماثل أن المؤمن عليهم فى مواجهة هيئات التأمين الاجتماعي فى م إلىداً استنا (64) 

 . للمتعاملين مع الإدارة
(65) Delvolvé (P.) Le Conseil consitutionnel et la liberté d'enseignement: 
RFDA 1985, P.624; Verpeaux (M.), Les principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République ou les principes énoncés dans les lois des 
Républiques ? : LPA 1993, no 84, P.9; Jegouzo (Y.) et Loloum (F.), La 
portée juridique de la Charte de l'environnement: Droit adm., 2004, 8.  
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قاضي إقناع ال إلىن عليه السعي يتعي   إذ ،إثبات عيب السبب فيتواجه المدعي 
 ،مة ضد ما شاب سبب القرار الإداريوفي حالة اقتناعه بجدية الحجج المقد   ،بذلك

ر لديها فلما يتو  ،داري على عاتق الإدارةينتقل عبء إثبات صحة أسباب القرار الإ
ي من ر ولما يتمتع به القاضي الإدا ،ىالدعو  فيمن مستندات وأوراق تفيد الفصل 

فيكون له سلطة إلزام الإدارة بالإفصاح عن  ،الإدارية ىدور إيجابي في توجيه الدعو 
 . التي كانت أساساً لاتخاذ القرار وتقديم كل الوثائق ،أسباب قرارها

قاضي الإداري صلاحية البحث عن : أن للبـــ Pierre Tifineوهذا ما أكده 
ها يلإوذلك بالوقوف على جميع العناصر التي استند  ،سباب الحقيقية للقرار الإداريالأ
لإدارة اها الإدارة له أن يأمر يإل، وفي حالة عدم وضوح الأسباب التي استندت قرارال

 . (66)ه أن يطلب منها إيضاح سبب القرار، وللأدلةبتقديم مزيد من ا
مايو عام  28لصادر في حكمه ا فيمجلس الدولة الفرنسي  ىوتطبيقاً لذلك قض

ومن حيث إن الطاعنين يحتجون تأييداً لما نسبوه بظروف ووقائع : "(67)م بأنه1954
فطلب  ،وأن سكرتير الدولة امتنع عن بيان دوافع قراراته ،محددة تكون قرائن جدية

 ،المجلس من الإدارة المختصة كل المستندات التي يمكن أن تكون عقيدة القاضي
فامتنعت الإدارة عن تقديم الملفات التي  ،وتسمح له بالتحقق من مزاعم الطاعنين

ه يإلا لة إرسالهالملفات التي يطلب مجلس الدو واكتفت بالرد بأن  ،طلبها المجلس
تتضمن مجموعة الأوراق والتقارير والوثائق التي تم اتخاذ القرارات المطعون فيها بعد 

                                      
(66) PierreTifine, Droit administrative français, 2014, P.132.  

 : حيث يقول
"Le contrôle des motifs de l'acte administrative conduit les juges à 
recherché la cause de l'acte, c'est-à-dire ce pourquoi il a été pris, au regard 
des éléments qu'il contient. Il faut relever que si les motifs n'apparaissent 
par clairement dans la décision, le guge peut ordonner un supplément 
d'instruction en vue de demander à l'administration de les préciser".  
(67) C.E Ass. 28 mai 1954, Barel et autres, GAJA, 17e édition, 2009, P.454.  
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عدم اقتناعه بدوافع الإدارة، وأنه يخلص من  إلىوانتهي المجلس  ،الإطلاع عليها
 .(68)"دافع الذي ينسبه الطاعنون ثابتاً مجموعة ظروف القضية أنه يجب اعتبار ال

على  لقي عبء الإثباتفلا ي ،الإداري يوجه إجراءات الطعن وتحقيقهفالقاضي 
لمحكمة كل إلى ا، وأن يقدم نما يطلب منه فقط أن يكون محدداً ، وا  عاتق الطاعن

اته غامضة ، فإذا كانت طلبنه الحصول عليها تأييداً لطلباتهوسائل الإثبات التي يمك
، عيهصحة ما يد إثباتيستطع لأن الطاعن  ؛فيرفض القاضي الطعن ،أو غير محددة

القاضي أن ينقل عبء  ى، فعلتقديم مجموعة من القرائن الجدية أما إذا تمكن من
وثائق وتقديم ال ،ويطالبها بالإفصاح عن بواعث القرار ،الإثبات على عاتف الإدارة

 .(69)التي يراها ضرورية لتكوين عقيدته

                                      
(68) Voir aussi, Autin Jean- Louis, "La motivation des actes administatifs 
unilatéraux, entre tradition nationale et évolution des droits européens", 
Revue française d'administration publique, 1/2011 (no 137-138), P.86 et 
suiv.  

 : حيث يقول
"mais elle permet au juge dans le carde de l'instruction d'un recours de 
contraindre l'administration à lui communiqué les motifs de son 
intervention, sous peine d'un renversement de la charge de la prevue, les 
allégations du requérant étant dès lors tenues pour exactes".  
(69) C.E ASS. 28 mai 1954, Barel et autres, GAJA, 17e édition, 2009, 
P.454.  وجاء فيه : 
"La decision du 28 mai 1954 est ecision du 28 mai 1954 est également 
remarquable en ce qu'elle precise les règles relatives à la charge de la 
prevue et les pouvoirs d'instruction du juge administratif. La procédure 
d'instruction devant la juridiction administrative a un caractère 
inquisitoire ; le demandeur n'a pas la charge de la preuve mais doit 
seulement se montrer précis et réunir, à l'appui de ses allégations, tous les 
moyens de preuve dont il peut disposer. Le juge peut regeter comme telle 
une requête trop imprécise; il se doit en revanche d'ordonner des mesures 
d'instruction pour compléter le dossier lorsque la requête comporte un 
ensemble de présomptions sérieuses. En l'espèce, le Conseil d'état, 
considérant que les requérants se prévalaient à l'appui de leur allégation de 
circonstances et de faits précis constituant de telles présomptions, a fait= 
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من فبراير  6حكمه الصادر في  فيمجلس الدولة الفرنسي  ىوتطبيقاً لذلك قض
 ىمن سلطة في توجيه إجراءات الدعو  القاضي الإداري بما لهم بأن: "2004عام 

  .(70)الإفصاح عن أسباب القرار الطعين الإدارية أن يطلب من الجهة الإدارية
يقع على م بأنه: "2010من يوليو عام  7در في حكمه الصا في ىكما قض

ب من ، أن يطللإداريةا ىوتوجيهه لمسار إجراءات الدعو بعه تت فيالقاضي الإداري 
الأطراف أن يقدموا كل عناصر التقدير وكذلك جميع الأدلة التي من شأنها أن تساهم 

  .(71)تكوين قناعته أو عقيدته إلىأو أن تؤدي 
فبراير عام  26حكمه الصادر في  فيمجلس الدولة الفرنسي كذلك  ىكما قض

، في توجيه إجراءات الدعوي " للقاضي الإداري وبما له من دور إيجابي :م بأن 2014
لها ، و هيلإأن يأمر الإدارة بتقديم كل الوثائق التي تفيد مشروعية السبب التي استندت 

، وحيث اتضح للمحكمة أن الجهة الإدارية لم تبرر إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات
قرار  ، فإنام محكمة الاستئناف الإداريةا أمولم تكشف عن السبب القانوني لقراره

لمدعية أن ا إلى، وانتهي المجلس ف الإدارية يكون بدون سند قانونيمحكمة الاستئنا
  .(72)ر الطعينطلب إلغاء القرا فيتكون محقة 

                                      
=usage de son pouvoir d'exiger de l'administration la production de tous 
documents susceptibles d'établir la conviction du juge pour demander la 
production des dossiers constitués sur la candidature de chacun des 
requérants".  
(70) C.E., 6 février 2004, requête numéro 240560: REc. P.48, concl. Silva ; 
RFDA 2004, P.740, concl. Silva; AJDA 2004, P. 436, chron.  

 : وجاء فيه
"Le juge de l'excès de pouvoir a la possibilité de procéder, à la demande 
de l'administration, à une substitution des motis de la décision attaquée".  
(71) C.E, 7 juillet 2010, Poliak, no. 322636. 

 : وجاء فيه
"Il appartient au juge administratif, dans la conduit de la procédure 
inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments 
d'appréciation de nature à établir sa conviction".  
(72) C.E, 26 févrirer 2014, Hammoumi, no 356595.  



197 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

 

31 

 

عدم اقتناعه بدوافع الإدارة، وأنه يخلص من  إلىوانتهي المجلس  ،الإطلاع عليها
 .(68)"دافع الذي ينسبه الطاعنون ثابتاً مجموعة ظروف القضية أنه يجب اعتبار ال

على  لقي عبء الإثباتفلا ي ،الإداري يوجه إجراءات الطعن وتحقيقهفالقاضي 
لمحكمة كل إلى ا، وأن يقدم نما يطلب منه فقط أن يكون محدداً ، وا  عاتق الطاعن

اته غامضة ، فإذا كانت طلبنه الحصول عليها تأييداً لطلباتهوسائل الإثبات التي يمك
، عيهصحة ما يد إثباتيستطع لأن الطاعن  ؛فيرفض القاضي الطعن ،أو غير محددة

القاضي أن ينقل عبء  ى، فعلتقديم مجموعة من القرائن الجدية أما إذا تمكن من
وثائق وتقديم ال ،ويطالبها بالإفصاح عن بواعث القرار ،الإثبات على عاتف الإدارة

 .(69)التي يراها ضرورية لتكوين عقيدته

                                      
(68) Voir aussi, Autin Jean- Louis, "La motivation des actes administatifs 
unilatéraux, entre tradition nationale et évolution des droits européens", 
Revue française d'administration publique, 1/2011 (no 137-138), P.86 et 
suiv.  

 : حيث يقول
"mais elle permet au juge dans le carde de l'instruction d'un recours de 
contraindre l'administration à lui communiqué les motifs de son 
intervention, sous peine d'un renversement de la charge de la prevue, les 
allégations du requérant étant dès lors tenues pour exactes".  
(69) C.E ASS. 28 mai 1954, Barel et autres, GAJA, 17e édition, 2009, 
P.454.  وجاء فيه : 
"La decision du 28 mai 1954 est ecision du 28 mai 1954 est également 
remarquable en ce qu'elle precise les règles relatives à la charge de la 
prevue et les pouvoirs d'instruction du juge administratif. La procédure 
d'instruction devant la juridiction administrative a un caractère 
inquisitoire ; le demandeur n'a pas la charge de la preuve mais doit 
seulement se montrer précis et réunir, à l'appui de ses allégations, tous les 
moyens de preuve dont il peut disposer. Le juge peut regeter comme telle 
une requête trop imprécise; il se doit en revanche d'ordonner des mesures 
d'instruction pour compléter le dossier lorsque la requête comporte un 
ensemble de présomptions sérieuses. En l'espèce, le Conseil d'état, 
considérant que les requérants se prévalaient à l'appui de leur allégation de 
circonstances et de faits précis constituant de telles présomptions, a fait= 

 

32         

 

من فبراير  6حكمه الصادر في  فيمجلس الدولة الفرنسي  ىوتطبيقاً لذلك قض
 ىمن سلطة في توجيه إجراءات الدعو  القاضي الإداري بما لهم بأن: "2004عام 

  .(70)الإفصاح عن أسباب القرار الطعين الإدارية أن يطلب من الجهة الإدارية
يقع على م بأنه: "2010من يوليو عام  7در في حكمه الصا في ىكما قض
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الأطراف أن يقدموا كل عناصر التقدير وكذلك جميع الأدلة التي من شأنها أن تساهم 

  .(71)تكوين قناعته أو عقيدته إلىأو أن تؤدي 
فبراير عام  26حكمه الصادر في  فيمجلس الدولة الفرنسي كذلك  ىكما قض

، في توجيه إجراءات الدعوي " للقاضي الإداري وبما له من دور إيجابي :م بأن 2014
لها ، و هيلإأن يأمر الإدارة بتقديم كل الوثائق التي تفيد مشروعية السبب التي استندت 

، وحيث اتضح للمحكمة أن الجهة الإدارية لم تبرر إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات
قرار  ، فإنام محكمة الاستئناف الإداريةا أمولم تكشف عن السبب القانوني لقراره

لمدعية أن ا إلى، وانتهي المجلس ف الإدارية يكون بدون سند قانونيمحكمة الاستئنا
  .(72)ر الطعينطلب إلغاء القرا فيتكون محقة 

                                      
=usage de son pouvoir d'exiger de l'administration la production de tous 
documents susceptibles d'établir la conviction du juge pour demander la 
production des dossiers constitués sur la candidature de chacun des 
requérants".  
(70) C.E., 6 février 2004, requête numéro 240560: REc. P.48, concl. Silva ; 
RFDA 2004, P.740, concl. Silva; AJDA 2004, P. 436, chron.  

 : وجاء فيه
"Le juge de l'excès de pouvoir a la possibilité de procéder, à la demande 
de l'administration, à une substitution des motis de la décision attaquée".  
(71) C.E, 7 juillet 2010, Poliak, no. 322636. 

 : وجاء فيه
"Il appartient au juge administratif, dans la conduit de la procédure 
inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments 
d'appréciation de nature à établir sa conviction".  
(72) C.E, 26 févrirer 2014, Hammoumi, no 356595.  
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رنسي الإدارة ع الفشر  فيها الم   ىفي الحالات التي أعف ىأنه حت إلىوتجدر الإشارة 
 11( الصادر في 587طبقاً للقانون رقم ) –الإدارية  من وجوب تسبيب القرارات

: حالة (73)لة فيوالمتمث   - (م1986)( لسنة 76ل بالقانون رقم )م والمعد  1979يوليو 
ما إذا كان الإفشاء عن أسباب قرارها فيه مساساً ببعض الأسرار كالأسرار الطبية أو 

فرت حالة الاستعجال أو تو  (74)لضرورات الدفاع الوطني ؛الأسرار المستبعد إذاعتها
إلا أن هذا الإعفاء لا يمنع القاضي الإداري من إلزام  ،حالة القرارات الضمنية فيأو 

  .وقت لاحق فيالإدارة بالإفصاح عن تلك الأسباب 
من  29حكمه الصادر في  في ىمجلس الدولة الفرنس ىوتطبيقاً لذلك قض

( الصادر 587الخامسة من القانون رقم ). وطبقاً للمادة ...: "بأنه م1985مارس عام 
م بشأن تسبيب 1986( لسنة 76م والمعدل بالقانون رقم )1979يوليو  11في 

 ي قرار ضمني لاأفإن  ،القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور
يجوز  ومع ذلك ،هذه الحالة غير مشروع فيولا يعتبر القرار  ،تسبيب إلىيحتاج 

 توضيح سبب لشأن خلال مدة الطعن القضائي أن يطلب من جهة الإدارةلصاحب ا
 الجهة الإدارية أن تعلنه ى، وفي هذه الحالة يتعين علالقرار الضمني بالرفض
شهرين  لىإ، ويمتد ميعاد الطعن القضائي لتقديم الطلب لىابالأسباب خلال الشهر الت

                                      
(73) Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, Avril 
2011, P.56 et 57.  

 : حيث يقول
"Les exceptions: Le législateur a estimé que, dans certains cas, l'obligation 
de motive pouvait ne pas être appliqué. Il s'agit essentiellement des cas où 
les motifs concernent la sécurité extérieure de l'Etat et l'ordre public. De 
même, le respect de la vie privée tel que consacré par l'article 8 de la 
convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 22 de la ladite 
obligation. Le respect du secret professionnel peut aussi justifier, dans 
certains cas, une exception au principe de la motivation".  
(74) Cette question du secret légitime avait été omise par la loi de 1979 ; 
elle a fait l'objet d'un ajout à travers la loi du 17 juillet 1986 qui lie le secret 
des motifs à celui qui prévaut en matière d'accès aux documents 
administratifs.  
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وبناء على ذلك فإن سكوت الجهة الإدارية أربعة أشهر  ،من تاريخ إعلانه بالأسباب
ها من صاحب الشأن لا ينتج عنه قراراً ضمنياً جديداً بالرفض يإلبعد تقديم الطلب 

ولا يمكن لهذا القرار الجديد أن يكون سبباً لطعن آخر  ،ومنفصلًا عن القرار الآخر
نما هو السكوت يسمح فقط ل ،ة استخدام السلطةءبسبب إسا  صاحب الشأن دونوا 

 ديمحال عدم تق في، والذي لالقرار الضمني الأو  فيالتقيد بشرط المدة أن يطعن 
  .(75)"التسبيب الكافي يكون غير قانوني

في ....: "م قوله2006 من يناير عام 27حكمه الصادر في  فيكما أكد ذلك 
 ،لرفضبالضمني سباب القرار اأالشأن من الجهة الإدارية توضيح  حالة طلب صاحب
، ويمتد لبهلتقديم ط لىاتعلنه بأسباب القرار خلال الشهر التأن  فإنه يتعين عليها

 .(76)"ن من تاريخ إعلانه بأسباب القرارشهري إلىميعاد الطعن القضائي 

                                      
(75) C.E, 29 mars 1985, Testa, no 45311 ; 46374, rec. P.93.  

 : وجاء فيه
" Cons. Qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la 
motivation des actes administratifs " une decision implicite intervenue 
dans des cas où une décision explicite aurait du être motivée n'est pas 
illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation .Toutefois , 
à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours 
contentieux , les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être 
communiqués dans le mois suivant cette demande . Dans ce cas, le délai 
du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à 
l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été 
communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé 
pendant plus de 4 mois sur une demande de communication des motifs 
d'une décision implicite de reget n'a pas pour effet de faire naître une 
nouvelle décision implicite de reget détachable de la première et pouvant 
faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce silence 
permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre 
la décision implicite initiale qui , en l'absence de communication de ses 
motifs , se trouve entachée d'illégalité ;".  
(76) C.E, 27 janvier 2006, Préfet de l'Hérault, no 273220.                          = 
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(75) C.E, 29 mars 1985, Testa, no 45311 ; 46374, rec. P.93.  
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illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation .Toutefois , 
à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours 
contentieux , les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être 
communiqués dans le mois suivant cette demande . Dans ce cas, le délai 
du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à 
l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été 
communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé 
pendant plus de 4 mois sur une demande de communication des motifs 
d'une décision implicite de reget n'a pas pour effet de faire naître une 
nouvelle décision implicite de reget détachable de la première et pouvant 
faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce silence 
permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre 
la décision implicite initiale qui , en l'absence de communication de ses 
motifs , se trouve entachée d'illégalité ;".  
(76) C.E, 27 janvier 2006, Préfet de l'Hérault, no 273220.                          = 
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 المبحث الثاني
 جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين

 يفأن للقاضي الإداري بما له من سلطة ودور إيجابي  إلىانتهينا فيما سبق 
وله أن يطلب  ،(77)ارة بالإفصاح عن أسباب قرارهاالإدارية إلزام الإد ىتوجيه الدعو 

ها لحسم ضرورة توفر  ىالتي ير  ىموضوع الدعو منها استكمال المستندات المرتبطة ب
جود فإنه يعد قرينة على و ، أو امتناع الإدارة عن تقديم ذلك حالة تقاعس في، و النزاع

 .(78)حكم بعدم مشروعية القرار الإداريال إلىويؤدي  ،عيب شاب سبب القرار الإداري
نتناول فإننا س ،ولما كانت دراستنا دراسة مقارنة بين النظام المصري والفرنسي

ر كل من مص فيجزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين هذا المبحث  في
 : الآتيعلى النحو  ،مطلبين فيوذلك  ،وفرنسا

   .: جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين في مصرالمطلب الأول
 .: جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين في فرنساالمطلب الثاني

 
 
 
 

                                      
 : وجاء فيه=

"…Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours 
contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être 
communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du 
recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration 
de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués".  
(77) Autin Jean-Louis, "La motivation des actes administratifs unilatéraux, 
entre tradition nationale et évolution des droits européens", Revue 
française d'administration publique, 1/2011 (no 137 – 138), P.86 et suiv.  
(78) C.E. Sect., 24 juillet 1982, Belasri, Rec. 322 ; ldoux (pascale), La 
contradiction en droit administratif français, thèse Université Montpellier 
1, 2005, P.604. 
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 المطلب الأول
 مصر فيجزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين 

صلاحية القاضي الإداري بإلزام الإدارة  إلىانتهي الفقه والقضاء المصري 
كشف بأن يطلب منها ال ،إذا ما شكك فيه المدعي ،بالإفصاح عن سبب القرار الطعين

 فيا الإدارة هيإلعن السبب الحقيقي للقرار عن طريق طلب المستندات التي استندت 
ك يقيم ، فإن ذلالأوراق المتعلقة بموضوع النزاع ، فإذا نكلت عن تقديمإصدار القرار

  .(79)ة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلةقرينة لصالح المدعي بصح
من نوفمبر  12ي حكمها الصادر ف فيوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا 

، ولما كان الثابت من ن حيث إنه على هدي ما تقدم جميعهومم بقولها: "1995عام 
الطاعن صدر قرار مدير عام السجون ) 1993أكتوبر  23وراق أنه بتاريخ ظاهر الأ

الثاني( بمنع الزيارة عن المحكوم عليهما عبود عبد اللطيف الزمر وطارق عبد الموجود 
 يفالزمر المودعين ليمان طره لتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها عليهما 

 ، وذلك لأسبابتصريح من النيابة العامةلة إلا بأمن دو  1981لسنة  462القضية رقم 
شأن تنظيم  في 1956لسنة  396من القانون رقم  42قة بالأمن طبقاً للمادة متعل  

منية التي دعت لإصدار هذا ، ولم يفصح مصدر القرار ماهية الأسباب الأالسجون
ها استمدت منساحة القضاء الإداري أي أصول  في، ولم تطرح الجهة الإدارية القرار

نما امتنعت عن الإفصاح عن سبب قرارها وحجبت الأصول هذه الأسباب الأمنية ، وا 
، واكتفت بالقول بأن القرار الصادر منها يستند لأسباب متعلقة نهاالتي استمدته م

                                      
 ،4ط ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،القضاء الإداري ومجلس الدولة ،مصطفي أبو زيد فهمي (79) 

دار النهضة  ،الكتاب الثاني ،الرقابة على أعمال الإدارة ،محمد كامل ليلة ،607ص ،م1979
 . 1199ص ،م1969، 2ط ،القاهرة ،العربية
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كشف بأن يطلب منها ال ،إذا ما شكك فيه المدعي ،بالإفصاح عن سبب القرار الطعين

 فيا الإدارة هيإلعن السبب الحقيقي للقرار عن طريق طلب المستندات التي استندت 
ك يقيم ، فإن ذلالأوراق المتعلقة بموضوع النزاع ، فإذا نكلت عن تقديمإصدار القرار

  .(79)ة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلةقرينة لصالح المدعي بصح
من نوفمبر  12ي حكمها الصادر ف فيوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا 

، ولما كان الثابت من ن حيث إنه على هدي ما تقدم جميعهومم بقولها: "1995عام 
الطاعن صدر قرار مدير عام السجون ) 1993أكتوبر  23وراق أنه بتاريخ ظاهر الأ

الثاني( بمنع الزيارة عن المحكوم عليهما عبود عبد اللطيف الزمر وطارق عبد الموجود 
 يفالزمر المودعين ليمان طره لتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها عليهما 

 ، وذلك لأسبابتصريح من النيابة العامةلة إلا بأمن دو  1981لسنة  462القضية رقم 
شأن تنظيم  في 1956لسنة  396من القانون رقم  42قة بالأمن طبقاً للمادة متعل  

منية التي دعت لإصدار هذا ، ولم يفصح مصدر القرار ماهية الأسباب الأالسجون
ها استمدت منساحة القضاء الإداري أي أصول  في، ولم تطرح الجهة الإدارية القرار

نما امتنعت عن الإفصاح عن سبب قرارها وحجبت الأصول هذه الأسباب الأمنية ، وا 
، واكتفت بالقول بأن القرار الصادر منها يستند لأسباب متعلقة نهاالتي استمدته م

                                      
 ،4ط ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،القضاء الإداري ومجلس الدولة ،مصطفي أبو زيد فهمي (79) 

دار النهضة  ،الكتاب الثاني ،الرقابة على أعمال الإدارة ،محمد كامل ليلة ،607ص ،م1979
 . 1199ص ،م1969، 2ط ،القاهرة ،العربية
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لك يقيم ، وكل ذلمرسلة التي يتعين الالتفات عنهابالأمن مما يعد من قبيل الأقوال ا
 . (80)"فيضحي مخالفاً لأحكام القانون صحيح سببهقرينة على عدم قيام القرار على 
م 2007من إبريل عام  7در في حكمها الصا فيكما قضت المحكمة نفسها 

شأنهم كافة الاشتراطات المتطلبة قانوناً  فيفرت ن قد تو و ولما كان المدعبأنه: "
 سماؤهم، ودليل ذلك ورود ألس الشعبي المحلي لقرية أم الزينللترشيح لعضوية المج

، فمن ثم يكون م9/3/2002مؤرخ الالجهة الإدارية و بكشف الترشيح الصادر عن 
ير قائم على سند من غ 11/3/2002قرار استبعادهم من الترشيح بالكشف المؤرخ 

ات ولم تقدم مستند ،وأن الجهة الإدارية لم تبرر أسباب استبعادهم خاصة ،القانون
  .(81)."....مما يعد قرينة لصالحهم

من مايو عام  20در في حكمها الصا فيكما قضت المحكمة الإدارية العليا 
كان ذلك وكانت محكمة القضاء الإداري قد كلفت الجهة الإدارية  ىومتم بأنه: "2008

بتقديم ما يفيد حصول المطعون ضدها على بعثة داخلية وتقديم التعهد الذي التزمت 
، إلا أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم تلك ه بخدمة الوزارة أو أية جهة أخريفي

، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم مراتالمستندات رغم تأجيل الدعوي لهذا السبب عدة 
قدة لمرافعة المنعتلك المستندات أمام هذه المحكمة رغم منحها أجلًا لذلك بجلسات ا

، م24/11/2008فيأجلًا لذلك بجلسات المرافعة المنعقدة  م24/11/2008في 
ذ كان من المقرر وفقاً لحكم المادة الأولي من  ،م22/4/2008، م19/2/2008 وا 

ام م أنه على الدائن إثبات الالتز 1968لسنة  25قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 
. ولما كان الطاعن لم يقدم دليلًا على أن المطعون وعلى المدين إثبات التخلص منه

                                      
 40لسنة  1174طعن رقم  ،م12/11/1995حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (80) 

 . 7القاعدة رقم ،47ص ،1جـ ،41س ،المجموعة ،ق.ع
 ،ق.ع 48لسنة  6162طعن رقم  ،م7/4/2007حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ( 81) 

ر الجزء الأول من أول أكتوب ،الدائرة الأولي ،مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
 . 85رقم  القاعدة، 539ص ،م2007إبريل  إلى 2006
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، ومن ثم يكون طلب الطاعن إلزام المطعون جنيهاً  1429.860مدينة له بمبلغ  ضدها
 . (82)"هاً غير قائم على سند من القانونجني 1429.860ضدها بأن تؤدي له مبلغ 

ومتي " :م بأنه2010من فبراير عام  16في  حكمها الصادر فيوقضت أيضاً 
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد 
قيام لجنة مخالفات المنتفعين بإجراء تحقيق مع الطاعن وشقيقه حول المخالفة 

ل القرار ، كما لم تقدم أصة بنجليهما عن زراعة الأرض للغيروالمتعلق ،همايإلالمنسوبة 
القانونية  استيفائه شراطه ىمد ىالمذكورين بالأرض للوقوف علتفاع الصادر بإلغاء ان

 دممن حيث التسبيب والاعتماد من جهة الاختصاص بل ورفضها مما يفيد ع
الطلب  يف، ولم يقدم ملف لجنة مخالفات المنتفعين الاستدلال على مثل هذا القرار

من دائرة  ، رغم سابق طلبهوالمدعي بصدور القرار المذكور 1979لسنة  69رقم 
طلان ، وهذه الأمور مجتمعة تقطع ببوتغريمها لسبب عدم تنفيذ القرار فحص الطعون

، قانونم القرار إلغاء انتفاع الطاعن وشقيقه بالأرض محل الطعن لمخالفته لأحكا
 .(83)ئه مع ما يترتب على ذلك من آثار"الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغا

                                      
لسنة  12300الطعن رقم  ،م20/5/2008حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  (82) 

مجموعة القوانين والمبادئ القانونية المبادئ الهامة فى أحكام  ،الدائرة الثالثة عليا ،ق عليا46
المبدأ رقم  ،م2010طبعة  ،أفراد وعقود ،الجزء الأول ،م(2007/2009) ،المحكمة الإدارية العليا

لسنة  10111الطعن رقم  ،م20/5/2008وراجع حكمها الصادر بنفس الجلسة  ،10ص ،2
ن الجهة أ"إلا  :. وجاء فيه8ص ،1مبدأ رقم  ،المرجع السابق ،الدائرة الثالثة عليا –ق عليا 49

الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعي  ،الإدارية قد نكلت عن تقديم هذه المستندات رغم طلبها
ويكون القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم المدعي  ،مؤداها التسليم بصحة ما يدعيه

أصل عقد إيجار المحل المؤجر له قراراً سلبياً مخالفاً للواقع والقانون حرياً بالإلغاء مع ما يترتب 
 . ذلك العقد" أخصها منح المدعي أصل على ذلك من آثار

، ق.ع 51لسنة  7711طعن رقم  ،م16/2/2010حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (83) 
 . الدائرة الثانية موضوع
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لك يقيم ، وكل ذلمرسلة التي يتعين الالتفات عنهابالأمن مما يعد من قبيل الأقوال ا
 . (80)"فيضحي مخالفاً لأحكام القانون صحيح سببهقرينة على عدم قيام القرار على 
م 2007من إبريل عام  7در في حكمها الصا فيكما قضت المحكمة نفسها 

شأنهم كافة الاشتراطات المتطلبة قانوناً  فيفرت ن قد تو و ولما كان المدعبأنه: "
 سماؤهم، ودليل ذلك ورود ألس الشعبي المحلي لقرية أم الزينللترشيح لعضوية المج

، فمن ثم يكون م9/3/2002مؤرخ الالجهة الإدارية و بكشف الترشيح الصادر عن 
ير قائم على سند من غ 11/3/2002قرار استبعادهم من الترشيح بالكشف المؤرخ 

ات ولم تقدم مستند ،وأن الجهة الإدارية لم تبرر أسباب استبعادهم خاصة ،القانون
  .(81)."....مما يعد قرينة لصالحهم

من مايو عام  20در في حكمها الصا فيكما قضت المحكمة الإدارية العليا 
كان ذلك وكانت محكمة القضاء الإداري قد كلفت الجهة الإدارية  ىومتم بأنه: "2008

بتقديم ما يفيد حصول المطعون ضدها على بعثة داخلية وتقديم التعهد الذي التزمت 
، إلا أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم تلك ه بخدمة الوزارة أو أية جهة أخريفي

، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم مراتالمستندات رغم تأجيل الدعوي لهذا السبب عدة 
قدة لمرافعة المنعتلك المستندات أمام هذه المحكمة رغم منحها أجلًا لذلك بجلسات ا

، م24/11/2008فيأجلًا لذلك بجلسات المرافعة المنعقدة  م24/11/2008في 
ذ كان من المقرر وفقاً لحكم المادة الأولي من  ،م22/4/2008، م19/2/2008 وا 

ام م أنه على الدائن إثبات الالتز 1968لسنة  25قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 
. ولما كان الطاعن لم يقدم دليلًا على أن المطعون وعلى المدين إثبات التخلص منه

                                      
 40لسنة  1174طعن رقم  ،م12/11/1995حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (80) 

 . 7القاعدة رقم ،47ص ،1جـ ،41س ،المجموعة ،ق.ع
 ،ق.ع 48لسنة  6162طعن رقم  ،م7/4/2007حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ( 81) 

ر الجزء الأول من أول أكتوب ،الدائرة الأولي ،مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
 . 85رقم  القاعدة، 539ص ،م2007إبريل  إلى 2006
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، ومن ثم يكون طلب الطاعن إلزام المطعون جنيهاً  1429.860مدينة له بمبلغ  ضدها
 . (82)"هاً غير قائم على سند من القانونجني 1429.860ضدها بأن تؤدي له مبلغ 

ومتي " :م بأنه2010من فبراير عام  16في  حكمها الصادر فيوقضت أيضاً 
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد 
قيام لجنة مخالفات المنتفعين بإجراء تحقيق مع الطاعن وشقيقه حول المخالفة 

ل القرار ، كما لم تقدم أصة بنجليهما عن زراعة الأرض للغيروالمتعلق ،همايإلالمنسوبة 
القانونية  استيفائه شراطه ىمد ىالمذكورين بالأرض للوقوف علتفاع الصادر بإلغاء ان

 دممن حيث التسبيب والاعتماد من جهة الاختصاص بل ورفضها مما يفيد ع
الطلب  يف، ولم يقدم ملف لجنة مخالفات المنتفعين الاستدلال على مثل هذا القرار

من دائرة  ، رغم سابق طلبهوالمدعي بصدور القرار المذكور 1979لسنة  69رقم 
طلان ، وهذه الأمور مجتمعة تقطع ببوتغريمها لسبب عدم تنفيذ القرار فحص الطعون

، قانونم القرار إلغاء انتفاع الطاعن وشقيقه بالأرض محل الطعن لمخالفته لأحكا
 .(83)ئه مع ما يترتب على ذلك من آثار"الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغا

                                      
لسنة  12300الطعن رقم  ،م20/5/2008حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  (82) 

مجموعة القوانين والمبادئ القانونية المبادئ الهامة فى أحكام  ،الدائرة الثالثة عليا ،ق عليا46
المبدأ رقم  ،م2010طبعة  ،أفراد وعقود ،الجزء الأول ،م(2007/2009) ،المحكمة الإدارية العليا

لسنة  10111الطعن رقم  ،م20/5/2008وراجع حكمها الصادر بنفس الجلسة  ،10ص ،2
ن الجهة أ"إلا  :. وجاء فيه8ص ،1مبدأ رقم  ،المرجع السابق ،الدائرة الثالثة عليا –ق عليا 49

الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعي  ،الإدارية قد نكلت عن تقديم هذه المستندات رغم طلبها
ويكون القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم المدعي  ،مؤداها التسليم بصحة ما يدعيه

أصل عقد إيجار المحل المؤجر له قراراً سلبياً مخالفاً للواقع والقانون حرياً بالإلغاء مع ما يترتب 
 . ذلك العقد" أخصها منح المدعي أصل على ذلك من آثار

، ق.ع 51لسنة  7711طعن رقم  ،م16/2/2010حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (83) 
 . الدائرة الثانية موضوع
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م بأنه: 2014من أغسطس عام 31در في حكمها الصا فيوقضت كذلك 
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن نكول الإدارة عن تقديم المستندات "

ذا  ...،ائه وسلامة ما قدمه من أدلةوالأوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادع وا 
، إلا أن هذا الأخذ بهذا الأصل عبء الإثبات يقع على عاتق المدعيكان الأصل أن 

مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع  فيمجال المنازعات  فيإطلاقه  على
وثائق غالب الأمر بال فيالحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة 

اد تحديد المنازعات مما يتعذر معه على الافر  فيوالملفات ذات الأثر الحاسم 
دارة المجال الإداري أن الإ فيالمبادئ المستقرة ، لذا فإنه من مضمونها تحديداً دقيقاً 

إثباته  يفقة بموضوع النزاع والمنتجة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعل  
موضوع قة بطلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعل   ىإيجاباً ونفياً مت

  .(84)يه"ة لصالح المدعي على صحة ما يدع، فإن ذلك يقيم قرينالنزاع
من فبراير  23في  حكمها الصادر فيكما قضت المحكمة الإدارية العليا كذلك 

الإدارية العليا على أن قاعدة "يقع عبء  استقر قضاء المحكمة: "م بأنه2016عام 
 ،مجال المنازعات الإدارية في" لا يؤخذ بها على إطلاقها الإثبات على عاتق المدعي
: يتعين ك أنهثر ذلأو  ،متعلقة بالمنازعةالوثائق والملفات الحيث تحتفظ الإدارة بجميع 

ب الدعوي متي طل فيعلى جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل 
لامة ة ادعائه وس.. ونكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصح.منها ذلك

 . (85)ما قدمه من أدلة"

                                      
 59لسنة  1734طعن رقم  ،م31/8/2014حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (84) 

يا أحكام غير ق عل46لسنة  1523طعن رقم  ،م18/7/2006وحكمها الصادر في  ،قضائية
 . منشورة

 55لسنة  27659طعن رقم  ،م23/2/2016حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  (85) 
وحكمها الصادر  ،قضائية 49لسنة  4408طعن رقم  ،م28/4/2010وحكمها الصادر في  ،ق.ع
  .قضائية أحكام غير منشورة 46لسنة  1880طعن رقم  ،م27/6/2009في 
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من  28حكم حديث لها صادر في  فيوهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري 
عليها قد تقاعست عن تقديم  ىما وأن الجامعة المدعأم بقولها: "2017رس عام ما

فمن ثم يعد ذلك نكولًا من جانبها عن  ،معايير وضوابط منح درجات أعمال السنة
ية يعد قرينة على عدم مشروع، و الدعوي فيتقديم كافة المستندات اللازمة للفصل 

، ومن هو ما يتعين معه في الشق الخاص بدرجة أعمال السنةالقرار المطعون فيه 
الحصول على درجات أعمال السنة بالكامل  فيوالحال كذلك القضاء بأحقية الطالب 

المواد التي حصل فيها على ما هو أقل من خمس درجات  فيومقدارها خمس درجات 
 فيم متي توافرت 2015/2016وكذا درجات الرأفة المقررة لعام  ،أعمال السنة في

 .(86)"روط استحقاقهاالطالب ش
إذا ما  ،الدعوي التي استند عليها القرار فيكذلك بتقديم المستندات الضرورية 

تكون الجهة الإدارية  من ثم، و دفع به المدعي وما قدمه من أدلة تبين له صحة ما
 ،ناع، أو الامتت والإفصاح عن سبب القرار الطعينالمستندا، إما تقديم أمام خيارين

اد الوضع ، عن وقدمت المستندات التي تؤيد ذلكفإذا أفصحت عن سبب القرار الطعي
تنعت وأما إذا ام ،الأصل وهو قيام المدعي بإثبات دعواه من خلال تلك المستندات إلى

، هايلإتندات التي استندت الإدارة عن الإفصاح عن سبب القرار الطعين وتقديم المس
  .(87)يطلبه المدعي وبصحة أسانيد دعواهفإن ذلك دليل على تسليمها بما 

مصر يكتفي من الطاعن أن يقدم ليس  فيوبمعني آخر فإن القضاء الإداري 
، رارصحة سبب الق في، بل مجرد قرائن تشكك دليلًا كاملًا على عدم صحة السبب

 يفويكون للقاضي  ،ذلك نقل عبء إثبات صحة القرار على الإدارة ىويترتب عل

                                      
، ق17لسنة  28582دعوي رقم  ،م28/3/2017حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  (86) 

 . الدائرة الأولي
بحث فى الرقابة القضائية على عيب السبب فى دعوي  ،عامر بن محمد بن عامر الحجري (87) 

تسبيب القرارات  ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد ،55ص ،م2011إبريل  ،مراجعة القرار الإداري
 .165، صم2007 ،الإسكندرية ،دار منشأة المعارف ،دراسة مقارنة ،الإدارية أمام قاضي الإلغاء
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وحكمها الصادر  ،قضائية 49لسنة  4408طعن رقم  ،م28/4/2010وحكمها الصادر في  ،ق.ع
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الإفصاح م الإدارة بلز  توجيه الدعوي الإدارية أن ي   فيهذه الحالة بما له من دور إيجابي 
قيم ، يع الإدارة عن تقديم ما طلب منهاعن سبب القرار الطعين، وتقاعس أو امتنا

  .قرينة لصالح المدعي بصحة ما يدعيه
 

 المطلب الثاني
 فرنسا فيجزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين 

 ،ها الإدارة في إصدار قرارهايإلالأسباب التي استندت  فيإذا ما طعن المدعي 
نما يطلب و  نفإن القاضي الإداري الفرنسي لا يلقي بعبء الإثبات كلية على المدعي ا 

ليها الحصول ع وأن يجمع كل وسائل لإثبات التي يمكنه ،منه فقط أن يكون محدداً 
فيرفض  ،، فإذا كانت صحيفة الطعن غامضة أو غير محددة(88)تأييداً لإدعاءاته

، أما إذا تضمنت على العكس مجموعة (89)لأن الطاعن لم يثبت صحة أقواله ؛نالطع
القاضي أن يكمل الملف بإجراءات التحقيق عن طريق إلزام  ىمن القرائن الجدية فعل

أو امتناع الإدارة  وفي حالة تقاعس ،(90)الوثائق التي تؤيد اتخاذ قرارها الإدارة بتقديم
، في قرارها هيإل، أو عدم قدرتها على إثبات صحة السبب التي استندت عن تقديم ذلك

حكم ال إلىويؤدي  ،ار الإداريعد قرينة على وجود عيب شاب سبب القر فإن ذلك ي  
 .(91)بعدم مشروعية القرار الإداري

                                      
(88) CF.C.E., Sect , 23 déc 1955, Lévy, Rec. 608 ; D. 1956, 27, concle . 
Lasfy ; 27 oct. 1965 m Ministre de l'éducation nationale c. Sukada et 
Lamas, Rec. 557 ; D. 1966, 145, note. Gilli. 
(89) C.E., 9 juill 1954, Cordelet, Rec. 439 ; A.J. 1954 , 11, 396, note Long.  

 ،جامعيدار الفكر ال ،الطبعة العاشرة ،أحكام المبادئ فى القضاء الإداري الفرنسي ،أحمد يسري (90) 
 . 658ص ،م1995

(91) C.E. Sect., 24 juillet 1982, Belasri, Rec. 322 ; idoux (Pascale), La 
contradiction en droit administratif français, thèse Université Montpellier 
1, 2005, P.604.  
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: في حالة عدم وضوح الأسباب في هذا الخصوص بأنه Pierre Tifine لويقو 
ن يطلب وله أ ،فله أن يأمر الإدارة بتقديم مزيد من الأدلة ،ها الإدارةإلىالتي استندت 

فإن  ،وفي حالة صمت الإدارة وعدم تقديمها ما طلب منها ،منها إيضاح سبب القرار
  .(92)ي تمسك به الطاعن ثابتاً وصحيحاً أن الدافع الذ عدالقاضي ي  

من مايو  28ه الصادر في حكم فيوتطبيقاً لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي 
بعد أن رفضت الإدارة إطلاع  ،م بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه1954عام 

مح والتي تمكنه من تكوين عقيدته وتس ،الدولة على الملفات التي طالبها بها سلمج
رفض سكرتير الدولة برئاسة مجلس الوزراء  إذ ،له بالتحقق من مزاعم الطاعنين

ترشيح خمسة أفراد لمسابقة دخول المدرسة  1953من  7 ،3بقرارات صادرة في 
دولة ن عضواً بمكتب سكرتير البياناً بأ الصحافةوبعد بضعة أيام نشرت  ،الوطنية

 حون الخمسة على قراررش  فطعن الم   ،أعلن أن الحكومة لن تقبل أي مرشح شيوعي
أن الدافع  المجلس عد  أنه تم رفضهم لأسباب سياسية و  إلىرفض ترشيحهم استناداً 

قديم توذلك بعد أن امتنعت الإدارة عن  ،الذي يتمسك به الطاعنون صحيحاً وثابتاً 
  .(93)التي طلبها المجلس الملفات

                                      
(92) Pierre Tifine, Droit administrative français, 2014, P.132.  

 : حيث يقول
"Il faut relever que si les motifs n'apparaissent pas clairement dans la 
decision, le juge peut ordonner un supplément d'instruction en vue de 
demander à l'administration de les préciser. En cas de silence de 
l'administration le juge présumera exacts les motifs allégués par le 
requérant qui les conteste". 
(93) C.E. Ass. 28 mai 1954, Barel et autres, GAJA, 17e édition, 2009, P.454.  
" Par décisions des 3 et 7 aout 1953, le secrétaire d'état à la présidence du 
conseil refusa cinq candidatures au concours d'entrée de l'Ecole nationale 
d'administration. Quelqes jours plus tard, la presse publiait un 
communiqué d'après lequel un membre du cabinet du secrétaire d'état avait 
déclaré que le gouvernement ne voulait accepter aucun candidat 
communiste à l'E.N.A. Les cinq intéressés saisirent le Conseil d'état de 
recours en annulation, en soutenant que l'autorisation de concourir leur= 
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ذ طلب مجموع الوثائق الذي اتخ –التحقيق جديداً  فيولم يكن مثل هذا المنهج 
ستعمل ولكن لم يكن قد ا –وليس فقط بيان بواعث القرار  ،القرار بعد الإطلاع عليها

ه القضاء الفرنسي كثيراً منذ حكم إلىولجأ  ،حالات نادرة فيذلك الحين إلا  ىحت
Barel ذقرار بفرض الإقامة الجبرية اتخ ، وقد اعمله خصوصاً بمناسبةسالف الذكر ،

حسب ادعاء الطاعن على اساس وقائع غير صحيحة مادياً وبمناسبة فصل لأسباب 
سياسية أو لأسباب غير صحيحة وفي هذه الحالات اصطدم إجراء التحقيق بإهمال 

  .(94)إلغاء القرار المطعون فيه إلىذلك  ىدأالإدارة و 
ها في حكم  (Nancy)وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بنانسي 

  (Inaptitude)عدم الجدارة أو عدم الكفاءة : "م بأن2005يونيه  16الصادر في 
لذلك  ،إذا ما ثبتت لا تشكل خطأ ولا يمكن أن تكون سبباً لاتخاذ إجراءات تأديبية

 Anita)اعتبرت المحكمة أن القرار الصادر من السيد مدير المستشفي على السيدة 
X)   ر توقيع لتبري ،عدم قدرتها المهنية إلىالدرجة الثامنة مستنداً  إلىبخفض وظيفتها

إلغاء  إلىكمة ، وانتهت المحعد مخالفاً للقانون يتعين إلغاؤه، يالعقوبة التأديبية عليها
 Anita)دير المستشفي فيما تضمنه من تخفيض وظيفة أو مرتبة السيدة قرار السيد م

                                      
=avai été refusée uniquement en raison des opinions plitiques qui leur 
avaient été imputées …. Il a ensuite déduit du refus de l'administration de 
déférer à cette demande et de l'ensemble des circonstances de l'affaire que 
l'allégation des requérants, quant au motif du refus qui leur avait été 
opposé, devait être regardée comme établie".  
(94) C.E. Ass. 30 juin 1959, Grange, Rec. 85 concl. Chardeau ; C.E. Ass, 
11 mai 1973, Sanglier, Rec. 344 ; A.J. 1973, 428, note larger ; R.D.P. 1973, 
1747, note M. Waline.  

ة الطبع ،أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ،/ أحمد يسريوللمزيد من الأحكام راجع
 . 658ص ،م1995 ،العاشرة
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X)   لحقت بها من جراء هذه  يورو عن الأضرار التي 1500وبتعويضها بمبلغ
 .(95)"العقوبة

م 2014فبراير عام  26حكمه الصادر في  فيكما قرر مجلس الدولة الفرنسي 
ائق لعدم تقديم الجهة ما يفيد الوث ؛لإداري الصادر من إدارة المستشفيبإلغاء القرار ا

لإدارية اتضح للمحكمة أن الجهة ا لما، و هإلىالتي تفيد مشروعية السبب التي استندت 
فإن  ،ا أمام محكمة الاستئناف الإداريةلم تبرر ولم تكشف عن السبب القانوني لقراره

 إلى س، وانتهي المجلسند قانوني من غير قرار محكمة الاستئناف الإدارية يكون
  .(96)طلب إلغاء القرار الطعين في Hammoumi أحقية السيدة

من يوليو عام  7 فيحكمه الصادر  فيولة الفرنسي دكما قضي مجلس ال
ية التزام بأن يأمر الجهة الإدار القاضي  على عاتق يقعفي حالة الشك : "أنهبم 2010

كل إجراء سبيل ذلك أن يأمر ب فيوله  ،بتقديم كل الأدلة التي من شأنها تكوين قناعته
وباً امه مشأن القرار المطروح أم إلى، وانتهي المجلس هذا الشأن فيتحقيق مفيد 

  .(97)بعيب السبب أو الباعث"
                                      

(95) CAA. De Nancy, 3 EME CHAMBRE, FORMATION A 3, du jeudi 16 
juin 2005, Mme Anita X, No 01 NC 00151, Inédit au recueil Lebon.  

 : وجاء فيه
"L'inaptitude, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'une faute et ne 
peut justifier une sanction disciplinaire ; … DECIDE : Article 1er : LE 
jugement en date du 21 novembre 2000 du Tribunal administrative de 
Chàlons-en-Champagne et la décision du directeur du centre hospitalier de 
Sedan en date du 20 septembre 1999 sont annulés. Article 2 : Le centre 
hospitalier de Sedan est condamné à verser à Mme X la somme de mille 
cinq cents euros (1500 E)".  
(96) C.E., 26 février 2014, Hammoumi, no 356595.  

 : وجاء فيه
"que la conviction du juge , à qui il revient d'apprécier si la decision 
contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de 
discrimination , … ; qu'en cas de doute , il lui appartient de compléter ces 
échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;".  
(97) C.E., 7 juillet 2010, Poliak, no 322636.                                               = 
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إذا " :م بأنه1985من مارس عام  29حكمه الصادر في  فيكذلك  ىكما قض
مسة من للمادة الخاكانت الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب القرارات الضمنية طبقاً 

( لسنة 76م والمعدل بالقانون رقم )1979يوليو  11( الصادر في 587القانون رقم )
إلا  ،ين العلاقة بين الإدارة والجمهورم بشأن تسبيب القرارات الإدارية وتحس1986

، وفي حالة عدم المدعي ذلك أنها ملزمة بالإفصاح عن أسباب القرار إذا ما طلب
 .(98)"، فإن القرار يعد غير مشروعالقرار إذا ما طلب منها ذلك وافعإفصاحها عن د

إذا م بقوله: "2006من يناير عام  27حكمه الصادر في  فيوهذا ما ردده 
م والمعدل 1979يوليو  11( الصادر في 587كانت المادة الخامسة من القانون رقم )

ين وتحسين العلاقة بم بشأن تسبيب القرارات الإدارية 1986( لسنة 76بالقانون رقم )
يب لا التسب ، وأن عدمدارة من تسبيب القرارات الضمنيةالإدارة والجمهور تعفي الإ

 ارة خلال مدة الطعنجهة الإد إلى، ولكن إذا تقدم صاحب الشأن يعيب القرار الإداري
 فإن الإدارة ،شف عن سبب القرار الضمني بالرفض، يطالبها فيه بالكالقضائي بطلب

الجهة الإدارية عن أسباب  ، وفي حالة عدم إفصاحبإبداء أسباب القرار تكون ملزمة
 . (99)ن القرار الإداري يكون غير مشروع، فإالقرار

دعي التخفيف من إلزام الم إلىأن القضاء الفرنسي قد اتجه  إلىوتجدر الإشارة 
القرار  سبب فيبالحصول على مبادئ إثبات جدية ومحددة بقدر كاف في حالة طعنه 

 وقد ،لزام على الإدارة بتسبيب قرارهاإوذلك في الحالات التي لم يوجد فيها  ،الإداري
م الجهة 1959مايو عام  6حكمها الصادر في  فيأمرت محكمة باريس الإدارية 

، م أية قرينة خاصة تأييداً لمزاعمه، بينما لم يكن الطاعن قد  الإدارية بتقديم الملف

                                      
 وجاء فيه: =

"Il appartient au juge administratif, dans la conduit de la procédure 
inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments 
d'appréciation de nature à établir sa conviction".  
(98) C.E., 29 mars 1985, Testa no 45311 ; 46374, erc. P.93. 
(99) C.E., 27 janvier 2006, Préfet de l'Hérault, no 273220.  
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زاء  ،(100)إلغاء القرار الطعين إلى، انتهت المحكمة رفض الإدارة الرد على هذا الأمر وا 
  .(101)الاستئناف فيوأيد مجلس الدولة هذا الحكم 

ا كانت أو الباعث إذأن للجهة الإدارية أن تستبدل السبب  إلىكما يجدر التنويه 
 .ثارت أثناء التحقيق عدة أسباب ارتكزت عليها قانوناً أقد تمسكت أو 

من فبراير عام  5ر في حكمه الصاد فيمجلس الدولة  ىوتطبيقاً لذلك قض
لقرار ا في.. ويترتب على ذلك أن عدم مشروعية السبب أو الباعث .: "م بأنه2014

ثناء أ –ثار أ –إذا كان مصدر القرار قد تمسك  الإداري يمكن تصحيحها أو تجنبها
عليها  من شأنها أن يرتكز، والتي ةأو بعدة أسباب قانونية أو واقعيالتحقيق بسبب 

ن من قبل مصدر القرار المطعو  ، وأن ذلك لا يمكن التمسك به أو إثارته إلاقانوناص
تمسك من أن يثير أو ي فيفإن القاضي ليس له الصلاحية أو السلطة  إلى، وبالتفيه

إلا إذا كانت سلطة الجهة الإدارية مقيدة  (102)و الباعثتلقاء نفسه باستبدال السبب أ
وذلك إذا تدخل المشرع وفرض على الإدارة أن لا تتدخل  .(103)"اتخاذ هذا القرار في

  .إلا إذا قام سبب بعينه للتدخل
                                      

(100) T.A, Paris, 6 mai 1959, Vicat-Blanc, A.J. 1959, 11, 360, concl. 
Sauzetm note V.S.  
(101) C.E., 21 déc 1960, premier minister c. Vicat-Blanc, Rec. 1093 ; D. 
1961, 421, note Chapus ; A.J. 1961. 167, note V.  
(102) C.E., 5 février 2014, requête numéro 367815, société pludis.  

 وجاء فيه: 
"dont il résulte que l'illégalité des motifs de la decision peut être 
régularisée si son auteur invoque, Durant l'instruction, un ou plusieurs 
motifs de droit ou de fait qui sont susceptible de la fonder légalement. Elle 
ne peut être demandée que par l'auteur de la décision attaquée, et par 
conséquent l juge n'a pas le pouvoir d'invoquer d'office la substitution de 
motifs".  
(103) C.E., 7 janvier 1983, requête numéro 26725, Ministre de l'industrie 
c/Sogba : Rec. P.1.  

 : وجاء فيه
"Saufdans les casoù la decision a étéprisedansl'exerciced'une competence 
liée".  
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من  ن على القاضي التحقق، وهنا يتعي  ينئذ يصبح اختصاص الإدارة مقيداً وح
  .قرار الإداري مشروعاً السبب بشروطه التي فرضها المشرع لكي يكون ال

ونخلص مما سبق أن القضاء الإداري الفرنسي وبما يتمتع به من دور إيجابي 
الإثبات  يفقد خفف من وطأة الأصل العام  ،توجيه الدعوي الإدارية والتحقيق فيها في
ذ – ىمن ادع ىالبينة عل – نيد احالة قناعته بصحة ما قدمه المدعي من أس فينه إ وا 

لتوضيح  ؛أن يلزم الإدارة بتقديم ما يراه من مستندات ووثائق يراها ضرورية، فله وأدلة
، وفي حالة عدم تقديمها تلك المستندات ها القرار الطعينإلىالأسباب التي استند 

، دعواه يفعد دليلًا على تسليمها بصحة أسانيد ما قدمه المدعي والوثائق فإن ذلك ي  
 .ني عليهر لعدم صحة السبب الذي ب  ب على ذلك عدم مشروعية القراويترت  

 
 الخاتمة

ة ر إلزام الإدا فيتناولت خلال هذا البحث موضوع صلاحية القاضي الإداري 
 يفوذلك  ،القانون المصري والفرنسي فيمقارنة  ، دراسةبالإفصاح عن سبب القرار
 إلىل صأالدراسة أن  هذهوقد تمكنت من خلال  ،رئيسيين مبحث تمهيدي ومبحثين

   .عدة نتائج وتوصيات سأضعها تحت نظر الفقه والقضاء
 : يأتيويمكن تلخيص تلك النتائج والتوصيات فيما 

كون للقرار ولا ي ،السبب ركن لازم لقيام القرار الإداري وشرط أساسي لمشروعيته :أولا 
بينما التسبيب عنصر غير لازم لمشروعية القرار  ،أن يكون له سبب من غيروجود 

الرقابة  يفولذلك فالسبب هو عنصر  ،الإداري إلا في حالة النص على ضرورة تسبيبه
فهو عنصر  أما التسبيب ،على القرار باعتباره أساساً للقرار وأحد عناصره الموضوعية

  .ق بالجانب الشكلي وبالمشروعية الخارجيةالقرار ويتعل   في
 حيث أن التسبيب لا يكون لازماً إلا فيلة تمث  انطلاقاً من النقطة السابقة والم   :ثانياا 

 إلى ، فإن عدم التسبيب يؤديالقرار الإداري فييوجبه القانون أما السبب فهو ركن 
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يؤدي ، فحالة عدم وجود سبب للقرار في، أما الشكل فيعدم مشروعية القرار لعيب 
  .لانعدام السبب ؛عدم مشروعية القرار إلى
وبرغم  "الفقه والقضاء المقارن هو "لا تسبيب إلا بنص فيالمبدأ المعمول به  :ثالثاا 

يوليو  11تاريخ ب م(587/1979)فرنسا وأصدر القانون رقم  فيع تدخل شر  أن الم  
وفرض بموجبه مبدأ  م(76/1986) بالقانون رقمتم تعديله  والذي ،م1979عام 

 إلا أن القانون لم يفرض ؛عدة طوائف من القرارات الإدارية فيالتسبيب الوجوبي 
  .أي لم يتنازل عن القاعدة التقليدية ،المبدأ كالتزام عام

باب لزامها قانوناً بذكر الأسيب الإدارة للقرار الإداري لعدم إفي حالة عدم تسب :رابعاا 
لقرينة التي وهذه ا ،فيفترض فيه أنه قام على سببه الصحيح ،هايإلالتي استندت 

 ،أن يثبت المدعي عكس ذلك إلىتصحب كل قرار إداري غير مسبب تبقي قائمة 
، عةالمطعون فيه هي أسباب غير مشرو أي يثبت أن الأسباب التي بني عليها القرار 

  .أن البينة على من أدعي فيمالًا للأصل المتمثل عإ
، إلا أن الأخذ تق المدعيعبء الإثبات يقع على عاإذا كان الأصل أن  :خامساا 

مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال  فيبهذا الأصل على إطلاقه 
الملفات غالب الأمر بالوثائق و  فيوطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة 

داً الأفراد تحديد مضمونها تحدي ىمما يتعذر معه عل ،المنازعات فيذات الأثر الحاسم 
ر : لما للقاضي من دو المستقرة في المجال الإداري أنه لذا فإنه من المبادئ ؛ً دقيقا

فإن له أن يلزم الإدارة بتقديم سائر  ،توجيه إجراءات الدعوي الإدارية فيإيجابي 
والتي  ،فياً إثباته إيجاباً ون فيالأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة 

 .يراها ضرورية لتكوين عقيدته
أن  ،ةعاتق الإدار  إلىشترط لنقل عبء إثبات صحة أسباب القرار الإداري ي   :سادساا 

أما  ،اقتناع القاضي بحججه وأسانيده إلىيقدم المدعي من الحجج والأدلة ما يؤدي 
 فييك التشك إلىفإن ذلك لا يؤدي  ،إذا كان ما يقدمه المدعي لم يقتنع به القاضي

  .إصدار قرارها فيه الإدارة يإلت استند لذيالسبب ا
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مها لز  وي   ،م الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعينلز  فللقاضي الإداري أن ي   :سابعاا 
إذا ما تبين  ،التي استند عليها القرار ىالدعو  فيكذلك بتقديم المستندات الضرورية 

تكون الجهة الإدارية أمام  من ثم، و دفع به المدعي وما قدمه من أدلة له صحة ما
فإذا  ،، أو الامتناعالطعينخيارين إما تقديم المستندات والإفصاح عن سبب القرار 

 إلىع عاد الوض ،أفصحت عن سبب القرار الطعين وقدمت المستندات التي تؤيد ذلك
 وأما إذا امتنعت ،تلك المستنداتصل وهو قيام المدعي بإثبات دعواه من خلال الأ

، فإن هايلإبب القرار الطعين وتقديم المستندات التي استندت بسالإدارة عن الإفصاح 
  .وبصحة أسانيد دعواه ،تسليمها بما يطلبه المدعي ىذلك دليل عل

مصر أن يوسع من نطاق القرارات الإدارية الواجب على  فيم أناشد المنظ   :ثامناا 
ية التي ن فئات القرارات الإدار وذلك بإصدار نظام أو قانون خاص يبي   ،الإدارة تسبيبها

تسبيب ن أن يتضمنها الويحدد العناصر التي يتعي   ،ن على الإدارة تسبيبهايتعي  
  .القانوني

ى ضرورة تسبيب القرارات الإدارية م في مصر بأن ينص علأناشد المنظ   :تاسعاا 
ار ما على غر  ومنها رفض التظلم ،هايإلم الصريحة الصادرة برفض الطلب المقد  

لزام جهة إمن  م(1972لسنة  47)ع المصري بقانون مجلس الدولة رقم شر  وجبه الم  أ
يفة مجال الوظ فيدارى لإرفض التظلم ا فيتسبيب القرار الصادر منها بدارة الإ

بطلب  محالة القرار الضمني بالرفض أن يتقد   فيوأن يخول لصاحب الشأن  ،العامة
لزام و  ،لى سبب القرارللوقوف ع ؛ميعاد الطعن القضائي فيلجهة الإدارية إلى ا ا 

مع احتساب ميعاد الطعن القانوني  ،إعلانه بأسباب القرار خلال مدة معينةالإدارة 
 ،وفي حالة عدم إعلانه بأسباب القرار الضمني بالرفض ،سبابمن تاريخ إعلانه بالأ

وينقلب عبء إثبات صحة السبب على  ،تقوم قرينة على صحة ما يدعيه المدعي
  .عاتق الجهة الإدارية
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الرقابة القضائية على عيب السبب  فيبحث  ،عامر بن محمد بن عامر الحجري (14
  .م2011إبريل  ،دعوي مراجعة القرار الإداري في

دار الثقافة للنشر  ،1ط ،الوظيفة العامة فيالتأديب  ،على جمعة محارب (15
  .م2004عمان  ،والتوزيع

دار الثقافة والنشر  ،دراسة مقارنة ،القضاء الإداري ،عمر محمد الشوبكي (16
  .م2007 ،والتوزيع

 .بدون جهة نشر وتاريخ ،تعريفه واركانه ،القرار الإداري ،فهد العنزي (17
 .م1982 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،القضاء الإداري اللبناني ،محسن خليل (18
   .م1990 ،بدون دار نشر ،القضاء الإداري ،محمد رفعت عبد الوهاب (19
دار النهضة  ،الشفافية الإدارية إلىمن السرية  ،محمد عبد الواحد الجميلي (20
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دار النهضة  ،الكتاب الثاني ،الرقابة على أعمال الإدارة ،محمد كامل ليلة (21

  .م1969 ،2ط ،القاهرة ،العربية
نة دراسة مقار  ،تسبيب القرارات الإدارية ،المعمريمحمد بن مرهون بن سعيد  (22

 كلية الدراسات ،الجامعة الأردنية ،رسالة ماجستير ،عمان ومصر ،بين الأردن
  .م2002 ،دار المنظومة ،الأردن ،العليا

شروط قبول دعوي  ،القضاء الإداري ،الموسوعة الإدارية ،محمد وليد العبادي (23
 ،لنشردار الوراق ل ،الجزء الثاني ،صل فيهاالغلغاء والآثار المترتبة على الف

  .م2008 ،عمان
 فيمواجهة أعمال الإدارة  فيالحماية القانونية للأفراد  ،محمود خلف حسين (24

  .م1968 ،جامعة بغداد ،رسالة دكتوراه ،العراق
منشأة  ،الطبعة الرابعة ،القضاء الإداري ومجلس الدولة ،مصطفي أبو زيد فهمي (25

  .م1979 ،الإسكندرية ،المعارف
 : موعة الأحكام والموسوعاتمج -ثانياا 

  .: إصدار المكتب الفنيوعة أحكام محكمة القضاء الإداريةمجم (1
  .مجموعة الثلاث سنوات لأحكام القضاء الإداري (2
  .مجموعة الفتاوي لمجلس الدولة (3
 .لفنيا : المكتبقررتها المحكمة الإدارية العليا مجموعة المبادئ القانونية التي (4
  .المكتب الفني ،مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية (5
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مجموعة أحكام  ،: هيئة قضايا الدولةوعة القوانين والمبادئ القانونيةمجم (6
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الم�����س��وؤول��ي��ة الج��ن��ائ��ي��ة ع���ن ن��ق��ل ف���يرو����ص ك���ورون���ا الم�����س��ت��ج��د )ك���وف���ي���د-19( 

في الت�سريعين الم�سري والعُماني -درا�سة تاأ�سيلية تحليلية مقارنة )الجزء الأول(
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين

1 
 

 ا ــــــل فيروس كورونــــــالجنائية عن نق ؤوليةــــالمس
  (19د )كوفيد ــ ــــالمستج

 
 مانيفي التشريعين المصري والع

 ارنةــــــــــقمة ــــــة تحليليــــة تأصيليـــــدراس
 (( الجزء الأول)) 

 * حمدي محمد محمود حسين الدكتور/
 لص:  الم

و حدثاً مهماً على الساحتين الوطنية والعالمية، وه تتناولتأتي أهمية هذه الدراسة؛ أنها 
( بشكل كبير فأصاب أكثر من 19 -انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 مليون إنسان حول العالم، توفى منهم أكثر من مليون.  35
وقد أثر انتشار هذا الفيروس في حركة الاقتصاد العالمي، والصحة والسلامة للناس 

 :نهام ،مختلف البلدان، مما اضطر الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته في
إغلاق الحدود ومنع التجوال وفرض لبس الكمامات الواقية ومنع التقارب الجسدي 

اءات وغير ذلك من الإجر  بكافة أشكاله بين المواطنين وتعقيم الأماكن ووسائل النقل
لإحكام هذه الجائحة والحد من انتشارها،  ؛الجنائيولذلك يتأتى دور القانون ؛ الطارئة

 وليكون وسيلة ردع لمن تسول له نفسه إيذاء غيره عن طريق نقل عدوى هذا الفيروس. 
لفيروس، الجنائية لناقل ا المسؤوليةكما أن هذه الدراسة تثير العديد من التساؤلات حول 

 بات المقررة لذلك. سواء تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ غير العمدي، والعقو 
وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التأصيلي التحليلي المقارن بين قانون العقوبات 

ك لتحقيق وذل ؛المصري وقانون الجزاء العماني، مع تدعيم ذلك باجتهاد الفقه والقضاء
 الفائدة المرجوة من وراء البحث. 

رورة نظر المشرع إلى ض وانتهت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عدة، من أهمها توجيه
 الجنائية عن نقل الفيروسات والعقوبات المسؤوليةوجود نصوص تشريعية خاصة ب

المقررة، لاسيما ما يتعلق بجرائم الإيذاء الجسدي عن طريق نقل فيروس كورونا 
 وذلك للأسباب التي ذكرناها من خلال البحث.  ،المستجد

الجنائية ـــ  المسؤولية( ـــ 19 -كوفيد فيروس كورونا المستجد ) الكلمات المفتاحية:
 جريمة القتل ـــ المواد السامة ـــ الإيذاء الجسدي ـــ أنواع الخطأ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مانع   سلطنة - للقضاء العالي المعهد - المشارك الجنائي القانون أستاذ*

2 
 

Criminal Responsibility for Transmitting the Novel 
Coronavirus (COVID-19) 

in Egyptian and Omani Legislation 
An Analytical and Comparative Rooting Study 

 
Dr. Hamdi Mohamed Mahmoud Hussein* 

Abstract: 
The importance of this study is; it deals with an important event on 
the national and global arenas, which is the great spread of the new 
Corona virus (Covid-19) pandemic, affecting more than (35) 
million people around the world, of whom more than a million have 
died so far.  
The spread of this virus has affected the movement of the global 
economy, and the health and safety of people in various countries, 
forcing countries to take precautionary measures to confront it, 
including closing borders, preventing curfews, imposing wearing 
protective masks, preventing physical closeness in all its forms, 
sterilizing places, means of transportation, and other emergency 
measure. Therefore, the role of the criminal law comes to govern 
this pandemic and limit its spread, and to act as a deterrent to those 
who beg themselves to harm others by transmitting this virus Also, 
this study raises many questions about the criminal liability of the 
virus carrier, whether it was done intentionally or unintentionally, 
and the penalties prescribed for that.  
This study has adopted the original analytical and comparative 
approach between the Egyptian Penal Code and the Omani Penal 
Code, with support for this by jurisprudence and jurisprudence, in 
order to achieve the desired benefit from the research.  
The study concluded with several findings and recommendations, 
the most important of which is directing the legislator's attention to 
the necessity of the existence of legislative texts related to criminal 
responsibility for transmitting viruses and the prescribed penalties, 
especially with regard to the crimes of bodily harm through the 
transmission of the emerging corona virus, for the reasons we 
mentioned through the research. 
Keywords:  The New Corona Virus (Covid 19) - Criminal Liability 
- Murder - Toxic Materials - Physical Harm - Types of Error. 
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*Associate Professor of Criminal Law, Higher Judicial Institute, Sultanate 
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 وليكون وسيلة ردع لمن تسول له نفسه إيذاء غيره عن طريق نقل عدوى هذا الفيروس. 
لفيروس، الجنائية لناقل ا المسؤوليةكما أن هذه الدراسة تثير العديد من التساؤلات حول 

 بات المقررة لذلك. سواء تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ غير العمدي، والعقو 
وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التأصيلي التحليلي المقارن بين قانون العقوبات 

ك لتحقيق وذل ؛المصري وقانون الجزاء العماني، مع تدعيم ذلك باجتهاد الفقه والقضاء
 الفائدة المرجوة من وراء البحث. 

رورة نظر المشرع إلى ض وانتهت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عدة، من أهمها توجيه
 الجنائية عن نقل الفيروسات والعقوبات المسؤوليةوجود نصوص تشريعية خاصة ب

المقررة، لاسيما ما يتعلق بجرائم الإيذاء الجسدي عن طريق نقل فيروس كورونا 
 وذلك للأسباب التي ذكرناها من خلال البحث.  ،المستجد

الجنائية ـــ  المسؤولية( ـــ 19 -كوفيد فيروس كورونا المستجد ) الكلمات المفتاحية:
 جريمة القتل ـــ المواد السامة ـــ الإيذاء الجسدي ـــ أنواع الخطأ. 
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Abstract: 
The importance of this study is; it deals with an important event on 
the national and global arenas, which is the great spread of the new 
Corona virus (Covid-19) pandemic, affecting more than (35) 
million people around the world, of whom more than a million have 
died so far.  
The spread of this virus has affected the movement of the global 
economy, and the health and safety of people in various countries, 
forcing countries to take precautionary measures to confront it, 
including closing borders, preventing curfews, imposing wearing 
protective masks, preventing physical closeness in all its forms, 
sterilizing places, means of transportation, and other emergency 
measure. Therefore, the role of the criminal law comes to govern 
this pandemic and limit its spread, and to act as a deterrent to those 
who beg themselves to harm others by transmitting this virus Also, 
this study raises many questions about the criminal liability of the 
virus carrier, whether it was done intentionally or unintentionally, 
and the penalties prescribed for that.  
This study has adopted the original analytical and comparative 
approach between the Egyptian Penal Code and the Omani Penal 
Code, with support for this by jurisprudence and jurisprudence, in 
order to achieve the desired benefit from the research.  
The study concluded with several findings and recommendations, 
the most important of which is directing the legislator's attention to 
the necessity of the existence of legislative texts related to criminal 
responsibility for transmitting viruses and the prescribed penalties, 
especially with regard to the crimes of bodily harm through the 
transmission of the emerging corona virus, for the reasons we 
mentioned through the research. 
Keywords:  The New Corona Virus (Covid 19) - Criminal Liability 
- Murder - Toxic Materials - Physical Harm - Types of Error. 
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 المقدمة
كورونا المستجد  منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بداية ظهور فيروس

( وانتشاره بين دول العالم المختلفة بشكل أثر سلباً على صحة وحياة 19)كوفيد ــ 
الناس ومصالحهم، وأضر بالاقتصاد الدولي، وبات المجتمع الدولي يعاني من أخطار 
محدقة أدت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية وعلاجية من أهمها حظر التجوال 

ن الناس وارتداء الكمامات الواقية والحرص على التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي بي
 تلة. بئة وانتشار الفيروسات القاو وغير ذلك من الأمور التي لا تتخذ إلا في مواجهة الأ

( 19وقد أجمع المحققون على أن بداية انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 
م، ثم ما لبث أن أصبح وباءً 2020الصينية في يناير  كان من خلال مدينة ووهان

صابة الملايين حول العالم.  ،عالمياً تحول إلى جائحة أدت إلى قتل مئات الآلاف  وا 
ومنذ ذلك الوقت، والعالم أجمع يشحذ الهمم ويوفر الطاقات ويجند الأطقم الطبية 

وقد  ،روس القاتللمواجهة هذا الفي ؛والصحية ويجهز المستشفيات الخاصة بالعزل
ل عاواكب ذلك صعوبات عديدة في مقدمتها عدم التوصل ــ حتى الآن ــ إلى لقاح ف

 وناجع لمواجهة الفيروس. 
هم بالتوضيح أ يتناولومن أجل ذلك، رأيت أن أخصص مبحثاً تمهيدياً خاصاً 

 الجوانب المتعلقة بانتشار هذا الفيروس وأثره، وطرق العدوى، والعلاج منه. 
 ة الموضوع أهمي
تي لمواجهة بعض التصرفات ال وبناءً على ما سبق؛ يتأتى دور القانون الجنائي 

الصحة العامة للمجتمع، ومن  أوتؤثر في سلامتهم الجسدية  أوتضر بحياة الناس 
 ،المؤكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد من أخطر الأمور التي تحقق هذا الضرر

 والصحة العامة لأفراد المجتمع.  وتشكل الخطر المقصود السلامة
نا الجنائية عن نقل فيروس كورو  المسؤوليةيزال ــ دور البحث في ما وكذلك كان ـ ـو 

المستجد بين الأفراد، سواء تم بطريق العمد أم الخطأ، يشكل أهمية خاصة في المواجهة 
ي مواجهة لى فو القانونية لمكافحة انتشار هذا الفيروس، فالقانون هو وسيلة الردع الأ

 مثل هذه التصرفات المجرّمة. 
الجنائية عن نقل هذا الفيروس ومعاقبة الجاني تحقق الردع العام لأفراد  المسؤوليةف

المجتمع، والردع الخاص لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات وتهديد الصحة 
 العامة والسلامة الجسدية لأفراد المجتمع. 

قوم على أركان وعناصر عدة، تشكل جوهرها والأساس الذي ت المسؤوليةلكن هذه 
 تبنى عليه، ولا شك أنها تختلف في حالة العمد عنها في حالة الخطأ غير العمد. 

4 
 

أساسها الذي تقوم عليه من خلال القواعد العامة في قانون  المسؤوليةوتجد هذه 
م لإضرار بسلامة جسا أوالعقوبات، لاسيما ما يتعلق بجرائم القتل وجرائم الإيذاء 

 الإنسان. 
وتعد هذه الدراسة فرصة لتوجيه نظر المشرع إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد 
خاصة للمسئولية الجنائية عن نقل وانتشار مثل هذه الفيروسات، لاسيما ما يتعلق 

مة فالعقوبات التي قررها المشرع لجري ،منها بجرائم الإيذاء عن طريق نقل الفيروس
تي تسري على جريمة القتل عن طريق نقل الفيروس تعد كافية في هذا الصدد، القتل وال

بتشريع خاص ينظم العقوبات المطبقة بشأن جرائم  في والأمر يتعلق بإعادة النظر
 أي فيروس آخر.  أوالإيذاء، إذا تم ذلك من خلال نقل فيروس كورونا المستجد 

امية تي تم بها تحقيق النتيجة الإجر كما أن عدم اهتمام المشرع الجنائي بالوسيلة ال
جرائم  الجنائية عن المسؤوليةــ كقاعدة عامة ــ سهل الأمر في سريان القواعد المتعلقة ب

 القتل والإيذاء على جريمة نقل الفيروس وما ينتج عن ذلك من أثر. 
 التساؤلات التي تثيرها الدراسة  

لك ورونا المستجد، سواء تم ذتثير الدراسة تساؤلات عدة عن جريمة نقل فيروس ك
 الجنائية أم العقوبات المسؤوليةبطريق العمد أم الخطأ غير العمد، سواء من ناحية 

  وتتضح هذه التساؤلات على النحو الآتي:التي تطبق على هذه الجريمة، 
 هل هناك قواعد خاصة للمسئولية الجنائية عن نقل الفيروسات؟  -1
 الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد؟  المسؤوليةما عناصر  -2
 ما أهمية الوسيلة التي تحقق النتيجة الإجرامية في نظر المشرع؟  -3
 هل يعد القتل عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد قتلًا بالسم؟ -4
ما مدى توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا  -5

 المستجد؟
إذا وقعت جريمة القتل على المريض بفيروس  ،بدافع الشفقةهل يمكن الاعتداد  -6

 كورونا المستجد تخليصاً له من آلامه؟ 
 الإيذاء عن طريق نقل الفيروس؟  أوما مدى توفر الشروع في جرائم القتل  -7
هل يؤثر الغلط في شخصية المجني عليه على مسئولية الجاني ناقل فيروس  -8

 كورونا المستجد؟ 
ما الصورة التي يندرج تحتها نقل فيروس كورونا من صور الاعتداء على السلامة  -9

 الجسدية )الجرح، الضرب، إعطاء المواد الضارة(؟ 
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 المقدمة
كورونا المستجد  منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بداية ظهور فيروس

( وانتشاره بين دول العالم المختلفة بشكل أثر سلباً على صحة وحياة 19)كوفيد ــ 
الناس ومصالحهم، وأضر بالاقتصاد الدولي، وبات المجتمع الدولي يعاني من أخطار 
محدقة أدت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية وعلاجية من أهمها حظر التجوال 

ن الناس وارتداء الكمامات الواقية والحرص على التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي بي
 تلة. بئة وانتشار الفيروسات القاو وغير ذلك من الأمور التي لا تتخذ إلا في مواجهة الأ

( 19وقد أجمع المحققون على أن بداية انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 
م، ثم ما لبث أن أصبح وباءً 2020الصينية في يناير  كان من خلال مدينة ووهان

صابة الملايين حول العالم.  ،عالمياً تحول إلى جائحة أدت إلى قتل مئات الآلاف  وا 
ومنذ ذلك الوقت، والعالم أجمع يشحذ الهمم ويوفر الطاقات ويجند الأطقم الطبية 

وقد  ،روس القاتللمواجهة هذا الفي ؛والصحية ويجهز المستشفيات الخاصة بالعزل
ل عاواكب ذلك صعوبات عديدة في مقدمتها عدم التوصل ــ حتى الآن ــ إلى لقاح ف

 وناجع لمواجهة الفيروس. 
هم بالتوضيح أ يتناولومن أجل ذلك، رأيت أن أخصص مبحثاً تمهيدياً خاصاً 

 الجوانب المتعلقة بانتشار هذا الفيروس وأثره، وطرق العدوى، والعلاج منه. 
 ة الموضوع أهمي
تي لمواجهة بعض التصرفات ال وبناءً على ما سبق؛ يتأتى دور القانون الجنائي 

الصحة العامة للمجتمع، ومن  أوتؤثر في سلامتهم الجسدية  أوتضر بحياة الناس 
 ،المؤكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد من أخطر الأمور التي تحقق هذا الضرر

 والصحة العامة لأفراد المجتمع.  وتشكل الخطر المقصود السلامة
نا الجنائية عن نقل فيروس كورو  المسؤوليةيزال ــ دور البحث في ما وكذلك كان ـ ـو 

المستجد بين الأفراد، سواء تم بطريق العمد أم الخطأ، يشكل أهمية خاصة في المواجهة 
ي مواجهة لى فو القانونية لمكافحة انتشار هذا الفيروس، فالقانون هو وسيلة الردع الأ

 مثل هذه التصرفات المجرّمة. 
الجنائية عن نقل هذا الفيروس ومعاقبة الجاني تحقق الردع العام لأفراد  المسؤوليةف

المجتمع، والردع الخاص لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات وتهديد الصحة 
 العامة والسلامة الجسدية لأفراد المجتمع. 

قوم على أركان وعناصر عدة، تشكل جوهرها والأساس الذي ت المسؤوليةلكن هذه 
 تبنى عليه، ولا شك أنها تختلف في حالة العمد عنها في حالة الخطأ غير العمد. 
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أساسها الذي تقوم عليه من خلال القواعد العامة في قانون  المسؤوليةوتجد هذه 
م لإضرار بسلامة جسا أوالعقوبات، لاسيما ما يتعلق بجرائم القتل وجرائم الإيذاء 

 الإنسان. 
وتعد هذه الدراسة فرصة لتوجيه نظر المشرع إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد 
خاصة للمسئولية الجنائية عن نقل وانتشار مثل هذه الفيروسات، لاسيما ما يتعلق 

مة فالعقوبات التي قررها المشرع لجري ،منها بجرائم الإيذاء عن طريق نقل الفيروس
تي تسري على جريمة القتل عن طريق نقل الفيروس تعد كافية في هذا الصدد، القتل وال

بتشريع خاص ينظم العقوبات المطبقة بشأن جرائم  في والأمر يتعلق بإعادة النظر
 أي فيروس آخر.  أوالإيذاء، إذا تم ذلك من خلال نقل فيروس كورونا المستجد 

امية تي تم بها تحقيق النتيجة الإجر كما أن عدم اهتمام المشرع الجنائي بالوسيلة ال
جرائم  الجنائية عن المسؤوليةــ كقاعدة عامة ــ سهل الأمر في سريان القواعد المتعلقة ب

 القتل والإيذاء على جريمة نقل الفيروس وما ينتج عن ذلك من أثر. 
 التساؤلات التي تثيرها الدراسة  

لك ورونا المستجد، سواء تم ذتثير الدراسة تساؤلات عدة عن جريمة نقل فيروس ك
 الجنائية أم العقوبات المسؤوليةبطريق العمد أم الخطأ غير العمد، سواء من ناحية 
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كيف تصدى المشرع لجرائم الإيذاء، لاسيما المتعلقة بالإيذاء المفضي إلى  -10
المفضي إلى الموت، وانطباق ذلك على نقل فيروس كورونا  أوعاهة مستديمة 

 ستجد؟ الم
إذا تم نقل الفيروس إلى الغير  ،ما معيار الخطأ الذي يمكن الاستناد إليه -11

 بطريق الخطأ غير العمد؟ 
ما مدى الحاجة إلى تشريع خاص للمعاقبة على جريمة نقل الفيروسات إلى  -12

 الغير سواء تم بطريق العمد أم الخطأ؟ 
 منهج البحث   
المنهج التأصيلي التحليلي المقارن، إذ يتم  على هذه الدراسة فييعتمد البحث 

التأصيل من خلال القواعد التي تحكم جريمة نقل الفيروس، وذلك بالرجوع إلى القواعد 
 ،(235وحتى  230العامة في قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل العمد )المواد من 

ريمة القتل غير وج ،(265، 242، 241، 240، 236وجرائم الإيذاء العمد )المواد 
 (. 244(، وجريمة الإيذاء الخطأ )المادة 238العمد )المادة 

ويتم التحليل ببيان وتفسير هذه النصوص في ضوء القواعد العامة لقانون 
العقوبات، وكذلك القواعد الخاصة التي تنص عليها المواد المذكورة آنفاً المتعلقة بتلك 

ما تتم ك، مة نقل فيروس كورونا المستجدجريالجرائم، وبيان مدى انطباق ذلك على 
المقارنة بين موقف المشرع المصري في قانون العقوبات، ونظيره العماني في قانون 

الجنائية والعقاب على ارتكاب هذه الجرائم  المسؤوليةالجزاء، من تقرير لقواعد 
قل ة نريموالظروف المشددة التي نص عليها كلا المشرعين، وأثر ذلك في مواجهة ج

 هذه النصوصإلى جاهداً أن يكون التطرق  حاولتوقد ، فيروس كورونا المستجد
القواعد العامة لقانون العقوبات بالقدر الذي يحقق الغرض المنشود من  إلىوالرجوع 

إخلال بأصول البحث العلمي، لاسيما في ظل عدم وجود  أوهذه الدراسة دون إطالة 
كما حرصت الدراسة على أن يقترن ذلك  ،نصوص خاصة للعقاب على تلك الجرائم

كله باجتهاد الفقه والقضاء الجنائيين في أغلب مراحلها، في مصر وسلطنة عمان، 
 . (محل البحث)فيما يتعلق بالنقاط 

  خطة البحث 
 : ينقسم البحث إلى ما يأتي

  :المقدمة
( الماهية ــ طرق العدوى ــ 19ــ  المبحث التمهيدي: فيروس كورونا المستجد )كوفيد

  .العلاج

6 
 

 الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد بطريق العمد.  المسؤوليةل: و الفصل الأ
الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ  المسؤوليةالفصل الثاني: 

 غير العمد. 
 الخاتمة: 

 :النتائج والتوصيات
  

 المبحث التمهيدي
 (19كورونا المستجد )كوفيد ــ فيروس 

 الماهية ــ طرق العدوى ــ العلاج
 تمهيد: 

(، 19 -الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد  المسؤوليةإن دراسة 
يتطلب توضيح بعض الأمور المتعلقة به من حيث بيان طبيعته وأعراضه وكيفية 
انتقال العدوى لشخص آخر، والآثار المترتبة عليه، وهل يعد من قبيل المواد السامة 

 الجنائية الناشئة عن هذا المسؤوليةأم لا ؟، مما يسهم بشكل كبير في بيان مدى 
 سبق ذلك بمبحث تمهيدي يشتمل على ما يتعلق ولأهمية موضوع الدراسة رأيت ،الفعل

بفيروس كورونا من الناحية الطبية ورأي أهل الاختصاص في بعض الجوانب المتعلقة 
 وسوف نقوم ببيان ذلك في مطالب عدة على النحو الآتي: ،به

  
 لوالمطلب الأ

 (19التعريف بفيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ  
واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض إن فيروسات كورونا هي سلالة 

ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر  ،(1)للحيوان والإنسان
رد الشائعة حدتها من نزلات الب تتراوحأمراضاً تنفسية، فهو يصيب الجهاز التنفسي، 

لازمة والمتسط التنفسية )ميرس(، و إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأ
                                                           

 نواع من فيروس كورونا قد تصيب الإنسان، هي: أيوجد حوالي ستة من الجدير بالذكر، أنه  (1)
    NL63كورونا فيروس ألفا.  -       HCOV-229Eكورونا فيروس ألفا.  -
 HKU 1 كورونا فيروس بيتا.  -              OC 43كورونا فيروس بيتا.   -
 )المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية(.  MERS – COVكورونا فيروس  -
 ) المسبب لمرض السارس(.  SARS – COV كورونا فيروس  -

 للمزيد انظر: مدونة شفاء الطبية، تقرير بعنوان فيروس كورونا: أعراضه وأسبابه وهل يمكن علاجه؟ 
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كيف تصدى المشرع لجرائم الإيذاء، لاسيما المتعلقة بالإيذاء المفضي إلى  -10
المفضي إلى الموت، وانطباق ذلك على نقل فيروس كورونا  أوعاهة مستديمة 

 ستجد؟ الم
إذا تم نقل الفيروس إلى الغير  ،ما معيار الخطأ الذي يمكن الاستناد إليه -11

 بطريق الخطأ غير العمد؟ 
ما مدى الحاجة إلى تشريع خاص للمعاقبة على جريمة نقل الفيروسات إلى  -12

 الغير سواء تم بطريق العمد أم الخطأ؟ 
 منهج البحث   
المنهج التأصيلي التحليلي المقارن، إذ يتم  على هذه الدراسة فييعتمد البحث 

التأصيل من خلال القواعد التي تحكم جريمة نقل الفيروس، وذلك بالرجوع إلى القواعد 
 ،(235وحتى  230العامة في قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل العمد )المواد من 

ريمة القتل غير وج ،(265، 242، 241، 240، 236وجرائم الإيذاء العمد )المواد 
 (. 244(، وجريمة الإيذاء الخطأ )المادة 238العمد )المادة 

ويتم التحليل ببيان وتفسير هذه النصوص في ضوء القواعد العامة لقانون 
العقوبات، وكذلك القواعد الخاصة التي تنص عليها المواد المذكورة آنفاً المتعلقة بتلك 

ما تتم ك، مة نقل فيروس كورونا المستجدجريالجرائم، وبيان مدى انطباق ذلك على 
المقارنة بين موقف المشرع المصري في قانون العقوبات، ونظيره العماني في قانون 

الجنائية والعقاب على ارتكاب هذه الجرائم  المسؤوليةالجزاء، من تقرير لقواعد 
قل ة نريموالظروف المشددة التي نص عليها كلا المشرعين، وأثر ذلك في مواجهة ج

 هذه النصوصإلى جاهداً أن يكون التطرق  حاولتوقد ، فيروس كورونا المستجد
القواعد العامة لقانون العقوبات بالقدر الذي يحقق الغرض المنشود من  إلىوالرجوع 

إخلال بأصول البحث العلمي، لاسيما في ظل عدم وجود  أوهذه الدراسة دون إطالة 
كما حرصت الدراسة على أن يقترن ذلك  ،نصوص خاصة للعقاب على تلك الجرائم

كله باجتهاد الفقه والقضاء الجنائيين في أغلب مراحلها، في مصر وسلطنة عمان، 
 . (محل البحث)فيما يتعلق بالنقاط 

  خطة البحث 
 : ينقسم البحث إلى ما يأتي

  :المقدمة
( الماهية ــ طرق العدوى ــ 19ــ  المبحث التمهيدي: فيروس كورونا المستجد )كوفيد

  .العلاج

6 
 

 الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد بطريق العمد.  المسؤوليةل: و الفصل الأ
الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ  المسؤوليةالفصل الثاني: 

 غير العمد. 
 الخاتمة: 

 :النتائج والتوصيات
  

 المبحث التمهيدي
 (19كورونا المستجد )كوفيد ــ فيروس 

 الماهية ــ طرق العدوى ــ العلاج
 تمهيد: 

(، 19 -الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد  المسؤوليةإن دراسة 
يتطلب توضيح بعض الأمور المتعلقة به من حيث بيان طبيعته وأعراضه وكيفية 
انتقال العدوى لشخص آخر، والآثار المترتبة عليه، وهل يعد من قبيل المواد السامة 

 الجنائية الناشئة عن هذا المسؤوليةأم لا ؟، مما يسهم بشكل كبير في بيان مدى 
 سبق ذلك بمبحث تمهيدي يشتمل على ما يتعلق ولأهمية موضوع الدراسة رأيت ،الفعل

بفيروس كورونا من الناحية الطبية ورأي أهل الاختصاص في بعض الجوانب المتعلقة 
 وسوف نقوم ببيان ذلك في مطالب عدة على النحو الآتي: ،به

  
 لوالمطلب الأ

 (19التعريف بفيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ  
واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض إن فيروسات كورونا هي سلالة 

ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر  ،(1)للحيوان والإنسان
رد الشائعة حدتها من نزلات الب تتراوحأمراضاً تنفسية، فهو يصيب الجهاز التنفسي، 

لازمة والمتسط التنفسية )ميرس(، و إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأ
                                                           

 نواع من فيروس كورونا قد تصيب الإنسان، هي: أيوجد حوالي ستة من الجدير بالذكر، أنه  (1)
    NL63كورونا فيروس ألفا.  -       HCOV-229Eكورونا فيروس ألفا.  -
 HKU 1 كورونا فيروس بيتا.  -              OC 43كورونا فيروس بيتا.   -
 )المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية(.  MERS – COVكورونا فيروس  -
 ) المسبب لمرض السارس(.  SARS – COV كورونا فيروس  -

 للمزيد انظر: مدونة شفاء الطبية، تقرير بعنوان فيروس كورونا: أعراضه وأسبابه وهل يمكن علاجه؟ 
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التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(، ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً مرض 
وهذا المرض الأخير هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه  (2)،(19)كوفيد ــ 

من سلالة فيروسات كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد 
، وهذا الفيروس م2019هان الصينية في ديسمبر ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة وو 

 ،(3)هو مرض معد للآخرين، كما أنه تحول بعد ذلك إلى وباء ثم إلى جائحة عالمية
 35بنحو  -حتى الآن  -وقد قدر عدد المصابين  ،تجتاح العالم الآن فتصيبه وتهلكه

                                                           
 واب( للمزيد انظر: موقع منظمة الصحة العالمية )مرض فيروس كورونا ــ سؤال وج (2)

2019-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel 
هي ما يصيب الغير بسبب المخالطة، وقد ورد في معانيها: الإعداء: إعداء الجَرَب.  العدوى (3)

وأعداه الداء يعديه إعداء: جاوز غيره إليه، وقيل هو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وأعداه من 
علته وخلقه وأعداه به: جوزه إليه، والاسم من كل ذلك العدوى. قال الأزهري: العدوى أن يكون 

ر جرب أو بإنسان جذام أو برص فتنتفي مخالطته أو مؤاكلته حذاراً أن يعدوه ما به إليك، أي ببعي
يجاوزه فيصيبك مثل ما أصابه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد مصح على مجرب، 
لئلا يصيب الصحاح الجرب فيحقق صاحبها العدوى. للمزيد في ذلك انظر: ابن منظور، لسان 

 وما بعدها.   2850ار المعارف، القاهرة، صالعرب، د
: الطاعون بالقصر والمد والهمز. وقيل هو كل مرض عام، ومنه اء: الوبالوباءوقد ورد في معنى 

 . أرض موبوءة: أي كثيرة الوباء. والاسم البيئة إذا كثر مرضها. قال ابن الأعرابي: الوبيء  العليل 
 وما بعدها.  4751للمزيد: ابن منظور، المرجع السابق، ص 

وقيل هو مرض شديد العدوى سريع الانتشار من مكان إلى مكان، يصيب الإنسان والحيوان والنبات، 
وعادة ما يكون قاتلًا كالطاعون وباء الكوليرا. ومنه وباء مستوطن: دائم الانتشار في بلد، وباء 

ية. ومرض وبائي: مرض موضعي: وباء محدود الانتشار لا يتجاوز المزرعة أو المنطقة الجغراف
سريع الانتشار، مهاجم لأعداد كبيرة من البشر، أو الحيوانات في وقت واحد ضمن منطقة أو إقليم 
واحد. ومنه التهاب الكبد الوبائي: مرض ينتج عن الإصابة بفيروس يؤدي التهاب الكبد، أعراضه 

الغذاء  ل عدواه عن طريقالحمى والضعف وفقدان الشهية والقيء واصفرار الجلد والصفراء، تنتق
للمزيد انظر: مروان العطية، معجم المعاني الجامع،  ل الدم الملوث أو الحقن الملوثة.الملوث ونق

 . م2012مركز إيوان للنشر، دار النوادر، القاهرة 
وقد ورد في معنى جائحة: والجمع جائحات وجوائح. أصابته جائحة: بلية، تهلكة، داهية. سنة 

غبراء، قاحلة. ومنه اجتياح الجراد مناطق الجنوب: أهلكها، استأصلها. ومنه جائحة: جدبة، 
الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. ومنه اجتياح العدو لحدود البلاد: دخولها 
غصباً وقهراً، اكتساحها. واجتاحت السيول الأراضي: اكتسحتها وغمرتها، وبلد مجتاح بالوباء. قال 

مي: فإن تصبك من الأيام جائحة ... لم تبك منك على دنيا ولا دين.  للمزيد انظر: معجم ابن الرو 
  م، 1972، المعاني الجامع، المرجع السابق، )جائحة(، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة

 الطبعة الثانية.  
8 

 

ألف حالة إصابة حول العالم، وأن عدد المتوفين قد وصل لنحو مليون  370مليوناً و
 .(4)مليون حالة 26عدد المتعافين لأكثر من  تجاوزألف حالة، فيما  41و

، ماهية م2008لسنة  48من قانون الصحة العالمية رقم ( 17) وقد بينت المادة
المعدي بأنه: "المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا  أوالمرض الانتقالي 

سبب عن سمومها، ويمكن للعامل الم أووالفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها 
غير  وأمصدر العدوى بطريقة مباشرة  أوللعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع 

 مباشرة". 
 

 المطلب الثاني
 بداية ظهورهنشأة الفيروس و 

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بداية ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
كانون  13(، وذلك من خلال ما أبلغت عنه وزارة الصحة في تايلاند بتاريخ 19 -

وهي حالة إصابة مؤكدة مختبرياً، لشخص وافد من مدينة ووهان  ،م2020الثاني/ يناير
وهي من  ،عاماً  (61)والحالة لامرأة صينية تبلغ من العمر  ،بإقليم هوباي في الصين

سكان مدينة ووهان الصينية، وقد ظهرت على المرأة أعراض تمثلت في الحمى 
كانون الثاني/ يناير  5المصحوبة بالرعشة والتهاب الحلق والصداع، وذلك بتاريخ 

 م. 2020
فقة وهان إلى تايلاند بر يناير؛ سافرت المرأة على رحلة مباشرة من مدينة و  8وفي 

اته وفي اليوم ذ ،خمسة من أفراد أسرتها في جولة سياحية ضمت ستة عشر شخصاً 
حمى أعراض ال إلىتعرف جهاز الرصد الحراري في مطار سوفارنابومي في تايلاند 

جراء تقييم  ،لدى المسافرة شفى لي لها، نقلت المريضة إلى المستأو وبعد أخذ حرارتها وا 
وبتقصي السجل الكامل لمصادر تعرض المريضة  ،قصي والعلاجلمزيد من الت

للفيروس أفادت بزيارتها سوق الأغذية الطازجة المحلية في مدينة ووهان الصينية 
كانون الثاني / يناير  5بشكل منتظم قبل بدء ظهور أعراض المرض عليها في 

صين، جنوب الم، غير أنها نفت زيارتها لسوق المأكولات البحرية في هواتان 2020
 وهو المكان الذي اكتشفت فيه معظم الحالات المؤكدة الأخرى. 

                                                           
م وفق آخر إحصائية للمصابين 5/10/2020بتاريخ الإثنين  عربي as نقلًا عن موقع  (4)

 بالفيروس. 
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التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(، ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً مرض 
وهذا المرض الأخير هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه  (2)،(19)كوفيد ــ 

من سلالة فيروسات كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد 
، وهذا الفيروس م2019هان الصينية في ديسمبر ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة وو 

 ،(3)هو مرض معد للآخرين، كما أنه تحول بعد ذلك إلى وباء ثم إلى جائحة عالمية
 35بنحو  -حتى الآن  -وقد قدر عدد المصابين  ،تجتاح العالم الآن فتصيبه وتهلكه

                                                           
 واب( للمزيد انظر: موقع منظمة الصحة العالمية )مرض فيروس كورونا ــ سؤال وج (2)

2019-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel 
هي ما يصيب الغير بسبب المخالطة، وقد ورد في معانيها: الإعداء: إعداء الجَرَب.  العدوى (3)

وأعداه الداء يعديه إعداء: جاوز غيره إليه، وقيل هو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وأعداه من 
علته وخلقه وأعداه به: جوزه إليه، والاسم من كل ذلك العدوى. قال الأزهري: العدوى أن يكون 

ر جرب أو بإنسان جذام أو برص فتنتفي مخالطته أو مؤاكلته حذاراً أن يعدوه ما به إليك، أي ببعي
يجاوزه فيصيبك مثل ما أصابه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد مصح على مجرب، 
لئلا يصيب الصحاح الجرب فيحقق صاحبها العدوى. للمزيد في ذلك انظر: ابن منظور، لسان 

 وما بعدها.   2850ار المعارف، القاهرة، صالعرب، د
: الطاعون بالقصر والمد والهمز. وقيل هو كل مرض عام، ومنه اء: الوبالوباءوقد ورد في معنى 

 . أرض موبوءة: أي كثيرة الوباء. والاسم البيئة إذا كثر مرضها. قال ابن الأعرابي: الوبيء  العليل 
 وما بعدها.  4751للمزيد: ابن منظور، المرجع السابق، ص 

وقيل هو مرض شديد العدوى سريع الانتشار من مكان إلى مكان، يصيب الإنسان والحيوان والنبات، 
وعادة ما يكون قاتلًا كالطاعون وباء الكوليرا. ومنه وباء مستوطن: دائم الانتشار في بلد، وباء 

ية. ومرض وبائي: مرض موضعي: وباء محدود الانتشار لا يتجاوز المزرعة أو المنطقة الجغراف
سريع الانتشار، مهاجم لأعداد كبيرة من البشر، أو الحيوانات في وقت واحد ضمن منطقة أو إقليم 
واحد. ومنه التهاب الكبد الوبائي: مرض ينتج عن الإصابة بفيروس يؤدي التهاب الكبد، أعراضه 

الغذاء  ل عدواه عن طريقالحمى والضعف وفقدان الشهية والقيء واصفرار الجلد والصفراء، تنتق
للمزيد انظر: مروان العطية، معجم المعاني الجامع،  ل الدم الملوث أو الحقن الملوثة.الملوث ونق

 . م2012مركز إيوان للنشر، دار النوادر، القاهرة 
وقد ورد في معنى جائحة: والجمع جائحات وجوائح. أصابته جائحة: بلية، تهلكة، داهية. سنة 

غبراء، قاحلة. ومنه اجتياح الجراد مناطق الجنوب: أهلكها، استأصلها. ومنه جائحة: جدبة، 
الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. ومنه اجتياح العدو لحدود البلاد: دخولها 
غصباً وقهراً، اكتساحها. واجتاحت السيول الأراضي: اكتسحتها وغمرتها، وبلد مجتاح بالوباء. قال 

مي: فإن تصبك من الأيام جائحة ... لم تبك منك على دنيا ولا دين.  للمزيد انظر: معجم ابن الرو 
  م، 1972، المعاني الجامع، المرجع السابق، )جائحة(، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة

 الطبعة الثانية.  
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ألف حالة إصابة حول العالم، وأن عدد المتوفين قد وصل لنحو مليون  370مليوناً و
 .(4)مليون حالة 26عدد المتعافين لأكثر من  تجاوزألف حالة، فيما  41و

، ماهية م2008لسنة  48من قانون الصحة العالمية رقم ( 17) وقد بينت المادة
المعدي بأنه: "المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا  أوالمرض الانتقالي 

سبب عن سمومها، ويمكن للعامل الم أووالفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها 
غير  وأمصدر العدوى بطريقة مباشرة  أوللعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع 

 مباشرة". 
 

 المطلب الثاني
 بداية ظهورهنشأة الفيروس و 

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بداية ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
كانون  13(، وذلك من خلال ما أبلغت عنه وزارة الصحة في تايلاند بتاريخ 19 -

وهي حالة إصابة مؤكدة مختبرياً، لشخص وافد من مدينة ووهان  ،م2020الثاني/ يناير
وهي من  ،عاماً  (61)والحالة لامرأة صينية تبلغ من العمر  ،بإقليم هوباي في الصين

سكان مدينة ووهان الصينية، وقد ظهرت على المرأة أعراض تمثلت في الحمى 
كانون الثاني/ يناير  5المصحوبة بالرعشة والتهاب الحلق والصداع، وذلك بتاريخ 

 م. 2020
فقة وهان إلى تايلاند بر يناير؛ سافرت المرأة على رحلة مباشرة من مدينة و  8وفي 

اته وفي اليوم ذ ،خمسة من أفراد أسرتها في جولة سياحية ضمت ستة عشر شخصاً 
حمى أعراض ال إلىتعرف جهاز الرصد الحراري في مطار سوفارنابومي في تايلاند 

جراء تقييم  ،لدى المسافرة شفى لي لها، نقلت المريضة إلى المستأو وبعد أخذ حرارتها وا 
وبتقصي السجل الكامل لمصادر تعرض المريضة  ،قصي والعلاجلمزيد من الت

للفيروس أفادت بزيارتها سوق الأغذية الطازجة المحلية في مدينة ووهان الصينية 
كانون الثاني / يناير  5بشكل منتظم قبل بدء ظهور أعراض المرض عليها في 

صين، جنوب الم، غير أنها نفت زيارتها لسوق المأكولات البحرية في هواتان 2020
 وهو المكان الذي اكتشفت فيه معظم الحالات المؤكدة الأخرى. 

                                                           
م وفق آخر إحصائية للمصابين 5/10/2020بتاريخ الإثنين  عربي as نقلًا عن موقع  (4)

 بالفيروس. 
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م، أظهر الفحص المختبري للعينات بواسطة 2020كانون الثاني / يناير 12وفي 
نتيجة إيجابية تؤكد  (RT-PCR)المنتسخة العكسية للتفاعل السلسلي للبوليمراز 

وم نومي الذي أجراه مركز العلالإصابة بفيروس كورونا. وأكد تحليل التسلسل الجي
الصحية للأمراض المعدية الناشئة التابع لجمعية الصليب الأحمر التايلندية ومعهد 
الصحة الوطني التايلندي التابع لقسم العلوم الطبية، أن المريضة مصابة فعلاً بفيروس 

الحالة وبعد اكتشاف هذه  (5) ،كورونا المستجد الذي تم عزله في مدينة ووهان الصينية
( حالة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك حالة 41لى، تم تشخيص إصابة )و الأ

 وفاة لشخص يعاني من مشاكل صحية مستعصية.
  

 المطلب الثالث
 (19أعراض مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ  

يصيب فيروس كورونا المستجد الرئتين، وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض 
الإسهال، وعادة ما  أوفي الحمى والسعال الجاف المستمر والتعب  (19 - كوفيد)

ة طويلة ويعني السعال المستمر السعال لفتر  ،تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً 
ين أكثر خلال أربع وعشر  أو ،حدوث ثلاث نوبات سعال أوساعة،  تتجاوزوبكثرة لمدة 

د الذي يوصف غالباً بضيق شدي نفسساعة، كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في الت
 شعور بالاختناق.  أوصعوبة في التنفس،  أوفي الصدر، 

درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك  37.8حرارته  تجاوزتويشعر المصاب بالحمى إذا 
كما تؤدي الإصابة إلى فقدان حاسة  ،الرعشة أوالبرودة  أوإلى الإحساس بالدفء 

ي ويستغرق الأمر خمسة أيام ف ،تقصر أوول الشم والتذوق لدى المريض لفترة قد تط
المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت 
لاحق، وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى أربعة عشر 

 يوماً. 
ولكن لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً،  ،ويصاب بعض الناس بالعدوى

( من المرض دون الحاجة إلى علاج في المستشفى، %80ويتعافى معظم الناس )نحو 
 شخاص يصابون بعدوىأوتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل خمسة 

 ، إذ يعانون من صعوبة في التنفس. (19 - كوفيد)
                                                           

م، 2020كانون الثاني / يناير  12للمزيد انظر: نشرة أخبار فاشيات الأمراض الصادرة في  (5)
ومنشور على الموقع الخاص بها،  ،مشار إليه في التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية

 سابق الإشارة إليه.
10 

 

سيمة بين كبار السن، والأشخاص الذين وترتفع مخاطر الإصابة بمضاعفات ج
 أوأمراض القلب  أومشاكل طبية في الأصل مثل ارتفاع ضغط الدم من يعانون 
 السرطان.  أوداء السكري  أوالرئتين 

المصحوب بأعراض شديدة،  (19 - كوفيد)ويمكن أن يصاب أي شخص بعدوى 
 لفيروس إلىوحتى الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة جداً يمكن أن ينقلوا ا

ويتفق هذا مع نتائج دراسة بحثية أجريت في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي  ،(6)غيرهم
من المصابين بدون أعراض، لكنهم مصدر  %75إلى  %50المرض، وتبين أن 

 .(7) كبير للعدوى
هل يمكن حدوث الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد  والسؤال المهم:

(COVID-19) ؟ 
نائية الج المسؤوليةتبدو أهميتها في تحديد نطاق  الإجابة على هذا السؤال،إن 

عن هذا الفعل، وما إذا كانت ستمتد لحالة القتل أم أنها ستقف عند حدود أقل من 
 ذلك. 

واقع الأمر أن هناك حالات وفاة كثر بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 
قام التي ذكرناها تؤكد ذلك، بل إن الأعداد في ، والأر (8)وذلك على مستوى العالم الآن

وقد بدأت نسبة الوفيات جراء  ،مليون شخص حول العالم 37تزايد مستمر وقد قاربت 
، إلى أن وصلت معدل اعلى من %2حتى  %1الإصابة بالفيروس منخفضة بين 

علاج للإذ يخضع آلاف الأشخاص  ،في بعض الدول (%10إلى  %6)ذلك بنسبة 
الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، وقد بلغت نسبة من 

كما أن هناك حالات من الإصابة لم يتم   ،(9) ألف حالة 41لنحو مليون و الوفيات
يجعل  مما ،الإبلاغ عنها وكذلك حالات وفاة تسجل بأسباب أخرى كالالتهاب الرئوي

 ر في أي وقت.  الأرقام المعلنة محل نظر وقابلة للتغي

                                                           
زيد انظر: تقرير منظمة الصحة العالمية على الموقع المشار إليه سابقاً، وتقرير لمؤسسة للم (6)

 : ، بعنوان  mayo clinic.comمايو كلينك للتعليم والبحث الطبي منشور على الموقع: 
COVID-19 RESPONSE  Research advancements and the latest 
information about safe in – person car. COVID – 19 Resources.            

للمزيد انظر: تقرير بعنوان: فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟  (7)
 BBC News Arabic.    م،2020مايو  7منشور بتاريخ 

 م، السابق الإشارة إليه. 5/10/2020عربي بتاريخ  as نقلًا عن موقع (8)
 م وفق آخر إحصائية للمصابين بالفيروس. 5/10/2020عربي بتاريخ الإثنين  asنقلاً عن موقع (9)
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م، أظهر الفحص المختبري للعينات بواسطة 2020كانون الثاني / يناير 12وفي 
نتيجة إيجابية تؤكد  (RT-PCR)المنتسخة العكسية للتفاعل السلسلي للبوليمراز 

وم نومي الذي أجراه مركز العلالإصابة بفيروس كورونا. وأكد تحليل التسلسل الجي
الصحية للأمراض المعدية الناشئة التابع لجمعية الصليب الأحمر التايلندية ومعهد 
الصحة الوطني التايلندي التابع لقسم العلوم الطبية، أن المريضة مصابة فعلاً بفيروس 

الحالة وبعد اكتشاف هذه  (5) ،كورونا المستجد الذي تم عزله في مدينة ووهان الصينية
( حالة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك حالة 41لى، تم تشخيص إصابة )و الأ

 وفاة لشخص يعاني من مشاكل صحية مستعصية.
  

 المطلب الثالث
 (19أعراض مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ  

يصيب فيروس كورونا المستجد الرئتين، وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض 
الإسهال، وعادة ما  أوفي الحمى والسعال الجاف المستمر والتعب  (19 - كوفيد)

ة طويلة ويعني السعال المستمر السعال لفتر  ،تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً 
ين أكثر خلال أربع وعشر  أو ،حدوث ثلاث نوبات سعال أوساعة،  تتجاوزوبكثرة لمدة 

د الذي يوصف غالباً بضيق شدي نفسساعة، كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في الت
 شعور بالاختناق.  أوصعوبة في التنفس،  أوفي الصدر، 

درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك  37.8حرارته  تجاوزتويشعر المصاب بالحمى إذا 
كما تؤدي الإصابة إلى فقدان حاسة  ،الرعشة أوالبرودة  أوإلى الإحساس بالدفء 

ي ويستغرق الأمر خمسة أيام ف ،تقصر أوول الشم والتذوق لدى المريض لفترة قد تط
المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت 
لاحق، وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى أربعة عشر 

 يوماً. 
ولكن لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً،  ،ويصاب بعض الناس بالعدوى

( من المرض دون الحاجة إلى علاج في المستشفى، %80ويتعافى معظم الناس )نحو 
 شخاص يصابون بعدوىأوتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل خمسة 

 ، إذ يعانون من صعوبة في التنفس. (19 - كوفيد)
                                                           

م، 2020كانون الثاني / يناير  12للمزيد انظر: نشرة أخبار فاشيات الأمراض الصادرة في  (5)
ومنشور على الموقع الخاص بها،  ،مشار إليه في التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية

 سابق الإشارة إليه.
10 

 

سيمة بين كبار السن، والأشخاص الذين وترتفع مخاطر الإصابة بمضاعفات ج
 أوأمراض القلب  أومشاكل طبية في الأصل مثل ارتفاع ضغط الدم من يعانون 
 السرطان.  أوداء السكري  أوالرئتين 

المصحوب بأعراض شديدة،  (19 - كوفيد)ويمكن أن يصاب أي شخص بعدوى 
 لفيروس إلىوحتى الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة جداً يمكن أن ينقلوا ا

ويتفق هذا مع نتائج دراسة بحثية أجريت في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي  ،(6)غيرهم
من المصابين بدون أعراض، لكنهم مصدر  %75إلى  %50المرض، وتبين أن 

 .(7) كبير للعدوى
هل يمكن حدوث الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد  والسؤال المهم:

(COVID-19) ؟ 
نائية الج المسؤوليةتبدو أهميتها في تحديد نطاق  الإجابة على هذا السؤال،إن 

عن هذا الفعل، وما إذا كانت ستمتد لحالة القتل أم أنها ستقف عند حدود أقل من 
 ذلك. 

واقع الأمر أن هناك حالات وفاة كثر بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 
قام التي ذكرناها تؤكد ذلك، بل إن الأعداد في ، والأر (8)وذلك على مستوى العالم الآن

وقد بدأت نسبة الوفيات جراء  ،مليون شخص حول العالم 37تزايد مستمر وقد قاربت 
، إلى أن وصلت معدل اعلى من %2حتى  %1الإصابة بالفيروس منخفضة بين 

علاج للإذ يخضع آلاف الأشخاص  ،في بعض الدول (%10إلى  %6)ذلك بنسبة 
الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، وقد بلغت نسبة من 

كما أن هناك حالات من الإصابة لم يتم   ،(9) ألف حالة 41لنحو مليون و الوفيات
يجعل  مما ،الإبلاغ عنها وكذلك حالات وفاة تسجل بأسباب أخرى كالالتهاب الرئوي

 ر في أي وقت.  الأرقام المعلنة محل نظر وقابلة للتغي

                                                           
زيد انظر: تقرير منظمة الصحة العالمية على الموقع المشار إليه سابقاً، وتقرير لمؤسسة للم (6)

 : ، بعنوان  mayo clinic.comمايو كلينك للتعليم والبحث الطبي منشور على الموقع: 
COVID-19 RESPONSE  Research advancements and the latest 
information about safe in – person car. COVID – 19 Resources.            

للمزيد انظر: تقرير بعنوان: فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟  (7)
 BBC News Arabic.    م،2020مايو  7منشور بتاريخ 

 م، السابق الإشارة إليه. 5/10/2020عربي بتاريخ  as نقلًا عن موقع (8)
 م وفق آخر إحصائية للمصابين بالفيروس. 5/10/2020عربي بتاريخ الإثنين  asنقلاً عن موقع (9)
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وفي جميع الأحوال، فإن ما يهمنا في هذه الدراسة هو أن حدوث الوفاة بسبب 
بة الشفاء حاصل بنس أوالإصابة بهذا الفيروس أمر قائم وحاصل، كما أن النجاة منه 
 :(10)أنكبيرة، وتشير منظمة الصحة العالمية في أحد تقاريرها إلى 

لتهاب الا أوالحمى والسعال  :طفيفة، مثل نسبة المرضى الذين يعانون من أعراض-1
 . %80الرئوي بسبب الإصابة بفيروس كورونا تصل إلى 

نفس، الضيق في الت أوالمرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل الصعوبة -2
 . %14نسبتهم  إلى تصل

 أوية الإنتان ةأو الصدمالمرضى الذين يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة -3
 . %6 إلى خطر الوفاة، تصل نسبتهم أوفشل الأعضاء  أوالدم  تعفن

الوفاة  مبالمرض ثكما تشير التقارير إلى أن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة 
 والأشخاص الذين ،والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ،منه هم كبار السن

 .(11) المرضىيتعاملون بشكل مباشر مع 
ونخلص من ذلك إلى أن هذا الفيروس ينتج عنه إصابة جسم الإنسان المريض 

الالتهاب  وأبإصابات متعددة، منها الحمى والسعال، ومنها ما يتعلق بالجهاز التنفسي، 
فقد بعض الأعضاء وظيفتها الأساسية،  أوالرئوي، ويمكن أن يؤدي إلى فشل الرئة، 

 صابة بفيروس كورونا المستجد. بل إن الوفاة قد تكون نتيجة محتملة للإ
واء الجنائية عن نقل الفيروس س المسؤوليةوفي ضوء ذلك، يمكن لنا تحديد نطاق 

 .(12) تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ، وذلك في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة
 

 المطلب الرابع
 كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد )طرق العدوى(

تشير التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن انتقال فيروس 
من الأشخاص المصابين به إلى أشخاص آخرين عن ( 19 - كوفيد)كورونا المستجد 

دما يسعل فمه عن أوطريق القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب من أنفه 
                                                           

 السابق الإشارة إليه.  BBC. Arabic للمزيد انظر: تقرير  (10)
 للمزيد انظر: مدونة شفاء الطبية، التقرير السابق الإشارة إليه.  (11)
تشير التقارير اليومية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتلك الصادرة عن وزارة الصحة  (12)

إلى وجود ( 19 - كوفيد)في جميع دول العالم، الراصدة لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
بنسب كبيرة تقارب المليون شخص، من إجمالي عدد إصابات تجاوز الثمانية حالات وفاة وارتفاعها 

 عشر مليوناً حتى الآن. 
12 

 

 ثقيل نسبياً، فهي لا تنتقل إلى مكان بعيدوهذه القطيرات وزنها  ،يتكلم أويعطس  أو
نما تسقط سريعاً على الأرض  (19 - كوفيد)ويمكن أن يلقط الأشخاص مرض  ،وا 

 إذا تنفسوا هذه القطيرات من شخص مصاب بعدوى الفيروس. 
وتشير التقارير إلى أن هذه القطيرات المحملة بالفيروس يمكن أن تحط على 

ومقابض الأبواب ودرابزين  الطاولاتخص، مثل الأشياء والأسطح المحيطة بالش
 وأالسلالم، ويمكن حينها أن يصاب الناس بالعدوى عند ملامستهم هذه الأشياء 

 فمهم.   أوأنفهم  أوالأسطح ثم لمس أعينهم 
 إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق كما تشير التقارير أيضاً 

أثناء  يفرزها الشخص المصاب أوالتنفس، فهناك القطيرات التنفسية التي يحملها 
لذلك من المهم المحافظة على مسافة متر واحد  ؛السعال، يمكن أن تنتقل إلى الآخرين

فيروس ن انتقال هذا العلى الأقل بين الأشخاص لتجنب انتقال هذا الفيروس. كما يمك
 .(13)لآخرين عن طريق المخالطة عن قرب لشخص مصابإلى ا

 - دكوفي)والسؤال: كم من الوقت يستغرق ظهور الأعراض بعد التعرض لعدوى 
 ؟ (19

تشير التقارير الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، أن المدة 
، إلى حين (19 - كوفيد)بــــ المستغرقة لظهور الأعراض من وقت التعرض للإصابة 

 14 - 1من  تتراوحبدء ظهور الأعراض نحو خمسة إلى ستة أيام، ويمكن أن 
ى أقل إل أومن يومين  تتراوحوتشير بعض المصادر إلى أن هذه المدة قد  ،(14)يوماً 
  .(15)يوماً  14

 عن طريق الحيوانات؟ ( 19 - كوفيد)هل يمكن انتقال فيروس كورونا المستجد 
هناك فيروسات أخرى من فصيلة فيروسات كورونا حيوانية المصدر، أي أنها 

هو فيروس ( 19 - كوفيد)أما الفيروس المسبب لمرض  ،تنتقل عن طريق الحيوان
 ،جديد منتشر بين البشر، ولم يؤكد بعد المصدر الحيواني المحتمل له حتى الآن

وتواصل منظمة الصحة العالمية رصد آخر الأبحاث في هذا المجال وغيره من 
 . (19 - كوفيد)بــ المواضيع المتعلقة 

                                                           
 Mayoللمزيد انظر: تقرير منظمة الصحة العالمية السابق الإشارة إليه، وتقرير لمؤسسة  (13)

clinic  .ومدونة شفاء الطبية السابق الإشارة إليهما ، 
 تقرير منظمة الصحة العالمية السابق الإشارة إليه.  (14)
 تقرير مدونة شفاء الطبية السابق الإشارة إليه.  (15)
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وفي جميع الأحوال، فإن ما يهمنا في هذه الدراسة هو أن حدوث الوفاة بسبب 
بة الشفاء حاصل بنس أوالإصابة بهذا الفيروس أمر قائم وحاصل، كما أن النجاة منه 
 :(10)أنكبيرة، وتشير منظمة الصحة العالمية في أحد تقاريرها إلى 

لتهاب الا أوالحمى والسعال  :طفيفة، مثل نسبة المرضى الذين يعانون من أعراض-1
 . %80الرئوي بسبب الإصابة بفيروس كورونا تصل إلى 

نفس، الضيق في الت أوالمرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل الصعوبة -2
 . %14نسبتهم  إلى تصل

 أوية الإنتان ةأو الصدمالمرضى الذين يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة -3
 . %6 إلى خطر الوفاة، تصل نسبتهم أوفشل الأعضاء  أوالدم  تعفن

الوفاة  مبالمرض ثكما تشير التقارير إلى أن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة 
 والأشخاص الذين ،والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ،منه هم كبار السن

 .(11) المرضىيتعاملون بشكل مباشر مع 
ونخلص من ذلك إلى أن هذا الفيروس ينتج عنه إصابة جسم الإنسان المريض 

الالتهاب  وأبإصابات متعددة، منها الحمى والسعال، ومنها ما يتعلق بالجهاز التنفسي، 
فقد بعض الأعضاء وظيفتها الأساسية،  أوالرئوي، ويمكن أن يؤدي إلى فشل الرئة، 

 صابة بفيروس كورونا المستجد. بل إن الوفاة قد تكون نتيجة محتملة للإ
واء الجنائية عن نقل الفيروس س المسؤوليةوفي ضوء ذلك، يمكن لنا تحديد نطاق 

 .(12) تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ، وذلك في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة
 

 المطلب الرابع
 كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد )طرق العدوى(

تشير التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن انتقال فيروس 
من الأشخاص المصابين به إلى أشخاص آخرين عن ( 19 - كوفيد)كورونا المستجد 

دما يسعل فمه عن أوطريق القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب من أنفه 
                                                           

 السابق الإشارة إليه.  BBC. Arabic للمزيد انظر: تقرير  (10)
 للمزيد انظر: مدونة شفاء الطبية، التقرير السابق الإشارة إليه.  (11)
تشير التقارير اليومية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتلك الصادرة عن وزارة الصحة  (12)

إلى وجود ( 19 - كوفيد)في جميع دول العالم، الراصدة لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
بنسب كبيرة تقارب المليون شخص، من إجمالي عدد إصابات تجاوز الثمانية حالات وفاة وارتفاعها 

 عشر مليوناً حتى الآن. 
12 

 

 ثقيل نسبياً، فهي لا تنتقل إلى مكان بعيدوهذه القطيرات وزنها  ،يتكلم أويعطس  أو
نما تسقط سريعاً على الأرض  (19 - كوفيد)ويمكن أن يلقط الأشخاص مرض  ،وا 

 إذا تنفسوا هذه القطيرات من شخص مصاب بعدوى الفيروس. 
وتشير التقارير إلى أن هذه القطيرات المحملة بالفيروس يمكن أن تحط على 

ومقابض الأبواب ودرابزين  الطاولاتخص، مثل الأشياء والأسطح المحيطة بالش
 وأالسلالم، ويمكن حينها أن يصاب الناس بالعدوى عند ملامستهم هذه الأشياء 

 فمهم.   أوأنفهم  أوالأسطح ثم لمس أعينهم 
 إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق كما تشير التقارير أيضاً 

أثناء  يفرزها الشخص المصاب أوالتنفس، فهناك القطيرات التنفسية التي يحملها 
لذلك من المهم المحافظة على مسافة متر واحد  ؛السعال، يمكن أن تنتقل إلى الآخرين

فيروس ن انتقال هذا العلى الأقل بين الأشخاص لتجنب انتقال هذا الفيروس. كما يمك
 .(13)لآخرين عن طريق المخالطة عن قرب لشخص مصابإلى ا

 - دكوفي)والسؤال: كم من الوقت يستغرق ظهور الأعراض بعد التعرض لعدوى 
 ؟ (19

تشير التقارير الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، أن المدة 
، إلى حين (19 - كوفيد)بــــ المستغرقة لظهور الأعراض من وقت التعرض للإصابة 

 14 - 1من  تتراوحبدء ظهور الأعراض نحو خمسة إلى ستة أيام، ويمكن أن 
ى أقل إل أومن يومين  تتراوحوتشير بعض المصادر إلى أن هذه المدة قد  ،(14)يوماً 
  .(15)يوماً  14

 عن طريق الحيوانات؟ ( 19 - كوفيد)هل يمكن انتقال فيروس كورونا المستجد 
هناك فيروسات أخرى من فصيلة فيروسات كورونا حيوانية المصدر، أي أنها 

هو فيروس ( 19 - كوفيد)أما الفيروس المسبب لمرض  ،تنتقل عن طريق الحيوان
 ،جديد منتشر بين البشر، ولم يؤكد بعد المصدر الحيواني المحتمل له حتى الآن

وتواصل منظمة الصحة العالمية رصد آخر الأبحاث في هذا المجال وغيره من 
 . (19 - كوفيد)بــ المواضيع المتعلقة 

                                                           
 Mayoللمزيد انظر: تقرير منظمة الصحة العالمية السابق الإشارة إليه، وتقرير لمؤسسة  (13)

clinic  .ومدونة شفاء الطبية السابق الإشارة إليهما ، 
 تقرير منظمة الصحة العالمية السابق الإشارة إليه.  (14)
 تقرير مدونة شفاء الطبية السابق الإشارة إليه.  (15)



230
الم�����س��وؤول��ي��ة الج��ن��ائ��ي��ة ع���ن ن��ق��ل ف���يرو����ص ك���ورون���ا الم�����س��ت��ج��د )ك���وف���ي���د-19( 

في الت�سريعين الم�سري والعُماني -درا�سة تاأ�سيلية تحليلية مقارنة )الجزء الأول(
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين
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وقد أظهرت الاختبارات نتائج إيجابية تؤكد إصابة العديد من الكلاب والقطط 
ذلك تظهر الاختبارات أن النمس من الحيوانات  إلى، بالإضافة (19 - كوفيد)بعدوى 

وفي ظروف تجريبية تبين أن كلًا من القطط والنموس  ،المعرضة للإصابة بالعدوى
أخرى من نفس الفصيلة، ولكن لا توجد  لديها القدرة على نقل العدوى إلى حيوانات

ها أن ل أوأدلة ــ حتى الآن ــ على أن بمقدور هذه الحيوانات نقل المرض إلى البشر 
تنتشر بشكل أساسي من خلال القطيرات ( 19 - كوفيد)فعدوى  ،دوراً في نشر العدوى

 يتكلم. أويعطس  أوالتي يفرزها الشخص المصاب عندما يسعل 
ن فيروس كورونا المستجد هو فيروس بشري، أي أنه إلقول وعلى ذلك يمكن ا

يروس القطط التي ثبت إصابتها بالف أوكما أن الكلاب  ،ينتقل بشكل أساسي من البشر
هي )كلاب وقطط منزلية(، مما يؤكد احتمالية انتقال العدوى إليها من الأشخاص 

 القريبين منها.  أوالمخالطين 
ر الصادرة من منظمة الصحة العالمية بالحد من وبالرغم من ذلك، توصي التقاري

مخالطة الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات، وينبغي الحرص 
ويشمل  ،دائماً على تطبيق تدابير النظافة الأساسية عند التعامل مع الحيوانات ورعايتها

 لوازمهم، فضلًا عن تجنب أوطعامهم  أوذلك غسل اليدين بعد التعامل مع الحيوانات 
 .(16)الطعاممشاركة  أواللحس  أوالتقبيل 
 

 المطلب الخامس
 ( من المواد السامة19 مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 

إذا  ،تنبع أهمية الإجابة على هذا السؤال؛ في تحديد العقوبة التي ستلحق الجاني
 وأأنه يلحق بها في الأثر  أوثبت أن فيروس كورونا المستجد من المواد السامة 

النتيجة المترتبة على دخوله جسم المجني عليه وقيامه بإتلاف نوايا بعض الخلايا 
، فإن الجريمة والحالة هذه سوف تشدد (17) مثلاً شل الأعصاب  أوالحيوية في الجسم 

                                                           
للمزيد انظر: التوصيات على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية )بشأن صحة  (16)

 الحيوان(، سابق الإشارة إليه. 
 الأصل من مصطلح لاتيني يعني السم، وأنيشير البعض إلى أن كلمة " الفيروس": تأتي في  (17)

الفيروس مثل السموم في تسربها لجسم الإنسان دون أن يدري وتبدأ تفاعلاتها المؤذية في خفاء 
 كامل، وحين تبدأ في الإعلان عن وجودها بالآثار الظاهرة يكون الوقت قد تأخر أكثر من اللازم. 

م، 2020مارس  30مقال أحمد الديب، بتاريخ  للمزيد انظر: بنك المعرفة المصري )مجلة للعلم(
SCEINTIFIC AMERICAN                                     ،w.w.w.ekb.eg. 
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عقوبتها على النحو الوارد في قانون العقوبات الذي سنقوم ببيانه لاحقاً من هذه 
 الدراسة. 

والإجابة على هذا التساؤل المهم؛ يقتضي الرجوع إلى أهل الاختصاص من 
الكيميائيين المختصين في مجال السموم، وما يصدر في هذا الشأن  أوالأطباء 

 بخصوص الفيروس. 
تنفسي لى بعد التسلل من الجهاز الو نا المستجد في الأيام الأتبدأ رحلة فيروس كورو 

لكأسية، ا أوالعلوي باختراق نوعين من خلايا الرئتين بسرعة هما: الخلايا المخاطية 
 والخلايا الهدبية. 

فالخلايا الكأسية تنتج المخاط، وهي تحمي الرئتين من الأجسام الدخيلة ومسببات 
لهدبية وهي مزودة بشعيرات يكون اتجاهها إلى الأعلى، الأمراض، كما تساعد الخلايا ا

الخبراء  ويقول ،في تطهير أجزاء الجهاز التنفسي من الضيوف غير المرغوب فيهم
إن فيروس كورونا المستجد يؤثر بدقة على الخلايا الهدبية ويمنعها من تطهير الرئتين 

 اوليحاعي الذي يتم تنشيط الجهاز المنذاته من مسببات الأمراض، وفي الوقت 
 القضاء على الفيروس، ومن هذه العملية يحدث الالتهاب الرئوي. 

ويضيف المختصون؛ أن المرحلة الأسوأ تأتي من أن استجابة الجهاز المناعي 
للجسم قد تكون قوية جداً وتتسبب في تدمير الأعضاء والأنسجة السليمة، ما قد يؤدي 

 .(18)الرئتينفي تلك المرحلة إلى تلف خطير في 
 فتشير التقارير عن وجود ،أما عن تأثير فيروس كورونا المستجد على المعدة

العديد من الحالات التي اخترق فيها الفيروس المعدة، فتسبب العدوى حدوث إسهال 
 وآلام في البطن. 

عالم )سريان الدم يفيد الخبراء المختصون، ومنهم أنجيلا راسموسن إلى وبالنسبة 
ي ، بأن ردة الفعل القوية للجهاز المناعي ف(بجامعة كولومبيا في نيويوركالفيروسات 

جسم المريض قد تتسبب في اضرار بالغة بأعضاء أخرى، وتم رصد حالات تسبب 
تأثير الفيروس لى إفالعامل المهم بالنسبة  ،وتلف في الكلية ،فيها الفيروس بنوبات قلبية

جهاز السيتوكينات" وهي بروتينات تنبه العلى مجرى الدم يرتبط بما يعرف بتدفق " 
 كوفيد)المناعي إلى مكان حدوث العدوى، وهنا تحدث المشكلة في أن الفيروس التاجي 

ويصيب  ،يثير ردة فعل قوية لجهاز المناعة، الذي يؤثر على الخلايا المصابة( 19 -

                                                           
، تقرير بعنوان: رحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان، RT ON LINEللمزيد: موقع  (18)

 م. 2020مارس  16منشور بتاريخ 
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وقد أظهرت الاختبارات نتائج إيجابية تؤكد إصابة العديد من الكلاب والقطط 
ذلك تظهر الاختبارات أن النمس من الحيوانات  إلى، بالإضافة (19 - كوفيد)بعدوى 

وفي ظروف تجريبية تبين أن كلًا من القطط والنموس  ،المعرضة للإصابة بالعدوى
أخرى من نفس الفصيلة، ولكن لا توجد  لديها القدرة على نقل العدوى إلى حيوانات

ها أن ل أوأدلة ــ حتى الآن ــ على أن بمقدور هذه الحيوانات نقل المرض إلى البشر 
تنتشر بشكل أساسي من خلال القطيرات ( 19 - كوفيد)فعدوى  ،دوراً في نشر العدوى

 يتكلم. أويعطس  أوالتي يفرزها الشخص المصاب عندما يسعل 
ن فيروس كورونا المستجد هو فيروس بشري، أي أنه إلقول وعلى ذلك يمكن ا

يروس القطط التي ثبت إصابتها بالف أوكما أن الكلاب  ،ينتقل بشكل أساسي من البشر
هي )كلاب وقطط منزلية(، مما يؤكد احتمالية انتقال العدوى إليها من الأشخاص 

 القريبين منها.  أوالمخالطين 
ر الصادرة من منظمة الصحة العالمية بالحد من وبالرغم من ذلك، توصي التقاري

مخالطة الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات، وينبغي الحرص 
ويشمل  ،دائماً على تطبيق تدابير النظافة الأساسية عند التعامل مع الحيوانات ورعايتها

 لوازمهم، فضلًا عن تجنب أوطعامهم  أوذلك غسل اليدين بعد التعامل مع الحيوانات 
 .(16)الطعاممشاركة  أواللحس  أوالتقبيل 
 

 المطلب الخامس
 ( من المواد السامة19 مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 

إذا  ،تنبع أهمية الإجابة على هذا السؤال؛ في تحديد العقوبة التي ستلحق الجاني
 وأأنه يلحق بها في الأثر  أوثبت أن فيروس كورونا المستجد من المواد السامة 

النتيجة المترتبة على دخوله جسم المجني عليه وقيامه بإتلاف نوايا بعض الخلايا 
، فإن الجريمة والحالة هذه سوف تشدد (17) مثلاً شل الأعصاب  أوالحيوية في الجسم 

                                                           
للمزيد انظر: التوصيات على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية )بشأن صحة  (16)

 الحيوان(، سابق الإشارة إليه. 
 الأصل من مصطلح لاتيني يعني السم، وأنيشير البعض إلى أن كلمة " الفيروس": تأتي في  (17)

الفيروس مثل السموم في تسربها لجسم الإنسان دون أن يدري وتبدأ تفاعلاتها المؤذية في خفاء 
 كامل، وحين تبدأ في الإعلان عن وجودها بالآثار الظاهرة يكون الوقت قد تأخر أكثر من اللازم. 

م، 2020مارس  30مقال أحمد الديب، بتاريخ  للمزيد انظر: بنك المعرفة المصري )مجلة للعلم(
SCEINTIFIC AMERICAN                                     ،w.w.w.ekb.eg. 
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عقوبتها على النحو الوارد في قانون العقوبات الذي سنقوم ببيانه لاحقاً من هذه 
 الدراسة. 

والإجابة على هذا التساؤل المهم؛ يقتضي الرجوع إلى أهل الاختصاص من 
الكيميائيين المختصين في مجال السموم، وما يصدر في هذا الشأن  أوالأطباء 

 بخصوص الفيروس. 
تنفسي لى بعد التسلل من الجهاز الو نا المستجد في الأيام الأتبدأ رحلة فيروس كورو 

لكأسية، ا أوالعلوي باختراق نوعين من خلايا الرئتين بسرعة هما: الخلايا المخاطية 
 والخلايا الهدبية. 

فالخلايا الكأسية تنتج المخاط، وهي تحمي الرئتين من الأجسام الدخيلة ومسببات 
لهدبية وهي مزودة بشعيرات يكون اتجاهها إلى الأعلى، الأمراض، كما تساعد الخلايا ا

الخبراء  ويقول ،في تطهير أجزاء الجهاز التنفسي من الضيوف غير المرغوب فيهم
إن فيروس كورونا المستجد يؤثر بدقة على الخلايا الهدبية ويمنعها من تطهير الرئتين 

 اوليحاعي الذي يتم تنشيط الجهاز المنذاته من مسببات الأمراض، وفي الوقت 
 القضاء على الفيروس، ومن هذه العملية يحدث الالتهاب الرئوي. 

ويضيف المختصون؛ أن المرحلة الأسوأ تأتي من أن استجابة الجهاز المناعي 
للجسم قد تكون قوية جداً وتتسبب في تدمير الأعضاء والأنسجة السليمة، ما قد يؤدي 

 .(18)الرئتينفي تلك المرحلة إلى تلف خطير في 
 فتشير التقارير عن وجود ،أما عن تأثير فيروس كورونا المستجد على المعدة

العديد من الحالات التي اخترق فيها الفيروس المعدة، فتسبب العدوى حدوث إسهال 
 وآلام في البطن. 

عالم )سريان الدم يفيد الخبراء المختصون، ومنهم أنجيلا راسموسن إلى وبالنسبة 
ي ، بأن ردة الفعل القوية للجهاز المناعي ف(بجامعة كولومبيا في نيويوركالفيروسات 

جسم المريض قد تتسبب في اضرار بالغة بأعضاء أخرى، وتم رصد حالات تسبب 
تأثير الفيروس لى إفالعامل المهم بالنسبة  ،وتلف في الكلية ،فيها الفيروس بنوبات قلبية

جهاز السيتوكينات" وهي بروتينات تنبه العلى مجرى الدم يرتبط بما يعرف بتدفق " 
 كوفيد)المناعي إلى مكان حدوث العدوى، وهنا تحدث المشكلة في أن الفيروس التاجي 

ويصيب  ،يثير ردة فعل قوية لجهاز المناعة، الذي يؤثر على الخلايا المصابة( 19 -

                                                           
، تقرير بعنوان: رحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان، RT ON LINEللمزيد: موقع  (18)

 م. 2020مارس  16منشور بتاريخ 
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ية يروسفعاصفة السيتوكين لم تعد تحارب العدوى الف ،(19)الأنسجة السليمة أيضاً 
فحسب، بل أصبحت تحارب خلايا الجسم نفسها، إذ تقتحم خلايا الدم البيضاء الرئتين 

 وتدمر الأنسجة.
أما عن تأثير الفيروس على الكبد فإن التقارير الطبية تشير إلى أن فيروس كورونا 
يصيب الكبد ويدخله بسهولة من خلال مجرى الدم، وينتج الكبد بدوره إنزيماً يسرع 

تفرز إنزيمات و  ،ت الكيميائية بالجسم السليم، فيما تموت خلايا الكبد باستمرارالعمليا
 في مجرى الدم وتكون المشكلة أكبر حين تغمر الإنزيمات مجرى الدم. 

وتؤكد الدراسات الحديثة أن فيروس كورونا المستجد يلحق أضراراً بالكلى، إذ يقوم 
زالة السموم من  ة الجسم، وتكون الأنابيب الكلوية عرضالعضو المزدوج بتنظيف الدم وا 

ذا اخترق الفيروس الخلايا وبدأ في التكاثر فإن  ،للالتهاب حين يدخل الدم الكليتين، وا 
 تلف القنوات يصبح خطراً على الحياة. 

 :د من توجد العدي تأثير فيروس كورونا المستجد على الجهاز الهضمي للإنسان
الجهاز  وأالدراسات تفيد بأن فيروس كورونا المستجد لا يكتفي بتدمير خلايا الرئة 

 التنفسي، ولكنه يصيب القلب وأعضاء أخرى شديدة الأهمية كالجهاز الهضمي. 
وفي هذا الإطار أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة 

مريكية أن فيروس كورونا المستجد يستطيع إصابة خلايا واشنطن بالولايات المتحدة الأ
وكشفت الدراسة عن نوعين من الإنزيمات يساعدان الفيروس على  ،الجهاز الهضمي

 إصابة خلايا القناة الهضمية. 
الأستاذ المساعد في قسم الأحياء الدقيقة الجزيئية، كلية )ويقول د. سيوان دينغ، 

دخل الفيروس إلى خلايا الأمعاء يحتاج إلى تعديل ، أنه لكي ي(الطب بجامعة واشنطن
(، ينتج عنه ظهور جزء مخفي من تركيبات البروتين، يحدث هذا sفي البروتين )

 .TMPRESS4(20)و TMPRESS2التعديل بمساعدة إنزيمي 
الأستاذ المساعد في قسم العدوى الميكروبية والمناعة بكلية )ويؤكد د. حازم غنيم، 

، على استطاعة فيروس كورونا العبور بنجاح (هايو الأمريكيةأو الطب بجامعة ولاية 
إلى خلايا الأمعاء والتكاثر بداخلها لدى نسبة ملحوظة من المرضى، ويتأثر ذلك 

اطون مضادات بالحالة الصحية لمعدة المصاب، فمثلًا من المرضى من يتع
                                                           

، ومقال بعنوان: RT ON LINEرحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان، تقرير سابق لموقع  (19)
 م. 11/4/2020رحلة داخل جسمك مع فيروس كورونا، موقع العربية نت، منشور بتاريخ 

للمزيد انظر: فيروس كورونا يغزو الجهاز الهضمي، تقرير سمر أشرف، مجلة للعلم، بنك  (20)
 م. 2020يونيو  12ر بتاريخ المعرفة المصري، منشو 
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الحموضة، كذلك يتأثر بمدى سرعة عبور الفيروس، خاصة إذا انتقل بجرعات عالية 
 .(21)الأمعاءإلى 
 فيروس كورونا المستجد أشبه بالسم:  -

ج ، في الحلقة الأخيرة من برنام"كارولين بارثمان"تقول الباحثة عن الفيروسات 
 - كوفيد)ن فيروس كورونا المستجد إ :" بجامعة برينستون We Roarبودكاست "

أستاذ )أشبه بالسم. كما قررت بارثمان ذلك مع رئيسها جوشوارا بينوفيتش، ( 19
ة لصحيفة ، حين كتبا افتتاحي(الكيمياء في معهد لويس سيغلر لعلم الجينوم التكاملي

 م، موضحة مفهوم الجرعة الفيروسية. 2020إبريل  1نيويورك تايمز بتاريخ 
كما هو الحال مع أي سم آخر، تكون الفيروسات عادة رثمان ورابينو: "وكتبت با

 .(22)أكثر خطورة بكميات أكبر، وأنها تكون مميتة"
نقص  لى في مختبر فيروسأو والجدير بالذكر أن بارثمان كانت لها تجربة بحثية 

ملت على ، وقد ع(عالم الفيروسات الشهير)المناعة البشرية للدكتور أنتوني فوسي، 
قابلة مع وفي مة بتعمق في الخمسين سنة الماضية، تقصي حركة الفيروسات التاجي

البروفيسور أنتوني فو، العالم في أبحاث السموم، والأستاذ الفخري بجامعة كولورادو، 
أشار إلى أن فيروس كورونا المستجد يعد من أنواع السموم التي تؤدي إلى تلف بعض 

 .(23) خلايا الجسم
 المستجد من قبيل الجراثيم: فيروس كورونا  -

( يعد من قبيل الجراثيم في 19يرى البعض أن فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 
خصياً وقد صرح لي ش ،تأثيره على بعض خلايا الجسم، وليس في حكم المواد السامة

                                                           
 المرجع السابق.  (21)
 لكارولين بارثمان، منشور على موقع جامعة برينستون" We Roar"للمزيد انظر: تقرير (22)

Princeton university" " م. 2020مايو  15، بتاريخ 
بتاريخ  "nippon.com"على تفاصيل المقابلة أنظر: موقع " اليابان بالعربي  للاطلاع (23)

في  م1979م، إذ تناول تاريخ الفيروس وتشابهه واختلافه مع الجمرة الخبيثة عام 9/4/2020
م، 2002الاتحاد السوفيتي، ومرض الالتهاب الرئوي الحاد )سارس( الذي ظهر في الصين عام 

م، ثم عاد واندلع 1976وفيروس الإيبولا الذي ظهر أول مرة في كل من السودان والكونغو عام 
، ليصيب أكثر م2016م، وتفشى في بلدان غرب أفريقيا حتى عام 2013ؤخراً في غينيا ديسمبر م

 ألف شخص.  11ألف إنسان، ويقتل منهم أكثر من  28من 
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ية يروسفعاصفة السيتوكين لم تعد تحارب العدوى الف ،(19)الأنسجة السليمة أيضاً 
فحسب، بل أصبحت تحارب خلايا الجسم نفسها، إذ تقتحم خلايا الدم البيضاء الرئتين 

 وتدمر الأنسجة.
أما عن تأثير الفيروس على الكبد فإن التقارير الطبية تشير إلى أن فيروس كورونا 
يصيب الكبد ويدخله بسهولة من خلال مجرى الدم، وينتج الكبد بدوره إنزيماً يسرع 

تفرز إنزيمات و  ،ت الكيميائية بالجسم السليم، فيما تموت خلايا الكبد باستمرارالعمليا
 في مجرى الدم وتكون المشكلة أكبر حين تغمر الإنزيمات مجرى الدم. 

وتؤكد الدراسات الحديثة أن فيروس كورونا المستجد يلحق أضراراً بالكلى، إذ يقوم 
زالة السموم من  ة الجسم، وتكون الأنابيب الكلوية عرضالعضو المزدوج بتنظيف الدم وا 

ذا اخترق الفيروس الخلايا وبدأ في التكاثر فإن  ،للالتهاب حين يدخل الدم الكليتين، وا 
 تلف القنوات يصبح خطراً على الحياة. 

 :د من توجد العدي تأثير فيروس كورونا المستجد على الجهاز الهضمي للإنسان
الجهاز  وأالدراسات تفيد بأن فيروس كورونا المستجد لا يكتفي بتدمير خلايا الرئة 

 التنفسي، ولكنه يصيب القلب وأعضاء أخرى شديدة الأهمية كالجهاز الهضمي. 
وفي هذا الإطار أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة 

مريكية أن فيروس كورونا المستجد يستطيع إصابة خلايا واشنطن بالولايات المتحدة الأ
وكشفت الدراسة عن نوعين من الإنزيمات يساعدان الفيروس على  ،الجهاز الهضمي

 إصابة خلايا القناة الهضمية. 
الأستاذ المساعد في قسم الأحياء الدقيقة الجزيئية، كلية )ويقول د. سيوان دينغ، 

دخل الفيروس إلى خلايا الأمعاء يحتاج إلى تعديل ، أنه لكي ي(الطب بجامعة واشنطن
(، ينتج عنه ظهور جزء مخفي من تركيبات البروتين، يحدث هذا sفي البروتين )
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الأستاذ المساعد في قسم العدوى الميكروبية والمناعة بكلية )ويؤكد د. حازم غنيم، 

، على استطاعة فيروس كورونا العبور بنجاح (هايو الأمريكيةأو الطب بجامعة ولاية 
إلى خلايا الأمعاء والتكاثر بداخلها لدى نسبة ملحوظة من المرضى، ويتأثر ذلك 

اطون مضادات بالحالة الصحية لمعدة المصاب، فمثلًا من المرضى من يتع
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 م. 2020يونيو  12ر بتاريخ المعرفة المصري، منشو 
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الحموضة، كذلك يتأثر بمدى سرعة عبور الفيروس، خاصة إذا انتقل بجرعات عالية 
 .(21)الأمعاءإلى 
 فيروس كورونا المستجد أشبه بالسم:  -

ج ، في الحلقة الأخيرة من برنام"كارولين بارثمان"تقول الباحثة عن الفيروسات 
 - كوفيد)ن فيروس كورونا المستجد إ :" بجامعة برينستون We Roarبودكاست "

أستاذ )أشبه بالسم. كما قررت بارثمان ذلك مع رئيسها جوشوارا بينوفيتش، ( 19
ة لصحيفة ، حين كتبا افتتاحي(الكيمياء في معهد لويس سيغلر لعلم الجينوم التكاملي

 م، موضحة مفهوم الجرعة الفيروسية. 2020إبريل  1نيويورك تايمز بتاريخ 
كما هو الحال مع أي سم آخر، تكون الفيروسات عادة رثمان ورابينو: "وكتبت با

 .(22)أكثر خطورة بكميات أكبر، وأنها تكون مميتة"
نقص  لى في مختبر فيروسأو والجدير بالذكر أن بارثمان كانت لها تجربة بحثية 

ملت على ، وقد ع(عالم الفيروسات الشهير)المناعة البشرية للدكتور أنتوني فوسي، 
قابلة مع وفي مة بتعمق في الخمسين سنة الماضية، تقصي حركة الفيروسات التاجي

البروفيسور أنتوني فو، العالم في أبحاث السموم، والأستاذ الفخري بجامعة كولورادو، 
أشار إلى أن فيروس كورونا المستجد يعد من أنواع السموم التي تؤدي إلى تلف بعض 

 .(23) خلايا الجسم
 المستجد من قبيل الجراثيم: فيروس كورونا  -

( يعد من قبيل الجراثيم في 19يرى البعض أن فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 
خصياً وقد صرح لي ش ،تأثيره على بعض خلايا الجسم، وليس في حكم المواد السامة

                                                           
 المرجع السابق.  (21)
 لكارولين بارثمان، منشور على موقع جامعة برينستون" We Roar"للمزيد انظر: تقرير (22)

Princeton university" " م. 2020مايو  15، بتاريخ 
بتاريخ  "nippon.com"على تفاصيل المقابلة أنظر: موقع " اليابان بالعربي  للاطلاع (23)

في  م1979م، إذ تناول تاريخ الفيروس وتشابهه واختلافه مع الجمرة الخبيثة عام 9/4/2020
م، 2002الاتحاد السوفيتي، ومرض الالتهاب الرئوي الحاد )سارس( الذي ظهر في الصين عام 

م، ثم عاد واندلع 1976وفيروس الإيبولا الذي ظهر أول مرة في كل من السودان والكونغو عام 
، ليصيب أكثر م2016م، وتفشى في بلدان غرب أفريقيا حتى عام 2013ؤخراً في غينيا ديسمبر م

 ألف شخص.  11ألف إنسان، ويقتل منهم أكثر من  28من 
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بذلك الدكتور هشام عبد الحميد فرج، رئيس مصلحة الطب الشرعي المصرية وكبير 
الأطباء الشرعيين الأسبق، وكذلك عدد غير قليل من الأطباء المختصين الذين 
استطلعت آرائهم في هذا الشأن، إذ قالوا بأن الفيروس ليس له أثر المواد السامة على 

مناعة لكن جهاز ال ،خلايا الدم أوالرئتين الجسم، فهو يؤثر على بعض الخلايا مثل 
والقضاء عليه، كما أنه إذا وصل إلى المعدة فإن تأثيره لا يكون  مقاومتهيمكن له 

لك أن معظم وأضافوا لذ ،التي تحدث في الجهاز التنفسي للإنسان أوبالصورة المتوقعة 
بار السن ة كالحالات التي توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد هم من فئ

لأن جهاز المناعة لديهم يكون ضعيفاً غير قادر على  ؛المصابين بأمراض مزمنة أو
 ويكون ،شلل الأعصاب أو، بينما المواد السامة تؤدي إلى تدمير الخلايا المقاومة

الذين لا يعانون من أمراض  أوصغار السن  أوتأثيرها واضحاً حتى على الشباب 
 مزمنة. 

 
  المطلب السادس

 (19علاج فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ  
لمرض  لإيجاد علاج ؛تجتهد المراكز البحثية العلمية في مختلف الدول حول العالم

فيروس كورونا المستجد، وكذلك من أجل اللقاح المكافح للفيروس، ولكنها حتى الآن 
توصل عن اللم توفق في إيجاد العلاج المناسب، على الرغم من إعلان كثير من الدول 

بعض أنواع العلاج من خلال التجارب السريرية المعنية إلا أنه لم يكتب النجاح إلى 
  .(24)حتى هذه اللحظة ولم تتضح النتائج بعد ،الكامل لأي منها
دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية  أويوجد حتى الآن لقاح  إنه لمويمكن القول 

 علاجه، ولم يتم الإيصاء بشيء من ذلك.  أو( 19 ــ كوفيد)من مرض 
 ،ل يعالج المرض بعد إصابة الشخص بهو وهناك فرق بين الدواء واللقاح، فالأ

 أولقاح وهو ال)ويعمل على إزالة الأعراض التي ظهرت نتيجة الإصابة، بينما الثاني 

                                                           
للمزيد انظر: مدونة شفاء الطبية، المرجع السابق، وتقرير منظمة الصحة العالمية، السابق  (24)

 الإشارة إليه. 
18 

 

تحصين  نزلةملتجنب الإصابة مستقبلاً بالفيروس، فهو ب ؛تناولهيتم  (ما يعرف بالمصل
 للشخص السليم حتى لا يصاب بالمرض. 

 بالمرض يتلقون العلاج المنقذ للحياة ينوتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المصاب
من المضاعفات التي لحقتهم نتيجة الإصابة، وذلك من خلال المستشفيات والرعاية 

ن أ الطبية اللازمة، وتصل نسبة التعافي من هذا المرض إلى مستويات مرتفعة، كما
من  %10إلى  %6هناك نسبة من الوفيات تصل في بعض الأحيان إلى ما يعادل 

أعداد المصابين بالعدوى، وذلك حسب الرعاية الطبية اللازمة المقدمة لهم واستجابة 
 .هذا الفيروس لمقاومةالجسم وقوة مناعته 

كما أن هناك طرق للوقاية من هذا المرض، توصي بها منظمة الصحة العالمية  
والوقاية منها في الولايات المتحدة  ومراكز مكافحة الأمراض والفيروسات المعدية

 : (27)يأتيوغيرها من الدول، تتمثل فيما  (26)مانع  ، وسلطنة (25)ومصرالأمريكية، 
 .(28)الكبيرةتجنب حضور الفعاليات والتجمعات  -1
لديه أعراض، وينصح بترك  أوأي شخص مريض بتجنب المخالطة اللصيقة  -2

 متر تقريباً( للتباعد الجسدي بين الأفراد.  2 أوأقدام  6مسافة )
مطهر  تعمالاس أوثانية على الأقل،  20غسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة  -3

 على الأقل.  %60يدوي يحتوي على الكحول بنسبة 

                                                           
الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد أصدرت قرارات عدة؛ لمواجهة أزمة كورونا،  (25)

م بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات 719/2020منها: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقرار رقم 

بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب وجود أية تجمعات كبيرة للمواطنين، والقرار  م606/2020
م بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، وغير ذلك من 724/2020رقم 

 القرارات. 
م بشأن ضوابط 151/2020للمزيد انظر: القرار الصادر عن شرطة عمان السلطانية رقم  (26)

مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن التعامل 
 م.  2020مايو  21والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  ،(19 ــ كوفيد)انتشار فيروس كورونا 

سابق الإشارة  ،mayo Clinic.comللمزيد انظر: تقرير مؤسسة مايو للتعليم والبحث الطبي،  (27)
 إليه. 

يعاقب على مخالفة ذلك بالغرامة ألف وخمسمائة ريال عماني لمن يدعو لذلك، ومائة ريال عماني  (28)
لمن يشارك فقط في هذه التجمعات، وذلك بمقتضى ملحق القرار الصادر عن شرطة عمان رقم 

 ، السابق الإشارة إليه. م151/2020
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بذلك الدكتور هشام عبد الحميد فرج، رئيس مصلحة الطب الشرعي المصرية وكبير 
الأطباء الشرعيين الأسبق، وكذلك عدد غير قليل من الأطباء المختصين الذين 
استطلعت آرائهم في هذا الشأن، إذ قالوا بأن الفيروس ليس له أثر المواد السامة على 

مناعة لكن جهاز ال ،خلايا الدم أوالرئتين الجسم، فهو يؤثر على بعض الخلايا مثل 
والقضاء عليه، كما أنه إذا وصل إلى المعدة فإن تأثيره لا يكون  مقاومتهيمكن له 

لك أن معظم وأضافوا لذ ،التي تحدث في الجهاز التنفسي للإنسان أوبالصورة المتوقعة 
بار السن ة كالحالات التي توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد هم من فئ

لأن جهاز المناعة لديهم يكون ضعيفاً غير قادر على  ؛المصابين بأمراض مزمنة أو
 ويكون ،شلل الأعصاب أو، بينما المواد السامة تؤدي إلى تدمير الخلايا المقاومة

الذين لا يعانون من أمراض  أوصغار السن  أوتأثيرها واضحاً حتى على الشباب 
 مزمنة. 

 
  المطلب السادس

 (19علاج فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ  
لمرض  لإيجاد علاج ؛تجتهد المراكز البحثية العلمية في مختلف الدول حول العالم

فيروس كورونا المستجد، وكذلك من أجل اللقاح المكافح للفيروس، ولكنها حتى الآن 
توصل عن اللم توفق في إيجاد العلاج المناسب، على الرغم من إعلان كثير من الدول 

بعض أنواع العلاج من خلال التجارب السريرية المعنية إلا أنه لم يكتب النجاح إلى 
  .(24)حتى هذه اللحظة ولم تتضح النتائج بعد ،الكامل لأي منها
دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية  أويوجد حتى الآن لقاح  إنه لمويمكن القول 

 علاجه، ولم يتم الإيصاء بشيء من ذلك.  أو( 19 ــ كوفيد)من مرض 
 ،ل يعالج المرض بعد إصابة الشخص بهو وهناك فرق بين الدواء واللقاح، فالأ

 أولقاح وهو ال)ويعمل على إزالة الأعراض التي ظهرت نتيجة الإصابة، بينما الثاني 

                                                           
للمزيد انظر: مدونة شفاء الطبية، المرجع السابق، وتقرير منظمة الصحة العالمية، السابق  (24)

 الإشارة إليه. 
18 

 

تحصين  نزلةملتجنب الإصابة مستقبلاً بالفيروس، فهو ب ؛تناولهيتم  (ما يعرف بالمصل
 للشخص السليم حتى لا يصاب بالمرض. 

 بالمرض يتلقون العلاج المنقذ للحياة ينوتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المصاب
من المضاعفات التي لحقتهم نتيجة الإصابة، وذلك من خلال المستشفيات والرعاية 

ن أ الطبية اللازمة، وتصل نسبة التعافي من هذا المرض إلى مستويات مرتفعة، كما
من  %10إلى  %6هناك نسبة من الوفيات تصل في بعض الأحيان إلى ما يعادل 

أعداد المصابين بالعدوى، وذلك حسب الرعاية الطبية اللازمة المقدمة لهم واستجابة 
 .هذا الفيروس لمقاومةالجسم وقوة مناعته 

كما أن هناك طرق للوقاية من هذا المرض، توصي بها منظمة الصحة العالمية  
والوقاية منها في الولايات المتحدة  ومراكز مكافحة الأمراض والفيروسات المعدية

 : (27)يأتيوغيرها من الدول، تتمثل فيما  (26)مانع  ، وسلطنة (25)ومصرالأمريكية، 
 .(28)الكبيرةتجنب حضور الفعاليات والتجمعات  -1
لديه أعراض، وينصح بترك  أوأي شخص مريض بتجنب المخالطة اللصيقة  -2

 متر تقريباً( للتباعد الجسدي بين الأفراد.  2 أوأقدام  6مسافة )
مطهر  تعمالاس أوثانية على الأقل،  20غسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة  -3

 على الأقل.  %60يدوي يحتوي على الكحول بنسبة 

                                                           
الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد أصدرت قرارات عدة؛ لمواجهة أزمة كورونا،  (25)

م بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات 719/2020منها: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقرار رقم 

بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب وجود أية تجمعات كبيرة للمواطنين، والقرار  م606/2020
م بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، وغير ذلك من 724/2020رقم 

 القرارات. 
م بشأن ضوابط 151/2020للمزيد انظر: القرار الصادر عن شرطة عمان السلطانية رقم  (26)

مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن التعامل 
 م.  2020مايو  21والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  ،(19 ــ كوفيد)انتشار فيروس كورونا 

سابق الإشارة  ،mayo Clinic.comللمزيد انظر: تقرير مؤسسة مايو للتعليم والبحث الطبي،  (27)
 إليه. 

يعاقب على مخالفة ذلك بالغرامة ألف وخمسمائة ريال عماني لمن يدعو لذلك، ومائة ريال عماني  (28)
لمن يشارك فقط في هذه التجمعات، وذلك بمقتضى ملحق القرار الصادر عن شرطة عمان رقم 

 ، السابق الإشارة إليه. م151/2020
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العطس، والتخلص من هذا  أوغيره عند السعال  أوتغطية الفم والأنف بمنديل  -4
 المنديل بعد استخدامه. 

 أوارتداء الكمامة الطبية المغطية للأنف والفم عند الخروج للأماكن العامة  -5
 .(29)بالناسالأسواق المزدحمة 

 الفم.  أوالأنف  أوتجنب لمس العينين  -6
أغطية  أوالأدوات المنزلية الأخرى  أومشاركة أدوات الأكل  أوتجنب ملامسة  -7

 ش. الفرا
 وأغيرها بصفة مستمرة بالماء والصابون  أوتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب  -8

 بمواد معقمة كحولياً. 
لتجنب الاختلاط والابتعاد عن مواطن الإصابة  -قدر الإمكان  -التزام المنزل  -9

 بالفيروس، مع التنظيف المستمر والتعقيم للمنزل. 
الأطعمة والأغذية التي تحتوي على فيتامينات مقوية  تناولالحرص على  -10

 للمناعة. 
الإرشادات التي تقلل من الإصابة بمرض  أووما سبق يعد من أهم التعليمات 

، أما في حالة الإصابة فينبغي التوجه فوراً إلى (19 - كوفيد)فيروس كورونا المستجد 
جراء عملية العزل للمصاب (30)الفحصأقرب مستشفى لإجراء  ، وتلقي العلاج اللازم، وا 

 .(31)بالفيروس
 

                                                           
ن قد أصدرت قرارات تتعلق بوجوب ارتداء الكمامة في تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عما (29)

م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 194/2020الأماكن العامة والتجمعات، كان آخرها القرار رقم 
م بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل 151/2020

، المادة الأولى من القرار، تعاقب (19 ــ كوفيد)وس كورونا مع التطورات الناتجة عن انتشار فير 
المخالف لوجوب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة )جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعية 
المسموح بها، وأماكن العمل في القطاعين: العام والخاص، ووسائل النقل العامة، والأماكن العامة 

 الأخرى(  بالغرامة مائة ريال عماني. 
من يمتنع عن إجراء الفحص بالغرامة مائتي ريال عماني، وذلك بمقتضى ملحق القرار يعاقب  (30)

 ، السابق الإشارة إليه. 151/2020الصادر عن شرطة عمان السلطانية رقم 
يعاقب من لا يلتزم بتعليمات الحجر المنزلي أو المؤسسي بالغرامة مائتي ريال عماني، وذلك  (31)

 ، السابق الإشارة إليه. 151/2020ن شرطة عمان السلطانية رقم بمقتضى ملحق القرار الصادر ع
 
 

20 
 

 ل والفصل الأ
 ( 19الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ  المسؤولية

 بطريق العمد 
 تمهيد وتقسيم: 
الجنائية هي أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل العقوبة نتيجة  المسؤولية
ه امتناعه عنه، قرر ل أوآخر هي تحمل الإنسان تبعة فعل  بمعنى أووقوع الجريمة، 

نهى عنه إنما هو  أوفمخالفة ما أمر به القانون من عمل  ،القانون عقوبة جنائية
جريمة، فإذا توفرت عناصرها يصبح مرتكبها مسئولًا، ومن ثم يترتب على هذه 

 تطبيق العقاب عليه.  المسؤولية
عن الأفعال التي ارتكبها الإنسان سواء كان ذلك بطريق  الجنائية المسؤوليةوتقوم 

العمد أم الخطأ، طالما كانت هناك نتيجة مترتبة على هذا الفعل، تشكل اعتداء على 
ومن أهم تلك الحقوق: حق الإنسان في الحياة وتكامله  ،الحقوق التي يحميها القانون

 الجسدي، وعدم الاعتداء على أي من هذه الحقوق. 
 ،نموذجاً وصورة من هذا الاعتداء( 19 ــ كوفيد)نقل فيروس كورونا المستجد ويمثل 

صابته بهذا المرض، وسوف تختلف   لمسؤوليةاإذا قام به الإنسان متعمداً إيذاء الغير وا 
عن  المسؤولية فقد تكون ،الجنائية عن هذا الفعل تبعاً للنتيجة المترتبة على هذا الفعل

 مة إيذاء عمدي في صورة إعطاء المواد الضارة.عن جري أوجريمة قتل عمدي 
هذه المسألة من خلال استعراض بعض القواعد العامة  نتناولوعلى ذلك سوف  

لقانون العقوبات المصري وقانون الجزاء العماني، وذلك لأهمية هذه القواعد في ضبط 
الجنائية لناقل الفيروس، ثم التطبيق على جريمة نقل فيروس كورونا  المسؤوليةأحكام 

فصيل الت أوالمستجد وذلك لبيان أهم ما يخص تلك الجريمة، وقد راعيت عدم الإطالة 
ذلك في و فيما يتعلق بالقواعد العامة والاكتفاء بما يساعد في فهم مسألة التطبيق، 

 المباحث الآتية: 
 الجنائية عن جريمة القتل عمداً )القواعد العامة(.  المسؤوليةل: و المبحث الأ

المبحث الثاني: جريمة القتل عمداً عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد 
 (. 19 )كوفيد ـــ

المبحث الثالث: الاعتداء العمدي على سلامة الجسم عن طريق نقل فيروس كورونا 
 (. 19 المستجد )كوفيد ـــ
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 لوالمبحث الأ
 الجنائية عن جريمة القتل عمداً )القواعد العامة( المسؤولية 

هذا  ،القتل هو كل اعتداء يصدر من إنسان على إنسان آخر يترتب عليه وفاته
هو التعريف العام للقتل، ويصدق على كل من القتل العمد والقتل غير العمد والضرب 

نوعين للتعبير عن ال وقد استعمل القانون لفظ القتل اصطلاحاً  ،المفضي إلى الموت
بالنظر إلى أن الضرب المفضي إلى موت  ،ل والثاني سالفي الذكر دون الثالثو الأ

ة لذلك وترتيب الوفاة نتيج ،جريمة عمدية اتجه العمد فيها إلى المساس بسلامة الجسم
 .(32)دون تعمد إحداثها

تى قصد م ،وقد عرف البعض القتل العمد بأنه إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر
ذا كان المشرع المصري وكذلك العماني لم يعرفا القتل العمد، إلا أن ذلك  ،(33)ذلك وا 

لا يثير صعوبة فالإجماع منعقد على أن كل إزهاق لروح إنسان تعمداً يدعى قتلًا 
  .(34)عمداً 

، 235وحتى  230وقد نظم المشرع المصري أحكام جريمة القتل العمد في المواد 
من  305وحتى  301وكذلك المشرع العماني في المواد  ،لعقوباتمن قانون ا 237

 قانون الجزاء. 
وقسم المشرع الجنائي القتل بالنظر إلى الركن المعنوي في الجريمة، فمتى توفر 
ن لم يتوفر هذا القصد وتحققت الوفاة  القصد الجنائي لدى الجاني كان القتل عمداً، وا 

عن  الجنائية المسؤولية نتناولوقبل أن  ،مدنتيجة لخطأ الجاني كان القتل غير ع
جريمة القتل العمد بنقل فيروس كورونا المستجد، يجدر بنا استعراض المبادئ العامة 
لجريمة القتل في صورتها المجردة، ثم إنزال هذه المبادئ على موضوع دراستنا، 

 بالشكل الذي يلائم ذلك، وذلك من خلال المطالب الآتية: 
 
 
 
 

                                                           
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية،  (32)

 . 669م، ص2013 ،القاهرة
 . 6، ص2، جم1976د. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، دار التراث، القاهرة  (33)
د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية  (34)

 . 19، صم2015
22 

 

 ل والمطلب الأ
  "محل القتلالشرط المفترض "

هاء وتبدأ حياة الإنسان منذ لحظة انت ،تفترض جريمة القتل وقوعها على إنسان حي
فترة كونه جنيناً، أي منذ لحظة ابتداء ولادته وتمكنه من تنسم الحياة دون اعتماد على 

فمنذ هذه اللحظة، أي لحظة صلاحية المولود للحياة في العالم الخارجي وتأثره  ،أمه
به على نحو مباشر لا كنتيجة غير مباشرة لتأثير جسد الأم، يعد المولود إنساناً حياً، 

م تكن إذا ل أوولو لم يكن الحبل السري قد قطع بعد  ،إذ يصبح محلًا لجريمة القتل
 .(35)ولادته قد تمت
دة أشار من خلال الما؛ إذ المشرع العماني واضحاً في تقرير هذه المسألةوقد كان 

من قانون الجزاء، بقوله:".... ويعد إنساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل  301/1
مولود نزل حياً من بطن أمه." وفي هذا إشارة صريحة لاعتبار خروج المولود حياً من 

نما لم بي ،روج جزء منه وليس تمام النزولبطن أمه إنساناً، ويكفي في ذلك مجرد خ
 ،يشر المشرع المصري إلى مثل هذا التحديد صراحة في نصوص قانون العقوبات

وتعد هذه اللحظة معياراً حاسماً بين جريمة الإجهاض التي لا تقع إلا على الجنين، 
 وجريمة القتل التي لا ترتكب إلا على الإنسان الحي. 

إنسان حي يترتب عليه إذا باشر الجاني نشاطه لقتل  واشتراط وقوع الفعل على
المجني عليه ولكن ثبت أن هذا المجني عليه كان قد مات قبل تأثره بهذا النشاط، فإن 

مة فهي على هذه الصورة تعد جري ،الواقعة لا تعد قتلًا، بل لا تعد شروعاً في قتل
جريم يوجبه القانون لت ومصدر الاستحالة أن الشرط الذي ،مستحيلة استحالة قانونية

 في تلك الحالة. يتوفرالقتل وهو الإنسان الحي، لم 
وغني عن البيان أنه يكفي ثبوت أن المجني عليه كان إنساناً حياً قبل الاعتداء 

العقلية  وأعليه حتى تقع جريمة القتل بإزهاق روحه دون اعتداد بمدى حالته الصحية 
حتى كونه محكوماً عليه  أوصفته،  أوة حالته الاجتماعي أوجنسيته  أوسنه  أو

 .(36)بالإعدام
والجدير بالذكر، أنه في جريمة القتل العمد بنقل فيروس كورونا المستجد، ينبغي 

مراض لفيروسات أحد الأ أوإضافة أنه يشترط ألا يكون المجني عليه حاملًا لمسببات 
                                                           

للمزيد انظر: د. محمود أحمد طه، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الكتب القانونية،  (35)
 . 671، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص18، ص2، جم2014القاهرة 

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص،  (36)
 . 10، صم1978دار النهضة العربية، القاهرة 
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 وجريمة القتل التي لا ترتكب إلا على الإنسان الحي. 

إنسان حي يترتب عليه إذا باشر الجاني نشاطه لقتل  واشتراط وقوع الفعل على
المجني عليه ولكن ثبت أن هذا المجني عليه كان قد مات قبل تأثره بهذا النشاط، فإن 

مة فهي على هذه الصورة تعد جري ،الواقعة لا تعد قتلًا، بل لا تعد شروعاً في قتل
جريم يوجبه القانون لت ومصدر الاستحالة أن الشرط الذي ،مستحيلة استحالة قانونية

 في تلك الحالة. يتوفرالقتل وهو الإنسان الحي، لم 
وغني عن البيان أنه يكفي ثبوت أن المجني عليه كان إنساناً حياً قبل الاعتداء 

العقلية  وأعليه حتى تقع جريمة القتل بإزهاق روحه دون اعتداد بمدى حالته الصحية 
حتى كونه محكوماً عليه  أوصفته،  أوة حالته الاجتماعي أوجنسيته  أوسنه  أو

 .(36)بالإعدام
والجدير بالذكر، أنه في جريمة القتل العمد بنقل فيروس كورونا المستجد، ينبغي 

مراض لفيروسات أحد الأ أوإضافة أنه يشترط ألا يكون المجني عليه حاملًا لمسببات 
                                                           

للمزيد انظر: د. محمود أحمد طه، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الكتب القانونية،  (35)
 . 671، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص18، ص2، جم2014القاهرة 

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص،  (36)
 . 10، صم1978دار النهضة العربية، القاهرة 
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د بتعبير آخر ألا يكون قد انتقلت إليه العدوى بفيروس كورونا المستج أوالمعدية مسبقاً، 
( قبل مباشرة الجاني نشاطه، وسوف نزيد هذا الأمر إيضاحاً في مرحلة 19)كوفيد ــ 

 لاحقة من البحث.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا ينال من صحة الحكم بالإدانة عدم العثور على جثة 

مة قد بينت الأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على المجني عليه ما دامت المحك
 .(37)شخص المجني عليه

 
 المطلب الثاني 

 (38)الركن المادي لجريمة القتل

ن القانون لا يعاقب على إكل جريمة تفترض صدور فعل مادي من الجاني، إذ 
المقاصد الشريرة، فنية القتل مهما كانت واضحة جلية، ومهما أقر بها  أوالنيات 
 بالأقل الشروع فيه.  أولا تغني عن ضرورة مباشرة فعل القتل،  ،صاحبها

ويعد فعل " إزهاق الروح" في جريمة القتل هو جوهر ركنها المادي، فلا قيام لها 
  تية:ويتحقق هذا الركن بتوفر العناصر الثلاثة الآ، من غيره

 النشاط الإجرامي. -1
 النتيجة.  -2
 علاقة السببية.  -3
 
 
 

                                                           
، ونقض 41ص 8رقم  45، مجموعة أحكام النقض، سم1994فبراير سنة  9نقض مصري  (37)

، م1994وفمبر ن 3، ونقض 473ص 75رقم  45، مجموعة الأحكام، سم1994إبريل سنة  6
 . 937ص، 146رقم ، 45س

الجدير بالذكر أن المشرع العماني قد نص صراحة على الركن المادي للجريمة من خلال  (38)
يتكون الركن المادي للجريمة على أنه: " 27اء، إذ نصت المادة من قانون الجز  28، 27المادتين 

 ."من نشاط مجرم قانوناً بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل
لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة " من القانون ذاته، على أنه: 28كما نصت المادة 

لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق 
 اأو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملًا وفق السير العادي للأمور، أما إذ

كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل 
 الذي ارتكبه".
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 لوالفرع الأ
 النشاط الإجرامي 

يتحقق هذا النشاط بسائر صور الاعتداء على الحياة التي تصدر عن الجاني، 
دون عبرة بالوسائل التي التجأ إليها، وأياً كانت صور الركن المعنوي الذي لازمه، 

 فأهمية هذا الركن تقتصر على التمييز بين القتل العمد والقتل غير العمد. 
عبيراً عن ت أولية تعد استظهاراً حركة عض بمنزلةفالسلوك الإجرامي بصفة عامة 

 اً إرادة تحدث تغييراً في العالم الخارجي، وفي القتل يشترط أن يكون ذلك السلوك صالح
ن لم ي ،بطبيعته لإزهاق روح المجني عليه، فإن حققها حققها كنا بصدد جريمة قتل، وا 

 .(39)كنا إزاء شروع في القتل ،لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها
لأن القانون لا يشترط ضرورة ارتكاب الجريمة  ؛يتخذ السلوك أشكالًا متعددةوقد 

بفعل معين، إذ المهم أن يكون من شأن هذا السلوك إزهاق روح إنسان، فالسلوك 
 .(40)سلوكاً سلبياً  أوالإجرامي في القتل لا يخرج عن أن يكون سلوكاً إيجابياً 

 أن يكون بعمل إيجابي وأن يكونفالأصل في النشاط الإجرامي في جريمة القتل 
عرف ما ي أوأما القتل بسلوك سلبي  ،العمل مادياً ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك

بطريق الامتناع فقد ثار بشأنه الخلاف الفقهي، والصورة التقليدية له امتناع الأم عن 
ن: وقد انقسم الفقه بشأنه إلى فريقي ،وغير ذلك من الأمثلة ،إرضاع طفلها حتى مات

يرى إمكانية ارتكاب جريمة القتل بطريق سلبي،  -ونحن نؤيده  -ل وهو الغالب و الأ
 .(41)ويشترط لذلك أن يكون هناك التزام قانوني على الممتنع

                                                           
. ويعرف الشروع في القتل بأنه: " البدء 261د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص (39)

الفاعل  دخل لإرادة في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا
عقوبات مصري(، وبذات العبارات عرفه المشرع العماني من خلال الفقرة  45/1فيها. )المادة 
من قانون العقوبات، والمشرع  30من قانون الجزاء، والمشرع العراقي في المادة  29الأولى للمادة 

قانون العقوبات، والمشرع من  30عقوبات، والمشرع الجزائري في المادة  200اللبناني في المادة 
 من قانون الجزاء.  36الكويتي من خلال المادة 

 . 30د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (40)
د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية،  (41)

نون العقوبات، دار النهضة ، د. محمود مصطفى، القسم الخاص لقا403، صم2009القاهرة 
، د. أحمد 375، د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص189، صم1964 ،العربية، القاهرة

 . 677فتحي سرور، المرجع السابق، ص
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د بتعبير آخر ألا يكون قد انتقلت إليه العدوى بفيروس كورونا المستج أوالمعدية مسبقاً، 
( قبل مباشرة الجاني نشاطه، وسوف نزيد هذا الأمر إيضاحاً في مرحلة 19)كوفيد ــ 

 لاحقة من البحث.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا ينال من صحة الحكم بالإدانة عدم العثور على جثة 

مة قد بينت الأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على المجني عليه ما دامت المحك
 .(37)شخص المجني عليه

 
 المطلب الثاني 

 (38)الركن المادي لجريمة القتل

ن القانون لا يعاقب على إكل جريمة تفترض صدور فعل مادي من الجاني، إذ 
المقاصد الشريرة، فنية القتل مهما كانت واضحة جلية، ومهما أقر بها  أوالنيات 
 بالأقل الشروع فيه.  أولا تغني عن ضرورة مباشرة فعل القتل،  ،صاحبها

ويعد فعل " إزهاق الروح" في جريمة القتل هو جوهر ركنها المادي، فلا قيام لها 
  تية:ويتحقق هذا الركن بتوفر العناصر الثلاثة الآ، من غيره

 النشاط الإجرامي. -1
 النتيجة.  -2
 علاقة السببية.  -3
 
 
 

                                                           
، ونقض 41ص 8رقم  45، مجموعة أحكام النقض، سم1994فبراير سنة  9نقض مصري  (37)

، م1994وفمبر ن 3، ونقض 473ص 75رقم  45، مجموعة الأحكام، سم1994إبريل سنة  6
 . 937ص، 146رقم ، 45س

الجدير بالذكر أن المشرع العماني قد نص صراحة على الركن المادي للجريمة من خلال  (38)
يتكون الركن المادي للجريمة على أنه: " 27اء، إذ نصت المادة من قانون الجز  28، 27المادتين 

 ."من نشاط مجرم قانوناً بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل
لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة " من القانون ذاته، على أنه: 28كما نصت المادة 

لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق 
 اأو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملًا وفق السير العادي للأمور، أما إذ

كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل 
 الذي ارتكبه".
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 لوالفرع الأ
 النشاط الإجرامي 

يتحقق هذا النشاط بسائر صور الاعتداء على الحياة التي تصدر عن الجاني، 
دون عبرة بالوسائل التي التجأ إليها، وأياً كانت صور الركن المعنوي الذي لازمه، 

 فأهمية هذا الركن تقتصر على التمييز بين القتل العمد والقتل غير العمد. 
عبيراً عن ت أولية تعد استظهاراً حركة عض بمنزلةفالسلوك الإجرامي بصفة عامة 

 اً إرادة تحدث تغييراً في العالم الخارجي، وفي القتل يشترط أن يكون ذلك السلوك صالح
ن لم ي ،بطبيعته لإزهاق روح المجني عليه، فإن حققها حققها كنا بصدد جريمة قتل، وا 

 .(39)كنا إزاء شروع في القتل ،لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها
لأن القانون لا يشترط ضرورة ارتكاب الجريمة  ؛يتخذ السلوك أشكالًا متعددةوقد 

بفعل معين، إذ المهم أن يكون من شأن هذا السلوك إزهاق روح إنسان، فالسلوك 
 .(40)سلوكاً سلبياً  أوالإجرامي في القتل لا يخرج عن أن يكون سلوكاً إيجابياً 

 أن يكون بعمل إيجابي وأن يكونفالأصل في النشاط الإجرامي في جريمة القتل 
عرف ما ي أوأما القتل بسلوك سلبي  ،العمل مادياً ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك

بطريق الامتناع فقد ثار بشأنه الخلاف الفقهي، والصورة التقليدية له امتناع الأم عن 
ن: وقد انقسم الفقه بشأنه إلى فريقي ،وغير ذلك من الأمثلة ،إرضاع طفلها حتى مات

يرى إمكانية ارتكاب جريمة القتل بطريق سلبي،  -ونحن نؤيده  -ل وهو الغالب و الأ
 .(41)ويشترط لذلك أن يكون هناك التزام قانوني على الممتنع

                                                           
. ويعرف الشروع في القتل بأنه: " البدء 261د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص (39)

الفاعل  دخل لإرادة في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا
عقوبات مصري(، وبذات العبارات عرفه المشرع العماني من خلال الفقرة  45/1فيها. )المادة 
من قانون العقوبات، والمشرع  30من قانون الجزاء، والمشرع العراقي في المادة  29الأولى للمادة 

قانون العقوبات، والمشرع من  30عقوبات، والمشرع الجزائري في المادة  200اللبناني في المادة 
 من قانون الجزاء.  36الكويتي من خلال المادة 

 . 30د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (40)
د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية،  (41)

نون العقوبات، دار النهضة ، د. محمود مصطفى، القسم الخاص لقا403، صم2009القاهرة 
، د. أحمد 375، د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص189، صم1964 ،العربية، القاهرة

 . 677فتحي سرور، المرجع السابق، ص
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في الت�سريعين الم�سري والعُماني -درا�سة تاأ�سيلية تحليلية مقارنة )الجزء الأول(
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين
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وقد قضت محكمة النقض بأن تعجيز الشخص عن الحركة بضربه ضرباً مبرحاً 
ى يعد قتلًا عمداً مت ؛وتركه في مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة بنية القتل

 .(42)كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال
ويعلق البعض على هذا الحكم بقوله: إن الفاعل قد قام بعمل إيجابي، ولكن الوفاة 
نما على ترك المجني عليه في مكان منعزل محروماً من  لم تترتب على هذا العمل، وا 

ي الإيجابي لعوقب الفاعل على شروع فالعمل  يساويوسائل الحياة، فلو كان الترك لا 
 .(43)القتل
 :لا أهمية للوسيلة المستعملة في القتل، فهي ليست من عناصر الركن  الوسيلة

الإغراق ب أوبالخنق  أوبإطلاق الرصاص  أوالمادي للجريمة، فقد تكون طعناً بآلة حادة 
 ار. رجمه بالأحج أوبتسليط تيار كهربائي على المجني عليه  أوبوضع السم  أو

سم، إذا حدث بوسيلة معينة هي ال ،القتل معاقباً عليه بالإعدام عدقد  ،لكن القانون
وذلك ، (44)وفي هذه الحالة يكون السم عنصراً جوهرياً في الركن المادي للقتل بالسم

ل من قت" من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أنه: (233)بمقتضى المادة 
فية آجلًا يعد قاتلًا بالسم أياً كانت كي أوبجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أحداً عمداً 

 . "استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام
المشرع العماني استعمال وسيلة معينة في القتل أمراً موجباً لعقوبة الإعدام،  عدوقد 

الذي سار عليه المشرع المصري، وذلك من خلال الفقرة )ج( من ذاته على النهج 
إذا وقع القتل  -.... ج": من قانون الجزاء، التي تنص على أنه (302)المادة 

 . "متفجرة أومادة سامة  أوباستعمال التعذيب 
ولا يشترط في وسيلة الاعتداء أن تصيب جسم المجني عليه مباشرة، فيعد قتلًا 

ي وقد قض ،الطعام حتى يموت جوعاً  تناولرة دون تمكينه من حبس إنسان في حج
أن خلو السكين من آثار دماء لا يؤثر في استدلال الحكم على حصول الاعتداء 

 .(45)به
تجد، فيروس كورونا المس :ويلحق بذلك حدوث القتل نتيجة نقل فيروس معد، مثل

 لإنسان آخر سليم وخال من هذا المرض. 

                                                           
 . 27، ص28، رقم4، مجموعة القواعد، جم1936ديسمبر  28نفض  (42)
 . 2، هامش 189د. محمود مصطفى، المرجع السابق، ص (43)
 . 680د فتحي سرور، المرجع السابق، صد. أحم (44)
 . 397، ص71، رقم 53، مجموعة أحكام النقض، سم2002مارس  7نقض مصري  (45)
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أن تؤدي إليه  أوولكن يشترط في الوسيلة أن يكون من شأنها إحداث الموت 
إذا " باستعمالها، وقد قضت محكمة النقض بأنه: مغالباً، سواء كان ذلك بطبيعتها أ

لا يقلل  فذلك ،كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدي بطبيعتها إلى الموت
وأن  ،ثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتلمن قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أ

 .(46)القتل قد تحقق بها فعلًا بسبب استعمالها بقوة"
 :ثار البحث عن مدى صلاحية الوسائل النفسية كالخوف والألم  الوسائل النفسية

تكاب أن القانون لم يتطلب لار  ،في النشاط الإجرامي لجريمة القتل، والراجح في الفقه
، (47)القتل وسيلة معينة دون غيرها، ومن ثم يستوي حصول القتل بأية وسيلة كانت

وذلك رغم صعوبة إثبات علاقة السببية بالنسبة إلى القتل بالوسائل النفسية، لكن هذه 
ة كما أن صعوب ،الصعوبة لا تحول دون تقرير المبادئ القانونية صحيحة سليمة

إذا بحثنا كل حالة على حده في ضوء الظروف الخاصة  ،ات لا تعني الاستحالةالإثب
ل في قول الأخير وأثر حديثه في و ومدى ثقة الأ ،بكل من المجني عليه والجاني

 .(48)نفسه
 

 الفرع الثاني
 النتيجة الإجرامية 

نعني بالنتيجة الإجرامية بصفة عامة الأثر الناجم عن السلوك الإجرامي، والذي 
ن يؤدي فيتعين لوقوع جريمة القتل أ ،يعتد به المشرع في التكوين القانوني للجريمة

ولا  ،متراخياً عقبه أوالنشاط الإجرامي إلى وفاة المجني عليه حال الاعتداء عليه 
يستعاض عن هذه النتيجة بأي حدث آخر، فلا عبرة باختفاء المجني عليه ولا بعدم 

 . (49)قق من وفاته ولو لم يعثر على جثتهالعثور عليه، بل لا بد من التح

                                                           
، نقض جلسة 562، ص289، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، جم1941مارس  27نقض  (46)

 ق.  29لسنة  1337، الطعن رقم م1960مايو  30
السعود، قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، طبعة للمزيد انظر: د. حسن محمد أبو  (47)

، د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، 33، صم1951
، د. رؤوف عبيد، المرجع 680، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص794الإسكندرية، ص

 . 20السابق، ص
 وما بعدها.  32لمرجع السابق، ص للمزيد انظر: د. محمود أحمد طه، ا (48)
مارس  22، ونقض 145، ص154، رقم 4، مجموعة القواعد، جم1938يناير  24نقض  (49)

 . 353، ص59، رقم 52، مجموعة أحكام النقض، سم2001
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وقد قضت محكمة النقض بأن تعجيز الشخص عن الحركة بضربه ضرباً مبرحاً 
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 . 27، ص28، رقم4، مجموعة القواعد، جم1936ديسمبر  28نفض  (42)
 . 2، هامش 189د. محمود مصطفى، المرجع السابق، ص (43)
 . 680د فتحي سرور، المرجع السابق، صد. أحم (44)
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والوفاة هي النتيجة المعتبرة في القانون بغض النظر عن وقوعها حال إصابة 
المجني عليه بحالة مرضية ولو كان من المؤكد أنها ستودي بحياته، ما دامت الوفاة 

 لم تحدث إلا نتيجة للاعتداء عليه. 
، فإذا كان الجسد ما زال حياً نتيجة ويتحدد تاريخ الوفاة عند موت الجسد تماماً 

 استخدام بعض الأجهزة الطبية، فإن الوفاة لا تكون قد حدثت قانوناً. 
إذا  ،القصد الجنائي، فإن الواقعة تعد شروعاً في قتل توفرفإذا لم تقع الوفاة و 

ذا القصد ه يتوفرفإذا لم  ،وقعت الجريمة وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه
 ووقعت الوفاة، وصفت الجريمة بأنها ضرب أفضى إلى موت.

  
 الفرع الثالث

 علاقة السببية 
رابطة الإسناد المادي بين نشاطه  توفريتعين لمساءلة الجاني عن الوفاة أن ت

ر مزدوج، ويقتص أووالإسناد المادي قد يكون إسناد فردي  ،الإجرامي وهذه النتيجة
ردي على إسناد النشاط الإجرامي إلى فاعل معين، بينما يمتد الإسناد الإسناد المادي الف

المزدوج ليشمل بجانب إسناد الفعل إلى فاعل معين إسناد النتيجة إلى نشاط ذلك 
 الفاعل. 

ه لكي نكون إزاء جريمة قتل كاملة، توفر والإسناد المادي المزدوج هو ما يجب 
فردي كنا إزاء جريمة قتل ناقصة وهي ما بينما إذا اقتصرت الواقعة على الإسناد ال

 .(50)تعرف بالشروع في القتل
إذا لم تكن الوفاة قد حدثت نتيجة لفعل الجاني وحده، بل أسهمت  ،ويدق البحث

 مع هذا الفعل عدة عوامل تتضافر معه في إحداث هذه النتيجة.
ومشكلة علاقة السببية هي من المسائل المهمة في فقه قانون العقوبات التي دار  

 في جرائم إلا ،حولها الجدل كثيراً، رغم أنها لا تبدو واضحة ولا تثور في العمل غالباً 
لذا سوف نوضح في مقام دراسة القتل المقصود  ،القتل والجرح العمدي وغير العمدي

 بعلاقة السببية. 
  لم يحدد المشرع المصري معياراً معيناً يمكن الاستناد إليه  علاقة السببية:معيار

مما دفع الفقه  ،لتقرير علاقة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة الإجرامية التي حدثت
والقضاء للاجتهاد في ذلك، وقد أحدث هذا الاجتهاد اختلافاً في تحديد المعيار الذي 

                                                           
 . 42د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (50)
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نظريات عدة أهمها: نظرية تعادل الأسباب، ونظرية  يمكن الأخذ به، ونتج عن ذلك
 السببية الملائمة. 

، سلوك الجاني :أن هناك عوامل عدة، ومن بينها، وتعني نظرية تعادل الأسباب
يترتب عليها حدوث النتيجة الإجرامية وكل عامل منها لا غنى عنه لوقوع النتيجة، 

لها تصلح ولذا فك ،ببيتها للنتيجةن هذه العوامل متعادلة في سإومن ثم يمكن القول 
 وقد وجهت العديد من الانتقادات لهذه النظرية.  ،أن تكون سبباً لها

فإن أنصارها يرون أنه يتعين الوقوف عند السبب ، (51)أما نظرية السببية الملائمة
رى وهو الذي يمكن أن يترتب عليه وفقاً للمج ،الأكثر صلاحية لكي يؤدي إلى النتيجة

العادي للأمور حدوث النتيجة، وهو السبب الذي ينطوي في ذاته على إمكانية مألوفة 
إذا  ،ويقتضي هذا المعيار البحث فيما ،نحو حدوث هذه النتيجة في معظم الأحوال

ة مألوف كان فعل الجاني في حد ذاته ــ وبغض النظر عما أحاط به من عوامل أخرى

                                                           
ومن  "،nes von kriesJohanنشأت هذه النظرية في الفقه الألماني، وقد أسس لها كريس " (51)

ذه الأخذ به المشرع العمانيفون بار، وميركيل وروملين. وقد تبنى  "von Bar" أشهر انصارها
من قانون الجزاء، التي تنص على أنه:" لا يسأل الشخص عن  28النظرية من خلال نص المادة 

الجريمة، ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي 
قاً لًا وففي إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتم

للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل 
 في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه." 

وقد تبنى هذه النظرية أيضاً القضاء المصري والقضاء العماني في الكثير من أحكامهما، فعلى 
 سبيل المثال: 

، 91ص 23رقم  10، مجموعة أحكام النقض، سم1959يونية  27نقض  لمصري:في القضاء ا-
، 16، سم1965أكتوبر  14، ونقض 904ص 176رقم  11، سم1960ديسمبر  13ونقض 

مارس  26، ونقض 395ص 85رقم  25، سم1974إبريل  18، ونقض 662ص 127رقم
 6قض ، ون200ص 41رقم 31، سم1980فبراير  7، ونقض 381ص 79رقم 30، سم1979
 53لسنة  6293، الطعن رقم م1984مارس  19، ونقض338ص 63رقم 31، سم1980مارس 

 ق.  61لسنة  8337طعن رقم  11رقم 108ص 42، سم1991يناير  19ق، ونقض 
، م4/2/2003جزائية عليا، جلسة  174/2002في الطعن  12القرار رقم  في القضاء العماني:-

في  255، قرار رقم م10/6/2008عليا، جلسة  ، جزائيةم143/2008، 142والطعنان رقما 
في الطعنين  222، وقرار رقم م16/12/2003، جزائية عليا، جلسة م215/2003الطعن رقم 

في الطعن  304، وقرار رقم م2/12/2003، جزائية عليا، جلسة م182/2003، 181
، م243/2004في الطعن  297، وقرار رقم م21/12/2004، جزائية عليا، جلسة م282/2004

 .   م21/12/2004جزائية عليا، جلسة 
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 . 42د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (50)

28 
 

نظريات عدة أهمها: نظرية تعادل الأسباب، ونظرية  يمكن الأخذ به، ونتج عن ذلك
 السببية الملائمة. 

، سلوك الجاني :أن هناك عوامل عدة، ومن بينها، وتعني نظرية تعادل الأسباب
يترتب عليها حدوث النتيجة الإجرامية وكل عامل منها لا غنى عنه لوقوع النتيجة، 

لها تصلح ولذا فك ،ببيتها للنتيجةن هذه العوامل متعادلة في سإومن ثم يمكن القول 
 وقد وجهت العديد من الانتقادات لهذه النظرية.  ،أن تكون سبباً لها

فإن أنصارها يرون أنه يتعين الوقوف عند السبب ، (51)أما نظرية السببية الملائمة
رى وهو الذي يمكن أن يترتب عليه وفقاً للمج ،الأكثر صلاحية لكي يؤدي إلى النتيجة

العادي للأمور حدوث النتيجة، وهو السبب الذي ينطوي في ذاته على إمكانية مألوفة 
إذا  ،ويقتضي هذا المعيار البحث فيما ،نحو حدوث هذه النتيجة في معظم الأحوال

ة مألوف كان فعل الجاني في حد ذاته ــ وبغض النظر عما أحاط به من عوامل أخرى

                                                           
ومن  "،nes von kriesJohanنشأت هذه النظرية في الفقه الألماني، وقد أسس لها كريس " (51)

ذه الأخذ به المشرع العمانيفون بار، وميركيل وروملين. وقد تبنى  "von Bar" أشهر انصارها
من قانون الجزاء، التي تنص على أنه:" لا يسأل الشخص عن  28النظرية من خلال نص المادة 

الجريمة، ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي 
قاً لًا وففي إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتم

للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل 
 في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه." 

وقد تبنى هذه النظرية أيضاً القضاء المصري والقضاء العماني في الكثير من أحكامهما، فعلى 
 سبيل المثال: 

، 91ص 23رقم  10، مجموعة أحكام النقض، سم1959يونية  27نقض  لمصري:في القضاء ا-
، 16، سم1965أكتوبر  14، ونقض 904ص 176رقم  11، سم1960ديسمبر  13ونقض 

مارس  26، ونقض 395ص 85رقم  25، سم1974إبريل  18، ونقض 662ص 127رقم
 6قض ، ون200ص 41رقم 31، سم1980فبراير  7، ونقض 381ص 79رقم 30، سم1979
 53لسنة  6293، الطعن رقم م1984مارس  19، ونقض338ص 63رقم 31، سم1980مارس 

 ق.  61لسنة  8337طعن رقم  11رقم 108ص 42، سم1991يناير  19ق، ونقض 
، م4/2/2003جزائية عليا، جلسة  174/2002في الطعن  12القرار رقم  في القضاء العماني:-

في  255، قرار رقم م10/6/2008عليا، جلسة  ، جزائيةم143/2008، 142والطعنان رقما 
في الطعنين  222، وقرار رقم م16/12/2003، جزائية عليا، جلسة م215/2003الطعن رقم 

في الطعن  304، وقرار رقم م2/12/2003، جزائية عليا، جلسة م182/2003، 181
، م243/2004في الطعن  297، وقرار رقم م21/12/2004، جزائية عليا، جلسة م282/2004

 .   م21/12/2004جزائية عليا، جلسة 
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هذه  كما تتطلب ،لا أوــ يتضمن إمكانية إحداث النتيجة بالوسيلة التي حدثت بها 
النظرية أن تكون العوامل المصاحبة لفعل الجاني متوقعة ومألوفة وفقاً للمجرى العادي 

وقد قيل بأن العبرة في تقدير العوامل المتوقعة المألوفة ليس في إحاطة الجاني  ر،للأمو 
نما بمدى قدرة شخص مجرد يتمتع  أوالعوامل فعلًا بهذه  في إمكانية الإحاطة بها، وا 

 .(52)سع الإمكانات الذهنية أن يعلم بهاأو ب
  

 المطلب الثالث
 (53)القتلالركن المعنوي لجريمة 

لا يكفي لوقوع جريمة القتل أن يرتكب شخص الفعل المكون للركن المادي للجريمة 
نما يلزم أن يكون الشخص قد ارتكب كما هو موصوف به في نموذجها  القانوني، وا 

نادها ، أي أنه يلزم إس(والخطأ الجنائي هو تعبير عن العنصر النفسي للجريمة) خطأ
رادة الإ :عنصرين هما توفرويقوم هذا الإسناد المعنوي على  ،معنوياً إلى الجاني

ع خلال الفرو والعلم، وهو ما يسمى "القصد الجنائي"، وهو ما سنقوم بإيضاحه من 
 الآتية: 
 

 لوالفرع الأ
 القصد الجنائي 

القصد الجنائي هو الصورة العادية للإرادة الآثمة، فإذا كانت الجريمة في جوهرها 
فإن إرادة تحقيق تلك الجريمة تشكل أعلى درجات هذا  ؛امر الشارع ونواهيهو انتهاكاً لأ

                                                           
، د. أحمد فتحي 325للمزيد انظر: د. محمود نجيب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص (52)

 وما بعدها.  797، د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص686سرور، المرجع السابق، ص
ضى المعنوي للجريمة، وذلك بمقت الجدير بالذكر أن المشرع العماني قد نص صراحة على الركن (53)

الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة والخطأ " من قانون الجزاء، بقوله: 33المادة 
في الجرائم غير المقصودة. ويتوافر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن 

قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرناً 
نتيجة أخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها. وتكون الجريمة عمدية كذلك 

 ". قعت على غير الشخص المقصود بهاإذا و 
30 

 

عدم الطاعة والامتثال  الانتهاك باعتبار أن الجاني قد عبر بذلك عن إرادته في
 . (54)للقانون

 :القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الاعتداء  يتوفر عنصرا القصد الجنائي
زهاق روحه مع علمه بذلك وسوف نزيد المر إيضاحاً من خلال  ،على إنسان حي وا 

 ما يأتي: 
 :اتجاه الإرادة "نية القتل" -لاا أو 

رادة نتيجته وهي إزهاق يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى  الاعتداء على إنسان حي وا 
لم يرد إزهاق روح  أوإذا صدر فعل الجاني عن إكراه  ،الجريمة توفرفلا ت ،روحه

إنسان حي، والعبرة هي باتجاه الإرادة إلى إزهاق روح إنسان أياً كان، فهذه هي النتيجة 
 ه. المعتبرة في نظر القانون، ولا تتوقف على شخصية المجني علي

إذا أخطأ الجاني فأصاب شخصاً غير الذي يقصده إما لخطأ في  ،ولذا فإنه
لقصد ا توفرالخطأ في شخصية المجني عليه فإن ذلك لا يحول دون  أوالتصويب 

 الجنائي ما دام الجاني قد أراد بفعله إزهاق روح إنسان حي. 
 :العلم -ثانياا 

 ناصر كل ركن، وبمقتضى ذلكيتعين أن يكون الفاعل عالماً بأركان الجريمة وع
فإنه يجب أن يكون الفاعل عالماً بأنه يوجه سلوكه الإجرامي ضد إنسان حي، فإذا 

م أنه حيوان؛ فإن العل أوكان لا يعلم أن المجني عليه إنسان حي معتقداً أنه ميت، 
 .(55)بموضوع الجريمة ينتفي، ومن ثم ينتفي أحد عناصر العلم بالواقعة الإجرامية

ويجب أن يعلم الجاني أن نشاطه يمثل اعتداء على المجني عليه، فالممثل الذي 
يطلق مسدسه على ممثل آخر أثناء التمثيل معتقداً أن المسدس به طلقات صوت لا 

لديه القصد الجنائي إذا تبين أن مدير المسرح سلمه مسدساً محشواً برصاص  يتوفر
 .(56)حي دون علمه

 
 
 
 

                                                           
لقاهرة اد. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة أبناء وهبة حسان،  (54)

 . 612، صم1994
 . 58د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (55)
 . 697د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص (56)
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هذه  كما تتطلب ،لا أوــ يتضمن إمكانية إحداث النتيجة بالوسيلة التي حدثت بها 
النظرية أن تكون العوامل المصاحبة لفعل الجاني متوقعة ومألوفة وفقاً للمجرى العادي 

وقد قيل بأن العبرة في تقدير العوامل المتوقعة المألوفة ليس في إحاطة الجاني  ر،للأمو 
نما بمدى قدرة شخص مجرد يتمتع  أوالعوامل فعلًا بهذه  في إمكانية الإحاطة بها، وا 

 .(52)سع الإمكانات الذهنية أن يعلم بهاأو ب
  

 المطلب الثالث
 (53)القتلالركن المعنوي لجريمة 

لا يكفي لوقوع جريمة القتل أن يرتكب شخص الفعل المكون للركن المادي للجريمة 
نما يلزم أن يكون الشخص قد ارتكب كما هو موصوف به في نموذجها  القانوني، وا 

نادها ، أي أنه يلزم إس(والخطأ الجنائي هو تعبير عن العنصر النفسي للجريمة) خطأ
رادة الإ :عنصرين هما توفرويقوم هذا الإسناد المعنوي على  ،معنوياً إلى الجاني

ع خلال الفرو والعلم، وهو ما يسمى "القصد الجنائي"، وهو ما سنقوم بإيضاحه من 
 الآتية: 
 

 لوالفرع الأ
 القصد الجنائي 

القصد الجنائي هو الصورة العادية للإرادة الآثمة، فإذا كانت الجريمة في جوهرها 
فإن إرادة تحقيق تلك الجريمة تشكل أعلى درجات هذا  ؛امر الشارع ونواهيهو انتهاكاً لأ

                                                           
، د. أحمد فتحي 325للمزيد انظر: د. محمود نجيب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص (52)

 وما بعدها.  797، د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص686سرور، المرجع السابق، ص
ضى المعنوي للجريمة، وذلك بمقت الجدير بالذكر أن المشرع العماني قد نص صراحة على الركن (53)

الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة والخطأ " من قانون الجزاء، بقوله: 33المادة 
في الجرائم غير المقصودة. ويتوافر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن 

قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرناً 
نتيجة أخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها. وتكون الجريمة عمدية كذلك 

 ". قعت على غير الشخص المقصود بهاإذا و 
30 

 

عدم الطاعة والامتثال  الانتهاك باعتبار أن الجاني قد عبر بذلك عن إرادته في
 . (54)للقانون

 :القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الاعتداء  يتوفر عنصرا القصد الجنائي
زهاق روحه مع علمه بذلك وسوف نزيد المر إيضاحاً من خلال  ،على إنسان حي وا 

 ما يأتي: 
 :اتجاه الإرادة "نية القتل" -لاا أو 

رادة نتيجته وهي إزهاق يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى  الاعتداء على إنسان حي وا 
لم يرد إزهاق روح  أوإذا صدر فعل الجاني عن إكراه  ،الجريمة توفرفلا ت ،روحه

إنسان حي، والعبرة هي باتجاه الإرادة إلى إزهاق روح إنسان أياً كان، فهذه هي النتيجة 
 ه. المعتبرة في نظر القانون، ولا تتوقف على شخصية المجني علي

إذا أخطأ الجاني فأصاب شخصاً غير الذي يقصده إما لخطأ في  ،ولذا فإنه
لقصد ا توفرالخطأ في شخصية المجني عليه فإن ذلك لا يحول دون  أوالتصويب 

 الجنائي ما دام الجاني قد أراد بفعله إزهاق روح إنسان حي. 
 :العلم -ثانياا 

 ناصر كل ركن، وبمقتضى ذلكيتعين أن يكون الفاعل عالماً بأركان الجريمة وع
فإنه يجب أن يكون الفاعل عالماً بأنه يوجه سلوكه الإجرامي ضد إنسان حي، فإذا 

م أنه حيوان؛ فإن العل أوكان لا يعلم أن المجني عليه إنسان حي معتقداً أنه ميت، 
 .(55)بموضوع الجريمة ينتفي، ومن ثم ينتفي أحد عناصر العلم بالواقعة الإجرامية

ويجب أن يعلم الجاني أن نشاطه يمثل اعتداء على المجني عليه، فالممثل الذي 
يطلق مسدسه على ممثل آخر أثناء التمثيل معتقداً أن المسدس به طلقات صوت لا 

لديه القصد الجنائي إذا تبين أن مدير المسرح سلمه مسدساً محشواً برصاص  يتوفر
 .(56)حي دون علمه

 
 
 
 

                                                           
لقاهرة اد. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة أبناء وهبة حسان،  (54)

 . 612، صم1994
 . 58د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (55)
 . 697د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص (56)
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 الفرع الثاني
 لقصد الجنائيصور ا 

ر غير وآخ ،تتعدد صور القصد الجنائي في القتل، فهناك قصد جنائي مباشر
وسوف نزيد الأمر إيضاحاً  ،وآخر غير محدود ،مباشر، كما أن هناك قصد محدود

 فيما يأتي: 
 : يراد بالقصد المباشر أن يكون الجاني على يقينالقصد المباشر وغير المباشر -لاا أو 

رة إلى لأن إرادته اتجهت مباش ؛يحقق النتيجة الإجرامية، ويعد مباشراً بأن فعله سوف 
 وفرتإلا إذا استندت إلى علم يقيني ب ،مخالفة القانون، ولا يتاح لفرادة هذا الاتجاه

وأن النتيجة واقعة بصورة حتمية ولازمة للسلوك  ،(57)عناصر الجريمة ومريداً لها
مثال ذلك من يطلق النار  ،وأنه تمثلها دون أدنى شك ورغب فيها وأرادها ،الإجرامي

 على عدوه في مقتل قاصداً إزهاق روحه. 
أما القصد غير المباشر، وهو ما يعرف بالقصد الاحتمالي، فهو اتجاه إرادة الجاني 
إلى تحقيق نتيجة إجرامية مؤكدة مع توقع الجاني تحقق نتائج أخرى ممكنة ومحتملة 

مثال ذلك لاعب السيرك الذي يصوب خنجراً في اتجاه شخص  ،تقبلها ولا يبالي بهاي
آخر لكي يظهر مهارته فيتوقع ــ لمرضه ــ أن يخطئ التصويب ويصيب هذا الشخص، 
 ،لكنه رحب باحتمال حدوث هذه النتيجة، أي قبلها، فيكون قصده نحوها احتمالياً 

ذه عينة ويقبل بحدوثها فكأنه يريد تحقيق هوالواقع من الأمر أن الذي يتوقع نتيجة م
ولذا فإن القصد الاحتمالي ليس في حقيقته سوى صورة من صور القصد  ،النتيجة

 الجنائي العام تتحقق به مسئولية الفاعل عن جريمة القتل. 
 يراد بالقصد المحدود اتجاه إرادة الفاعل القصد المحدود والقصد غير المحدود: -ثانياا 

نتيجة معينة بالذات سواء تعدى نشاطه هذه النتيجة إلى أخرى غير إلى تحقيق 
أن ينتوي شخص قتل آخر فيطلق عليه عياراً  :مقصودة أم وقف عندها، ومثال ذلك

 نارياً، سواء أصابه وحده أم تعدى ذلك إلى إصابة غيره. 
أما القصد غير المحدود، فإن الجاني تتجه إرادته إلى إزهاق الروح دون تعيين 

أشخاص معينين، كمن يلقي قنبلة على جمع من الناس بغية قتل أي عدد  أولشخص 
 منهم دون أن يكونوا معروفين لديه.

                                                           
 . 297د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص (57)
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اً وفر تويمكن القول إن هناك اتفاق في الفقه والقضاء على اعتبار القصد الجنائي م 
لمعنوي لجريمة الركن ا توفرلدى الفاعل في الحالتين السابقتين، وأن كلاً منهما يصلح ل

 القتل. 
 

 الفرع الثالث
 القصد توفرأثر الباعث في  

و وه)الباعث هو العامل النفسي الذي يدفع الإنسان إلى إشباع حاجة معينة، 
ان ولذا يسوغ القول إن الباعث كي ،(نشاط داخلي يتعلق بالغاية ولا شأن له بالغرض
ريمة القتل، ففي ج ،مثل وجوداً حقيقياً نفسي في حين أن الغاية ذات طبيعة موضوعية ت

اية من أما الغ ،إزهاق روح المجني عليه هو "الغرض" الذي يستهدفه النشاط الإجرامي
 أو الانتقام للشرف أوقد تكون إشباع إحساس بالكراهية نحو المجني عليه  ،القتل

 ،تخليص مريض ميؤوس من شفائه من عذاب الألم أوأخذاً بالثأر،  أوالعرض، 
ويتصور الشخص أن السبيل إلى تحقيق هذه الغاية هو إزهاق روح المجني عليه، 
فيرتبط الباعث بهذا التصور ثم يتجه إلى الإرادة فيسيطر عليها فيدفعها إلى تحقيقه، 
فتنطلق لديه قوة نفسية تدفع الإمساك بالسلاح وتصوبه نحو المجني عليه فيزهق 

 .(58)اية من القتل هو الباعثروحه، والدافع النفسي إلى إشباع الغ
ومن المسلم به أنه لا أهمية للباعث الذي حمل الجاني على ارتكاب القتل، سواء 

سيئاً، فلا هو ركن في الجريمة ولا عنصر في ركنها  مكان هذا الباعث شريفاً أ
المعنوي، ومن ثم فإن الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه لم يتخذ منه 

 . (59)ي الإدانةدليلًا ف
القصد أن يكون الباعث على ارتكاب الجريمة هو الشفقة  توفركما لا يحول دون 

 الانتقام. أوالغيرة العاطفية  أوبالمجني عليه 

                                                           
للمزيد انظر: د. رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة  (58)

 . 56والعقاب، مجلة الحقوق، الإسكندرية، السنة السادسة، ص
إبريل  2، ونقض 715، ص17، مجموعة أحكام النقض، سم1966مايو  31نقض مصري  (59)

نوفمبر  17، ونقض 427ص ،24، سم1973مارس  26، ونقض 1042ص ،21، سم1970
 . 275، ص29، سم1978مارس  13، ونقض 707، ص26، سم1975
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 الفرع الثاني
 لقصد الجنائيصور ا 
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 . 297د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص (57)
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وقد عبر المشرع العماني عن عدم الاعتداد بالباعث، صراحة من خلال نص 
م اب الجريمة ما لمن قانون الجزاء بقوله:" لا يعتد بالباعث على ارتك (36)المادة 

 .(60)"ينص القانون على خلاف ذلك
وتعليل ذلك أن الباعث نشاط نفسي يتجه إلى إشباع حاجة يغلب أن تكون 
مشروعة، ومن ثم لا يمكن أن تخلع عليه في ذاته أهمية جزائية، وهو في ذلك على 

ته اخلاف القصد الذي يفترض اتجاه النشاط النفسي إلى نتيجة جرمية، فتكون له في ذ
 أهمية جزائية. 

 :قد يكون المجني عليه في بعض الأحوال القتل بدافع الشفقة على المجني عليه 
مريضاً بمرض لا يرجى شفاؤه ويعاني بسبب مرضه آلاماً مبرحة قاسية لا يطيقها، 

لى طلب ع وقد يكون ذلك بناءً  ،فيثير شفقة الغير فيقتله رحمة به لإراحته من آلامه
بط الباعث في هذه الحالة يرت ،المريض نفسه، ويعبر عن هذه الجريمة بالقتل للشفقة

 لتحقيق تلك الغاية، فيتجه إلى الإرادة ويدفعها إلى تحقيقه.  ؛بهذا التصور
كون القصد الجنائي، إلا أنه قد ي توفرفإذا كان نبل الباعث وشرفه لا يؤثر على 

تحديد مقدار العقوبة، فيجوز أن يستمد منه سبباً موضع اعتبار عند القاضي في 
ي نص ينزل بالعقوبة إلى الحدود الت أو ،لتخفيف العقاب فيحكم بالحد الأدنى للعقوبة

 عليها المشرع.
من قانون  (305)وقد أقر ذلك صراحة المشرع العماني من خلال نص المادة 

يد عن ثلاث سنوات ولا تز يعاقب بالسجن مدة لا تقل " على أنه:الجزاء، التي تنص 
على عشر سنوات كل من قتل شخصاً عمداً بدافع الشفقة، وبإلحاح من المجني 

 .(61)عليه"
                                                           

من قانون العقوبات، بينما  192وهذا ما عبر عنه المشرع اللبناني في الفقرة الثانية من المادة  (60)
لم يشر المشرع المصري إلى ذلك ضمن نصوص قانون العقوبات. غير أن القضاء المصري قد 

، رقم 31، مجموعة أحكام النقض، سم1980مايو  1ه في أحكام عديدة منها: نقض أقر ذلك وتبنا
إبريل  5، ونقض 736، ص152، رقم 33، سم1982أكتوبر  7، ونقض 561، ص107
 . 296، ص86، رقم35، سم1984

م، 28/6/2006جلسة  256/2006وفي القضاء العماني: حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 
 .  456، ص6عليا جزائية س

جدير بالذكر أن المشرع المصري لم ينص صراحة على هذه القاعدة ضمن نصوص قانون  (61)
ن كان لها تطبيق في جريمة القتل بتخفيف العقاب عن الجاني إذا فاجأ زوجته حال  العقوبات، وا 

 237المادة  لنص تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها فإنه يعاقب بالحبس، طبقاً 
 عقوبات. 

34 
 

 الفرع الرابع
 طبيعة القصد الجنائي في القتل 

اختلف الفقه الجنائي حول تحديد طبيعة القصد الجنائي في القتل العمد هل هو 
يرى أن القصد الجنائي المطلوب قصد جنائي عام أم قصد جنائي خاص؟ فهناك من 

هو قصد جنائي خاص بجانب القصد العام، فلا يكفي مجرد انصراف إرادة الجاني 
نما يشترط أيضاً  إلى تحقيق الواقعة الإجرامية مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون، وا 

ائج، تأن يكون لدى الجاني نية محددة إرادة إزهاق روح المجني عليه دون غيره من الن
وبدون هذه النية يختلط القتل العمد بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، ويختلط 

رب حتى مع الض أوالشروع في القتل بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، 
 .(62)البسيط بحسب الأحوال

 وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه وأقرته في أحكامها، فقضت بأنه:
العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر  جناية القتل"

خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان 
هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون 

فإن الحكم  ي ويضمره في نفسه،في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجان
الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن 

 .(63)استقلالًا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه"
صد خاص ق توفروهناك اتجاه آخر ــ يميل إليه أغلب الفقه ــ يرى أنه لا يشترط 

وأنه يكتفى في ذلك بالقصد العام، ويرى أنصار هذا الاتجاه في جريمة القتل العمد، 
أن نية إزهاق روح المجني عليه )القصد الخاص( تدخل بطبيعتها ضمن عناصر 
القصد الجنائي العام، وأن القصد الخاص لا وجود له إلا بالإضافة إلى القصد العام، 

لى تحقيق اتجاه الإرادة إفنية إزهاق الروح هي القصد الجنائي العام نفسه الذي يتطلب 

                                                           
الأستاذ محمود إبراهيم إسماعيل، شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على  (62)

، د. محمود 15، ص27، رقم م1959الأشخاص، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة 
، 440، صم1951محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الثقافة، القاهرة 

 . 66د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص
 3ق، ونقض  61لسنة  11493، مجموعة أحكام النقض، طعن رقم م1993مارس  7نقض  (63)

، 316، رقم10، سم1969أكتوبر  20ق، ونقض  75لسنة  71915، طعن رقم م2006من يناير 
، م1978ونيو ي 12، ونقض 675، ص133، رقم 15، سم1964نوفمبر  16، ونقض 1102ص
 . 598، ص115، رقم 29س
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 237المادة  لنص تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها فإنه يعاقب بالحبس، طبقاً 
 عقوبات. 

34 
 

 الفرع الرابع
 طبيعة القصد الجنائي في القتل 

اختلف الفقه الجنائي حول تحديد طبيعة القصد الجنائي في القتل العمد هل هو 
يرى أن القصد الجنائي المطلوب قصد جنائي عام أم قصد جنائي خاص؟ فهناك من 

هو قصد جنائي خاص بجانب القصد العام، فلا يكفي مجرد انصراف إرادة الجاني 
نما يشترط أيضاً  إلى تحقيق الواقعة الإجرامية مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون، وا 

ائج، تأن يكون لدى الجاني نية محددة إرادة إزهاق روح المجني عليه دون غيره من الن
وبدون هذه النية يختلط القتل العمد بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، ويختلط 

رب حتى مع الض أوالشروع في القتل بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، 
 .(62)البسيط بحسب الأحوال

 وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه وأقرته في أحكامها، فقضت بأنه:
العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر  جناية القتل"

خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان 
هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون 

فإن الحكم  ي ويضمره في نفسه،في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجان
الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن 

 .(63)استقلالًا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه"
صد خاص ق توفروهناك اتجاه آخر ــ يميل إليه أغلب الفقه ــ يرى أنه لا يشترط 

وأنه يكتفى في ذلك بالقصد العام، ويرى أنصار هذا الاتجاه في جريمة القتل العمد، 
أن نية إزهاق روح المجني عليه )القصد الخاص( تدخل بطبيعتها ضمن عناصر 
القصد الجنائي العام، وأن القصد الخاص لا وجود له إلا بالإضافة إلى القصد العام، 

لى تحقيق اتجاه الإرادة إفنية إزهاق الروح هي القصد الجنائي العام نفسه الذي يتطلب 

                                                           
الأستاذ محمود إبراهيم إسماعيل، شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على  (62)

، د. محمود 15، ص27، رقم م1959الأشخاص، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة 
، 440، صم1951محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الثقافة، القاهرة 

 . 66د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص
 3ق، ونقض  61لسنة  11493، مجموعة أحكام النقض، طعن رقم م1993مارس  7نقض  (63)

، 316، رقم10، سم1969أكتوبر  20ق، ونقض  75لسنة  71915، طعن رقم م2006من يناير 
، م1978ونيو ي 12، ونقض 675، ص133، رقم 15، سم1964نوفمبر  16، ونقض 1102ص
 . 598، ص115، رقم 29س
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فإذا كان إزهاق روح المجني عليه هو  ،النتيجة الإجرامية المعاقب عليها في الجريمة
النتيجة الإجرامية في جريمة القتل العمد، فإن اتجاه إرادة الجاني إليها هو القصد 
 الجنائي العام نفسه، ولعل كل ميزة قضاء النقض ــ السابق ــ في اعتبار نية القتل

 .(64) قصداً خاصاً هو دعوة إلى تشدده في إثبات هذه النية
 

 المبحث الثاني 
 جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى 

 (19فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 
لمادي ها قيام الركن اتوفر يتعين ل -على نحو ما أسلفنا  -إن جريمة القتل العمد 

نقل  الجنائية عن جريمة القتل عمداً نتيجة المسؤوليةكما يتعين لقيام  ،والركن المعنوي
 وتطبيق ،الركنان المادي والمعنوي يتوفر(، أن 19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
فجريمة القتل ــ كغيرها من الجرائم ــ لا يشترط لتحققها  ،ذلك على هذا السلوك الإجرامي

استخدام وسيلة معينة، وما يهم في ذلك هو حدوث النتيجة التي يسعى القانون لمنع 
ومع ذلك فإن استخدام وسيلة معينة، كالجواهر  ،حدوثها وهي إزهاق روح الإنسان

وف نقوم، وس ،لقتل لذلكالسامة، قد يكون موضع اهتمام المشرع فيشدد عقوبة جريمة ا
في هذا المبحث، بتطبيق القواعد العامة التي ذكرناها سابقاً على جريمة القتل العمد 

 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، وذلك على النحو الآتي: 
 

 لوالمطلب الأ
 أركان جريمة القتل العمد عن طريق نقل الفيروس 

عناصر  توفرونا المستجد تتطلب جريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كور 
ما يعرف بمحل الجريمة، والركن المادي المكون من  أوعدة هي: الشرط المفترض 

ثلاثة عناصر هي )السلوك الإجرامي، والنتيجة، وعلاقة السببية(، وأخيراً الركن 
 الإيضاح من خلال الفروع الآتية: كل عنصر بمزيد من  نتناولالمعنوي. وسوف 

 
 

                                                           
، د. رمسيس بهنام، القسم 499للمزيد انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص (64)

، د. أحمد فتحي 67، د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص812الخاص، المرجع السابق، ص
 . 661، د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص696سرور، المرجع السابق، ص
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 لوالفرع الأ
 الشرط المفترض )محل جريمة نقل الفيروس( 

تفترض جريمة القتل وقوعها على إنسان حي، طبقاً للقواعد العامة، فيتعين أن 
ريق أما جريمة القتل عن ط ،يكون المجني عليه وقت وقوع الاعتداء عليه إنساناً حياً 

ان الحي سنقل فيروس كورونا المستجد فإنها بالإضافة إلى ذلك تشترط أن يكون الإن
 بمعنى أدق ألا يكون حاملاً لمسببات أو)المجني عليه( خالياً من الفيروسات المعدية، 

أحد الأمراض المعدية القاتلة مسبقاً، وذلك وقت مباشرة الجاني سلوكه الإجرامي بنقل 
لمجني الحياة في ا توفرإذ لا يصح الاكتفاء بمجرد  ،فيروس كورونا المستجد إليه

 عن ذلك أن يكون سليماً وخالياً من الفيروسات المعدية المسببة عليه، فيجب فضلاً 
  .(65)للقتل

المراض المعدية  أوواشتراط وقوع الفعل على إنسان حي خال من الفيروسات 
ي إذا باشر الجاني نشاطه بنقل فيروس كورونا المستجد لقتل المجن ،القاتلة يترتب عليه

ذه الواقعة فإن ه ،عليه، ولكن ثبت أن هذا الأخير كان مصاباً قبل تأثره بهذا النشاط
ن أم ،نه مصاب بالفيروس قبل ذلكإلا تعد قتلًا للاستحالة القانونية، إذ  كن مساءلة وا 

حقق النتيجة خارج عن إرادة الجاني ولا يد لأن استحالة ت ؛الجاني عن شروع في قتل
قبل قيام  وانتقل إليه الفيروس ،له فيه، فالمجني عليه بطبيعة الحال مصاب بالعدوى

الجاني بسلوكه الإجرامي، ويسال الجاني عن هذا السلوك المقترن بنية القتل لديه وهو 
 . دون اعتداد بمدى حالة المجني عليه الصحية، (66) الشروع في القتل

 الفيروسات أوويرجع في تحديد مدى سلامة المجني عليه وخلوه من الأمراض 
 ،المعدية إلى الوقت الذي باشر فيه الجاني نشاطه بنقل فيروس كورونا المستجد إليه

وعلى ذلك فإنه يجب أن يكون خالياً من الفيروس في هذا الوقت، حتى ولو كان قد 
فإذا ثبت سلامة المجني عليه وقت  ،اً أصيب قبل ذلك وتم علاجه وشفي منه تمام

لجنائية عن جريمة ا المسؤوليةت توفر قيام الجاني بنقل الفيروس إليه ثم توفي بعد ذلك، 
 في حق الجاني ووجب عقابه لذلك.  القتل العمد

                                                           
د. سعد صالح شكطي، جرائم نقل العدوى العمدية، دراسة تحليلية مقارنة في قانون العقوبات  (65)

هـ، 1437م ــ 2016، السنة 29، العدد 4، المجلد 8العراقي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 
 .  6ص

، م1995د. جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي والإيدز، دار النهضة العربية، القاهرة  (66)
، د. السيد عتيق، المشاكل القانونية التي يثيرها مرض الإيدز، دار النهضة العربية، القاهرة 49ص

 . 176، صم2000
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فإذا كان إزهاق روح المجني عليه هو  ،النتيجة الإجرامية المعاقب عليها في الجريمة
النتيجة الإجرامية في جريمة القتل العمد، فإن اتجاه إرادة الجاني إليها هو القصد 
 الجنائي العام نفسه، ولعل كل ميزة قضاء النقض ــ السابق ــ في اعتبار نية القتل

 .(64) قصداً خاصاً هو دعوة إلى تشدده في إثبات هذه النية
 

 المبحث الثاني 
 جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى 

 (19فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 
لمادي ها قيام الركن اتوفر يتعين ل -على نحو ما أسلفنا  -إن جريمة القتل العمد 

نقل  الجنائية عن جريمة القتل عمداً نتيجة المسؤوليةكما يتعين لقيام  ،والركن المعنوي
 وتطبيق ،الركنان المادي والمعنوي يتوفر(، أن 19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
فجريمة القتل ــ كغيرها من الجرائم ــ لا يشترط لتحققها  ،ذلك على هذا السلوك الإجرامي

استخدام وسيلة معينة، وما يهم في ذلك هو حدوث النتيجة التي يسعى القانون لمنع 
ومع ذلك فإن استخدام وسيلة معينة، كالجواهر  ،حدوثها وهي إزهاق روح الإنسان

وف نقوم، وس ،لقتل لذلكالسامة، قد يكون موضع اهتمام المشرع فيشدد عقوبة جريمة ا
في هذا المبحث، بتطبيق القواعد العامة التي ذكرناها سابقاً على جريمة القتل العمد 

 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، وذلك على النحو الآتي: 
 

 لوالمطلب الأ
 أركان جريمة القتل العمد عن طريق نقل الفيروس 

عناصر  توفرونا المستجد تتطلب جريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كور 
ما يعرف بمحل الجريمة، والركن المادي المكون من  أوعدة هي: الشرط المفترض 

ثلاثة عناصر هي )السلوك الإجرامي، والنتيجة، وعلاقة السببية(، وأخيراً الركن 
 الإيضاح من خلال الفروع الآتية: كل عنصر بمزيد من  نتناولالمعنوي. وسوف 
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 لوالفرع الأ
 الشرط المفترض )محل جريمة نقل الفيروس( 

تفترض جريمة القتل وقوعها على إنسان حي، طبقاً للقواعد العامة، فيتعين أن 
ريق أما جريمة القتل عن ط ،يكون المجني عليه وقت وقوع الاعتداء عليه إنساناً حياً 

ان الحي سنقل فيروس كورونا المستجد فإنها بالإضافة إلى ذلك تشترط أن يكون الإن
 بمعنى أدق ألا يكون حاملاً لمسببات أو)المجني عليه( خالياً من الفيروسات المعدية، 

أحد الأمراض المعدية القاتلة مسبقاً، وذلك وقت مباشرة الجاني سلوكه الإجرامي بنقل 
لمجني الحياة في ا توفرإذ لا يصح الاكتفاء بمجرد  ،فيروس كورونا المستجد إليه

 عن ذلك أن يكون سليماً وخالياً من الفيروسات المعدية المسببة عليه، فيجب فضلاً 
  .(65)للقتل

المراض المعدية  أوواشتراط وقوع الفعل على إنسان حي خال من الفيروسات 
ي إذا باشر الجاني نشاطه بنقل فيروس كورونا المستجد لقتل المجن ،القاتلة يترتب عليه

ذه الواقعة فإن ه ،عليه، ولكن ثبت أن هذا الأخير كان مصاباً قبل تأثره بهذا النشاط
ن أم ،نه مصاب بالفيروس قبل ذلكإلا تعد قتلًا للاستحالة القانونية، إذ  كن مساءلة وا 

حقق النتيجة خارج عن إرادة الجاني ولا يد لأن استحالة ت ؛الجاني عن شروع في قتل
قبل قيام  وانتقل إليه الفيروس ،له فيه، فالمجني عليه بطبيعة الحال مصاب بالعدوى

الجاني بسلوكه الإجرامي، ويسال الجاني عن هذا السلوك المقترن بنية القتل لديه وهو 
 . دون اعتداد بمدى حالة المجني عليه الصحية، (66) الشروع في القتل

 الفيروسات أوويرجع في تحديد مدى سلامة المجني عليه وخلوه من الأمراض 
 ،المعدية إلى الوقت الذي باشر فيه الجاني نشاطه بنقل فيروس كورونا المستجد إليه

وعلى ذلك فإنه يجب أن يكون خالياً من الفيروس في هذا الوقت، حتى ولو كان قد 
فإذا ثبت سلامة المجني عليه وقت  ،اً أصيب قبل ذلك وتم علاجه وشفي منه تمام

لجنائية عن جريمة ا المسؤوليةت توفر قيام الجاني بنقل الفيروس إليه ثم توفي بعد ذلك، 
 في حق الجاني ووجب عقابه لذلك.  القتل العمد

                                                           
د. سعد صالح شكطي، جرائم نقل العدوى العمدية، دراسة تحليلية مقارنة في قانون العقوبات  (65)
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 الفرع الثاني
 الركن المادي لجريمة القتل العمد  

 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد
لجريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد الركن المادي 

ل السلوك الإجرامي المتمثل في الاعتداء على و (، يتكون من ثلاثة عناصر: الأ19 -
الفيروسات، عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا  أوحياة إنسان خال من العدوى 

 المستجد إليه. 
 جني عليه. الثاني: النتيجة الإجرامية وهي وفاة الم

 الثالث: رابطة السببية بين السلوك والنتيجة. 
 كل عنصر على حده بمزيد من الإيضاح على النحو الآتي:  نتناولوسوف 

 :السلوك الإجرامي -لاا أو 
يتحقق هذا النشاط الإجرامي بقيام الجاني بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى 

ويشترط أن يكون خالياً من الفيروس وقت  ،جسم إنسان حي خال من الفيروسات
مباشرة الجاني نشاطه بنقل الفيروس إليه، سواء أكان حاملًا للفيروس قبل ذلك وتم 

ولا يهم في نظر المشرع الوسيلة التي استخدمها الجاني لنقل هذا الفيروس،  ،لا مشفاؤه أ
 مأكان عن طريق السعال  مأنقل الدم الملوث  أمسواء تم ذلك عن طريق الحقن 
د كان عن طريق تعم مأتقبيله،  أمالسلام عليه  أمالعطاس في وجه المجني عليه 

 مأمناشف معينة وتركها قصداً دون تنظيف  مأملابس  مأالجاني استعمال أدوات 
تطهير لعلمه أن المجني عليه سوف يقوم باستعمالها فتنتقل إليه العدوى، إذ لا يشترط 

جاني جسم المجني عليه، فيكفي أن يكون قد أعد الجاني الوسيلة المميتة أن يلامس ال
ع قنبلة وض :وهيأ أسبابها حتى لو بقي الموت بعد ذلك معلقاً على حكم الظروف مثل

ه إذا مات المجني علي ،عن القتل العمد المسؤوليةفي طريق المجني عليه فتكون 
خارجة  سبابلأالنتيجة التي قصدها الجاني نتيجة انفجار هذه القنبلة، أما إذا لم تتحقق 

 عن إرادته، فإن مسئوليته تقف عند حد الشروع في القتل. 
وعلى ذلك فإن الجاني إذا قام بوضع لعابه المصاب بفيروس كورونا المستجد 
على مفاتيح المصعد، كونه شاهد المجني عليه قادماً إلى المصعد، فقام المجني عليه 

أل عن فإن الجاني يس ،المعين مما أدى إلى إصابته بالفيروسبالضغط على المفتاح 
 نتيجة ذلك. 
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إذا قام المجني عليه باستخدام عازل قبل لمس المفاتيح مما حال  ،ويختلف الحال
دون إصابته فلم تتحقق النتيجة التي قصدها الجاني؛ فإن مسئوليته تقف عند حد 

 الشروع في القتل. 
بأنه  أن يكون الجاني على علم ،الجنائية عن هذا السلوك المسؤوليةويشترط لقيام 

 اً قتله. قاصد ؛حامل لهذا الفيروس وأنه تعمد القيام بهذا السلوك لإصابة الغير به
ولا يشترط أن يكون قاصداً نقل الفيروس إلى إنسان بعينه، وسواء قصد إنساناً 

ة بين التجمعات البشري محدداً أم مجموعة من الناس لا يعرفهم بذواتهم، كمن يسير
في الشوارع العامة وهو على دراية بأنه ينقل إليهم فيروس كورونا ثم  أوفي الأسواق 

 يصاب به مجموعة منهم، فإنه يسأل في هذه الحالة عن نتيجة فعله. 
كان صفة معينة في الجاني، سواء أ توفرالجنائية  المسؤوليةكما لا يشترط لقيام 

 ير ذلك من الأشخاص الذين لا يحملون هذه الصفة. طبيباً أم ممرضاً أم غ
ويلاحظ أن النشاط الإجرامي في جريمة نقل فيروس كورونا المستجد؛ نشاط 

 ممارسة الجاني لأفعال تؤدي إلى نقل هذا الفيروس.  أوإيجابي يتحقق بالفعل 
والسؤال الذي يثور في هذه الحالة: هل يمكن أن يتحقق هذا السلوك بطريق سلبي 

 بطريق الامتناع؟  أو
ن جريمة القتل يمكن أن تقع بطريق الامتناع ولكن يشترط أن إسبق لنا القول، 

وبتطبيق ذلك على جريمة القتل عن طريق ، يكون هناك التزام قانوني على الممتنع
نقل فيروس كورونا المستجد يتضح أن الامتناع يتحقق في شأن الملتزم قانوناً بمنع 

 وأإلى الآخرين، ومثال ذلك الأم التي ترى طفلها ممسكاً بمنديل نقل هذا الفيروس 
قطعة قماش استعملها شخص مصاب بفيروس كورونا وهي تعلم ذلك فتعمدت ترك 

يرها، اقترن بامرأة غ أوالطفل حتى يصاب بالفيروس، انتقاماً من والده الذي طلقها 
ه من م بعد استعمالوكذلك الطبيب الذي يترك جهاز التنفس الاصطناعي دون تعقي

 قاصداً نقل هذا الفيروس إلى شخص آخر.  ،شخص مصاب بفيروس كورونا
ففي مثل هذه الحالات يسأل الجاني عن النتيجة الإجرامية لامتناعه عن القيام 
بعمل يوجبه عليه القانون مما نتج عنه نقل الفيروس إلى المجني عليه وأدى ذلك إلى 

 وفاته. 
 :راميةالنتيجة الإج -ثانياا 

يتعين لوقوع جريمة القتل عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد أن يؤدي النشاط 
الإجرامي الذي قام به الجاني إلى وفاة المجني عليه، سواء حدثت هذه النتيجة على 
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 الفرع الثاني
 الركن المادي لجريمة القتل العمد  

 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد
لجريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد الركن المادي 

ل السلوك الإجرامي المتمثل في الاعتداء على و (، يتكون من ثلاثة عناصر: الأ19 -
الفيروسات، عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا  أوحياة إنسان خال من العدوى 

 المستجد إليه. 
 جني عليه. الثاني: النتيجة الإجرامية وهي وفاة الم

 الثالث: رابطة السببية بين السلوك والنتيجة. 
 كل عنصر على حده بمزيد من الإيضاح على النحو الآتي:  نتناولوسوف 

 :السلوك الإجرامي -لاا أو 
يتحقق هذا النشاط الإجرامي بقيام الجاني بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى 

ويشترط أن يكون خالياً من الفيروس وقت  ،جسم إنسان حي خال من الفيروسات
مباشرة الجاني نشاطه بنقل الفيروس إليه، سواء أكان حاملًا للفيروس قبل ذلك وتم 

ولا يهم في نظر المشرع الوسيلة التي استخدمها الجاني لنقل هذا الفيروس،  ،لا مشفاؤه أ
 مأكان عن طريق السعال  مأنقل الدم الملوث  أمسواء تم ذلك عن طريق الحقن 
د كان عن طريق تعم مأتقبيله،  أمالسلام عليه  أمالعطاس في وجه المجني عليه 

 مأمناشف معينة وتركها قصداً دون تنظيف  مأملابس  مأالجاني استعمال أدوات 
تطهير لعلمه أن المجني عليه سوف يقوم باستعمالها فتنتقل إليه العدوى، إذ لا يشترط 

جاني جسم المجني عليه، فيكفي أن يكون قد أعد الجاني الوسيلة المميتة أن يلامس ال
ع قنبلة وض :وهيأ أسبابها حتى لو بقي الموت بعد ذلك معلقاً على حكم الظروف مثل

ه إذا مات المجني علي ،عن القتل العمد المسؤوليةفي طريق المجني عليه فتكون 
خارجة  سبابلأالنتيجة التي قصدها الجاني نتيجة انفجار هذه القنبلة، أما إذا لم تتحقق 

 عن إرادته، فإن مسئوليته تقف عند حد الشروع في القتل. 
وعلى ذلك فإن الجاني إذا قام بوضع لعابه المصاب بفيروس كورونا المستجد 
على مفاتيح المصعد، كونه شاهد المجني عليه قادماً إلى المصعد، فقام المجني عليه 

أل عن فإن الجاني يس ،المعين مما أدى إلى إصابته بالفيروسبالضغط على المفتاح 
 نتيجة ذلك. 
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إذا قام المجني عليه باستخدام عازل قبل لمس المفاتيح مما حال  ،ويختلف الحال
دون إصابته فلم تتحقق النتيجة التي قصدها الجاني؛ فإن مسئوليته تقف عند حد 

 الشروع في القتل. 
بأنه  أن يكون الجاني على علم ،الجنائية عن هذا السلوك المسؤوليةويشترط لقيام 

 اً قتله. قاصد ؛حامل لهذا الفيروس وأنه تعمد القيام بهذا السلوك لإصابة الغير به
ولا يشترط أن يكون قاصداً نقل الفيروس إلى إنسان بعينه، وسواء قصد إنساناً 

ة بين التجمعات البشري محدداً أم مجموعة من الناس لا يعرفهم بذواتهم، كمن يسير
في الشوارع العامة وهو على دراية بأنه ينقل إليهم فيروس كورونا ثم  أوفي الأسواق 

 يصاب به مجموعة منهم، فإنه يسأل في هذه الحالة عن نتيجة فعله. 
كان صفة معينة في الجاني، سواء أ توفرالجنائية  المسؤوليةكما لا يشترط لقيام 

 ير ذلك من الأشخاص الذين لا يحملون هذه الصفة. طبيباً أم ممرضاً أم غ
ويلاحظ أن النشاط الإجرامي في جريمة نقل فيروس كورونا المستجد؛ نشاط 

 ممارسة الجاني لأفعال تؤدي إلى نقل هذا الفيروس.  أوإيجابي يتحقق بالفعل 
والسؤال الذي يثور في هذه الحالة: هل يمكن أن يتحقق هذا السلوك بطريق سلبي 

 بطريق الامتناع؟  أو
ن جريمة القتل يمكن أن تقع بطريق الامتناع ولكن يشترط أن إسبق لنا القول، 

وبتطبيق ذلك على جريمة القتل عن طريق ، يكون هناك التزام قانوني على الممتنع
نقل فيروس كورونا المستجد يتضح أن الامتناع يتحقق في شأن الملتزم قانوناً بمنع 

 وأإلى الآخرين، ومثال ذلك الأم التي ترى طفلها ممسكاً بمنديل نقل هذا الفيروس 
قطعة قماش استعملها شخص مصاب بفيروس كورونا وهي تعلم ذلك فتعمدت ترك 

يرها، اقترن بامرأة غ أوالطفل حتى يصاب بالفيروس، انتقاماً من والده الذي طلقها 
ه من م بعد استعمالوكذلك الطبيب الذي يترك جهاز التنفس الاصطناعي دون تعقي

 قاصداً نقل هذا الفيروس إلى شخص آخر.  ،شخص مصاب بفيروس كورونا
ففي مثل هذه الحالات يسأل الجاني عن النتيجة الإجرامية لامتناعه عن القيام 
بعمل يوجبه عليه القانون مما نتج عنه نقل الفيروس إلى المجني عليه وأدى ذلك إلى 

 وفاته. 
 :راميةالنتيجة الإج -ثانياا 

يتعين لوقوع جريمة القتل عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد أن يؤدي النشاط 
الإجرامي الذي قام به الجاني إلى وفاة المجني عليه، سواء حدثت هذه النتيجة على 
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وهذه الوفاة هي النتيجة المعتبرة في القانون لقيام  ،الفور أم تراخت إلى وقت لاحق
 الجنائية عن جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد. المسؤولية

أما إذا لم تحدث الوفاة، بالرغم من قيام الجاني قصداً بإفراغ نشاطه الإجرامي 
السبب  إذا كان ،بنقل الفيروس إلى المجني عليه، فإن الواقعة تعد شروعاً في قتل
م ت أوالمجني عليه، خارجاً عن إرادة الجاني، كأن يكون قد تم الإسراع في علاج 

 ،حقنه بالبلازما الدم من شخص متعاف أوالمصل المضاد للفيروس،  أوحقنه باللقاح 
غير ذلك من الأمور التي لا دخل للجاني في  أوفأحدث أثره في شفاء المجني عليه 
 عن جريمة شروع في القتل العمد.  إحداثها، فإنه يسأل في هذه الحالة

 عمد عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد: الشروع في جريمة القتل ال 
ن الشروع في الجريمة هو: البدء في تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جناية إسبق القول 

ذلك  وعلى ،يخيب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه أوجنحة إلا أنه يوقف  أو
عن  لريمة الشروع في القتفإن الشروع له ثلاث صور يمكن تحقيقها في نطاق ج

 عدوى فيروس كورونا المستجد: لطريق نق
  :الجريمة الموقوفة )الشروع الناقص( :لىو الصورة الأ  -

وهي الجريمة التي يبدأ الجاني في تنفيذ فعله الإجرامي لكن هذا التنفيذ لا يتم، 
نما تتوقف خطواته فلا تقع النتيجة بالتالي وهذا معناه أنه شروع ناقص يتميز ، (67)وا 

ومثال ذلك أن  ،الفعل المكون لها أوبعدم حدوث النتيجة وكذلك عدم تمام النشاط 
يقوم الجاني بوضع لعابه على مفاتيح المصعد الكهربائي الذي يستقله المجني عليه 
 بغرض نقل الفيروس إليه عند ملامسته له، إلا أن المجني عليه يقوم برش مادة مطهرة

ند نه قد ثبت علميا أن موته محقق عإعلى المفاتيح قبل لمسها فيموت الفيروس، إذ 
أن يستعمل الجاني عازل قبل الضغط على مفاتيح المصعد  أو، %70نسبة كحول 

أن يتم ضبط الجاني وهو يقوم بإنزال  أو(68)،الملوثة فلا ينتقل الفيروس إليه أصلاً 
 ة. المناشف التي يستعملها المجني عليه عاد أوالمنديل  أولعابه على مفاتيح المصعد 

 :الصورة الثانية: الجريمة الخائبة )الشروع التام( -
نما ي ،وفي هذه الصورة لا يبدأ الجاني فقط في تنفيذ فعله الجرمي فرغ منه كذلك، وا 

فهو قد استنفذ كل ما لديه من نشاط إجرامي لبلوغ النتيجة، لكن هذه النتيجة لم تتحقق 
                                                           

م، دار الجامعة الجديدة، للمزيد انظر: د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العا (67)
 . 153، صم2010الإسكندرية 

د، ورونا المستجد. محمود عمر محمود، المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس ك (68)
 . 11نترنت، صبحث منشور على الإ
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من كونها كانت ممكنة الوقوع، وعدم تحققها يرجع لسبب خارج عن إرادة بالرغم 
بياً إلا أنه قد تم إسعافه ط ،الجاني، مثال ذلك أن ينتقل الفيروس إلى المجني عليه

 وأأن يصل العلم إلى لقاح  أوأجهزة تنفس اصطناعية،  أوعن طريق دواء معين 
فيروس في فيبطل أثر ال ،ني عليهالمج فيتناولهمصل مضاد لفيروس كورونا المستجد 

 جسمه ويشفى منه.
 :الصورة الثالثة: الجريمة المستحيلة -

تتفق الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة في أن الجاني قد استنفذ كل ما في 
اب لكن الفارق بينهما أن أسب ،وسعه من نشاط إجرامي، وكذلك في عدم تحقق النتيجة

 يلة كانت قائمة وقت اقتراف الفعل على نحو أكيد ولكنخيبة الأثر في الجريمة المستح
عدم  قد يرجع إلى ،وعدم تحقق النتيجة في الجريمة المستحيلة ،الجاني يجهل ذلك
موضوعها، كأن يكون الجاني مصاباً بمرض بكتيري  توفرلعدم  أوصلاحية الوسيلة 

ويظن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد ثم يقوم بوضع لعابه على جسم المجني 
أن يكون قد قام بنقل الفيروس إلى شخص مصاب  أوالأدوات التي يستعملها،  أوعليه 

هذه  نوقد اكتسب مناعة مضادة لفيروس كورونا المستجد، وبالرغم م ،به قبل ذلك
 الاستحالة إلا أن الجاني يسأل عن جريمة شروع في قتل. 

 :علاقة السببية بين نقل الفيروس والوفاة -ثالثاا 
لا يكفي أن يقع سلوك إجرامي من الجاني يتمثل في نقل فيروس كورونا المستجد 
إلى المجني عليه وأن تحصل الوفاة نتيجة لذلك، بل يلزم فضلًا عن ذلك أن تنسب 

ة هي الرابطة فالسببي ،تيجة إلى ذلك السلوك، أي أن يكون بينهما علاقة سببيةهذه الن
وتمثل  ،المادية بين السلوك الإجرامي الذي يمثل دور السبب، وبين النتيجة الإجرامية

دور الأثر المترتب على هذا السبب، فهي ذات كيان قانوني مستقل يقتصر دورها 
احية المادية، إلى السلوك الإجرامي الصادر عن على نسبة النتيجة الإجرامية، من الن

 الجاني باعتباره سبباً لها، ليتسنى لنا تحديد مسئوليته الجنائية عن هذه النتيجة. 
وتبدو أهمية علاقة السببية على وجه الخصوص في جرائم القتل، باعتبارها أكثر 

 ،ونا المستجدس كور الجرائم إثارة لمشكلة السببية، ففي جريمة القتل العمد بنقل فيرو 
لا أخذ الفعل وصفاً آخر من الناحية الجنائية.   يجب أن تسند الوفاة إلى فعل الجاني وا 
ولا تثير علاقة السببية بين فعل الجاني وهو نقل الفيروس إلى المجني عليه وبين 

إذا كان السلوك الإجرامي هو السبب الوحيد في  ،النتيجة وهي الوفاة أية صعوبة
لسلوك الإجرامي فا ،إحداث النتيجة، وتوصف السببية في هذه الحالة بالسببية المباشرة
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وهذه الوفاة هي النتيجة المعتبرة في القانون لقيام  ،الفور أم تراخت إلى وقت لاحق
 الجنائية عن جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد. المسؤولية

أما إذا لم تحدث الوفاة، بالرغم من قيام الجاني قصداً بإفراغ نشاطه الإجرامي 
السبب  إذا كان ،بنقل الفيروس إلى المجني عليه، فإن الواقعة تعد شروعاً في قتل
م ت أوالمجني عليه، خارجاً عن إرادة الجاني، كأن يكون قد تم الإسراع في علاج 

 ،حقنه بالبلازما الدم من شخص متعاف أوالمصل المضاد للفيروس،  أوحقنه باللقاح 
غير ذلك من الأمور التي لا دخل للجاني في  أوفأحدث أثره في شفاء المجني عليه 
 عن جريمة شروع في القتل العمد.  إحداثها، فإنه يسأل في هذه الحالة

 عمد عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد: الشروع في جريمة القتل ال 
ن الشروع في الجريمة هو: البدء في تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جناية إسبق القول 

ذلك  وعلى ،يخيب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه أوجنحة إلا أنه يوقف  أو
عن  لريمة الشروع في القتفإن الشروع له ثلاث صور يمكن تحقيقها في نطاق ج

 عدوى فيروس كورونا المستجد: لطريق نق
  :الجريمة الموقوفة )الشروع الناقص( :لىو الصورة الأ  -

وهي الجريمة التي يبدأ الجاني في تنفيذ فعله الإجرامي لكن هذا التنفيذ لا يتم، 
نما تتوقف خطواته فلا تقع النتيجة بالتالي وهذا معناه أنه شروع ناقص يتميز ، (67)وا 

ومثال ذلك أن  ،الفعل المكون لها أوبعدم حدوث النتيجة وكذلك عدم تمام النشاط 
يقوم الجاني بوضع لعابه على مفاتيح المصعد الكهربائي الذي يستقله المجني عليه 
 بغرض نقل الفيروس إليه عند ملامسته له، إلا أن المجني عليه يقوم برش مادة مطهرة

ند نه قد ثبت علميا أن موته محقق عإعلى المفاتيح قبل لمسها فيموت الفيروس، إذ 
أن يستعمل الجاني عازل قبل الضغط على مفاتيح المصعد  أو، %70نسبة كحول 

أن يتم ضبط الجاني وهو يقوم بإنزال  أو(68)،الملوثة فلا ينتقل الفيروس إليه أصلاً 
 ة. المناشف التي يستعملها المجني عليه عاد أوالمنديل  أولعابه على مفاتيح المصعد 

 :الصورة الثانية: الجريمة الخائبة )الشروع التام( -
نما ي ،وفي هذه الصورة لا يبدأ الجاني فقط في تنفيذ فعله الجرمي فرغ منه كذلك، وا 

فهو قد استنفذ كل ما لديه من نشاط إجرامي لبلوغ النتيجة، لكن هذه النتيجة لم تتحقق 
                                                           

م، دار الجامعة الجديدة، للمزيد انظر: د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العا (67)
 . 153، صم2010الإسكندرية 

د، ورونا المستجد. محمود عمر محمود، المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس ك (68)
 . 11نترنت، صبحث منشور على الإ
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من كونها كانت ممكنة الوقوع، وعدم تحققها يرجع لسبب خارج عن إرادة بالرغم 
بياً إلا أنه قد تم إسعافه ط ،الجاني، مثال ذلك أن ينتقل الفيروس إلى المجني عليه

 وأأن يصل العلم إلى لقاح  أوأجهزة تنفس اصطناعية،  أوعن طريق دواء معين 
فيروس في فيبطل أثر ال ،ني عليهالمج فيتناولهمصل مضاد لفيروس كورونا المستجد 

 جسمه ويشفى منه.
 :الصورة الثالثة: الجريمة المستحيلة -

تتفق الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة في أن الجاني قد استنفذ كل ما في 
اب لكن الفارق بينهما أن أسب ،وسعه من نشاط إجرامي، وكذلك في عدم تحقق النتيجة

 يلة كانت قائمة وقت اقتراف الفعل على نحو أكيد ولكنخيبة الأثر في الجريمة المستح
عدم  قد يرجع إلى ،وعدم تحقق النتيجة في الجريمة المستحيلة ،الجاني يجهل ذلك
موضوعها، كأن يكون الجاني مصاباً بمرض بكتيري  توفرلعدم  أوصلاحية الوسيلة 

ويظن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد ثم يقوم بوضع لعابه على جسم المجني 
أن يكون قد قام بنقل الفيروس إلى شخص مصاب  أوالأدوات التي يستعملها،  أوعليه 

هذه  نوقد اكتسب مناعة مضادة لفيروس كورونا المستجد، وبالرغم م ،به قبل ذلك
 الاستحالة إلا أن الجاني يسأل عن جريمة شروع في قتل. 

 :علاقة السببية بين نقل الفيروس والوفاة -ثالثاا 
لا يكفي أن يقع سلوك إجرامي من الجاني يتمثل في نقل فيروس كورونا المستجد 
إلى المجني عليه وأن تحصل الوفاة نتيجة لذلك، بل يلزم فضلًا عن ذلك أن تنسب 

ة هي الرابطة فالسببي ،تيجة إلى ذلك السلوك، أي أن يكون بينهما علاقة سببيةهذه الن
وتمثل  ،المادية بين السلوك الإجرامي الذي يمثل دور السبب، وبين النتيجة الإجرامية

دور الأثر المترتب على هذا السبب، فهي ذات كيان قانوني مستقل يقتصر دورها 
احية المادية، إلى السلوك الإجرامي الصادر عن على نسبة النتيجة الإجرامية، من الن

 الجاني باعتباره سبباً لها، ليتسنى لنا تحديد مسئوليته الجنائية عن هذه النتيجة. 
وتبدو أهمية علاقة السببية على وجه الخصوص في جرائم القتل، باعتبارها أكثر 

 ،ونا المستجدس كور الجرائم إثارة لمشكلة السببية، ففي جريمة القتل العمد بنقل فيرو 
لا أخذ الفعل وصفاً آخر من الناحية الجنائية.   يجب أن تسند الوفاة إلى فعل الجاني وا 
ولا تثير علاقة السببية بين فعل الجاني وهو نقل الفيروس إلى المجني عليه وبين 

إذا كان السلوك الإجرامي هو السبب الوحيد في  ،النتيجة وهي الوفاة أية صعوبة
لسلوك الإجرامي فا ،إحداث النتيجة، وتوصف السببية في هذه الحالة بالسببية المباشرة
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لب تط أووهو نقل الفيروس كان السبب الوحيد لإحداث الوفاة، سواء حدثت حالًا 
 الأمر وقتاً طويلًا، طالما لم تتدخل عوامل أخرى لإحداثها. 

يحدث في بعض الأحيان أن تتداخل عوامل أخرى مع السلوك الإجرامي  ولكن
لإحداث تلك النتيجة، مما يصعب معه القول بأن سلوك الجاني المتمثل في نقل 

 كان هو السبب في حدوث ذلك.  ،فيروس كورونا
 وأهذه العوامل قد تكون سابقة على نقل الفيروس للمجني عليه كضعف صحته 

سرطان أن يكون مصاباً بال أوالرئتين  أوفي الجهاز التنفسي إصابته بمرض سابق 
د تكون وق ،غير ذلك جعله لا يتحمل الاعتداء الحاصل بنقل فيروس كورونا إليه أو

هذه العوامل معاصرة لنقل الفيروس كمن يباشر النشاط الإجرامي بنقل الفيروس ثم 
ى ول إلى المستشفيمنعه من الوص أوويجهز على المجني عليه  ،يأتي شخص آخر

وقد تكون تلك العوامل متأخرة على سلوك الجاني كإهمال المجني عليه  ،لتلقي العلاج
 إهمال الطبيب في علاجه مما أدى إلى حدوث الوفاة.  أوالعلاج، 

وقد ترقى هذه العوامل إلى كونها غير مألوفة وفق المجرى العادي للأمور كالقوة 
 وأهيار المستشفى الذي يعالج فيه المصاب بالفيروس الحادث المفاجئ، كان أوالقاهرة 

 حدوث حريق في الجناح الذي يعالج فيه مما أدى إلى وفاته. 
همت في حدوث الوفاة، من بينها سلوك الجاني، اسفهذه العوامل المختلفة التي 

ليست كلها على درجة واحدة من الفاعلية مما يجعل تحديد صلة السببية أمراً غير 
 ل يسأل الجاني عن هذه النتائج أم أن مسئوليته تقف عند حد معين؟ يسير، فه

  :تحديد معيار علاقة السببية في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد 
سبق لنا القول إن تحديد معيار علاقة السببية غير واضح من قبل المشرع 

قه الجنائي ما دفع الفالمصري، فهو لم يضع معياراً يمكن الاستناد إليه لتقرير ذلك، م
والقضاء للاجتهاد في ذلك، وقد خلص هذا الاجتهاد لترجيح نظرية السببية الملائمة 

 الكافية.  أو
وتقضي هذه النظرية أنه عند تعدد العوامل التي أدت إلى إحداث النتيجة ينبغي 
أن نعتد فقط بالعامل الذي ينطوي في ذاته وعند اتخاذه على احتمال ترتب النتيجة 
عليه تبعاً للمألوف في المجرى العادي للأمور، ولو تضافرت مع هذا العامل في 

 لاحقة له، ما دامت هذه أومتعاصرة معه  وأإحداث النتيجة عوامل أخرى سابقة عليه 
 .(69)العوامل مألوفة ومتوقعة وفق ما تجري به تجربة الحياة
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طوي ما دام هذا الفعل ين ،وعلى هذا الأساس يكون نقل الفيروس سبباً في الوفاة
وعند اتخاذه على احتمال ترتبها عليه تبعاً للمألوف في المجرى العادي  ،في ذاته

لوفة إذا كانت مأ ،همت في إحداث النتيجةاسللأمور، ولا يعتد بالعوامل الأخرى التي 
لظروف إذا كانت تلك ا ،ومتوقعة وفق المجرى العادي للأمور، بينما تنقطع هذه الرابطة

 شاذة غير متوقعة. 
تحقيق النتيجة )الوفاة( يكون بالنظر إلى السلوك الإجرامي )نقل  وتحديد إمكانية

فيروس كورونا المستجد( بصرف النظر عن النتيجة، فإذا كان من شأن نقل الفيروس 
ملائماً  أوياً سبباً كاف عدفإنه ي ،أن يحقق مثل هذه النتيجة وفقاً للسير العادي للأمور

 للنتيجة التي حدثت. 
لوك الجاني المتمثل في نقل الفيروس إلى المجني عليه، في وينبغي النظر إلى س

ضوء ما اقترن به من عوامل وظروف سواء كانت سابقة أم معاصرة أم لاحقة على 
 السلوك الإجرامي. 

فإذا كان السلوك الإجرامي مقترناً بهذه العوامل من شأنه أن يحقق النتيجة التي 
ني يسأل عن النتيجة، بالرغم من إسهام حدثت وفق المجرى العادي للأمور، فإن الجا
لأن وقوع النتيجة في مثل هذه الظروف  ؛تلك الظروف والعوامل في إحداث النتيجة

ومن أمثلة العوامل المألوفة كون المجني عليه مصاباً بمرض سابق  ،أمراً مألوفاً  عدي
ي ف إهمال المجني عليه أوغير ذلك من الأمراض،  أوالفشل الكلوي  أوكالسرطان 

علاج نفسه، بعد إصابته بالفيروس، إهمالًا ينتظر عادة ممن كان في مثل ظروفه، 
 .(70)حدوث خطأ يسير من الطبيب المعالج أو

غير المألوفة، اصطدام سيارة الإسعاف التي تنقل  أوومن أمثلة العوامل الشاذة 
ن الخطأ الفاحش م أواحتراق المستشفى التي نقل إليها،  أوالمصاب بالفيروس، 

ففي مثل هذه الحالات تقف مسئولية الجاني عند حد السلوك المرتكب  ،الطبيب المعالج
نما يتحملها ذلك العامل الشاذ وحده  .(71)منه فقط ولا يسأل عن النتيجة )الوفاة(، وا 

 
 

                                                           
. ولا يؤثر في ذلك قيام مسئولية الطبيب عن 580السابق، ص د. محمد عيد الغريب، المرجع (70)

 الخطأ اليسير أو عدم قيامه. 
، م1990انظر في تفصيل ذلك: د. مأمون محمد سلامة، القسم العام، منشورات جامعة القاهرة،  (71)

، م1989وما بعدها، د. أحمد فتحي سرور، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  155ص
 . 687، 686وما بعدها، ومؤلفه في القسم الخاص، المرجع السابق، ص 480ص 
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لب تط أووهو نقل الفيروس كان السبب الوحيد لإحداث الوفاة، سواء حدثت حالًا 
 الأمر وقتاً طويلًا، طالما لم تتدخل عوامل أخرى لإحداثها. 

يحدث في بعض الأحيان أن تتداخل عوامل أخرى مع السلوك الإجرامي  ولكن
لإحداث تلك النتيجة، مما يصعب معه القول بأن سلوك الجاني المتمثل في نقل 

 كان هو السبب في حدوث ذلك.  ،فيروس كورونا
 وأهذه العوامل قد تكون سابقة على نقل الفيروس للمجني عليه كضعف صحته 

سرطان أن يكون مصاباً بال أوالرئتين  أوفي الجهاز التنفسي إصابته بمرض سابق 
د تكون وق ،غير ذلك جعله لا يتحمل الاعتداء الحاصل بنقل فيروس كورونا إليه أو

هذه العوامل معاصرة لنقل الفيروس كمن يباشر النشاط الإجرامي بنقل الفيروس ثم 
ى ول إلى المستشفيمنعه من الوص أوويجهز على المجني عليه  ،يأتي شخص آخر

وقد تكون تلك العوامل متأخرة على سلوك الجاني كإهمال المجني عليه  ،لتلقي العلاج
 إهمال الطبيب في علاجه مما أدى إلى حدوث الوفاة.  أوالعلاج، 

وقد ترقى هذه العوامل إلى كونها غير مألوفة وفق المجرى العادي للأمور كالقوة 
 وأهيار المستشفى الذي يعالج فيه المصاب بالفيروس الحادث المفاجئ، كان أوالقاهرة 

 حدوث حريق في الجناح الذي يعالج فيه مما أدى إلى وفاته. 
همت في حدوث الوفاة، من بينها سلوك الجاني، اسفهذه العوامل المختلفة التي 

ليست كلها على درجة واحدة من الفاعلية مما يجعل تحديد صلة السببية أمراً غير 
 ل يسأل الجاني عن هذه النتائج أم أن مسئوليته تقف عند حد معين؟ يسير، فه

  :تحديد معيار علاقة السببية في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد 
سبق لنا القول إن تحديد معيار علاقة السببية غير واضح من قبل المشرع 

قه الجنائي ما دفع الفالمصري، فهو لم يضع معياراً يمكن الاستناد إليه لتقرير ذلك، م
والقضاء للاجتهاد في ذلك، وقد خلص هذا الاجتهاد لترجيح نظرية السببية الملائمة 

 الكافية.  أو
وتقضي هذه النظرية أنه عند تعدد العوامل التي أدت إلى إحداث النتيجة ينبغي 
أن نعتد فقط بالعامل الذي ينطوي في ذاته وعند اتخاذه على احتمال ترتب النتيجة 
عليه تبعاً للمألوف في المجرى العادي للأمور، ولو تضافرت مع هذا العامل في 

 لاحقة له، ما دامت هذه أومتعاصرة معه  وأإحداث النتيجة عوامل أخرى سابقة عليه 
 .(69)العوامل مألوفة ومتوقعة وفق ما تجري به تجربة الحياة
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طوي ما دام هذا الفعل ين ،وعلى هذا الأساس يكون نقل الفيروس سبباً في الوفاة
وعند اتخاذه على احتمال ترتبها عليه تبعاً للمألوف في المجرى العادي  ،في ذاته

لوفة إذا كانت مأ ،همت في إحداث النتيجةاسللأمور، ولا يعتد بالعوامل الأخرى التي 
لظروف إذا كانت تلك ا ،ومتوقعة وفق المجرى العادي للأمور، بينما تنقطع هذه الرابطة

 شاذة غير متوقعة. 
تحقيق النتيجة )الوفاة( يكون بالنظر إلى السلوك الإجرامي )نقل  وتحديد إمكانية

فيروس كورونا المستجد( بصرف النظر عن النتيجة، فإذا كان من شأن نقل الفيروس 
ملائماً  أوياً سبباً كاف عدفإنه ي ،أن يحقق مثل هذه النتيجة وفقاً للسير العادي للأمور

 للنتيجة التي حدثت. 
لوك الجاني المتمثل في نقل الفيروس إلى المجني عليه، في وينبغي النظر إلى س

ضوء ما اقترن به من عوامل وظروف سواء كانت سابقة أم معاصرة أم لاحقة على 
 السلوك الإجرامي. 

فإذا كان السلوك الإجرامي مقترناً بهذه العوامل من شأنه أن يحقق النتيجة التي 
ني يسأل عن النتيجة، بالرغم من إسهام حدثت وفق المجرى العادي للأمور، فإن الجا
لأن وقوع النتيجة في مثل هذه الظروف  ؛تلك الظروف والعوامل في إحداث النتيجة

ومن أمثلة العوامل المألوفة كون المجني عليه مصاباً بمرض سابق  ،أمراً مألوفاً  عدي
ي ف إهمال المجني عليه أوغير ذلك من الأمراض،  أوالفشل الكلوي  أوكالسرطان 

علاج نفسه، بعد إصابته بالفيروس، إهمالًا ينتظر عادة ممن كان في مثل ظروفه، 
 .(70)حدوث خطأ يسير من الطبيب المعالج أو

غير المألوفة، اصطدام سيارة الإسعاف التي تنقل  أوومن أمثلة العوامل الشاذة 
ن الخطأ الفاحش م أواحتراق المستشفى التي نقل إليها،  أوالمصاب بالفيروس، 

ففي مثل هذه الحالات تقف مسئولية الجاني عند حد السلوك المرتكب  ،الطبيب المعالج
نما يتحملها ذلك العامل الشاذ وحده  .(71)منه فقط ولا يسأل عن النتيجة )الوفاة(، وا 

 
 

                                                           
. ولا يؤثر في ذلك قيام مسئولية الطبيب عن 580السابق، ص د. محمد عيد الغريب، المرجع (70)

 الخطأ اليسير أو عدم قيامه. 
، م1990انظر في تفصيل ذلك: د. مأمون محمد سلامة، القسم العام، منشورات جامعة القاهرة،  (71)

، م1989وما بعدها، د. أحمد فتحي سرور، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  155ص
 . 687، 686وما بعدها، ومؤلفه في القسم الخاص، المرجع السابق، ص 480ص 
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 المطلب الثاني 
 الركن المعنوي لجريمة القتل العمد 
 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد

ن المعنوي الرك توفر -الركن المادي  توفربجانب  -إن جريمة القتل العمد تستلزم 
شاط المادي فيتعين إسناد الن ،الذي يتمثل في القصد الجنائي بعنصريه، العلم والإرادة

المتمثل في نقل فيروس كورونا المستجد، إسناداً معنوياً إلى الجاني وهو ما يعرف 
ل في القصد الخاص الذي يتمث توفركما يلزم بالإضافة لذلك  ،بالقصد الجنائي العام

أن يكون لدى الجاني نية محددة هي إرادة إزهاق روح المجني عليه دون غيره من 
 إيضاحاً من خلال الفروع الآتية: وسوف نزيد الأمر ،النتائج
 

 الأولالفرع 
 الإرادة عنصر

القصد الجنائي، أن تتجه إرادة الجاني إلى الاعتداء على إنسان حي  توفريتعين ل
 بنقل فيروس كورونا المستجد إليه، وكذلك إرادة النتيجة وهي القتل عن طريق ذلك. 

رادة النتيجة،  يتوفرويجب أن  العنصران في الإرادة لدى الجاني: إرادة الفعل وا 
يروس ه جنائياً عن جريمة القتل بنقل فحتى يمكن إسناد النشاط الإجرامي إليه ومساءلت

كما يتعين أن تكون هذه الإرادة سليمة وخالية من العيوب التي  ،كورونا المستجد
الجنون، به آفة عقلية ك أوتلحقها كنقص الأهلية كونه الجاني صغير السن غير مميز 

نسان غير إالإكراه بنوعيه، فإذا قام شخص بإكراه الجاني للقيام بنقل الفيروس إلى  أو
الجنائية لوجود عيب أثر في هذه الإرادة في  المسؤوليةمصاب، وثبت ذلك، انتفت 

حالة الإكراه المادي كوضع سكين على رقبته للقيام بحقن المجني عليه بمادة تحتوي 
إجباره على إسالة لعابه المحمل بالفيروس على أدوات يستخدمها  أوعلى الفيروس، 

 عادة المجني عليه. 
في حالة الإكراه المعنوي، فإن الرأي الغالب في الفقه يرى أن الإرادة لا تنعدم، أما 

الجنائية تنتقص في هذه الحالة تبعاً لذلك، كمن يقوم بتهديد  المسؤوليةومن ثم فإن 
إلى  وأإن لم ينقل الفيروس إلى الشخص المراد  ،حرق منزله أوشخص بقتل ابنه 

ن أبطل الإرادة إلا أنه لم يعدمها، إذ بمقدور أشخاص غير معينين، فهذا التهديد  وا 
 ناقل الفيروس أن يلجأ إلى السلطات العامة لمنع هذا التهديد. 

 توفروأثره في  ،وفي تقديري أنه ينبغي بحث كل حالة على حده للقول بقيام التهديد
 الإكراه المعنوي من عدمه. 
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دوى فيروس كورونا وعلى ذلك، فإن الجاني في جريمة القتل عن طريق نقل ع
المستجد لا بد أن تتجه إرادته إلى إتيان السلوك الإجرامي وهو الاعتداء على حياة 
المجني عليه بنقل الفيروس، كما يلزم أن تتجه إرادته كذلك إلى تحقيق النتيجة 

وس إذا كان نقله للفير  ،فلا يسأل الجاني (،وهي إزهاق روح المجني عليه)الإجرامية 
كان ناقص الأهلية الجنائية كصغير السن غير المميز،  أوإكراه  أوقد تم تحت ضغط 

فاقد الأهلية لإصابته بآفة عقلية كالجنون، فإرادة الجاني يجب أن تكون حرة واعية  أو
 من العيوب التي يمكن أن تلحقها.خالية 
  

 الفرع الثاني
 العلم

يراد بالعلم أن يكون الجاني عالماً بأركان الجريمة وعناصر كل ركن، فيجب أن 
 يكون عالماً بأنه يوجه سلوكه الإجرامي ضد إنسان حي خال من الفيروسات.  

محلها في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا  أوونرى أن العلم بموضوع الجريمة 
اللعاب  وأيروس وأن تحليل عينة الدم أن يكون الجاني عالماً بأنه يحمل الف ،المستجد

الخاص به )إجراء المسحة( كان إيجابياً، ولا يكتفى في ذلك بظهور بعض الأعراض 
لأن ذلك من الأعراض المتشابهة مع أعراض  ؛السعال أولديه كارتفاع درجة الحرارة 

 أمراض أخرى، وغير جازمة في أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.
كما يجب أن يعلم أن سلوكه الذي قام به عمداً يترتب عليه نقل العدوى للمجني  

 عليه، وأن من شأن ذلك أن يشكل خطورة إجرامية على حياة المجني عليه.  
قام  ثم ،وعلى ذلك، إذا كان الجاني يجهل أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد

لم ها آخرين وهو غير عااستخدم مواد يستخدم أوبتقبيل شخص آخر للترحيب به 
 ،ية تبعاً لذلكالجنائ المسؤوليةفإن ذلك مما ينفي العلم لديه ومن ثم تنتفي  ،بإصابته
إذا كان حامل الفيروس يجهل انتقاله عن طريق اللمس  ،عنصر العلم يتوفركما لا 

اصداً تقبيله للترحيب به دون أن يكون ق أوالتقبيل فقام بالسلام على آخر  أوالشم  أو
 القصد الجنائي لديه.  توفرلأن ذلك مما يؤثر على  ؛نقل الفيروس إليه

 وأويجب أن يعلم الجاني بأن من شأن فعله أن يتسبب في وفاة المجني عليه، 
بمعنى آخر عليه أن يتوقع حدوث النتيجة المترتبة على نقله فيروس كورونا للآخرين، 

يمة فلا يسأل عن جر  ،النتيجة ثبت أنه على غير علم بهذه أوفإذا كان يجهل ذلك 
 القتل العمد. 
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 المطلب الثاني 
 الركن المعنوي لجريمة القتل العمد 
 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد

ن المعنوي الرك توفر -الركن المادي  توفربجانب  -إن جريمة القتل العمد تستلزم 
شاط المادي فيتعين إسناد الن ،الذي يتمثل في القصد الجنائي بعنصريه، العلم والإرادة

المتمثل في نقل فيروس كورونا المستجد، إسناداً معنوياً إلى الجاني وهو ما يعرف 
ل في القصد الخاص الذي يتمث توفركما يلزم بالإضافة لذلك  ،بالقصد الجنائي العام

أن يكون لدى الجاني نية محددة هي إرادة إزهاق روح المجني عليه دون غيره من 
 إيضاحاً من خلال الفروع الآتية: وسوف نزيد الأمر ،النتائج
 

 الأولالفرع 
 الإرادة عنصر

القصد الجنائي، أن تتجه إرادة الجاني إلى الاعتداء على إنسان حي  توفريتعين ل
 بنقل فيروس كورونا المستجد إليه، وكذلك إرادة النتيجة وهي القتل عن طريق ذلك. 

رادة النتيجة،  يتوفرويجب أن  العنصران في الإرادة لدى الجاني: إرادة الفعل وا 
يروس ه جنائياً عن جريمة القتل بنقل فحتى يمكن إسناد النشاط الإجرامي إليه ومساءلت

كما يتعين أن تكون هذه الإرادة سليمة وخالية من العيوب التي  ،كورونا المستجد
الجنون، به آفة عقلية ك أوتلحقها كنقص الأهلية كونه الجاني صغير السن غير مميز 

نسان غير إالإكراه بنوعيه، فإذا قام شخص بإكراه الجاني للقيام بنقل الفيروس إلى  أو
الجنائية لوجود عيب أثر في هذه الإرادة في  المسؤوليةمصاب، وثبت ذلك، انتفت 

حالة الإكراه المادي كوضع سكين على رقبته للقيام بحقن المجني عليه بمادة تحتوي 
إجباره على إسالة لعابه المحمل بالفيروس على أدوات يستخدمها  أوعلى الفيروس، 

 عادة المجني عليه. 
في حالة الإكراه المعنوي، فإن الرأي الغالب في الفقه يرى أن الإرادة لا تنعدم، أما 

الجنائية تنتقص في هذه الحالة تبعاً لذلك، كمن يقوم بتهديد  المسؤوليةومن ثم فإن 
إلى  وأإن لم ينقل الفيروس إلى الشخص المراد  ،حرق منزله أوشخص بقتل ابنه 

ن أبطل الإرادة إلا أنه لم يعدمها، إذ بمقدور أشخاص غير معينين، فهذا التهديد  وا 
 ناقل الفيروس أن يلجأ إلى السلطات العامة لمنع هذا التهديد. 

 توفروأثره في  ،وفي تقديري أنه ينبغي بحث كل حالة على حده للقول بقيام التهديد
 الإكراه المعنوي من عدمه. 
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دوى فيروس كورونا وعلى ذلك، فإن الجاني في جريمة القتل عن طريق نقل ع
المستجد لا بد أن تتجه إرادته إلى إتيان السلوك الإجرامي وهو الاعتداء على حياة 
المجني عليه بنقل الفيروس، كما يلزم أن تتجه إرادته كذلك إلى تحقيق النتيجة 

وس إذا كان نقله للفير  ،فلا يسأل الجاني (،وهي إزهاق روح المجني عليه)الإجرامية 
كان ناقص الأهلية الجنائية كصغير السن غير المميز،  أوإكراه  أوقد تم تحت ضغط 

فاقد الأهلية لإصابته بآفة عقلية كالجنون، فإرادة الجاني يجب أن تكون حرة واعية  أو
 من العيوب التي يمكن أن تلحقها.خالية 
  

 الفرع الثاني
 العلم

يراد بالعلم أن يكون الجاني عالماً بأركان الجريمة وعناصر كل ركن، فيجب أن 
 يكون عالماً بأنه يوجه سلوكه الإجرامي ضد إنسان حي خال من الفيروسات.  

محلها في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا  أوونرى أن العلم بموضوع الجريمة 
اللعاب  وأيروس وأن تحليل عينة الدم أن يكون الجاني عالماً بأنه يحمل الف ،المستجد

الخاص به )إجراء المسحة( كان إيجابياً، ولا يكتفى في ذلك بظهور بعض الأعراض 
لأن ذلك من الأعراض المتشابهة مع أعراض  ؛السعال أولديه كارتفاع درجة الحرارة 

 أمراض أخرى، وغير جازمة في أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.
كما يجب أن يعلم أن سلوكه الذي قام به عمداً يترتب عليه نقل العدوى للمجني  

 عليه، وأن من شأن ذلك أن يشكل خطورة إجرامية على حياة المجني عليه.  
قام  ثم ،وعلى ذلك، إذا كان الجاني يجهل أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد

لم ها آخرين وهو غير عااستخدم مواد يستخدم أوبتقبيل شخص آخر للترحيب به 
 ،ية تبعاً لذلكالجنائ المسؤوليةفإن ذلك مما ينفي العلم لديه ومن ثم تنتفي  ،بإصابته
إذا كان حامل الفيروس يجهل انتقاله عن طريق اللمس  ،عنصر العلم يتوفركما لا 

اصداً تقبيله للترحيب به دون أن يكون ق أوالتقبيل فقام بالسلام على آخر  أوالشم  أو
 القصد الجنائي لديه.  توفرلأن ذلك مما يؤثر على  ؛نقل الفيروس إليه

 وأويجب أن يعلم الجاني بأن من شأن فعله أن يتسبب في وفاة المجني عليه، 
بمعنى آخر عليه أن يتوقع حدوث النتيجة المترتبة على نقله فيروس كورونا للآخرين، 

يمة فلا يسأل عن جر  ،النتيجة ثبت أنه على غير علم بهذه أوفإذا كان يجهل ذلك 
 القتل العمد. 
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ولا يشترط أن يتوقع وفاة شخص بعينه، إذ يسأل عن النتيجة التي حدثت ولو كان 
يجهل حقيقة هؤلاء الأشخاص، فما يهم في نظر المشرع أن يكون الجاني على علم 

 صودة. بأن من شأن فعله حدوث النتيجة المق
 

 الفرع الثالث
 القصد الخاص توفرضرورة 

ستلزم ي ،ن قضاء محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا العمانيةإسبق القول؛ 
القصد الخاص في جريمة القتل العمد، خلافاً للفقه الجنائي المنقسم بشأن هذه  توفر

 المسألة. 
ق القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل عن طري توفروفي تقديري أنه يستلزم 

نا المستجد، وذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى غاية معينة وهي نية نقل فيروس كورو 
 .(72)إزهاق روح المجني عليه

لما كانت جناية القتل العمد تتميز في " وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه:
اني وهو الج القانون عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء

يرتكب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص 
يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم لذا كان من 
الواجب أن يعني الحكم القاضي بإدانة متهم في هذه الجناية عناية خاصة باستظهار 

يراد ا  .(73)ه"توفر لأدلة التي تثبت هذا العنصر وا 
وبناء على ذلك، فلا يكفي في جريمة القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا 
المستجد أن يقوم الجاني بنقل الفيروس للمجني عليه غير المصاب به وهو عالم بأن 
من شأن فعله هذا قتل المجني عليه، بل يلزم فوق ذلك أن ينتوي إزهاق روح المجني 

وهذه النية الخاصة هي التي تميز جريمة القتل عن  ،غيرها من النتائجعليه دون 
 غيرها من الجرائم المتشابهة معها في النشاط الإجرامي كالضرب المفضي إلى الموت.

  
                                                           

، وفي الفقه العام: محمود 17يتفق معنا في ذلك: د. محمود عمر محمود، المرجع السابق، ص (72)
، د. محمود 66، د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 15إبراهيم اسماعيل، المرجع السابق، ص

 . 44مصطفى، المرجع السابق، ص
 43لسنة  90، وطعن رقم م1961مايو  16ق جلسة  31لسنة  2نقض مصري، طعن رقم  (73)

، 39، رقم25، مجموعة أحكام النقض، سم1974فبراير  24، ونقض م1973مارس  25ق جلسة 
 . 57، ص12، رقم 28، سم1977يناير  10، ونقض 180ص
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 الرابعالفرع 
 صور القصد الجنائي  توفر مدى

  في جريمة القتل عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد
الجنائي وتأثيره على جريمة القتل عن طريق نقل عدوى يتعين لاكتمال القصد 

(، أن نقوم ببيان صوره التي ذكرناها في القواعد 19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
العامة من دراستنا وهي: القصد المباشر وغير المباشر، والقصد المحدود وغير 

 المحدود، وذلك فيما يأتي: 
 :المباشر والقصد غير المباشر القصد -لاا أو 

إذا اتجهت إرادة الجاني مباشرة إلى تحقيق نتيجة معينة مستندة  ،يعد القصد مباشراً 
رادتها توفرفي ذلك إلى العلم اليقيني ب قصد يعد وعلى هذا فإن ال ،عناصر الجريمة وا 

عطاس لإذا قام الجاني بنقل فيروس كورونا المستجد للمجني عليه عن طريق ا ،مباشراً 
لتي الأدوات ا أوإنزال لعابه على جسم المجني عليه  أوالسعال في وجهه مباشرة  أو

 . يتناولهالطعام الذي  أوالماء  أويستعملها 
أما القصد غير المباشر "الاحتمالي" فهو أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة 

 يتقبلها الجاني ويرضىإجرامية مؤكدة مع توقع حدوث نتائج أخرى ممكنة ومحتملة 
ويتحقق ذلك في جريمة القتل عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد بأن يكون  ،بها

ات حتى يجهد السلط ،الجاني قد قصد نشر فيروس كورونا وتحويله إلى وباء عام
لة لعلاج فتتكبد مبالغ طائ ،منع انتشاره أوالصحية وغيرها داخل الدولة في مكافحته 

اكتشاف اللقاح المضاد لذلك، وذلك كله بغرض صرف الدولة عن  في أوالمصابين 
الرضوخ لاتفاقية معينة يقصدها من  أونزاع إقليمي معين،  أوخطر خارجي يتهددها، 

هنا ويقبل ذلك ف ،وراء هذا العمل، لكنه يتوقع من فعله هذا موت عدد من الأشخاص
 جد. وس كورونا المستتتحقق مسئوليته عن جريمة القتل العمد عن طريق نقل فير 

كان ينتوي  أنه أوولا يقبل من الجاني التعلل بأن قصده كان بعيداً عن نية القتل، 
 لأن حدوث القتل من النتائج ؛من وراء فعله هذا غرضاً آخر غير جريمة القتل العمد

المتوقعة لنقل فيروس كورونا المستجد، وهو يعلم ذلك وقبل به فكأنه يريد تحقيق هذه 
 جة.النتي
 :القصد المحدود والقصد غير المحدود -ثانياا 

إذا اتجهت إرادة الفاعل إلى تحقيق نتيجة معينة  ،يعد القصد الجنائي محدوداً 
وعلى  ،بالذات سواء تعدى نشاطه هذه النتيجة إلى أخرى غير مقصودة أم وقف عندها

سعال في ال أوالعطاس  أوهذا القصد إذا قام الجاني بتقبيل المجني عليه  يتوفرذلك 



263 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية
45 

 

ولا يشترط أن يتوقع وفاة شخص بعينه، إذ يسأل عن النتيجة التي حدثت ولو كان 
يجهل حقيقة هؤلاء الأشخاص، فما يهم في نظر المشرع أن يكون الجاني على علم 

 صودة. بأن من شأن فعله حدوث النتيجة المق
 

 الفرع الثالث
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، وفي الفقه العام: محمود 17يتفق معنا في ذلك: د. محمود عمر محمود، المرجع السابق، ص (72)
، د. محمود 66، د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 15إبراهيم اسماعيل، المرجع السابق، ص

 . 44مصطفى، المرجع السابق، ص
 43لسنة  90، وطعن رقم م1961مايو  16ق جلسة  31لسنة  2نقض مصري، طعن رقم  (73)

، 39، رقم25، مجموعة أحكام النقض، سم1974فبراير  24، ونقض م1973مارس  25ق جلسة 
 . 57، ص12، رقم 28، سم1977يناير  10، ونقض 180ص
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 لأن حدوث القتل من النتائج ؛من وراء فعله هذا غرضاً آخر غير جريمة القتل العمد

المتوقعة لنقل فيروس كورونا المستجد، وهو يعلم ذلك وقبل به فكأنه يريد تحقيق هذه 
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إذا اتجهت إرادة الفاعل إلى تحقيق نتيجة معينة  ،يعد القصد الجنائي محدوداً 
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264
الم�����س��وؤول��ي��ة الج��ن��ائ��ي��ة ع���ن ن��ق��ل ف���يرو����ص ك���ورون���ا الم�����س��ت��ج��د )ك���وف���ي���د-19( 

في الت�سريعين الم�سري والعُماني -درا�سة تاأ�سيلية تحليلية مقارنة )الجزء الأول(
الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين

47 
 

وجهه مباشرة مما ترك أثر لعابه على جسده وأصابه بفيروس كورونا وترتب على ذلك 
 لأن الجاني قد قصد قتل شخص بعينه ووجه إليه نشاطه ؛وفاته، فمحدودية القصد هنا

 الإجرامي.
أشخاص  أوأما إذا كان الجاني قد قام بالنشاط الإجرامي دون تعيين لشخص 

لقصد يعد غير محدد ويسأل عن النتيجة الإجرامية التي أفضى محددين، فإن هذا ا
ك لعابه يتر  أوإليها، كمن يقوم بنقل الفيروس في مورد للمياه يشرب منه الناس، 

على  وأعربات التسوق في الأماكن العامة  أوالملوث بالفيروس على مقابض الأبواب 
دد غير صة التي يستعملها عالخا أومفاتيح المصاعد الكهربائية في الجهات الحكومية 

دون أن يكون قاصداً قتل شخص بعينه منهم، فإنه يسأل في هذه  ،محدود من الناس
 الحالة عن جريمة القتل العمد.

  
 الخامسالفرع 

 أثر الغلط في شصصية المجني عليه )موضوع النتيجة(
الغلط في شخصية المجني عليه في جريمة القتل عن طريق نقل فيروس كورونا 

ذا كان إ الجنائية عن هذا الفعل، ويتحقق ذلك المسؤوليةالمستجد لا يؤثر في قيام 
 ،عيناً بالذات لكي تقع عليه النتيجة الإجرامية كأثر لسلوكهمالجاني يستهدف شخصاً 

فهذا الغلط غير  ،غير الشخص المقصودإلا أن هذه النتيجة قد وقعت على آخر 
يجة في ن تحقق النتإلأنه انصب على واقعة لا يتطلب القانون العلم بها، إذ  ؛جوهري

أياً كان ا ذاتهموضوع معين ليس من عناصر الجريمة، فالنتيجة لها القيمة القانونية 
ق دون الحموضوعها، فالمشرع يحددها تحديداً مجرداً ويرى فيها مجرد الاعتداء على 

 أن يعنيه الموضوع الذي تصادف أنها تحققت فيه. 
فالمشرع يحمي الحق في الحياة ويقدر جدارة كل حي به فيعاقب على الاعتداء 

 وأعليه أياً كان الشخص الذي ناله، فيستوي لديه كون المجني عليه شخصاً معيناً 
ة لفقرة الثانيوقد أشار لذلك المشرع العماني صراحة من خلال نص ا ،شخصاً آخر
.. وذلك .ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني." من قانون الجزاء، بقوله: (33)من المادة 

أي نتيجة أخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقعها  أوبقصد إحداث نتيجة مباشرة 
 ."وقبل المخاطرة بها

بغية  الأشخاصووفقاً لما تقدم، إذا قام الجاني بوضع لعابه على مقبض باب أحد 
انتقلت ف ،نقل العدوى إليه فتصادف وجود شخص آخر قام بوضع يده على المقبض

إذا قام الجاني بنقل الفيروس إلى شخص معتقداً أنه المقصود  أوإليه العدوى فمات، 
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فتبين أنه شخص آخر فانتقلت إليه العدوى فمات نتيجة لذلك، فإن الجاني يسأل عن 
لقتل العمد، بصرف النظر عن شخصية المجني عليه موضوع النتيجة الإجرامية وهي ا

تلك النتيجة، لأن المشرع لا يفرق بين الأشخاص وبعضهم البعض في حدوث النتيجة، 
 الأفراد دون النظر إلى ذواتهم. فالحماية الجنائية للحق في الحياة تشمل جميع

  
 المطلب الثالث

 العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد 
 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد 

استعرضنا في المبحث التمهيدي من هذه الدراسة، مدى حدوث حالات الوفاة 
(، وذكرنا أن الواقع الحالي 19 -بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

يشهد بذلك والأرقام التي تطالعنا بها منظمة الصحة العالمية ووكالات الأنباء ووزارة 
 تؤكد أن هناك حالات وفاة كثر بسبب فيروس ،حة المحلية في شتى بقاع الأرضالص

من حالات  %10إلى  %6وقد وصلت نسبة الوفيات ما بين  ،كورونا المستجد
الإصابة بالمرض في بعض الدول، ولذا فإن الوفاة تعد نتيجة مترتبة على الإصابة 

بب يعد من الوسائل التي تتسفإن فيروس كورونا المستجد  ،بمعنى أدق أوبالعدوى، 
في إحداث الوفاة، ومن ثم فإن الجاني يستحق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد التي 

 نص عليها المشرع في قانون العقوبات. 
العقوبة المقررة للجريمة، ثم العقاب المقرر للشروع في جريمة القتل  نتناولوسوف 

 د، وذلك في الفرعين الآتيين.العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستج
  

 لالأوالفرع 
 العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد

 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد 
إن جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة، من غير أن تقترن بظرف مشدد، 

من قانون العقوبات  234/1المشدد وفقاً للمادة  أوتستوجب عقوبة السجن المؤبد 
 .(74)المصري

                                                           
غير سبق إصرار أو ترصد  من قتل نفساً عمداً من" عقوبات على أنه: 234/1تنص المادة  (74)

  .يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..."
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وجهه مباشرة مما ترك أثر لعابه على جسده وأصابه بفيروس كورونا وترتب على ذلك 
 لأن الجاني قد قصد قتل شخص بعينه ووجه إليه نشاطه ؛وفاته، فمحدودية القصد هنا

 الإجرامي.
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دد غير صة التي يستعملها عالخا أومفاتيح المصاعد الكهربائية في الجهات الحكومية 

دون أن يكون قاصداً قتل شخص بعينه منهم، فإنه يسأل في هذه  ،محدود من الناس
 الحالة عن جريمة القتل العمد.

  
 الخامسالفرع 

 أثر الغلط في شصصية المجني عليه )موضوع النتيجة(
الغلط في شخصية المجني عليه في جريمة القتل عن طريق نقل فيروس كورونا 

ذا كان إ الجنائية عن هذا الفعل، ويتحقق ذلك المسؤوليةالمستجد لا يؤثر في قيام 
 ،عيناً بالذات لكي تقع عليه النتيجة الإجرامية كأثر لسلوكهمالجاني يستهدف شخصاً 

فهذا الغلط غير  ،غير الشخص المقصودإلا أن هذه النتيجة قد وقعت على آخر 
يجة في ن تحقق النتإلأنه انصب على واقعة لا يتطلب القانون العلم بها، إذ  ؛جوهري

أياً كان ا ذاتهموضوع معين ليس من عناصر الجريمة، فالنتيجة لها القيمة القانونية 
ق دون الحموضوعها، فالمشرع يحددها تحديداً مجرداً ويرى فيها مجرد الاعتداء على 

 أن يعنيه الموضوع الذي تصادف أنها تحققت فيه. 
فالمشرع يحمي الحق في الحياة ويقدر جدارة كل حي به فيعاقب على الاعتداء 

 وأعليه أياً كان الشخص الذي ناله، فيستوي لديه كون المجني عليه شخصاً معيناً 
ة لفقرة الثانيوقد أشار لذلك المشرع العماني صراحة من خلال نص ا ،شخصاً آخر
.. وذلك .ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني." من قانون الجزاء، بقوله: (33)من المادة 

أي نتيجة أخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقعها  أوبقصد إحداث نتيجة مباشرة 
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بغية  الأشخاصووفقاً لما تقدم، إذا قام الجاني بوضع لعابه على مقبض باب أحد 
انتقلت ف ،نقل العدوى إليه فتصادف وجود شخص آخر قام بوضع يده على المقبض

إذا قام الجاني بنقل الفيروس إلى شخص معتقداً أنه المقصود  أوإليه العدوى فمات، 
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فتبين أنه شخص آخر فانتقلت إليه العدوى فمات نتيجة لذلك، فإن الجاني يسأل عن 
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 الأفراد دون النظر إلى ذواتهم. فالحماية الجنائية للحق في الحياة تشمل جميع
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استعرضنا في المبحث التمهيدي من هذه الدراسة، مدى حدوث حالات الوفاة 
(، وذكرنا أن الواقع الحالي 19 -بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

يشهد بذلك والأرقام التي تطالعنا بها منظمة الصحة العالمية ووكالات الأنباء ووزارة 
 تؤكد أن هناك حالات وفاة كثر بسبب فيروس ،حة المحلية في شتى بقاع الأرضالص
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 لالأوالفرع 
 العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد
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من قانون العقوبات  234/1المشدد وفقاً للمادة  أوتستوجب عقوبة السجن المؤبد 
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غير سبق إصرار أو ترصد  من قتل نفساً عمداً من" عقوبات على أنه: 234/1تنص المادة  (74)

  .يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..."
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ن لى مو كما قرر لها المشرع العماني عقوبة السجن المطلق من خلال الفقرة الأ
 .(75)من قانون الجزاء 301المادة 

عقوبة القتل العمد في أحوال معينة، فنص  مانيوقد غلظ المشرعان المصري والع  
 المشرع المصري على تشديد عقوبة القتل العمد في الحالات الست الآتية: 

 . الترصد-2الإصرار      سبق-1من حيث نية الجاني:  -لاً أو 
 من حيث الوسيلة: استعمال السم في القتل.  -ثانياً 
 القتل بجنحة.  ارتباط-2  اية القتل بجن اقتران-1من حيث ظروف الجريمة:  -ثالثاً 
  .(76)من حيث صفة المجني عليه: ارتكاب القتل على جريح حرب -رابعاً 

 دعوقد سبق لنا التعرض لتشديد عقوبة القتل العمد عن طريق استعمال السم، و 
ل من هذا الفصل، لكن السؤال الذي يثور و ذلك ظرفاً مشدداً من خلال المبحث الأ

 ،القتل بنقل فيروس كورونا المستجد قتلًا باستعمال مادة سامةالآن عن مدى اعتبار 
وهو ما يتطلب التعرض لبيان ماهية المادة السامة التي تعتبر عنصراً جوهرياً في 

 وذلك على النحو الآتي:  ؟الركن المادي ينبغي التحقق منه
آجلًا،  وأالجواهر التي يتسبب عنها الموت عاجلًا  أويراد بالسم  المراد بالسم: -لاا أو 

عقوبات، المواد التي تؤثر في أجهزة الجسم فتؤدي إلى  233كما عبرت عنه المادة 
وقد تكون هذه المواد سامة بطبيعتها، وعندئذ يستوي أن تكون من السموم  ،الوفاة

 المعدنية.  أوالعضوية  أوالحيوانية 
إلى الموت عن طريق التفاعل الكيميائي وذلك بإتلاف وتعد المادة سامة متى أدت 

وذلك على عكس  ،شل بعض الأعصاب أونوايا بعض الخلايا الحيوية في الجسم 

                                                           
  ."مطلق كل من قتل إنساناً عمداً...جزاء على أنه:" يعاقب بالسجن ال 301تنص المادة  (75)
ماني على جانب من هذه الحالات وزاد عليها، وذلك بمقتضى نص المادة نص المشرع الع   (76)

يعاقب بالإعدام، إذا توفرت في واقعة القتل العمد " أنه: من قانون الجزاء التي تنص على 302
 إحدى الحالات الآتية: 

 سبق الإصرار أو الترصد. -أ
 إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني. -ب
 إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة. -ج
 إذا كان القتل تمهيداً لجناية أو جنحة أو مقترناً أو مرتبطاً بهما. -د
 إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته. -هـ
 لسبب دنيء. -و
 على شخصين أو أكثر. ....." -ز
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تلك التي تؤدي إلى الوفاة عن طريق تمزيق الأنسجة وتحطيم الوحدة الطبيعية لجهاز 
 .(77)حيوي في الجسم، فلا يعد الموت هنا نتيجة استعمال مادة سامة

ة من غير سام أون القول إن تحديد طبيعة المادة المستعملة في القتل سامة ويمك
أي الخبير هنا ور  ،المسائل الفنية التي يستعين القاضي للبت فيها برأي أهل الخبرة

استشاري باعتبار قاضي الواقعة هو وحده الذي يملك تحديد تلك الطبيعة دون رقابة 
على دلائل وأسباب سائغة تؤدي إلى ما من محكمة النقض ما دام قد أقام حكمه 

 مهنة الصيدلة. مزاولةودون أن يتوقف على ما يحدده قانون  ،(78)انتهى إليه من نتيجة
الظرف المشدد أن تكون المادة المعطاة سماً بطبيعتها،  توفرعلى أنه لا يشترط ل

إذ العبرة بما يترتب على إعطاء المادة في ظروف معينة لا بالطبيعة السامة التي 
مثل مزج مادتين غير سامتين يترتب على تفاعلهما إحداث مادة  ،(79)تكمن فيها

 ر السامة قد أدتعلى أنه في هذه الحالة يجب أن يثبت أن هذه المادة غي، (80)سامة
الظرف  رتوفإلى الوفاة بالتسمم نظراً إلى الظروف التي أعطيت فيها، إذ لا يكفي ل

 المشدد أن تكون المواد قاتلة بغير طريق التسمم. 
ويلحق بعض الشراح بالمواد السامة استعمال مادة قد تؤدي إلى القتل أحياناً ولو 

 وأليه بميكروبات الدفتيريا لم تكن سماً من الوجهة الفنية كحقن المجني ع
 .(81)التيتانوس

وتوصف المادة بأنها سامة حين يكون من شأنها إحداث الوفاة بأن يكون من 
ومفاد  ،طبيعتها إنتاج هذا الأثر، ولو كان لا يترتب عليها إلا إذا أعطيت بكمية كبيرة

ذلك أنه لا يمنع من اعتبار المادة سامة إعطاؤها بكمية صغيرة لا تحدث الوفاة، متى 

                                                           
ور، ، د. أحمد فتحي سر 87د. محمود نجيب حسني، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (77)

 . 545القسم الخاص، المرجع السابق، ص
، د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، المرجع 126د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (78)

 . 835السابق، ص
عقوبات، التي قالت: يتسبب عنها الموت؛ ولم تقل:  233تدل على ذلك عبارة نص المادة  (79)

 من شأنها إحداث الوفاة. 
رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة  د. عمر السعيد (80)

 . 262، ص1986
 . 99للمزيد في عرض هذا الرأي: د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص (81)
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 مهنة الصيدلة. مزاولةودون أن يتوقف على ما يحدده قانون  ،(78)انتهى إليه من نتيجة
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 وأليه بميكروبات الدفتيريا لم تكن سماً من الوجهة الفنية كحقن المجني ع
 .(81)التيتانوس

وتوصف المادة بأنها سامة حين يكون من شأنها إحداث الوفاة بأن يكون من 
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ذلك أنه لا يمنع من اعتبار المادة سامة إعطاؤها بكمية صغيرة لا تحدث الوفاة، متى 

                                                           
ور، ، د. أحمد فتحي سر 87د. محمود نجيب حسني، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (77)

 . 545القسم الخاص، المرجع السابق، ص
، د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، المرجع 126د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (78)

 . 835السابق، ص
عقوبات، التي قالت: يتسبب عنها الموت؛ ولم تقل:  233تدل على ذلك عبارة نص المادة  (79)

 من شأنها إحداث الوفاة. 
رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة  د. عمر السعيد (80)

 . 262، ص1986
 . 99للمزيد في عرض هذا الرأي: د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص (81)
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الزرنيخ  أوخصائصها الذاتية أن تسبب الموت كسلفات النحاس  أوكان من طبيعتها 
 .(82)الزئبق أو

قن شراب، وقد يح أوولا تهم وسيلة استعمال المادة السامة، فقد توضع في طعام 
 على مرات. أوليه مرة واحدة بها المجني ع

 مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد من المواد السامة:  -ثانياا 
استعرضنا في المطلب الرابع من المبحث التمهيدي لهذه الدراسة، آراء أهل 

( من المواد 19 -الاختصاص في مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
بمعنى أدق من المواد الملحقة بالمواد السامة في التأثير والنتيجة التي  أوالسامة، 

فهناك  ،تحدث في جسم المجني عليه، ومدى إتلافها لبعض أنواع الخلايا التي تصيبها
من يرى أن تأثير فيروس كورونا المستجد يشبه تأثير المواد السامة في إتلافه لبعض 

ين، وكذلك خلايا الدم وغيرها. وهناك من يرى، أنواع الخلايا خاصة المتعلقة بالرئت
من أهل الاختصاص، خلاف ذلك، وأن فيروس كورونا يعد من قبيل الجراثيم في 
تأثيره على بعض خلايا الجسم، وليس من قبيل المواد السامة، وقد استعرضنا كلا 

 الرأيين سابقاً. 
يا ات من بكتير لفقه الجنائي، فهناك من يرى أن الميكروبإلى اأما بالنسبة 

 .(83)وفيروسات قاتلة تدخل في مفهوم المواد السامة
كما ذهب البعض إلى أن فيروس كورونا المستجد يعد من قبيل المواد السامة التي 

نما يستطيع تدمير الخلايا والأنسجة وتقضي ،صفة معينة أولا يشترط فيها شكل   وا 
  .(84)فتزهق الروح بهاعلى الأعصاب وتحلل الأعضاء البشرية وتعطل وظائفها 

 :حقيقة الأمر؛ أن الرأي غير مستقر من الناحية الطبية بشأن  رأينا في المسألة
ن كان مستقراً على تسببه في إحداث  تأثير فيروس كورونا على الخلايا في الجسم، وا 

طبية غير بعض التقارير ال وتتناولهاكما أن النتائج التي يشير إليها البعض  ،الوفاة
ولا يمكن القطع أن هذا الفيروس يعد من المواد السامة التي  ،مؤكدة في هذا الجانب

 أوالزئبق  وأتؤثر في جسم المجني عليه بذات التأثير التي تحدثه غيرها كالزرنيخ 

                                                           
 8، ونقض 569، ص354، رقم 2، مجموعة القواعد القانونية، جم1932مايو  23نقض  (82)

 . 458، ص357، رقم 3، مجموعة القواعد، جم1935إبريل 
د. أحمد إبراهيم أحمد المعصراني، المسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الملوث، رسالة  (83)

 . 177، صم2004دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس 
 . 21د. محمود عمر محمود، المرجع السابق، ص (84)
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غير ذلك من المواد التي تعد من المواد السامة، والأحكام القضائية تبنى على القطع 
لا كانت عرضة للطعن عليها بالنقض.   واليقين وا 

عقوبات، أن يكون القتل قد حدث  233فقد اشترط المشرع المصري في المادة 
 وقد استقر الفقه والقضاء على أن المادة ،آجلاً  أوبجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا 

 عقوبات تشترط أن تكون المادة القاتلة سامة.  233
السامة( من وصف المشرع للجاني الذي يستعمل تلك وتستنتج هذه الصفة )

الجواهر بأنه يعد قاتلًا بالسم، لأنه إذا لم تكن هذه الجواهر سامة لما وصف الجاني 
فضلًا عن أننا لو جردنا الجواهر من الصفة السامة واكتفينا بأن ينجم  ،بالقاتل بالسم

كل قتل عمد يستخدم فيه  آجلًا لدخل تحت نص هذه المادة أوعنها الموت إن عاجلًا 
نظراً لأن هذه الأدوات يصدق عليها  ؛خنجراً  مأالجاني أية أداة سواء كان مسدساً 

وصف الجواهر التي يتسبب عنها الموت في ظروف معينة، ولا يتصور أن يكون 
 .(85)المشرع قصد ذلك المعنى

قطعاً من الزجاج في طعام فيموت  أووعلى ذلك، فإن من يدس لآخر مسماراً 
 .(86)الزجاج من تمزق في أحشائه لا يعد قاتلًا بالسم أوبسبب ما أحدثه هذا المسمار 

ة نه يترك أمر تحديد طبيعإ -من وجهة نظرنا  -وبناء على ما تقدم، يمكن القول 
ع ( وأنه من المواد السامة أم لا لقاضي الموضو 19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

له لفكرة يأو وفقاً لملابسات الموضوع دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة إلا إذا ساء ت
 ،أنها كانت سبب الوفاة أوإذا خلا حكمه من بيان المادة سامة  أوالجوهر السام، 

و لأن ذلك من المسائل الفنية، ثم ه ؛على أن يستعين في ذلك برأي أهل الاختصاص
 وهذا لا ينفي أن الفيروس صالح كوسيلة لإحداث ،قررةيقرر في ضوء ذلك العقوبة الم

الموت، فيعد الناقل له قصداً مرتكباً لجريمة القتل العمد على الأقل في صورته البسيطة 
 من قانون الجزاء العماني.  301عقوبات، والمادة  234/1التي نصت عليها المادة 

  سبق الإصرار في نقل فيروس كورونا المستجد:  توفرمدى 
عقوبات،  231ل نص المادة عرف المشرع المصري سبق الإصرار، من خلا

ها جناية يكون القصد من أوالقصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة بأنه: "
                                                           

، د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع 126ص د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، (85)
 . 262، د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص719السابق، ص

يكفي في جريمة القتل بالسم أن تكون المواد المستعملة في الجريمة " قضت محكمة النقض بأن: (86)
مجموعة أحكام  ق، 63لسنة  25941طعن رقم  .من المواد السامة ومن شأنها إحداث الموت"

 . م1995من أكتوبر  2النقض، جلسة 
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الزرنيخ  أوخصائصها الذاتية أن تسبب الموت كسلفات النحاس  أوكان من طبيعتها 
 .(82)الزئبق أو

قن شراب، وقد يح أوولا تهم وسيلة استعمال المادة السامة، فقد توضع في طعام 
 على مرات. أوليه مرة واحدة بها المجني ع

 مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد من المواد السامة:  -ثانياا 
استعرضنا في المطلب الرابع من المبحث التمهيدي لهذه الدراسة، آراء أهل 

( من المواد 19 -الاختصاص في مدى اعتبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
بمعنى أدق من المواد الملحقة بالمواد السامة في التأثير والنتيجة التي  أوالسامة، 

فهناك  ،تحدث في جسم المجني عليه، ومدى إتلافها لبعض أنواع الخلايا التي تصيبها
من يرى أن تأثير فيروس كورونا المستجد يشبه تأثير المواد السامة في إتلافه لبعض 

ين، وكذلك خلايا الدم وغيرها. وهناك من يرى، أنواع الخلايا خاصة المتعلقة بالرئت
من أهل الاختصاص، خلاف ذلك، وأن فيروس كورونا يعد من قبيل الجراثيم في 
تأثيره على بعض خلايا الجسم، وليس من قبيل المواد السامة، وقد استعرضنا كلا 

 الرأيين سابقاً. 
يا ات من بكتير لفقه الجنائي، فهناك من يرى أن الميكروبإلى اأما بالنسبة 

 .(83)وفيروسات قاتلة تدخل في مفهوم المواد السامة
كما ذهب البعض إلى أن فيروس كورونا المستجد يعد من قبيل المواد السامة التي 

نما يستطيع تدمير الخلايا والأنسجة وتقضي ،صفة معينة أولا يشترط فيها شكل   وا 
  .(84)فتزهق الروح بهاعلى الأعصاب وتحلل الأعضاء البشرية وتعطل وظائفها 

 :حقيقة الأمر؛ أن الرأي غير مستقر من الناحية الطبية بشأن  رأينا في المسألة
ن كان مستقراً على تسببه في إحداث  تأثير فيروس كورونا على الخلايا في الجسم، وا 

طبية غير بعض التقارير ال وتتناولهاكما أن النتائج التي يشير إليها البعض  ،الوفاة
ولا يمكن القطع أن هذا الفيروس يعد من المواد السامة التي  ،مؤكدة في هذا الجانب

 أوالزئبق  وأتؤثر في جسم المجني عليه بذات التأثير التي تحدثه غيرها كالزرنيخ 

                                                           
 8، ونقض 569، ص354، رقم 2، مجموعة القواعد القانونية، جم1932مايو  23نقض  (82)

 . 458، ص357، رقم 3، مجموعة القواعد، جم1935إبريل 
د. أحمد إبراهيم أحمد المعصراني، المسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الملوث، رسالة  (83)

 . 177، صم2004دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس 
 . 21د. محمود عمر محمود، المرجع السابق، ص (84)
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غير ذلك من المواد التي تعد من المواد السامة، والأحكام القضائية تبنى على القطع 
لا كانت عرضة للطعن عليها بالنقض.   واليقين وا 

عقوبات، أن يكون القتل قد حدث  233فقد اشترط المشرع المصري في المادة 
 وقد استقر الفقه والقضاء على أن المادة ،آجلاً  أوبجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا 

 عقوبات تشترط أن تكون المادة القاتلة سامة.  233
السامة( من وصف المشرع للجاني الذي يستعمل تلك وتستنتج هذه الصفة )

الجواهر بأنه يعد قاتلًا بالسم، لأنه إذا لم تكن هذه الجواهر سامة لما وصف الجاني 
فضلًا عن أننا لو جردنا الجواهر من الصفة السامة واكتفينا بأن ينجم  ،بالقاتل بالسم

كل قتل عمد يستخدم فيه  آجلًا لدخل تحت نص هذه المادة أوعنها الموت إن عاجلًا 
نظراً لأن هذه الأدوات يصدق عليها  ؛خنجراً  مأالجاني أية أداة سواء كان مسدساً 

وصف الجواهر التي يتسبب عنها الموت في ظروف معينة، ولا يتصور أن يكون 
 .(85)المشرع قصد ذلك المعنى

قطعاً من الزجاج في طعام فيموت  أووعلى ذلك، فإن من يدس لآخر مسماراً 
 .(86)الزجاج من تمزق في أحشائه لا يعد قاتلًا بالسم أوبسبب ما أحدثه هذا المسمار 

ة نه يترك أمر تحديد طبيعإ -من وجهة نظرنا  -وبناء على ما تقدم، يمكن القول 
ع ( وأنه من المواد السامة أم لا لقاضي الموضو 19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

له لفكرة يأو وفقاً لملابسات الموضوع دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة إلا إذا ساء ت
 ،أنها كانت سبب الوفاة أوإذا خلا حكمه من بيان المادة سامة  أوالجوهر السام، 

و لأن ذلك من المسائل الفنية، ثم ه ؛على أن يستعين في ذلك برأي أهل الاختصاص
 وهذا لا ينفي أن الفيروس صالح كوسيلة لإحداث ،قررةيقرر في ضوء ذلك العقوبة الم

الموت، فيعد الناقل له قصداً مرتكباً لجريمة القتل العمد على الأقل في صورته البسيطة 
 من قانون الجزاء العماني.  301عقوبات، والمادة  234/1التي نصت عليها المادة 

  سبق الإصرار في نقل فيروس كورونا المستجد:  توفرمدى 
عقوبات،  231ل نص المادة عرف المشرع المصري سبق الإصرار، من خلا

ها جناية يكون القصد من أوالقصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة بأنه: "
                                                           

، د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع 126ص د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، (85)
 . 262، د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص719السابق، ص

يكفي في جريمة القتل بالسم أن تكون المواد المستعملة في الجريمة " قضت محكمة النقض بأن: (86)
مجموعة أحكام  ق، 63لسنة  25941طعن رقم  .من المواد السامة ومن شأنها إحداث الموت"

 . م1995من أكتوبر  2النقض، جلسة 
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صادفه سواء كان ذلك  أوأي شخص غير معين وجده  أوإيذاء شخص معين وجده 
 .(87)موقوفاً على شرط" أوالقصد معلقاً على حدوث أمر 

على هذا التعريف أنه قد اقتصر على بيان أن يكون تفكير الجاني قد  ويلاحظ
سبق إقدامه على التنفيذ، بينما يفترض سبق الإصرار أن يكون الجاني هادئاً متروياً، 
فهنا تبدو علة التشديد، فالجاني الذي يفكر هادئاً في الجريمة ويزنها مقدراً احتمالاتها، 

ر في غيه يعد بحسب الأصل أخطر من المجرم ثم ينتهي إلى التصميم على السي
 .(88)عاطفة هوجاء أوالذي يرتكب جريمته دون ترو وتدبر جراء تأثير انفعال 

وجوهر سبق الإصرار هو الحالة الذهنية التي يمر بها المجرم قبل الإقدام على 
أن يكون  فيتعين ،ارتكاب جريمته، وهي العزم على بلوغ مقصده في هدوء وطمأنينة

الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح له بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام 
 ،وترجيح أحدهما على الآخر، وهذا ما يطلق عليه العنصر النفسي لسبق الإصرار

سبق الإصرار " وقد عبرت عنه محكمة النقض في العديد من أحكامها، إذ تقول:
جاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح له بترديد الفكر يستلزم حتماً أن يكون ال

 .(89)بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر"
عث البا توفر" :وقد أقرت محكمة النقض ما استخلصته محكمة الموضوع من أن

عداده السم منذ اليوم السابق على الواقعة بعد أن هداه  على القتل الذي انتواه المتهم وا 
طانه إلى طريقة استخدامه، واحتفاظه بهذا السم معه حال اصطحابه المجني عليه شي

الحصول على كمية من الأرز من محافظة البحيرة  بمحاولةمتظاهراً  يراوغهبسيارته 
 .(90)ونقلها إلى الإسكندرية، وكان ذلك في هدوء وروية وتدبر لما يقترفه"

ار ومن المقرر أن سبق الإصر " بقولها:مانية عن ذلك كما عبرت المحكمة العليا الع  
هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها بما يعني أن فكرة الجريمة 
قد خطرت للجاني قبل أن ينفذها بوقت كاف أتيح له فيه أن يفكر بهدوء وسيطرة على 

                                                           
جدير بالذكر أن المشرع العماني قد نص على ظرف سبق الإصرار واعتبره من الظروف  (87)

من  302المشددة التي ترفع عقوبة القتل العمد إلى الإعدام، وذلك من خلال الفقرة )أ( من المادة 
ة وترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء، وقد كان للمحكمقانون الجزاء، غير أنه لم يعرف سبق الإصرار 

 مانية فضل في تعريف هذا الظرف، على النحو الذي سنوضحه في المتن. العليا الع  
 . 711د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (88)
 8، ونقض 222، ص169، رقم 2، مجموعة القواعد القانونية، جم1931يناير  25نقض  (89)

، 1970يناير  25، ونقض 927، ص335، رقم4، مجموعة أحكام النقض، سم1953يونية 
 . 157، ص38، رقم21س

 . 38، ص4، رقم 51، مجموعة أحكام النقض، س2000يناير سنة  4نقض  (90)
54 

 

نفسه وأن ينتهي على التصميم على ارتكابها بعد تقلب الأمر على وجوهه 
 .(91)المختلفة"

ي سبق ه فتوفر مانية على العنصر النفسي الواجب وقد أكدت المحكمة العليا الع  
سبق الإصرار هو حالة ذهنية يستدل عليها من وقائع وظروف " الإصرار، فقالت:

 وفرتالدعوى بما لا يتنافى عقلًا من استنتاج المحكمة له، وليست العبرة دائماً في 
لزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال ظرف سبق الإصرار بمضي ا

هذا أم قصر، بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام 
الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق 

قات ار هو من إطلاعدم نوافر سبق الإصر  أو توفراً، وأن البحث في توفر الإصرار م
يستبعده من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام كان  أوقاضي الموضوع يستنتجه 

 .(92)راق"و استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأ
أما العنصر الثاني، فهو العنصر الزمني: ويقتضي هذا العنصر أن يكون التفكير 

يقصر  الوقت قد يطول وقدفي الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف، وهذا 
 بحسب الأحوال.

وهذا العنصر الزمني أمر يقتضيه العنصر النفسي، فبدون هذا الأخير لا تقوم 
لكن العنصر الزمني لا يكفي وحده للقول بسبق الإصرار ما لم  ،لسبق الإصرار قائمة

ة نيقترن به هدوء في حالة الجاني النفسية، فقد يثبت أنه رغم مضي فترة زمنية معي
فالعبرة إذاً هي  ،عاصفة هوجاء أوفإن الجاني كان ما بزال خاضعاً لثورة غضب 

بصلاحية الفترة الزمنية في ظروف الواقعة للروية والهدوء في التفكير، وهو ما قضت 
 سبق الإصرار ليس بمضي الزمن لذاته بين توفربه محكمة النقض: "أن العبرة في 

 قصر، بل العبرة بما يقع في ذلك أوهذا الزمن  التصميم على الجريمة ووقوعها، طال
 .(93)الزمن من التفكير والتدبر"

                                                           
، منشورات م2009 مارس20، عليا جزائية، جلسة 339/2008، 338، 337الطعون رقم  (91)

 .330، ص9س
، منشورات م2008يناير  22، عليا جزائية، جلسة 357،358،359/2007الطعون أرقام  (92)

، منشورات م2005من فبراير 1، عليا جزائية، جلسة 407/2004، والطعن رقم 374، ص8س
 . 111، ص5س

 . 798، ص105، رقم 49، مجموعة أحكام النقض، سم1998يونية  3نقض  (93)
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صادفه سواء كان ذلك  أوأي شخص غير معين وجده  أوإيذاء شخص معين وجده 
 .(87)موقوفاً على شرط" أوالقصد معلقاً على حدوث أمر 

على هذا التعريف أنه قد اقتصر على بيان أن يكون تفكير الجاني قد  ويلاحظ
سبق إقدامه على التنفيذ، بينما يفترض سبق الإصرار أن يكون الجاني هادئاً متروياً، 
فهنا تبدو علة التشديد، فالجاني الذي يفكر هادئاً في الجريمة ويزنها مقدراً احتمالاتها، 

ر في غيه يعد بحسب الأصل أخطر من المجرم ثم ينتهي إلى التصميم على السي
 .(88)عاطفة هوجاء أوالذي يرتكب جريمته دون ترو وتدبر جراء تأثير انفعال 

وجوهر سبق الإصرار هو الحالة الذهنية التي يمر بها المجرم قبل الإقدام على 
أن يكون  فيتعين ،ارتكاب جريمته، وهي العزم على بلوغ مقصده في هدوء وطمأنينة

الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح له بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام 
 ،وترجيح أحدهما على الآخر، وهذا ما يطلق عليه العنصر النفسي لسبق الإصرار

سبق الإصرار " وقد عبرت عنه محكمة النقض في العديد من أحكامها، إذ تقول:
جاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح له بترديد الفكر يستلزم حتماً أن يكون ال

 .(89)بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر"
عث البا توفر" :وقد أقرت محكمة النقض ما استخلصته محكمة الموضوع من أن

عداده السم منذ اليوم السابق على الواقعة بعد أن هداه  على القتل الذي انتواه المتهم وا 
طانه إلى طريقة استخدامه، واحتفاظه بهذا السم معه حال اصطحابه المجني عليه شي

الحصول على كمية من الأرز من محافظة البحيرة  بمحاولةمتظاهراً  يراوغهبسيارته 
 .(90)ونقلها إلى الإسكندرية، وكان ذلك في هدوء وروية وتدبر لما يقترفه"

ار ومن المقرر أن سبق الإصر " بقولها:مانية عن ذلك كما عبرت المحكمة العليا الع  
هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها بما يعني أن فكرة الجريمة 
قد خطرت للجاني قبل أن ينفذها بوقت كاف أتيح له فيه أن يفكر بهدوء وسيطرة على 

                                                           
جدير بالذكر أن المشرع العماني قد نص على ظرف سبق الإصرار واعتبره من الظروف  (87)

من  302المشددة التي ترفع عقوبة القتل العمد إلى الإعدام، وذلك من خلال الفقرة )أ( من المادة 
ة وترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء، وقد كان للمحكمقانون الجزاء، غير أنه لم يعرف سبق الإصرار 

 مانية فضل في تعريف هذا الظرف، على النحو الذي سنوضحه في المتن. العليا الع  
 . 711د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (88)
 8، ونقض 222، ص169، رقم 2، مجموعة القواعد القانونية، جم1931يناير  25نقض  (89)

، 1970يناير  25، ونقض 927، ص335، رقم4، مجموعة أحكام النقض، سم1953يونية 
 . 157، ص38، رقم21س

 . 38، ص4، رقم 51، مجموعة أحكام النقض، س2000يناير سنة  4نقض  (90)
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نفسه وأن ينتهي على التصميم على ارتكابها بعد تقلب الأمر على وجوهه 
 .(91)المختلفة"

ي سبق ه فتوفر مانية على العنصر النفسي الواجب وقد أكدت المحكمة العليا الع  
سبق الإصرار هو حالة ذهنية يستدل عليها من وقائع وظروف " الإصرار، فقالت:

 وفرتالدعوى بما لا يتنافى عقلًا من استنتاج المحكمة له، وليست العبرة دائماً في 
لزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال ظرف سبق الإصرار بمضي ا

هذا أم قصر، بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام 
الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق 

قات ار هو من إطلاعدم نوافر سبق الإصر  أو توفراً، وأن البحث في توفر الإصرار م
يستبعده من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام كان  أوقاضي الموضوع يستنتجه 

 .(92)راق"و استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأ
أما العنصر الثاني، فهو العنصر الزمني: ويقتضي هذا العنصر أن يكون التفكير 

يقصر  الوقت قد يطول وقدفي الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف، وهذا 
 بحسب الأحوال.

وهذا العنصر الزمني أمر يقتضيه العنصر النفسي، فبدون هذا الأخير لا تقوم 
لكن العنصر الزمني لا يكفي وحده للقول بسبق الإصرار ما لم  ،لسبق الإصرار قائمة

ة نيقترن به هدوء في حالة الجاني النفسية، فقد يثبت أنه رغم مضي فترة زمنية معي
فالعبرة إذاً هي  ،عاصفة هوجاء أوفإن الجاني كان ما بزال خاضعاً لثورة غضب 

بصلاحية الفترة الزمنية في ظروف الواقعة للروية والهدوء في التفكير، وهو ما قضت 
 سبق الإصرار ليس بمضي الزمن لذاته بين توفربه محكمة النقض: "أن العبرة في 

 قصر، بل العبرة بما يقع في ذلك أوهذا الزمن  التصميم على الجريمة ووقوعها، طال
 .(93)الزمن من التفكير والتدبر"

                                                           
، منشورات م2009 مارس20، عليا جزائية، جلسة 339/2008، 338، 337الطعون رقم  (91)

 .330، ص9س
، منشورات م2008يناير  22، عليا جزائية، جلسة 357،358،359/2007الطعون أرقام  (92)

، منشورات م2005من فبراير 1، عليا جزائية، جلسة 407/2004، والطعن رقم 374، ص8س
 . 111، ص5س

 . 798، ص105، رقم 49، مجموعة أحكام النقض، سم1998يونية  3نقض  (93)
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سبق الإصرار أن يوجه الجاني نشاطه بنقل الفيروس إلى شخص  توفرولا يشترط ل
محدد، فإذا قام بإنزال لعابه على مقبض الباب الذي يدخل منه المراجعون لجهة ما 

على مفاتيح المصعد في جهة حكومية يقصدها جمع من  أوقبل بداية الدوام للعمل، 
أن يكون قاصداً بذلك شخص بعينه، فإن سبق مجمع تجاري للتسوق، دون  أوالناس 

 اً في حقه.توفر الإصرار يعد م
وكذلك لو أنه قد خطط ودبر لإصابة شخص بالفيروس اعتقاداً منه أنه المقصود  

بق ظرف س توفرثم تبين أنه قد أصاب شخصاً آخر غبره، فإن ذلك لا يمنع من 
ويتعين  ،ام القصد الجنائيالإصرار لأن الغلط في شخص المجني عليه لا يؤثر في قي

على محكمة الموضوع أن تستظهر ذلك بما يدل عليه من خلال الوقائع والأمارات 
 ظرف سبق الإصرار في جريمة القتل بنقل توفروالمظاهر الخارجية التي تكشف عن 

 فيروس كورونا المستجد. 
  مة ظرف سبق الإصرار في جري توفرإذا سبق الإصرار:  توفرالأثر المترتب على

القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، فإن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، 
كل " عقوبات، التي تنص على أنه: 230فيعاقب الجاني بالإعدام طبقاً لنص المادة 

 ".الترصد يعاقب بالإعدام أومن قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك 
من قانون الجزاء العماني،  302نصت عليه أيضاً الفقرة )أ( من المادة وهو ما 

-ت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية: أتوفر يعاقب بالإعدام، إذا " بقولها:
 .الترصد..." أوسبق الإصرار، 

حق  أكثر بشرط ثبوته في مأوتستحق هذه العقوبة على الجاني سواء كان واحداً 
لظرف فيه هذا ا توفرجميع المتهمين، ولأنه ظرف شخصي فإنه يسري في حق من 

 وثبوت سبق الإصرار في هذه الجريمة، وحده ،من المتهمين بنقل الفيروس دون سواه
د كذلك، فأي الترص توفريكفي لتوقيع عقوبة الإعدام ولو لم يثبت مع سبق الإصرار 

 .(98) من الظرفين يكفي
  ظرف الترصد في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد:  توفرمدى 

 وأتربص الإنسان لشخص في جهة " عقوبات، الترصد بأنه: 232عرفت المادة 
 وأقصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص  أوجهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت 

 .(99)إلى إيذائه بالضرب ونحوه"
                                                           

 . 16، ص17، رقم 3، مجموعة القواعد، جم1932نوفمبر  14نفض  (98)
جدير بالذكر أن المشرع العماني لم يذكر تعريفاً لظرف الترصد ضمن نصوص قانون الجزاء  (99)

 م. 2018لسنة  7رقم 

55 
 

ويتعين على المحكمة أن توضح ذلك تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس "
ع بما يدل عليها، وأن تبين الوقائ الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها
 .(94)والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها"

سبق الإصرار أن يكون معلقاً على شرط، كما إذا اعتزم  توفرولا يحول دون 
منعه من  أوتعرض له في زراعته  أوالجاني قتل المجني عليه إذا حضر إلى مسكنه 

كما لا يشترط لتحقق هذا  ،(95)المصرية عمل معين، وهو ما أكدته محكمة النقض
الظرف المشدد أن يكون قصد الجاني في القتل محدداً، بل يستوي وأن يكون غير 

وهو ما ، (96)محدد كأن يصر الجاني على قتل من يعترض سبيله كائناً من كان
 .صادفه" أو"...إيذاء شخص غير معين وجده  عقوبات: 231يستنتج من نص المادة 

 وأوكذلك يتحقق سبق الإصرار حتى لو حدث خطأ في شخصية المجني عليه 
أن تكون الوسيلة المستعملة غير مخصصة  أوحيدة عن الهدف كالخطأ في التصويب، 

  .(97)للقتل أصلاً 
 سبق الإصرار في جريمة نقل عدوى فيروس توفروبناء على ما تقدم، فإنه يمكن 

بأن يتعمد الجاني نقل هذا الفيروس إلى المجني (، وذلك 19 -كورونا المستجد )كوفيد 
عليه بأن يقوم بالإعداد لذلك خلال مدة معينة، طالت أم قصرت، يفكر فيها بهدوء 
وروية كيف يقوم بهذا الفعل سواء كان ذلك عن طريق حقنه بمادة تحتوي على الفيروس 

تحت  مجني عليهوذلك بإعداد المادة وتعبئتها تمهيداً للوقت المناسب الذي يكون ال
م قام أمسك به عنوة ث أوأنه غافله وقام بذلك  أوممرضاً  أويده، كونه طبيباً معالجاً 

أن الجاني كونه على علم بأنه مصاب بهذا الفيروس قد انتقل  مأبنقل الفيروس إليه، 
م عليه للعمل فقابله وسل أوإلى المكان الذي يذهب إليه المجني عليه لشراء أغراضه 

أنه قد قام بإفراغ لعابه على بعض الأدوات التي  أوسعل في وجهه،  أوعطس  أو
 يستخدمها المجني عليه عادة بعد أن فكر وخطط لذلك. 

اً إذا اعتزم الجاني نقل الفيروس إلى المجني عليه إذا توفر ويعد سبق الإصرار م
 واه. تان أوتعرض له ثم تحقق له ما أراده  أومنعه من عمل معين  أوحضر لزيارته 

                                                           
، الطعن م2004مارس  6ق، ونقض  57لسنى  8591، الطعن رقم م2005مايو  15نقض  (94)

 ق.  69لسنة  1013رقم 
يونية  3، ونقض 549، ص247، رقم 5، مجموعة القواعد، جم1951إبريل  28نقض  (95)

 . 798، ص105، رقم 49، مجموعة أحكام النقض، سم1998
 . 1964، ص265، رقم 8، مجموعة أحكام النقض، سم1957ديسمبر  9نقض  (96)
 . 406، ص 110، رقم 8، مجموعة أحكام النقض، سم1957إبريل  15نقض  (97)
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سبق الإصرار أن يوجه الجاني نشاطه بنقل الفيروس إلى شخص  توفرولا يشترط ل
محدد، فإذا قام بإنزال لعابه على مقبض الباب الذي يدخل منه المراجعون لجهة ما 

على مفاتيح المصعد في جهة حكومية يقصدها جمع من  أوقبل بداية الدوام للعمل، 
أن يكون قاصداً بذلك شخص بعينه، فإن سبق مجمع تجاري للتسوق، دون  أوالناس 

 اً في حقه.توفر الإصرار يعد م
وكذلك لو أنه قد خطط ودبر لإصابة شخص بالفيروس اعتقاداً منه أنه المقصود  

بق ظرف س توفرثم تبين أنه قد أصاب شخصاً آخر غبره، فإن ذلك لا يمنع من 
ويتعين  ،ام القصد الجنائيالإصرار لأن الغلط في شخص المجني عليه لا يؤثر في قي

على محكمة الموضوع أن تستظهر ذلك بما يدل عليه من خلال الوقائع والأمارات 
 ظرف سبق الإصرار في جريمة القتل بنقل توفروالمظاهر الخارجية التي تكشف عن 

 فيروس كورونا المستجد. 
  مة ظرف سبق الإصرار في جري توفرإذا سبق الإصرار:  توفرالأثر المترتب على

القتل العمد عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد، فإن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، 
كل " عقوبات، التي تنص على أنه: 230فيعاقب الجاني بالإعدام طبقاً لنص المادة 

 ".الترصد يعاقب بالإعدام أومن قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك 
من قانون الجزاء العماني،  302نصت عليه أيضاً الفقرة )أ( من المادة وهو ما 

-ت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية: أتوفر يعاقب بالإعدام، إذا " بقولها:
 .الترصد..." أوسبق الإصرار، 

حق  أكثر بشرط ثبوته في مأوتستحق هذه العقوبة على الجاني سواء كان واحداً 
لظرف فيه هذا ا توفرجميع المتهمين، ولأنه ظرف شخصي فإنه يسري في حق من 

 وثبوت سبق الإصرار في هذه الجريمة، وحده ،من المتهمين بنقل الفيروس دون سواه
د كذلك، فأي الترص توفريكفي لتوقيع عقوبة الإعدام ولو لم يثبت مع سبق الإصرار 

 .(98) من الظرفين يكفي
  ظرف الترصد في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد:  توفرمدى 

 وأتربص الإنسان لشخص في جهة " عقوبات، الترصد بأنه: 232عرفت المادة 
 وأقصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص  أوجهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت 

 .(99)إلى إيذائه بالضرب ونحوه"
                                                           

 . 16، ص17، رقم 3، مجموعة القواعد، جم1932نوفمبر  14نفض  (98)
جدير بالذكر أن المشرع العماني لم يذكر تعريفاً لظرف الترصد ضمن نصوص قانون الجزاء  (99)

 م. 2018لسنة  7رقم 

55 
 

ويتعين على المحكمة أن توضح ذلك تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس "
ع بما يدل عليها، وأن تبين الوقائ الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها
 .(94)والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها"

سبق الإصرار أن يكون معلقاً على شرط، كما إذا اعتزم  توفرولا يحول دون 
منعه من  أوتعرض له في زراعته  أوالجاني قتل المجني عليه إذا حضر إلى مسكنه 

كما لا يشترط لتحقق هذا  ،(95)المصرية عمل معين، وهو ما أكدته محكمة النقض
الظرف المشدد أن يكون قصد الجاني في القتل محدداً، بل يستوي وأن يكون غير 

وهو ما ، (96)محدد كأن يصر الجاني على قتل من يعترض سبيله كائناً من كان
 .صادفه" أو"...إيذاء شخص غير معين وجده  عقوبات: 231يستنتج من نص المادة 

 وأوكذلك يتحقق سبق الإصرار حتى لو حدث خطأ في شخصية المجني عليه 
أن تكون الوسيلة المستعملة غير مخصصة  أوحيدة عن الهدف كالخطأ في التصويب، 

  .(97)للقتل أصلاً 
 سبق الإصرار في جريمة نقل عدوى فيروس توفروبناء على ما تقدم، فإنه يمكن 

بأن يتعمد الجاني نقل هذا الفيروس إلى المجني (، وذلك 19 -كورونا المستجد )كوفيد 
عليه بأن يقوم بالإعداد لذلك خلال مدة معينة، طالت أم قصرت، يفكر فيها بهدوء 
وروية كيف يقوم بهذا الفعل سواء كان ذلك عن طريق حقنه بمادة تحتوي على الفيروس 

تحت  مجني عليهوذلك بإعداد المادة وتعبئتها تمهيداً للوقت المناسب الذي يكون ال
م قام أمسك به عنوة ث أوأنه غافله وقام بذلك  أوممرضاً  أويده، كونه طبيباً معالجاً 

أن الجاني كونه على علم بأنه مصاب بهذا الفيروس قد انتقل  مأبنقل الفيروس إليه، 
م عليه للعمل فقابله وسل أوإلى المكان الذي يذهب إليه المجني عليه لشراء أغراضه 

أنه قد قام بإفراغ لعابه على بعض الأدوات التي  أوسعل في وجهه،  أوعطس  أو
 يستخدمها المجني عليه عادة بعد أن فكر وخطط لذلك. 

اً إذا اعتزم الجاني نقل الفيروس إلى المجني عليه إذا توفر ويعد سبق الإصرار م
 واه. تان أوتعرض له ثم تحقق له ما أراده  أومنعه من عمل معين  أوحضر لزيارته 

                                                           
، الطعن م2004مارس  6ق، ونقض  57لسنى  8591، الطعن رقم م2005مايو  15نقض  (94)

 ق.  69لسنة  1013رقم 
يونية  3، ونقض 549، ص247، رقم 5، مجموعة القواعد، جم1951إبريل  28نقض  (95)

 . 798، ص105، رقم 49، مجموعة أحكام النقض، سم1998
 . 1964، ص265، رقم 8، مجموعة أحكام النقض، سم1957ديسمبر  9نقض  (96)
 . 406، ص 110، رقم 8، مجموعة أحكام النقض، سم1957إبريل  15نقض  (97)
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مام الناس اً أولا يشترط أن يكون الجاني متخفياً، فيتحقق الترصد ولو كان ظاهر 
 أوالسعال  أوتقبيله  أومنتظراً قدوم المجني عليه إلى مكان التسوق فقام بملامسته 

 أن يكون متربصاً له حتى خروجه من أوالعطاس في وجهه متعمداً نقل العدوى إليه، 
سيارته وابتعاده عنها فقام بإنزال لعابه على مقبض السيارة الواقفة أمام أحد المجمعات 

 ة.التجاري
  ظرف الترصد:  توفرالأثر المترتب على 

ظرف الترصد في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد، فإن العقوبة  توفرإذا 
عقوبات، التي تنص على  230التي تلحق الجاني هي الإعدام، طبقاً لنص المادة 

 ."دامالترصد يعاقب بالإع أوأنه:" كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك 
من قانون الجزاء العماني،  302وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة )أ( من المادة 

-ت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية: أتوفر بقولها:" يعاقب بالإعدام، إذا 
 .الترصد..." أوسبق الإصرار، 

سواء  ،(104) الجريمةويعد الترصد ظرفاً عينياً يسري على جميع المساهمين في 
ن الترصد كما أ ،لم يعلموا، ومن ثم فإنهم يستحقون العقوبة المقررة لذلك أوعلموا به 

يعد واقعة مادية يمكن إثباتها بكل الأدلة المباشرة الدالة على وجودها، وذلك من شأن 
 .(105)محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض

 
 المبحث الثالث 

 على سلامة الجسم الاعتداء العمد
 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد

تعني سلامة الجسم استمراره في أداء وظائف الحياة على نحو طبيعي وأن يحتفظ 
فالحق في سلامة الجسم هو مركز  ،بمادته الجسدية، وأن يتحرر من الآلام البدنية

 مة الجسدية. قانوني يخول شاغله ــ في حدود القانون ــ الاستئثار بقيمة السلا
وتكمن هذه السلامة في المحافظة على التكامل الجسدي والمستوى الصحي الذي 

نا المستجد ولذا فإن تعمد نقل فيروس كورو  ،يعايشه الشخص وسكينته البدنية والنفسية
إلى إنسان سليم وخال من الفيروسات يعد اعتداء على سلامة الجسم إذا لم يكن قاصداً 

                                                           
 . 833، ص875، رقم 16، مجموعة أحكام النقض، سم1965نوفمبر  9نقض  (104)
 . 520، ص 106، رقم 34، مجموعة أحكام النقض، سم1983إبريل  14نقض  (105)
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وعلى ذلك، فالترصد هو اتخاذ الفاعل موقفاً يتيح له مباغتة المجني عليه بالاعتداء 
صابته على غرة بحيث لا يتهيأ له مع المفاجأة سبيل الدفاع، الأمر الذي يكفل نفاذ  وا 

 فاديه.ت أوالفعل الإجرامي في ضحيته إذ يفوت عليها كل فرصة لدفع هذا الفعل 
خطورة في الجاني، عده القانون ظرفاً مشدداً كما أن الترصد يكشف بذلك عن 

معانه في " وتقول عنه محكمة النقض: ،(100)للقتل إنه وسيلة تدل على نذالة الجاني وا 
ضمان نجاح فعلته، وتثير الاضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا 

لمجني أن ينتظر ا أوالترصد أن يكون الجاني متخفياً  توفرولا يشترط ل، (101)يشعر"
 .(102) عليه مدة طويلة

نصر عنصران: الع أوله شرطان  يتوفرويمكن القول إن ظرف الترصد يتعين أن 
 الزمني ويقصد به انتظار الجاني ضحيته فترة من الزمن قبل التنفيذ، طالت أم قصرت. 
الثاني عنصر مكاني: يقصد به أن يقوم الجاني بالمرابطة والترقب لحين حضور 

الغالب أن و  ،المجني عليه، وليس بشرط أن يكون متخفياً على نحو ما أسلفنا شخص
د غير محدود كأن يترصد لخصومه بقص أوالترصد يسبقه إصرار قصد القتل محدوداً 

 حاوليمعلقاً على شرط كأن يترصد لمن  أوحالًا  أو ،قتل عدد منهم لا يعرف من هم
عقوبات لم تنص على ذلك أسوة  232ادة دخول أرضه ليلًا، ولا يؤثر في ذلك أن الم

عقوبات الخاصة بسبق الإصرار، ذلك أن ما نصت عليه  231بما فعلته المادة 
 .(103)الأخيرة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في شأن القصد الجنائي

وبناء على ما تقدم، فإن ظرف الترصد يمكن أن يلحق بجريمة نقل فيروس كورونا 
المستجد، وذلك بأن يقوم الجاني بالتربص للمجني عليه في مكان يعلم أنه سيمر منه 

 . السعال في وجهه أوالعطاس  أوثم يقوم بنقل الفيروس إليه عن طريق الملامسة 
إلى  نقل الفيروس أوالجاني إصابة الترصد أن يكون قصد  توفرولا يؤثر في 

تستقل مصعداً معيناً  أومجموعة غير محددة من الناس سوف تمر من هذا الطريق 
أن يكون الجاني متربصاً لمن يدخل أرضه لإصابته بالعدوى  أودون معرفة من هم. 
 ونقل الفيروس إليه. 

                                                           
 . 831د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، ص (100)
 . 52، ص46، رقم 3، مجموعة القواعد، جم1932ديسمبر  5نقض  (101)
مايو  10، نقض 11، ص20، رقم 6، مجموعة القواعد، جم1942نوفمبر  23نقض  (102)

 . 247، ص180، رقم 6، مجموعة القواعد، جم1943
 . 717د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (103)
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مام الناس اً أولا يشترط أن يكون الجاني متخفياً، فيتحقق الترصد ولو كان ظاهر 
 أوالسعال  أوتقبيله  أومنتظراً قدوم المجني عليه إلى مكان التسوق فقام بملامسته 

 أن يكون متربصاً له حتى خروجه من أوالعطاس في وجهه متعمداً نقل العدوى إليه، 
سيارته وابتعاده عنها فقام بإنزال لعابه على مقبض السيارة الواقفة أمام أحد المجمعات 

 ة.التجاري
  ظرف الترصد:  توفرالأثر المترتب على 

ظرف الترصد في جريمة القتل بنقل فيروس كورونا المستجد، فإن العقوبة  توفرإذا 
عقوبات، التي تنص على  230التي تلحق الجاني هي الإعدام، طبقاً لنص المادة 

 ."دامالترصد يعاقب بالإع أوأنه:" كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك 
من قانون الجزاء العماني،  302وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة )أ( من المادة 

-ت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية: أتوفر بقولها:" يعاقب بالإعدام، إذا 
 .الترصد..." أوسبق الإصرار، 

سواء  ،(104) الجريمةويعد الترصد ظرفاً عينياً يسري على جميع المساهمين في 
ن الترصد كما أ ،لم يعلموا، ومن ثم فإنهم يستحقون العقوبة المقررة لذلك أوعلموا به 

يعد واقعة مادية يمكن إثباتها بكل الأدلة المباشرة الدالة على وجودها، وذلك من شأن 
 .(105)محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض

 
 المبحث الثالث 

 على سلامة الجسم الاعتداء العمد
 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد

تعني سلامة الجسم استمراره في أداء وظائف الحياة على نحو طبيعي وأن يحتفظ 
فالحق في سلامة الجسم هو مركز  ،بمادته الجسدية، وأن يتحرر من الآلام البدنية

 مة الجسدية. قانوني يخول شاغله ــ في حدود القانون ــ الاستئثار بقيمة السلا
وتكمن هذه السلامة في المحافظة على التكامل الجسدي والمستوى الصحي الذي 

نا المستجد ولذا فإن تعمد نقل فيروس كورو  ،يعايشه الشخص وسكينته البدنية والنفسية
إلى إنسان سليم وخال من الفيروسات يعد اعتداء على سلامة الجسم إذا لم يكن قاصداً 

                                                           
 . 833، ص875، رقم 16، مجموعة أحكام النقض، سم1965نوفمبر  9نقض  (104)
 . 520، ص 106، رقم 34، مجموعة أحكام النقض، سم1983إبريل  14نقض  (105)
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وعلى ذلك، فالترصد هو اتخاذ الفاعل موقفاً يتيح له مباغتة المجني عليه بالاعتداء 
صابته على غرة بحيث لا يتهيأ له مع المفاجأة سبيل الدفاع، الأمر الذي يكفل نفاذ  وا 

 فاديه.ت أوالفعل الإجرامي في ضحيته إذ يفوت عليها كل فرصة لدفع هذا الفعل 
خطورة في الجاني، عده القانون ظرفاً مشدداً كما أن الترصد يكشف بذلك عن 

معانه في " وتقول عنه محكمة النقض: ،(100)للقتل إنه وسيلة تدل على نذالة الجاني وا 
ضمان نجاح فعلته، وتثير الاضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا 

لمجني أن ينتظر ا أوالترصد أن يكون الجاني متخفياً  توفرولا يشترط ل، (101)يشعر"
 .(102) عليه مدة طويلة

نصر عنصران: الع أوله شرطان  يتوفرويمكن القول إن ظرف الترصد يتعين أن 
 الزمني ويقصد به انتظار الجاني ضحيته فترة من الزمن قبل التنفيذ، طالت أم قصرت. 
الثاني عنصر مكاني: يقصد به أن يقوم الجاني بالمرابطة والترقب لحين حضور 

الغالب أن و  ،المجني عليه، وليس بشرط أن يكون متخفياً على نحو ما أسلفنا شخص
د غير محدود كأن يترصد لخصومه بقص أوالترصد يسبقه إصرار قصد القتل محدوداً 

 حاوليمعلقاً على شرط كأن يترصد لمن  أوحالًا  أو ،قتل عدد منهم لا يعرف من هم
عقوبات لم تنص على ذلك أسوة  232ادة دخول أرضه ليلًا، ولا يؤثر في ذلك أن الم

عقوبات الخاصة بسبق الإصرار، ذلك أن ما نصت عليه  231بما فعلته المادة 
 .(103)الأخيرة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في شأن القصد الجنائي

وبناء على ما تقدم، فإن ظرف الترصد يمكن أن يلحق بجريمة نقل فيروس كورونا 
المستجد، وذلك بأن يقوم الجاني بالتربص للمجني عليه في مكان يعلم أنه سيمر منه 

 . السعال في وجهه أوالعطاس  أوثم يقوم بنقل الفيروس إليه عن طريق الملامسة 
إلى  نقل الفيروس أوالجاني إصابة الترصد أن يكون قصد  توفرولا يؤثر في 

تستقل مصعداً معيناً  أومجموعة غير محددة من الناس سوف تمر من هذا الطريق 
أن يكون الجاني متربصاً لمن يدخل أرضه لإصابته بالعدوى  أودون معرفة من هم. 
 ونقل الفيروس إليه. 

                                                           
 . 831د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، ص (100)
 . 52، ص46، رقم 3، مجموعة القواعد، جم1932ديسمبر  5نقض  (101)
مايو  10، نقض 11، ص20، رقم 6، مجموعة القواعد، جم1942نوفمبر  23نقض  (102)

 . 247، ص180، رقم 6، مجموعة القواعد، جم1943
 . 717د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (103)
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 أوصدماً  أوصفعاً، وقد يكون ضغطاً  أوركلًا  أوبالجسم أثراً ظاهراً، فقد يكون لكماً 
  .(107)حجر أوجذباً بالعنف، وقد يكون بأداة راضة كعصا 

ويحقق الاعتداء  ،(108)الضربوحكم بأن آلة الاعتداء ليست من أركان جريمة 
عقوبات  242، 241جريمة الضرب ولو تم بضربة واحدة لا أكثر رغم أن المادتين 

 .(109) تعبران عن الجريمة بلفظ الضربات
ولا يشترط في الضرب المساس المباشر بجسد المجني عليه، فقد يتحقق بطريق 
غير مباشر، كتكليف المجني عليه بالسير في طريق به حفرة بقصد التسبب في 
لا أصبح  سقوطه فيها، وكل ما يشترط ألا يحدث تمزيق لأنسجة جسم المجني عليه وا 

 الفعل جرحاً لا ضرباً. 
 الجرح:  -ثانياا 

جرح بكل مساس مادي بجسم المجني عليه من شأنه أن يؤدي إلى يتحقق ال
حدوث  وأتغييرات ملموسة في أنسجته. وتتمثل هذه التغييرات في تمزيق الأنسجة 

 . (110)لاجععد أمراضاً تحتاج غالباً إلى توهي بذلك  ،رامأو بات دموية ينجم عنها اانسك
عميقاً، وسواء أدى إلى بتر جزء من  أوولا عبرة بما إذا كان التمزيق سطحياً 

كما يستوي أن يسيل الدم إلى الخارج  ،الجسم أم اقتصر على مجرد إحداث فتحة فيه
ينزف في الداخل، كما يستوي أن يكون الجرح مؤدياً إلى قطع جزء بسيط من  أو

 .(111)مستطيلجزء كبير  أوالأنسجة، 
ي يده يستعمل آخر كآلة ف ولا يشترط أن يباشر الجاني فعل الجرح بنفسه، فقد

أن يستخدم حيواناً في  أوكمن يستخدم شخصاً مجنوناً في الاعتداء على غريمه، 
 إصابة عدوه كأن يحرش كلبه على عض أحد المارة فيعقره.

                                                           
 . 164، د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص858د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص (107)
 . 334، ص77، رقم22، مجموعة أحكام النقض، سم1971مارس  29نقض  (108)
 .  164د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص (109)
 . 264د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (110)
، 717، ص194، رقم 8، مجموعة أحكام النقض، سم1957يونية  25نقض مصري  (111)

 . 402، ص84، رقم 24، سم1972مارس  25ونقض 
مارس  8، عليا جزائية، جلسة 50/2005لعماني: حكم المحكمة العليا في الطعن رقم وفي القضاء ا

، م2009يونية  2، عليا جزائية جلسة 131/2009، والطعن رقم 181، ص5منشورات س 2005
 . 668، ص9منشورات س
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نما قصد إيذائه إزهاق روح المجني ع مته الإضرار بصحته وسلا أوليه بهذا الفعل، وا 
 الجسدية. 

فجوهر التفرقة بين هذا النشاط الإجرامي، وجريمة القتل العمد بنقل فيروس كورونا 
المستجد يكمن في الركن المعنوي للجريمة، والمتمثل في القصد الجنائي وهو نية 

 ني عليه دون قصد الموت. اختلال الصحة لدى المج أوالإيذاء الجسدي 
، ما يعرف بجرائم الإيذاء أووقد جرم المشرع المصري صور الاعتداء على الجسم، 

، من قانون العقوبات، ويضاف 256، 243، 240وذلك من خلال نصوص المواد 
كما جرم ذلك المشرع  ،المتعلقة بالإيذاء المفضي إلى الموت 236إلى ذلك المادة 

 من قانون الجزاء.  310وحتى  306 ادالعماني من خلال المو 
وعلى ذلك، سوف نتعرض من خلال هذا المبحث لهذا النوع من النشاط الإجرامي 

 في مطالب عدة، على النحو الآتي:
  

 لوالمطلب الأ
 صور الاعتداء على سلامة الجسم )الركن المادي( 

ح بالجر  عبر المشرع الجنائي عن الأفعال التي تشكل اعتداء على سلامة الجسم
عطاء المواد الضارة والإيذاء الخفيف وهذه الأفعال منها ما ينطبق على  ،والضرب وا 

جريمة نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، ومنها ما يخرج عن هذا الإطار، بالرغم 
وهذا يتطلب بيان وتوضيح لهذه  ،من كون الفعل يشكل اعتداء على سلامة الجسم

توافق مع الجريمة محل البحث، وسوف نقوم بذلك الأفعال، ثم الاقتصار على ما ي
 على النحو الآتي: 

 
 ل والفرع الأ

 السلوك الإجرامي
 وأالجرح  أوويتمثل هذا السلوك الإجرامي في أحد العناصر الآتية: الضرب 

 فيما يأتي:  سنتناولهالإيذاء الخفيف، وهو ما  أوإعطاء المواد الضارة 
 الضرب:  -لاا أو  

يتحقق الضرب من خلال المساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها بجسم 
فالضرب هو الاعتداء الذي لا يترك  ،(106)خارجي دون أن يؤدي ذلك إلى تمزيقها

                                                           
 . 769د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (106)
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 أوصدماً  أوصفعاً، وقد يكون ضغطاً  أوركلًا  أوبالجسم أثراً ظاهراً، فقد يكون لكماً 
  .(107)حجر أوجذباً بالعنف، وقد يكون بأداة راضة كعصا 

ويحقق الاعتداء  ،(108)الضربوحكم بأن آلة الاعتداء ليست من أركان جريمة 
عقوبات  242، 241جريمة الضرب ولو تم بضربة واحدة لا أكثر رغم أن المادتين 

 .(109) تعبران عن الجريمة بلفظ الضربات
ولا يشترط في الضرب المساس المباشر بجسد المجني عليه، فقد يتحقق بطريق 
غير مباشر، كتكليف المجني عليه بالسير في طريق به حفرة بقصد التسبب في 
لا أصبح  سقوطه فيها، وكل ما يشترط ألا يحدث تمزيق لأنسجة جسم المجني عليه وا 

 الفعل جرحاً لا ضرباً. 
 الجرح:  -ثانياا 

جرح بكل مساس مادي بجسم المجني عليه من شأنه أن يؤدي إلى يتحقق ال
حدوث  وأتغييرات ملموسة في أنسجته. وتتمثل هذه التغييرات في تمزيق الأنسجة 

 . (110)لاجععد أمراضاً تحتاج غالباً إلى توهي بذلك  ،رامأو بات دموية ينجم عنها اانسك
عميقاً، وسواء أدى إلى بتر جزء من  أوولا عبرة بما إذا كان التمزيق سطحياً 

كما يستوي أن يسيل الدم إلى الخارج  ،الجسم أم اقتصر على مجرد إحداث فتحة فيه
ينزف في الداخل، كما يستوي أن يكون الجرح مؤدياً إلى قطع جزء بسيط من  أو

 .(111)مستطيلجزء كبير  أوالأنسجة، 
ي يده يستعمل آخر كآلة ف ولا يشترط أن يباشر الجاني فعل الجرح بنفسه، فقد

أن يستخدم حيواناً في  أوكمن يستخدم شخصاً مجنوناً في الاعتداء على غريمه، 
 إصابة عدوه كأن يحرش كلبه على عض أحد المارة فيعقره.
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نما قصد إيذائه إزهاق روح المجني ع مته الإضرار بصحته وسلا أوليه بهذا الفعل، وا 
 الجسدية. 

فجوهر التفرقة بين هذا النشاط الإجرامي، وجريمة القتل العمد بنقل فيروس كورونا 
المستجد يكمن في الركن المعنوي للجريمة، والمتمثل في القصد الجنائي وهو نية 

 ني عليه دون قصد الموت. اختلال الصحة لدى المج أوالإيذاء الجسدي 
، ما يعرف بجرائم الإيذاء أووقد جرم المشرع المصري صور الاعتداء على الجسم، 

، من قانون العقوبات، ويضاف 256، 243، 240وذلك من خلال نصوص المواد 
كما جرم ذلك المشرع  ،المتعلقة بالإيذاء المفضي إلى الموت 236إلى ذلك المادة 

 من قانون الجزاء.  310وحتى  306 ادالعماني من خلال المو 
وعلى ذلك، سوف نتعرض من خلال هذا المبحث لهذا النوع من النشاط الإجرامي 

 في مطالب عدة، على النحو الآتي:
  

 لوالمطلب الأ
 صور الاعتداء على سلامة الجسم )الركن المادي( 

ح بالجر  عبر المشرع الجنائي عن الأفعال التي تشكل اعتداء على سلامة الجسم
عطاء المواد الضارة والإيذاء الخفيف وهذه الأفعال منها ما ينطبق على  ،والضرب وا 

جريمة نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، ومنها ما يخرج عن هذا الإطار، بالرغم 
وهذا يتطلب بيان وتوضيح لهذه  ،من كون الفعل يشكل اعتداء على سلامة الجسم

توافق مع الجريمة محل البحث، وسوف نقوم بذلك الأفعال، ثم الاقتصار على ما ي
 على النحو الآتي: 

 
 ل والفرع الأ

 السلوك الإجرامي
 وأالجرح  أوويتمثل هذا السلوك الإجرامي في أحد العناصر الآتية: الضرب 

 فيما يأتي:  سنتناولهالإيذاء الخفيف، وهو ما  أوإعطاء المواد الضارة 
 الضرب:  -لاا أو  

يتحقق الضرب من خلال المساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها بجسم 
فالضرب هو الاعتداء الذي لا يترك  ،(106)خارجي دون أن يؤدي ذلك إلى تمزيقها

                                                           
 . 769د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (106)
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ولم يشترط القانون صورة معينة للإعطاء، ولذا فإنه ينصرف إلى كل فعل يتمكن 
 بالمناولة فقد يتحقق ،به الجاني من إنشاء صلة بين المواد الضارة وجسم المجني عليه

 ة ضارة. بحقنه بماد أويه بتسليط أشعة ضارة على المجني عل أوبالدس في الطعام  أو
 الإيذاء الخفيف:  -رابعاا 

تمثل هذه الحالة اعتداء على سلامة الجسم دون أن يصل إلى حد الجسامة التي 
 :إعطاء المواد الضارة. ومن أمثلة ذلك أوالجرح  أوتنطوي عليها أفعال الضرب 

نشان البصق في وجه إ أوالجرح،  أوالمشاجرة الخفيفة التي لم تصل إلى حد الضرب 
لا اعتبر  أوقص شعر رأسه  أو شاربه إذا لم يؤدي ذلك إلى مساس بالأنسجة وا 

عقوبات المعدلة بالقرار رقم  377/2وقد نصت على هذه الصورة المادة  ،(117)جرحاً 
 . م1981لسنة  169

 
 الفرع الثاني

 النتيجة الإجرامية 
ها التي يتعين لاكتمال الركن المادي لتعد جرائم الإيذاء البدني من الجرائم المادية 

 ،تحقق نتيجة إجرامية معينة قصدها المشرع من وراء التجريم، وأصبحت عنصراً لازماً 
وتتحقق النتيجة الإجرامية لهذه الجرائم بصفة عامة في المساس بسلامة الجسم بإحدى 

إيلام  وأالمساس بمكونات الجسم،  أوصور ثلاث: المساس بقدرته على أداء وظائفه، 
 المجني عليه. 

وتتجسد النتيجة بصورة خاصة في جريمة الإيذاء البدني العمدي في صورته 
البسيطة في أن المساس بسلامة الجسم لا يحتاج إلى علاج يزيد على عشرين يوماً، 

 . تعقوبا (242) طبقاً لما نصت عليه المادة
 ور الآتية: ويمكن القول إن الإخلال بسلامة الجسم، يتحقق بإحدى الص

الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الحياة، وهو ما يعني هبوط المستوى الصحي  -1
 للمجني عليه.

بإحداث أي تغيير آخر فيها، مثل  أوالمساس بمادة الجسد، سواء بالإنقاص منها  -2
 قص شعره.  أوطعنه بآلة حادة  أواستئصال عضو من جسد المجني عليه 

الإيلام البدني، ويتحقق بما يلحق المجني عليه من أذى في شعوره بالارتياح، ولو  -3
ه طرح أولم يصل إلى حد جسيم. مثال ذلك ما ينشأ عن صفع المجني عليه 

                                                           
 . 771، د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، ص859د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، ص (117)
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د الجرح أن يصحبه ألم، فق أووليس بلازم في الحدث الضار الناتج من الضرب 
 .(112)مثلاً تخدير  أواء يقع على شخص لا يحس بألم لأنه في حالة إغم

وتستوي الوسيلة التي استعان بها الجاني للمساس بأنسجة الجسم، فيمكن أن يقع 
واخزة، ويمكن أن  أوحادة  أوقاطعة  أوباستخدام إحدى الآلات أياً كان نوعها، راضة 

 وأويمكن أن يقع فعل الجرح بالإلقاء أرضاً  نشب الأظافرب أوبالركل  أويقع بالعض 
 .(114)ليهعيار كهربائي بجسم المجني تأن يقوم الجاني بتوصيل  ، أو(113)الجذببمجرد 

 إعطاء المواد الضارة: -ثالثاا 
يقصد بذلك كل مادة تحدث اختلالًا في السير الطبيعي لوظائف الأعضاء في 

عقوبات، المواد الضارة بأنها الجواهر غير القاتلة التي  265وقد عرفت المادة  ،الجسم
 عجز عن العمل.  أوينشأ عنها مرض 

وعلى ذلك، فتحديد ماهية المواد الضارة يتوقف على مدى تأثيرها بالضرر على 
بزيادة ما كانت عليه من اعتلال من قبل، وهو ما  مأالصحة، سواء بإحداث علة بها 

 .(115)كانبوظائف جسمه على أي نحو  أوبالإخلال بصحة الشخص  يتحقق
لى إعطاء إذ قد يترتب ع ،والعبرة في تحديد هذا الأثر الضار هو بالنتيجة النهائية

الغير مادة من المواد اختلالًا عارضاً في وظائف الأعضاء ولكنها تؤدي في النهاية 
إلى تحسن في الصحة. ولا يشترط لكي نكون إزاء إعطاء مادة ضارة )أحد الأفعال 

نما  236، 256المجرمة وفقاً للمادتين  عقوبات(، أن تكون المادة بطبيعتها سامة، وا 
غير سامة، فالمهم هو أثر إعطاء هذه المادة هل سببت  أون تكون سامة يستوي أ

  ؟(116)لاتأثيراً ضاراً لصحة من تعاطاها أم 
وقد تكون المادة الضارة سامة، وفي هذه الحالة يكون المناط في التمييز بين 

عطاء المواد الضارة هو القصد الجنائي إعطاء  فإذا صاحب ،الشروع في القتل بالسم وا 
 م نية القتل ولم تترتب عليه الوفاة كان شروعاً في قتل. الس

                                                           
، م1959د. محمود نجيب حسني، دروس في قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة  (112)

ر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ، د. عم213ص
 . 255ص

 . 645، ص350، رقم4، مجموعة أحكام النقض، سم1953يونية  8نقض  (113)
 . 21، ص2، رقم31، مجموعة أحكام النقض، سم1980من يناير  3نقض  (114)
 . 770د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (115)
 . 266، ص 2د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ج (116)
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نشان البصق في وجه إ أوالجرح،  أوالمشاجرة الخفيفة التي لم تصل إلى حد الضرب 
لا اعتبر  أوقص شعر رأسه  أو شاربه إذا لم يؤدي ذلك إلى مساس بالأنسجة وا 
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 الفرع الثاني

 النتيجة الإجرامية 
ها التي يتعين لاكتمال الركن المادي لتعد جرائم الإيذاء البدني من الجرائم المادية 

 ،تحقق نتيجة إجرامية معينة قصدها المشرع من وراء التجريم، وأصبحت عنصراً لازماً 
وتتحقق النتيجة الإجرامية لهذه الجرائم بصفة عامة في المساس بسلامة الجسم بإحدى 

إيلام  وأالمساس بمكونات الجسم،  أوصور ثلاث: المساس بقدرته على أداء وظائفه، 
 المجني عليه. 

وتتجسد النتيجة بصورة خاصة في جريمة الإيذاء البدني العمدي في صورته 
البسيطة في أن المساس بسلامة الجسم لا يحتاج إلى علاج يزيد على عشرين يوماً، 

 . تعقوبا (242) طبقاً لما نصت عليه المادة
 ور الآتية: ويمكن القول إن الإخلال بسلامة الجسم، يتحقق بإحدى الص

الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الحياة، وهو ما يعني هبوط المستوى الصحي  -1
 للمجني عليه.

بإحداث أي تغيير آخر فيها، مثل  أوالمساس بمادة الجسد، سواء بالإنقاص منها  -2
 قص شعره.  أوطعنه بآلة حادة  أواستئصال عضو من جسد المجني عليه 

الإيلام البدني، ويتحقق بما يلحق المجني عليه من أذى في شعوره بالارتياح، ولو  -3
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د الجرح أن يصحبه ألم، فق أووليس بلازم في الحدث الضار الناتج من الضرب 
 .(112)مثلاً تخدير  أواء يقع على شخص لا يحس بألم لأنه في حالة إغم

وتستوي الوسيلة التي استعان بها الجاني للمساس بأنسجة الجسم، فيمكن أن يقع 
واخزة، ويمكن أن  أوحادة  أوقاطعة  أوباستخدام إحدى الآلات أياً كان نوعها، راضة 

 وأويمكن أن يقع فعل الجرح بالإلقاء أرضاً  نشب الأظافرب أوبالركل  أويقع بالعض 
 .(114)ليهعيار كهربائي بجسم المجني تأن يقوم الجاني بتوصيل  ، أو(113)الجذببمجرد 

 إعطاء المواد الضارة: -ثالثاا 
يقصد بذلك كل مادة تحدث اختلالًا في السير الطبيعي لوظائف الأعضاء في 

عقوبات، المواد الضارة بأنها الجواهر غير القاتلة التي  265وقد عرفت المادة  ،الجسم
 عجز عن العمل.  أوينشأ عنها مرض 

وعلى ذلك، فتحديد ماهية المواد الضارة يتوقف على مدى تأثيرها بالضرر على 
بزيادة ما كانت عليه من اعتلال من قبل، وهو ما  مأالصحة، سواء بإحداث علة بها 

 .(115)كانبوظائف جسمه على أي نحو  أوبالإخلال بصحة الشخص  يتحقق
لى إعطاء إذ قد يترتب ع ،والعبرة في تحديد هذا الأثر الضار هو بالنتيجة النهائية

الغير مادة من المواد اختلالًا عارضاً في وظائف الأعضاء ولكنها تؤدي في النهاية 
إلى تحسن في الصحة. ولا يشترط لكي نكون إزاء إعطاء مادة ضارة )أحد الأفعال 
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ضوع في ضوء الأدلة وفي جميع الأحوال فإن تقدير ذلك يرجع إلى محكمة المو 
بية بين نقل رابطة السب توفروالوقائع الماثلة في الدعوى، ويكفي أن تشير في حكمها ل

صابة المجني عليه والنتيجة الإجرامية التي حدثت، دون رقابة عليها في  الفيروس وا 
 ذلك من محكمة النقض. 

 
 المطلب الثاني 

 مدى تحقق الاعتداء على سلامة الجسم
 فيروس كورونا المستجد من خلال نقل 

صور الاعتداء على سلامة الجسم من خلال القواعد العامة لقانون  تناولنابعد أن 
( لإنسان 19 -العقوبات، يتضح لنا أن جريمة نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 وأخال من الفيروس يمكن تحققها من خلال إعطاء المواد الضارة، وليس الضرب 
 الإيذاء الخفيف، على النحو الذي ذكرناه سابقاً.  أوالجرح 

 ،وعلى ذلك، فإن نقل الفيروس كنشاط إجرامي غير مقتصر على وسيلة معينة
ه في الطعام يدسه ل أوفقد يقوم الجاني بحقن المجني عليه بمادة تحتوي على الفيروس 

 الشراب.  أو
 وأم الجاني بالسعال إذا قا ،وفي تقديري أنه يمكن تحقق إعطاء المواد الضارة

المتطاير سوف يستنشقه المجني عليه  ذاذلأن الر  ؛العطاس في وجه المجني عليه
لم يشترط ف (،وهو نقل العدوى بالفيروس)ويدخل إلى أجهزة الجسم لإحداث الأثر المراد 

القانون في جريمة إعطاء المواد الضارة أن تتحقق بصورة معينة، ومن ثم فإنه ينصرف 
 ل يتمكن به الجاني من إنشاء صلة بين المواد الضارة وجسم المجني عليه. إلى كل فع

وقد ذهب الفقه الجنائي إلى أن تعمد وضع المجني عليه بين مرضى لتنتقل إليه 
شاقه، تبادل الهواء واستن مأالعدوى بالفيروس، سواء تم ذلك عن طريق تلامس الأجسام 

  .(122)ضارةيعد محققاً لجريمة إعطاء لمواد 
كما تتحقق جريمة إعطاء المواد الضارة، إذا قام الجاني بوضع المجني عليه على 
 ؛جهاز التنفس الاصطناعي غير المعقم وهو يعلم أن به آثار فيروس كورونا المستجد

الدخول عن طريق الفم يصلح أن يكون نشاطاً  أولأن الاستنشاق عن طريق الأنف 

                                                           
، 2، د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ج772د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص (122)
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 وأولا يشترط أن يؤدي هذا الإيلام إلى المساس بصحة المجني عليه  ،أرضاً 
 .(118) جسدهبمادة 

الجسدية محلها الجسم فإن ذلك ينصرف إلى  الإيلام النفسي، فإذا كانت السلامة -4
جميع جزئيات الجسم وأجهزته وأعضائه، سواء تلك التي تؤدي وظائف عضوية 

، (119)والأعصابالتي تؤدي وظائف ذهنية كالمخ  أوكالجهاز التنفسي والهضمي 
يصيب ملكاته  أولذلك فإن إتيان فعل يصيب المجني عليه باختلال عقلي  وتطبيقاً 

  .(120)ليهعالذهنية باختلال ما أياً كان قدره يعد مساساً بالسكينة النفسية للمجني 
 

 الفرع الثالث 
 علاقة السببية

رابطة السببية في جرائم الإيذاء البدني، بصفة عامة، متى كان النشاط  توفرت
الإجرامي للجريمة من شأنه أن يتسبب في حدوث النتيجة التي حدثت بالفعل وذلك 

ولا يؤثر في قيام علاقة السببية تداخل أفعال أخرى في  ،وفقاً للمجرى العادي للأمور
متداخلة لا تكفي في حد ذاتها لإحداث إحداث النتيجة طالما كانت هذه العوامل ال

ع غير ذلك مما لا يقط أوالخطأ اليسير في العلاج  أوالنتيجة كمرض المجني عليه 
  .(121)حدثترابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية التي 

وعلى ذلك، فإن مرض المجني عليه لا يقطع رابطة السببية بين فعل الجاني 
الكلى  وأروس كورونا المستجد إلى شخص آخر مريض بالضغط المتمثل في نقل في

لأن هذه الأمراض لا تكفي بذاتها لإحداث النتيجة وفقاً للمجرى العادي للأمور،  ؛مثلاً 
كما أن الخطأ الطبي اليسير في معالجة المجني عليه لا يعد كذلك قاطعاً لرابطة 

 السببية بين نقل الفيروس والنتيجة التي حدثت للمجني عليه. 
                                                           

، 29د. محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، س (118)
 . 8ص

في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق د. عصام محمد أحمد، النظرية العامة للحق  (119)
 . 133، سم1988 ،جامعة القاهرة

 . 135د. عصام محمد أحمد، المرجع السابق، ص (120)
، 33ق، س 52لسنة  4402، مجموعة أحكام النقض، الطعن رقم م1982أكتوبر  7نقض  (121)

، م1999أكتوبر  4، ونقض 375، ص56، رقم 46، سم1995من فبراير  1، ونقض 736ص
 . 498، ص115، رقم 50س

، م2005مارس  8، جلسة 50/2005وفي القضاء العماني: حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 
 . 181، ص5منشورات س 
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ضوع في ضوء الأدلة وفي جميع الأحوال فإن تقدير ذلك يرجع إلى محكمة المو 
بية بين نقل رابطة السب توفروالوقائع الماثلة في الدعوى، ويكفي أن تشير في حكمها ل

صابة المجني عليه والنتيجة الإجرامية التي حدثت، دون رقابة عليها في  الفيروس وا 
 ذلك من محكمة النقض. 

 
 المطلب الثاني 

 مدى تحقق الاعتداء على سلامة الجسم
 فيروس كورونا المستجد من خلال نقل 

صور الاعتداء على سلامة الجسم من خلال القواعد العامة لقانون  تناولنابعد أن 
( لإنسان 19 -العقوبات، يتضح لنا أن جريمة نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 وأخال من الفيروس يمكن تحققها من خلال إعطاء المواد الضارة، وليس الضرب 
 الإيذاء الخفيف، على النحو الذي ذكرناه سابقاً.  أوالجرح 

 ،وعلى ذلك، فإن نقل الفيروس كنشاط إجرامي غير مقتصر على وسيلة معينة
ه في الطعام يدسه ل أوفقد يقوم الجاني بحقن المجني عليه بمادة تحتوي على الفيروس 

 الشراب.  أو
 وأم الجاني بالسعال إذا قا ،وفي تقديري أنه يمكن تحقق إعطاء المواد الضارة

المتطاير سوف يستنشقه المجني عليه  ذاذلأن الر  ؛العطاس في وجه المجني عليه
لم يشترط ف (،وهو نقل العدوى بالفيروس)ويدخل إلى أجهزة الجسم لإحداث الأثر المراد 

القانون في جريمة إعطاء المواد الضارة أن تتحقق بصورة معينة، ومن ثم فإنه ينصرف 
 ل يتمكن به الجاني من إنشاء صلة بين المواد الضارة وجسم المجني عليه. إلى كل فع

وقد ذهب الفقه الجنائي إلى أن تعمد وضع المجني عليه بين مرضى لتنتقل إليه 
شاقه، تبادل الهواء واستن مأالعدوى بالفيروس، سواء تم ذلك عن طريق تلامس الأجسام 

  .(122)ضارةيعد محققاً لجريمة إعطاء لمواد 
كما تتحقق جريمة إعطاء المواد الضارة، إذا قام الجاني بوضع المجني عليه على 
 ؛جهاز التنفس الاصطناعي غير المعقم وهو يعلم أن به آثار فيروس كورونا المستجد

الدخول عن طريق الفم يصلح أن يكون نشاطاً  أولأن الاستنشاق عن طريق الأنف 

                                                           
، 2، د. محمود أحمد طه، المرجع السابق، ج772د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص (122)

 . 266ص
63 

 

 وأولا يشترط أن يؤدي هذا الإيلام إلى المساس بصحة المجني عليه  ،أرضاً 
 .(118) جسدهبمادة 

الجسدية محلها الجسم فإن ذلك ينصرف إلى  الإيلام النفسي، فإذا كانت السلامة -4
جميع جزئيات الجسم وأجهزته وأعضائه، سواء تلك التي تؤدي وظائف عضوية 

، (119)والأعصابالتي تؤدي وظائف ذهنية كالمخ  أوكالجهاز التنفسي والهضمي 
يصيب ملكاته  أولذلك فإن إتيان فعل يصيب المجني عليه باختلال عقلي  وتطبيقاً 

  .(120)ليهعالذهنية باختلال ما أياً كان قدره يعد مساساً بالسكينة النفسية للمجني 
 

 الفرع الثالث 
 علاقة السببية

رابطة السببية في جرائم الإيذاء البدني، بصفة عامة، متى كان النشاط  توفرت
الإجرامي للجريمة من شأنه أن يتسبب في حدوث النتيجة التي حدثت بالفعل وذلك 

ولا يؤثر في قيام علاقة السببية تداخل أفعال أخرى في  ،وفقاً للمجرى العادي للأمور
متداخلة لا تكفي في حد ذاتها لإحداث إحداث النتيجة طالما كانت هذه العوامل ال

ع غير ذلك مما لا يقط أوالخطأ اليسير في العلاج  أوالنتيجة كمرض المجني عليه 
  .(121)حدثترابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية التي 

وعلى ذلك، فإن مرض المجني عليه لا يقطع رابطة السببية بين فعل الجاني 
الكلى  وأروس كورونا المستجد إلى شخص آخر مريض بالضغط المتمثل في نقل في

لأن هذه الأمراض لا تكفي بذاتها لإحداث النتيجة وفقاً للمجرى العادي للأمور،  ؛مثلاً 
كما أن الخطأ الطبي اليسير في معالجة المجني عليه لا يعد كذلك قاطعاً لرابطة 

 السببية بين نقل الفيروس والنتيجة التي حدثت للمجني عليه. 
                                                           

، 29د. محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، س (118)
 . 8ص

في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق د. عصام محمد أحمد، النظرية العامة للحق  (119)
 . 133، سم1988 ،جامعة القاهرة

 . 135د. عصام محمد أحمد، المرجع السابق، ص (120)
، 33ق، س 52لسنة  4402، مجموعة أحكام النقض، الطعن رقم م1982أكتوبر  7نقض  (121)

، م1999أكتوبر  4، ونقض 375، ص56، رقم 46، سم1995من فبراير  1، ونقض 736ص
 . 498، ص115، رقم 50س

، م2005مارس  8، جلسة 50/2005وفي القضاء العماني: حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 
 . 181، ص5منشورات س 
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، أي أن يعلم الجاني أن إعطاء الفيروس كافة العلم عناصر الواقعة الإجرامية ثانياا:
اعتلال  أوكمادة ضارة ضد شخص حي، وأن من شأن ذلك المساس بسلامة جسمه 

 صحته. 
واء على الأقل توقع حدوثها س أوإرادة النتيجة الإجرامية التي نجمت عن فعله  ثالثاا:

دوث سواء كانت هذه النتيجة هي ح ،تمالية دون السعي إلى تجنبهااح مأبصورة حتمية 
التأثير في بعض الخلايا على النحو الذي يؤدي إلى اعتلال صحة  مأعاهة مستديمة 
أدى ذلك إلى الوفاة كما في الصورة المنصوص عليها في المادة  مأ ،المجني عليه

 عقوبات.  236
غير محدود، كما أن الغلط في  مأد ويستوي في ذلك ان يكون قصد الجاني محدو 

د على هذا القص توفرومتى ، القصد الجنائي توفرشخص المجني عليه لا يؤثر على 
النحو، فلا تأثير للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة ولو كانت شريفة، فيعد القصد 

ن أمكن تخفيف توفر الجنائي م  . (125) العقوبةاً وا 
 

 المبحث الرابع 
 المقررة لجرائم الاعتداء العمد على سلامة الجسمالعقوبات 

 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد  
 تمهيد: 

على جرائم الاعتداء العمدي على سلامة الجسم،  (126)عاقب المشرع المصري
قد و  ،ل من الجنح، والثاني من الجناياتو وميز بين نوعين من الجرائم: إذ جعل الأ

                                                           
سبق أن أشرنا إلى ذلك أثناء حديثنا عن جريمة القتل العمد، وأن المشرع العماني ينص  (125)

من قانون الجزاء المتعلقة بجريمة  305حة على تأثير الباعث الشريف من خلال نص المادة صرا
القتل بدافع الشفقة. غير أنه لم ينص على ذلك بشأن جرائم الاعتداء على سلامة الإنسان، المواد 

 جزاء.  36وما بعدها. وهذا يقتضي عدم تأثير الباعث طبقاً لنص المادة  306
وحتى  306جدير بالذكر أن المشرع العماني قد عاقب على هذه الجرائم بمقتضى المواد  (126)

، الفصل الثاني منه تحت عنوان" الاعتداء على سلامة 7/2018من قانون الجزاء رقم  310
الإنسان" ، ويلاحظ أن المشرع العماني لم يتقيد بالصور التي حددها المشرع المصري لجرائم 

نما ذكر )كل من اعتدى الاعتداء على سلا مة الجسم )الضرب ــ الجرح ــ إعطاء المواد الضارة(، وا 
على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت(، وهذا في تقديري أنه أدق وأشمل لكل صور الاعتداء على 
سلامة الجسم أياً كانت الوسيلة لذلك، ومنها بعض صور الاعتداء التي كانت محل خلاف فقهي 

 ==     دراجها تحت مسمى الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة. وقضائي حول مدى ان
65 

 

جريمة، تتحقق به النتيجة الإجرامية التي حدثت إجرامياً مكوناً للركن المادي لهذه ال
 وعلاقة السببية على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً. 

وجدير بالذكر أن السلوك الإجرامي في جريمة إعطاء المواد الضارة يتشابه مع 
جريمة القتل عمداً عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد التي ذكرناها في المبحث 

ل من هذا الفصل، غير أن التمييز بينهما يكمن في جوهر القصد الجنائي، فالقصد و الأ
الجنائي في جريمة إعطاء المواد الضارة لا يشتمل على نية إزهاق الروح، بخلاف 

ذا القصد ه توفرجريمة القتل العمد.  وعلى محكمة الموضوع أن تشير في حكمها إلى 
 من خلال الأدلة ووقائع الدعوى. 

 
 المطلب الثالث

 الركن المعنوي 
إن جوهر التفرقة بين جريمة إعطاء المواد الضارة عن طريق نقل فيروس كورونا 
 المستجد وجريمة القتل العمد بممارسة هذا النشاط الإجرامي يكمن في القصد الجنائي. 
فالقصد الجنائي في جريمة إعطاء المواد الضارة عن طريق نقل فيروس كورونا 

إلى العاهة المستديمة، متى تعمد  أواً سواء أفضت إلى الموت توفر يعد مالمستجد 
الجاني ارتكاب الفعل وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه الإضرار بجسم إنسان حي 

 صحته.  أو
ام ه في هذه الجريمة هو القصد العتوفر ويمكن القول إن القصد الجنائي المطلوب 

 .(123)خاصقصد  توفراط بعنصريه العلم والإرادة، دون اشتر 
لامة س تناولهاأي يمس )فيتعين أن يكون الجاني عالماً أن مادة الفيروس ضارة، 

 .(124)الأخير، وأن يكون غرضه من إعطائها الإضرار بصحة هذا (جسم المجني عليه
 وعلى ذلك يمكن بيان عناصر القصد الجنائي فيما يأتي:

إرادة النشاط الإجرامي، فيشترط أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب النشاط  لاا:أو 
الإجرامي المكون لجريمة إعطاء المواد الضارة عن طريق نقل فيروس كورونا 

فإنه  ،نقله إليه بطريقة أخرى أوفإذا أكره شخص على حقن آخر بالفيروس  ،المستجد
 ادته. نظراً لانعدام إر  ؛لا يسأل جنائياً عن سلوكه

                                                           
جريمة الضرب أو الإيذاء: حكم المحكمة العليا العمانية انظر في الاكتفاء بالقصد العام في  (123)

 . 668، ص9، منشورات سم2009من يونية  2، عليا جزائية، جلسة 131/2009في الطعن رقم 
 . 860د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، ص (124)
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، أي أن يعلم الجاني أن إعطاء الفيروس كافة العلم عناصر الواقعة الإجرامية ثانياا:
اعتلال  أوكمادة ضارة ضد شخص حي، وأن من شأن ذلك المساس بسلامة جسمه 

 صحته. 
واء على الأقل توقع حدوثها س أوإرادة النتيجة الإجرامية التي نجمت عن فعله  ثالثاا:

دوث سواء كانت هذه النتيجة هي ح ،تمالية دون السعي إلى تجنبهااح مأبصورة حتمية 
التأثير في بعض الخلايا على النحو الذي يؤدي إلى اعتلال صحة  مأعاهة مستديمة 
أدى ذلك إلى الوفاة كما في الصورة المنصوص عليها في المادة  مأ ،المجني عليه

 عقوبات.  236
غير محدود، كما أن الغلط في  مأد ويستوي في ذلك ان يكون قصد الجاني محدو 

د على هذا القص توفرومتى ، القصد الجنائي توفرشخص المجني عليه لا يؤثر على 
النحو، فلا تأثير للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة ولو كانت شريفة، فيعد القصد 

ن أمكن تخفيف توفر الجنائي م  . (125) العقوبةاً وا 
 

 المبحث الرابع 
 المقررة لجرائم الاعتداء العمد على سلامة الجسمالعقوبات 
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 ==     دراجها تحت مسمى الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة. وقضائي حول مدى ان
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جريمة، تتحقق به النتيجة الإجرامية التي حدثت إجرامياً مكوناً للركن المادي لهذه ال
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 المطلب الثالث

 الركن المعنوي 
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ام ه في هذه الجريمة هو القصد العتوفر ويمكن القول إن القصد الجنائي المطلوب 
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جريمة الضرب أو الإيذاء: حكم المحكمة العليا العمانية انظر في الاكتفاء بالقصد العام في  (123)

 . 668، ص9، منشورات سم2009من يونية  2، عليا جزائية، جلسة 131/2009في الطعن رقم 
 . 860د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، ص (124)
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 الأولالفرع 
 فيروس كورونا المستجد في صورته البسيطة لنق

يكفي لحصول هذا النوع من إعطاء المواد الضارة عن طريق نقل فيروس كورونا 
وكل ما يشترط  ،(127)ولو لم يتخلف عنه أثر ،المستجد أن يثبت حصول هذا الفعل
عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على  أوهو ألا ينشأ عن نقل الفيروس مرض 

المعدلة بالقانون رقم  تعقوبا (242) طبقاً لما نصت عليه المادة (128)عشرين يوماً 
، على أن تكون العقوبة في هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على م1977لسنة  75

أحد أربعة  توفرإذا  ،وتشدد العقوبة ،بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات أوسنة 
 :(129)ظروف

ينا وقد سبق أن ب ،الترصد أويرجع إلى نفسية الجاني، وهو سبق الإصرار  ل:والأ 
إن ف ،هذا الظرف توفرمعنى كل منهما عند الحديث عن جريمة القتل العمد، فإذا 

عقوبات، وفي هذه الحالة تكون العقوبة  242العقوبة تشدد وفقاً للفقرة الثانية من المادة 
 جاوزتغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا  أوهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين 

سبق )ن، أحد الظرفين المشددي توفروغني عن البيان أنه يكفي  ،ثلاثمائة جنيه مصري
 لاستحقاق العقوبة المقررة.   (؛الترصد أوالإصرار 

                                                           
عطاء المواد الضارة: نقض  (127) ديسمبر  19انظر في تطبيق ذلك على الضرب والجرح وا 

 . 813، ص2، مجموعة القواعد، جم1932
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة " زاء العماني على أنه:من قانون الج 309تنص المادة  (128)

أيام ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولو لم يفض 

  .عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً"الاعتداء إلى مرض أو تعطيل 
ويلاحظ أن مدة التعطيل عن العمل لا تزيد على ثلاثين يوماً، بخلاف المدة المنصوص عليها في 

 عقوبات مصري، وهي مدة لا تزيد على عشرين يوماً.  242المادة 
نما أقام (129) ي التفرقة ف جدير بالذكر أن المشرع العماني لم ينص على أي من هذه الظروف، وا 

هذه الجريمة )الاعتداء على سلامة الإنسان(، على حسب النتيجة التي أفضى إليها الفعل، فإذا 
أدى إلى المرض أو التعطيل عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوماً فإن العقوبة تكون السجن مدة 

 تزيد  عماني ولالا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال
 من قانون الجزاء.  308على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين طيقاً لنص المادة 

أما إذا لم يفض الاعتداء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً فإن العقوبة 
 مة لا تقل عن مائة ريالتكون السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرا

من  309عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً لنص المادة 
 قانون الجزاء. 

67 
 

فيروس كورونا المستجد بوصفها اعتداء على سلامة سبق لنا القول إن جريمة نقل 
لذلك  ؛الجسم من خلال إعطاء المواد الضارة دون غيرها من صور الركن المادي

سوف يكون حديثنا عن العقوبة المقررة لجريمة إعطاء المواد الضارة عن طريق النقل 
 العمد لفيروس كورونا المستجد. 

رة سواء كان في صو -وقد عبر المشرع المصري عن أن العقاب على هذه الجريمة 
من قانون العقوبات،  242، 241، 240طبقاً لأحكام المواد  يكون-الجنايةالجنحة أم 

كل من أعطى عمداً لشخص جواهر غير " عقوبات على أنه: 265إذ نص في المادة 
 240عاقب طبقاً لأحكام المواد عجز وقتي عن العمل ي أوقاتلة فنشأ عنها مرض 

على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على  242و 241و
 ".عدم وجوده أوارتكابها 

عقوبات يعاقب على جريمة إعطاء المواد ( 236) فضلًا عن أن نص المادة
من  هنتناولإذا أفضى إلى الموت ولم يكن الجاني يقصد ذلك، وهو ما سوف  ،الضارة

 خلال المطالب الآتية:
  

 لوالمطلب الأ
 نقل فيروس كورونا المستجد باعتباره جنحة

ع إلى تفر ( باعتبارها جنحة ت19 -إن جريمة نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
عنها أثر.  ولو لم ينتج ،ل في صورتها البسيطة التي تقتصر على النقلو نوعين: الأ

 ،مدة معينةإلى عجز عن الأعمال الشخصية  أووالثاني الذي ينشأ عنها مرض 
 وسوف نبين كلا النوعين فيما يأتي: 

 
 
 
 

 
                                                           

وعلى ذلك فإن الاعتداء على سلامة الجسم من خلال نقل فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ == 
 ( يعد داخلًا ضمن هذا المفهوم دون جدال. 19

 ى )الإيدز( وعاقب علىوتجدر الإشارة كذلك إلى أن المشرع العماني قد أفرد مادة خاصة لنقل عدو 
من قانون الجزاء، واعتبرها جناية في حالة العمد، وجنحة في حالة  321ذلك من خلال نص المادة 

 الخطأ. 
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 70الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين

 

يسببه فيروس كورونا المستجد من تلف في الرئة  ذكرناها آنفاً. ومن أمثلة ذلك ما
 .(130)وتأثير على القلب يستمر لعدة أشهر، حتى بعد التعافي من الفيروس

ويقصد بالمرض كل ما يصيب الصحة من ضرر عن طريق الإخلال بالوظائف 
 الطبيعية للجسم البدنية منها والنفسية. 

المجني عليه على أداء  أما العجز عن الأعمال الشخصية فيراد به عدم قدرة
ير على الس أوأعماله البدنية العادية التي تتصل بحياته كإنسان، كتحريك اليد 

 . (131)القدمين
ولما كان العجز عن الأعمال الشخصية يعد مرضاً بالمعنى الواسع، فإن ما عبر 
عنه القانون بالمرض كمرادف لهذا العجز يجب أن يكون على قدر من الجسامة بحيث 

والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن القانون قد ميز بين  ،(132)معه في الدرجة وىيتسا
 نوعين من المرض دون موجب من القانون. 

اب ز عشرين يوماً، ويبدأ احتسو امدة تتجإلى العجز  أوويشترط أن يستمر المرض 
س فإذا قام الجاني بنقل الفيرو  ،هذه المدة منذ اليوم الذي أحدث فيه الجاني النتيجة

ذكورة فإن المدة الم ،إلى المجني عليه فأصابه المرض بعد هذا الفعل بيومين مثلاً 
 ولا يكفي مجرد إثبات استمرار ،تحتسب منذ تاريخ النتيجة لا منذ تاريخ الإعطاء

المجني عليه في العلاج خلال هذه المدة، بل يجب أن يثبت أنه كان طوال هذه المدة 
نفسياً في درجة جسامة هذا  أومرضاً بدنياً  أويعاني عجزاً عن أعماله الشخصية 

 . (133)العجز

                                                           
نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن نتائج دراسة لفريق من جامعة أسنبروك النمساوية،  (130)

بعد شهر  -عينة الدراسة -ن رئات المتعافين م %88أن آثار التشققات بالرئتين استمرت مع 
منهم، وينطبق  %56ونصف من تعافيهم، بينما تمت ملاحظة وجود أعراض ضيق التنفس لدى 

 م. 2020سبتمبر  8للمزيد راجع جريدة الشروق المصرية بتاريخ  .الأمر ذاته بالنسبة للقلب
 . 778د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص (131)
، د. رؤوف 235للمزيد انظر: د. محمود نجيب حسني، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (132)

 . 98عبيد، المرجع السابق، ص
، م1967يناير  30، ونقض 150، ص2، مجموعة القواعد، جم1931يناير  8نقض  (133)

 . 114، ص20، رقم18مجموعة أحكام النقض، س
69 

 

الفيروس  نقل أونقل الفيروس، فإذا حصلت العدوى  أويرجع إلى وسيلة إعطاء  الثاني:
أدوات مخصصة تساعد على سهولة عملية النقل،  أوإلى المجني عليه باستخدام آلات 

 فإن العقوبة هي ،عن طريق الحقن مثلاً  أوكجهاز مخصص للتنفس الاصطناعي 
عقوبات،  242التقيد بمدة معينة، وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة  الحبس دون

وص ز المدة المنصو اتج أوتقدير قاضي الموضوع على ألا تقل إلى ويرجع في ذلك 
 عليها لعقوبة الحبس في قانون العقوبات )ثلاث سنوات(. 

أدوات لإتمام  أوإذا تم استخدام آلات  ،ويلاحظ هنا أن المشرع قد شدد العقوبة
 نظراً لما تشكله هذه الوسيلة من تسهيل عملية الإصابة بالفيروس.  ؛الجريمة
برجع إلى الغرض من إعطاء المادة الضارة، فإذا تعمد الجاني نقل الفيروس  الثالث:

بين الناس تنفيذاً لغرض إرهابي يسعى من خلاله إلى إشاعة الفوضى والذعر بين 
ستقرار والسلم داخل الدولة مثلًا، فإن العقوبة ترتفع إلى أفراد المجتمع وزعزعة الا

( 242)السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة
كل هذا دون إخلال بمساءلة الجاني عن ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية  ،عقوبات

 . ت أركانهاتوفر إذا  ،القوانين الأخرى أوالمنصوص عليها في قانون العقوبات 
يرجع إلى صفة المجني عليه، بأن يكون جريح حرب، حتى ولو كان من  الرابع:

الأعداء. فإذا تعمد الجاني نقل الفيروس إلى جريح حرب، فإنه يعاقب بذات عقوبة 
( 251)إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار والترصد، وذلك ما نصت عليه المادة

رتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب عقوبات بقولها:" إذا ا
على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب 

 ."من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
 

 الثانيالفرع 
 عجز عن الأعمال الشصصية  أوالفيروس الذي ينشأ عنه مرض  نقل

 يوماً مدة تزيد على عشرين 
هذه الجريمة أن ينشأ عن نقل فيروس كورونا المستجد كنموذج  توفريتعين ل

عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين  أولإعطاء المواد الضارة، مرض 
يوماً، وهو ما يعد ظرفاً مشدداً لجريمة إعطاء المواد الضارة في صورتها البسيطة التي 
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 ،تربص أوترصد  أوالجرح صادراً عن سبق إصرار  أوأما إذا كان الضرب  ،سنين
ويضاعف الحد الأقصى  ،نينفيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر س

 .(135)إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي" ،للعقوبات
من قانون الجزاء العماني، على أنه:" يعاقب بالسجن ( 307) كما تنص المادة

مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أحدث عاهة مستديمة 
 في إنسان عمداً. 

ه بتر جزء من أوانفصال عضو  أووتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع 
زئياً بصورة ج أوتعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلًا كلياً  أونقصها  أوفقد منفعته  أو

 ."دائمة، ويعد في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله
يمة وقف عليه رفع جر وعلى ذلك، فالعاهة المستديمة هي مناط التشديد الذي يت

إحداث العاهة المستديمة عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد إلى مصاف 
رها صاف التي ذكو وهو ما يدعونا إلى بيان تعريف العاهة المستديمة والأ ،الجنايات

المشرع الجنائي للدلالة على حدوثها كنتيجة للنشاط الإجرامي، ثم بيان مدى انطباق 
 يروس كورونا المستجد. ذلك على جريمة نقل ف

 
 لوالفرع الأ

 تعريف العاهة المستديمة
شدد المشرع العقاب في حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة لفعل الاعتداء المتمثل 

ع لم أن المشر  غير ،في إعطاء المواد الضارة )نقل الفيروس إلى جسم المجني عليه(
 واقتصر على بيان بعض أمثلة لها، ووفقاً لنص المادة ،يعرف العاهة المستديمة

 أوالأطراف  أوفقد أحد الأعضاء  :جزاء، يقصد بها (307)عقوبات، والمادة ( 240)
قض وهذا ما قضت به محكمة الن ،إضعافه إضعافاً مستديماً  أوفقد منفعته  أوالحواس 
ا بصفة تقليله أوفقد منفعته  أوأحد أجزائه  أوأنها فقد أحد أعضاء الجسم " بقولها:

ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة ، (136)مستديمة"
 .(137)المستديمة، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير محكمة الموضوع

                                                           
 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.  م2010لسنة  10ذه المادة معدلة بالقانون رقم ه (135)
 . 1061، ص199، رقم 18، مجموعة أحكام النقض، سم1966من نوفمبر  1نقض  (136)
، وقد حكم أنه لا يؤثر 643، ص234، رقم4، أحكام النقض، سم1953مارس  23نقض  (137)

نما التقدير يلزم فقط لبيان جسامة العاهة في قيام العاهة كونها لم  يمكن تقديرها بنسبة مئوية، وا 
 ==  ، مجموعة القواعد،م1945يناير  8 ذي لحق بالمجني عليه جراءها. نقضومبلغ الضرر ال
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، أن تبين المحكمة تعقوبا (241)ولذا يشترط لصحة الحكم بالإدانة طبقاً للمادة
عند تطبيقها لتلك المادة الأثر المترتب على نقل الفيروس ومدى جسامة ذلك، فإن 

 .(134)اً يستوجب الطعن عليهكان قاصر  ،أغفل الحكم ذلك
 :العقوبة المقررة 

قل عن بغرامة لا ت أويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  
 . تعقوبا (241) لى من المادةو ثلاثمائة جنيه، طبقاً للفقرة الأ تجاوزولا  ،عشرين جنيهاً 

صل ح أوالترصد،  أوظرف سبق الإصرار  توفروتشدد العقوبة إلى الحبس إذا 
 فسها.نادوات معدة لذلك، طبقاً للفقرة الثانية من المادة  أونقل الفيروس باستعمال آلات 

لجريمة على النحو السابق ذكره في ا أما إذا كان نقل الفيروس تنفيذاً لغرض إرهابي
السابقة، فتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، طبقاً للفقرة 

المشار إليها، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ( 241) يرة من المادةالأخ
 القوانين الأخرى للجريمة الإرهابية. أويقررها قانون العقوبات 

  
 المطلب الثاني 

 نقل فيروس كورونا المستجد باعتباره جناية 
 )إحداث عاهة مستديمة(

 -كورونا المستجد )كوفيد الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق نقل فيروس 
جسيماً يؤدي إلى حدوث نتائج خطيرة قدرها المشرع الجنائي  (، قد يشكل اعتداءً 19

عقوبات، ( 240) وأفرد لها نصاً خاصاً للمعاقبة عليها، وذلك من خلال نص المادة
 من قانون الجزاء العماني. ( 307) والتي يقابلها في التجريم والعقاب نص المادة

عقوبات قد أحالت في العقاب على الإعطاء  (265) لذكر أن المادةوجدير با
 عجز وقتي عن العمل لنصوص المواد أوالعمد جواهر غير قاتلة نشأ عنها مرض 

 وفي هذا الصدد تنص المادة ،من قانون العقوبات (242، 241، 240)
 أو ،ضرباً نشأ عنه قطع أوكل من أحدث بغيره جرحاً " عقوبات، على أنه:(240)

نشأ  أو ،فقد إحدى العينين أونشأ عنه كف البصر  أو ،فقد منفعته أوانفصال عضو 
عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس 

                                                           
، سابق الإشارة إليه. م1997مايو  26نقض ، سابق الإشارة إليه، و م1995فبراير  13نقض  (134)

عقوبات، نشوء مرض أو عجز نتيجة له، فلا يشترط في حكم  242بينما لا يلزم لتطبيق المادة 
فبراير  25الإدانة ــ طبقاً لهذه المادة ــ أن يبين موقع الإصابات وأثرها أو درجة جسامتها. نقض 

 . 239، ص33، رقم48، مجموعة أحكام النقض، سم1997
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ه بتر جزء من أوانفصال عضو  أووتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع 
زئياً بصورة ج أوتعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلًا كلياً  أونقصها  أوفقد منفعته  أو

 ."دائمة، ويعد في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله
يمة وقف عليه رفع جر وعلى ذلك، فالعاهة المستديمة هي مناط التشديد الذي يت

إحداث العاهة المستديمة عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد إلى مصاف 
رها صاف التي ذكو وهو ما يدعونا إلى بيان تعريف العاهة المستديمة والأ ،الجنايات

المشرع الجنائي للدلالة على حدوثها كنتيجة للنشاط الإجرامي، ثم بيان مدى انطباق 
 يروس كورونا المستجد. ذلك على جريمة نقل ف

 
 لوالفرع الأ

 تعريف العاهة المستديمة
شدد المشرع العقاب في حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة لفعل الاعتداء المتمثل 

ع لم أن المشر  غير ،في إعطاء المواد الضارة )نقل الفيروس إلى جسم المجني عليه(
 واقتصر على بيان بعض أمثلة لها، ووفقاً لنص المادة ،يعرف العاهة المستديمة

 أوالأطراف  أوفقد أحد الأعضاء  :جزاء، يقصد بها (307)عقوبات، والمادة ( 240)
قض وهذا ما قضت به محكمة الن ،إضعافه إضعافاً مستديماً  أوفقد منفعته  أوالحواس 
ا بصفة تقليله أوفقد منفعته  أوأحد أجزائه  أوأنها فقد أحد أعضاء الجسم " بقولها:

ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة ، (136)مستديمة"
 .(137)المستديمة، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير محكمة الموضوع

                                                           
 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.  م2010لسنة  10ذه المادة معدلة بالقانون رقم ه (135)
 . 1061، ص199، رقم 18، مجموعة أحكام النقض، سم1966من نوفمبر  1نقض  (136)
، وقد حكم أنه لا يؤثر 643، ص234، رقم4، أحكام النقض، سم1953مارس  23نقض  (137)

نما التقدير يلزم فقط لبيان جسامة العاهة في قيام العاهة كونها لم  يمكن تقديرها بنسبة مئوية، وا 
 ==  ، مجموعة القواعد،م1945يناير  8 ذي لحق بالمجني عليه جراءها. نقضومبلغ الضرر ال
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، أن تبين المحكمة تعقوبا (241)ولذا يشترط لصحة الحكم بالإدانة طبقاً للمادة
عند تطبيقها لتلك المادة الأثر المترتب على نقل الفيروس ومدى جسامة ذلك، فإن 

 .(134)اً يستوجب الطعن عليهكان قاصر  ،أغفل الحكم ذلك
 :العقوبة المقررة 

قل عن بغرامة لا ت أويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  
 . تعقوبا (241) لى من المادةو ثلاثمائة جنيه، طبقاً للفقرة الأ تجاوزولا  ،عشرين جنيهاً 

صل ح أوالترصد،  أوظرف سبق الإصرار  توفروتشدد العقوبة إلى الحبس إذا 
 فسها.نادوات معدة لذلك، طبقاً للفقرة الثانية من المادة  أونقل الفيروس باستعمال آلات 

لجريمة على النحو السابق ذكره في ا أما إذا كان نقل الفيروس تنفيذاً لغرض إرهابي
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 القوانين الأخرى للجريمة الإرهابية. أويقررها قانون العقوبات 

  
 المطلب الثاني 

 نقل فيروس كورونا المستجد باعتباره جناية 
 )إحداث عاهة مستديمة(

 -كورونا المستجد )كوفيد الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق نقل فيروس 
جسيماً يؤدي إلى حدوث نتائج خطيرة قدرها المشرع الجنائي  (، قد يشكل اعتداءً 19
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 من قانون الجزاء العماني. ( 307) والتي يقابلها في التجريم والعقاب نص المادة
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 وفي هذا الصدد تنص المادة ،من قانون العقوبات (242، 241، 240)
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، سابق الإشارة إليه. م1997مايو  26نقض ، سابق الإشارة إليه، و م1995فبراير  13نقض  (134)

عقوبات، نشوء مرض أو عجز نتيجة له، فلا يشترط في حكم  242بينما لا يلزم لتطبيق المادة 
فبراير  25الإدانة ــ طبقاً لهذه المادة ــ أن يبين موقع الإصابات وأثرها أو درجة جسامتها. نقض 

 . 239، ص33، رقم48، مجموعة أحكام النقض، سم1997
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 ،ئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحةالعملية ونجحت وانتهت ببر 
 .(142)بل من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط"

 
 الفرع الثاني

 القصد الجنائي
القصد العام بالنسبة إلى أي من صور  يتوفرهذه الجريمة عمدية، ويكفي أن 

أما العاهة فيسأل عنها الجاني  ،إعطاء المواد الضارة( -الجرح  -الإيذاء )الضرب 
 وقد قضت محكمة النقض بأن: ،بوصفها نتيجة محتملة للفعل الذي ارتكبه عمداً 

محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة المستديمة لا يسأل عن العاهة على أساس "
الشريك  وحكم ،تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه

يختلف عن حكم الفاعل، فمتى أثبت الحكم على المتهمين اشتراكهما مع في ذلك لا 
آخر بالاتفاق والمساعدة في جناية العاهة المتخلفة برأس المجني عليه وأدانهما على 
هذا الأساس، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى ولو كان لم يقع منهما أي 

صداها ولو كانا لم يق ،عنها كذلكضرب على المجني عليه، بل هما يكونان مسئولين 
 .(143)عند وقوع فعل الاشتراك منهما"

ن هذا لا يحول دون إمكان أن تتجه إرادة الجاني في بادئ الأمر إلى أعلى 
 إحداث العاهة، ولا يؤدي ذلك إلى تغيير في وصف الجريمة. 

ويترتب على ذلك تصور جريمة الشروع في إحداث العاهة إذا اتجه قصد الجاني 
 لى العاهة ولم تكتمل جريمته لسبب خارج عن إرادته. إ

إعطاء  وأالجرح  أواً متى تعمد الجاني فعل الضرب توفر فالقصد الجنائي يعد م
المواد الضارة وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه 

 .(144)صحته، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل أو
 

                                                           
 . 188، ص611، مجموعة القواعد القانونية، رقم م1946أكتوبر  21قض ن (142)
 ق. 13، س542، مجموعة القواعد القانونية، رقم م1943فبراير  22نقض  (143)
فبراير  27ق، ونقض 68، س1826، مجموعة أحكام النقض، رقمم2000نوفمبر  23نقض  (144)

 . 271ق، ص64، س5397، رقم م1996
 2، عليا جزائية، جلسة 131/2009المحكمة العليا في الطعن رقم وفي القضاء العماني: حكم 

مارس  8، عليا جزائية، جلسة 50/2005، والطعن رقم 668، ص9، منشورات سم2009يونية 
 . 181، ص5، منشورات سم2005
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رت ما عب أوويتعين أن تكون العاهة مستديمة، وذلك بانعدام الأمل في شفائها 
 عقوبات بعبارة "يستحيل برؤها".  (240)عنه المادة 

ومن أمثلة العاهة المستديمة: فقد الإبصار، واستئصال العين، وفقد جزء من فائدة 
ية للإصابات الخارج مقاومةإذ يجعل المصاب أقل  ،عظام الرأس على أثر عملية تربنة

ويعرضه لإصابات المخ كالصرع والجنون وخراجات المخ ويقلل  ،والتغيرات الجوية
، (140)فقد إحدى كليتيه أو، (139)واستئصال طحال المجني عليه، (138)ن كفايته للعملم
 فقد قواه العقلية.  أو

ويعد عاهة مستديمة كل ما من شأنه أن يعطل أحد الأجهزة العضوية في الإنسان 
 وأكفقد المرأة قدرتها على الحمل نتيجة إعطائها مواد ضارة أدت إلى هذه النتيجة، 

فقد الرجل قدرته الجنسية، وكذا كل ما من شأنه أن يعطل على نحو دائم قدرته العقلية 
 العته. أوكالجنون 

 " بعد أن حدد صوراً يفقدحظ أن المشرع قد استعمل تعبير "عاهة مستديمةويلا 
فلا يؤثر في وقوع الجريمة أن تكون هذه الفائدة  ،فيها الشخص فائدة أحد أعضائه

ضعيفة قبل الجريمة، ما دامت الجريمة قد أدت إلى فقدها تماماً، فلا يؤثر مثلاً ضعف 
 .(141)الإبصار قبل الجريمة إذا أدت إلى فقد الإبصار تماماً 

إمكان التدخل  ،ولا يحول دون مساءلة الجاني عن جناية إحداث عاهة مستديمة
متى رفض ذلك المريض، وكان ينطوي هذا  ،وضع نهاية العاهة المستديمةالطبي ل

القول " وقد قضت محكمة النقض بأن: ،التدخل الطبي على تعريض حياته للخطر
بقيام العاهة مع احتمال شفاء المجني عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا 
يكون صحيحاً في القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجني عليه 

ليه لو قبل ن المجني عإورفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر، إذ 
                                                           

، ونقض 92، ص20، أحكام النقض، سم1969يونية  16، ونقض 592، ص453، رقم 6ج== 
، ونقض 127، ص33، سم1982فبراير  من 2، نقض 751، ص26، سم1975نوفمبر  24
، ونقض 67، س9904، رقم م1999إبريل  18، ونقض 7، ص1، رقم43، س1992يناير 6

 . 61، س19746، رقم م2000مارس  13، ونقض 67، س24179، رقم2000يناير  19
 . 815،816، ص25ــ  21، أرقام 2، مجموعة القواعد، جم1943يونية  15نقض  (138)
 . 816، ص26، رقم 2، مجموعة القواعد، جم1941من مارس  3نقض  (139)
 . 21، ص4، رقم17، مجموعة أحكام النقض، سم1966من يناير 2نقض  (140)
 12، ونقض 1185، ص186، رقم45، مجموعة أحكام النقض، سم1994فبراير 8نقض  (141)

، 49، رقم50، سم1999إبريل  8، ونقض 1340، ص182، رقم47، سم1996ديسمبر 
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 ،ئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحةالعملية ونجحت وانتهت ببر 
 .(142)بل من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط"

 
 الفرع الثاني

 القصد الجنائي
القصد العام بالنسبة إلى أي من صور  يتوفرهذه الجريمة عمدية، ويكفي أن 

أما العاهة فيسأل عنها الجاني  ،إعطاء المواد الضارة( -الجرح  -الإيذاء )الضرب 
 وقد قضت محكمة النقض بأن: ،بوصفها نتيجة محتملة للفعل الذي ارتكبه عمداً 

محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة المستديمة لا يسأل عن العاهة على أساس "
الشريك  وحكم ،تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه

يختلف عن حكم الفاعل، فمتى أثبت الحكم على المتهمين اشتراكهما مع في ذلك لا 
آخر بالاتفاق والمساعدة في جناية العاهة المتخلفة برأس المجني عليه وأدانهما على 
هذا الأساس، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى ولو كان لم يقع منهما أي 

صداها ولو كانا لم يق ،عنها كذلكضرب على المجني عليه، بل هما يكونان مسئولين 
 .(143)عند وقوع فعل الاشتراك منهما"

ن هذا لا يحول دون إمكان أن تتجه إرادة الجاني في بادئ الأمر إلى أعلى 
 إحداث العاهة، ولا يؤدي ذلك إلى تغيير في وصف الجريمة. 

ويترتب على ذلك تصور جريمة الشروع في إحداث العاهة إذا اتجه قصد الجاني 
 لى العاهة ولم تكتمل جريمته لسبب خارج عن إرادته. إ

إعطاء  وأالجرح  أواً متى تعمد الجاني فعل الضرب توفر فالقصد الجنائي يعد م
المواد الضارة وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه 

 .(144)صحته، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل أو
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رت ما عب أوويتعين أن تكون العاهة مستديمة، وذلك بانعدام الأمل في شفائها 
 عقوبات بعبارة "يستحيل برؤها".  (240)عنه المادة 

ومن أمثلة العاهة المستديمة: فقد الإبصار، واستئصال العين، وفقد جزء من فائدة 
ية للإصابات الخارج مقاومةإذ يجعل المصاب أقل  ،عظام الرأس على أثر عملية تربنة

ويعرضه لإصابات المخ كالصرع والجنون وخراجات المخ ويقلل  ،والتغيرات الجوية
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 فقد قواه العقلية.  أو
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 وأكفقد المرأة قدرتها على الحمل نتيجة إعطائها مواد ضارة أدت إلى هذه النتيجة، 

فقد الرجل قدرته الجنسية، وكذا كل ما من شأنه أن يعطل على نحو دائم قدرته العقلية 
 العته. أوكالجنون 

 " بعد أن حدد صوراً يفقدحظ أن المشرع قد استعمل تعبير "عاهة مستديمةويلا 
فلا يؤثر في وقوع الجريمة أن تكون هذه الفائدة  ،فيها الشخص فائدة أحد أعضائه

ضعيفة قبل الجريمة، ما دامت الجريمة قد أدت إلى فقدها تماماً، فلا يؤثر مثلاً ضعف 
 .(141)الإبصار قبل الجريمة إذا أدت إلى فقد الإبصار تماماً 

إمكان التدخل  ،ولا يحول دون مساءلة الجاني عن جناية إحداث عاهة مستديمة
متى رفض ذلك المريض، وكان ينطوي هذا  ،وضع نهاية العاهة المستديمةالطبي ل

القول " وقد قضت محكمة النقض بأن: ،التدخل الطبي على تعريض حياته للخطر
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في الت�سريعين الم�سري والعُماني -درا�سة تاأ�سيلية تحليلية مقارنة )الجزء الأول(
 76الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين

 

صد فإن الق ،أما إذا قصد الجاني بنقل الفيروس إحداث العاهة المستديمة ابتداء
جاني إذا اتجه قصد ال ،لى، كما يمكن تصور الشروعأو اً من باب توفر مالجنائي يكون 

 إلى العاهة ولم تكتمل جريمته لسبب خارج عن إرادته.
  

 الرابعالفرع 
 المقررة العقوبة

يعاقب على جريمة إحداث عاهة مستديمة عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد 
مستديمة، بالسجن من ثلاث إلى بوصفها جناية إعطاء مواد ضارة نتج عنها عاهة 

ذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار  ،خمس سنوات ترصد فيحكم بالسجن  أووا 
بت إذا ارتك ،ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات ،المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات

 عقوبات. ( 240) الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وذلك كله وفقاً لما نصت عليه المادة
من ( 307) هذه الجريمة المشرع العماني من خلال نص المادة كما عاقب على

 قانون الجزاء، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. 
ومن الجدير بالذكر أن المشرع العماني لم يشر إلى اقتران هذه الجريمة بظرف 

 أو ،الترصد، كما فعل في جناية القتل العمد أومن الظروف المشددة كسبق الإصرار 
 ،أن ارتكاب الجريمة كان تنفيذاً لغرض إرهابي كما نص على ذلك المشرع المصري

وفي تقديري أنه كان يتوجب عليه ذلك لخطورة هذا النوع من الجرائم ولإمكانية تصور 
 اقترانها بتلك الظروف المشددة. 

 
 المطلب الثالث

 ستجد بوصفه إيذاء أفىى إى  الموتنقل فيروس كورونا الم
 أوعمداً  اً ضرب أحد أوكل من جرح " عقوبات، على أنه:( 236) تنص المادة
السجن يعاقب ب ،ولكنه أفضى إلى الموت ،ولم يقصد من ذلك قتلاً  ،أعطاه مواد ضارة

ترصد  أوالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار  أوالمشدد 
 ،لسجنا أووتكون العقوبة السجن المشدد  ،السجن أوفتكون العقوبة السجن المشدد 

تكون  ،رصدت أوإذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار 
 ."المشدد أوالعقوبة السجن المؤبد 

جزاء، من قانون ال( 306) ويقابل ذلك، ما نص عليه المشرع العماني في المادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات " على أنه:

 ،كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولو لم يقصد من ذلك قتله

75 
 

 الثالثالفرع 
 تجد نقل فيروس كورونا المس

 نتج عنها حدوث عاهة مستديمة بوصفه جناية إعطاء مواد ضارة
إن إحداث عاهة مستديمة نتيجة نقل فيروس كورونا المستجد هو أمر متوقع، بل 

فإذا قام الجاني بنقل الفيروس إلى المجني عليه  ،من الممكن حدوثه أكثر من غيره
 وأالعطاس  أوتقبيله وهو يعلم أنه مصاب،  أوعن طريق حقنه بمادة الفيروس، 

 آلات يستخدمها المجني عليه، أوتعمد إنزال لعابه على أدوات  أوالسعال في وجهه، 
لمجني ا استئصال طحال أووترتب على ذلك فقد أحد أعضاء الجسم كإحدى الكليتين 

فقد أحد أجزاء الجسم كجزء من  أوعليه نتيجة انتشار الفيروس في خلايا الجسم، 
فقد  وأفقد منفعة العضو لدى المجني عليه كفقد المرأة قدرتها على الحمل،  أوالكبد، 

 إنقاص قدرة الجهاز التنفسي على أوقدرته على الإنجاب،  أوالرجل قدرته الجنسية 
 العمل بشكل سليم. 

يؤثر في مسئولية الجاني أن يكون العضو الذي تم فقد منفعته كان ضعيفاً  ولا
قبل تدخل الجاني بنقل الفيروس إلى المجني عليه، ما دام ذلك قد أدى إلى فقد المنفعة 

 تماماً. 
إذا ترتب على نقل الفيروس اختلال الجهاز  ،ةتوفر وتعد جناية إحداث العاهة م
يل قوة تقل أويؤدي ذلك إلى فقد منفعة هذا الجهاز،  المناعي لدى المجني عليه، كأن

إذا أدى نقل الفيروس إلى خلل في الوظائف التي  أو، (145)الطبيعية لديه المقاومة
 ،(146)يؤديها الكبد مما يجعله غير قادر على أداء أعماله أسوة بالأشخاص العاديين

التذوق لدى المجني عليه بصورة دائمة،  أوأدى نقل الفيروس إلى فقد حاسة الشم  أو
 أدى ذلك إلى إضعافها بصورة دائمة وبنسبة تقدرها محكمة الموضوع. أو
 :القصد الجنائي في جريمة نقل فيروس كورونا المستجد  يتوفر القصد الجنائي

ته، صح أوالمفضي إلى إحداث عاهة مستديمة في تعمد الاعتداء على سلامة الجسم 
وذلك عن طريق نقل الجاني الفيروس إلى المجني عليه وهو عالم بما يترتب على 
ذلك من نتائج، ويسأل عن إحداث العاهة المستديمة بوصفها نتيجة محتملة للفعل 

 الذي ارتكبه عمداً. 
                                                           

د. فتوح الشاذلي، أبحاث في القانون الجنائي والإيدز، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  (145)
، د. محمد صادق صبور، الأمراض المعدية ماهيتها وحاضرها ومستقبلها، دار 129ص ،م2001

 .  118، الطبعة الأولى، صم1990المعارف القاهرة 
 . 155د. سعيد صالح شكطي، المرجع السابق، ص (146)
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صد فإن الق ،أما إذا قصد الجاني بنقل الفيروس إحداث العاهة المستديمة ابتداء
جاني إذا اتجه قصد ال ،لى، كما يمكن تصور الشروعأو اً من باب توفر مالجنائي يكون 

 إلى العاهة ولم تكتمل جريمته لسبب خارج عن إرادته.
  

 الرابعالفرع 
 المقررة العقوبة

يعاقب على جريمة إحداث عاهة مستديمة عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد 
مستديمة، بالسجن من ثلاث إلى بوصفها جناية إعطاء مواد ضارة نتج عنها عاهة 

ذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار  ،خمس سنوات ترصد فيحكم بالسجن  أووا 
بت إذا ارتك ،ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات ،المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات

 عقوبات. ( 240) الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وذلك كله وفقاً لما نصت عليه المادة
من ( 307) هذه الجريمة المشرع العماني من خلال نص المادة كما عاقب على

 قانون الجزاء، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. 
ومن الجدير بالذكر أن المشرع العماني لم يشر إلى اقتران هذه الجريمة بظرف 

 أو ،الترصد، كما فعل في جناية القتل العمد أومن الظروف المشددة كسبق الإصرار 
 ،أن ارتكاب الجريمة كان تنفيذاً لغرض إرهابي كما نص على ذلك المشرع المصري

وفي تقديري أنه كان يتوجب عليه ذلك لخطورة هذا النوع من الجرائم ولإمكانية تصور 
 اقترانها بتلك الظروف المشددة. 

 
 المطلب الثالث

 ستجد بوصفه إيذاء أفىى إى  الموتنقل فيروس كورونا الم
 أوعمداً  اً ضرب أحد أوكل من جرح " عقوبات، على أنه:( 236) تنص المادة
السجن يعاقب ب ،ولكنه أفضى إلى الموت ،ولم يقصد من ذلك قتلاً  ،أعطاه مواد ضارة

ترصد  أوالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار  أوالمشدد 
 ،لسجنا أووتكون العقوبة السجن المشدد  ،السجن أوفتكون العقوبة السجن المشدد 

تكون  ،رصدت أوإذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار 
 ."المشدد أوالعقوبة السجن المؤبد 

جزاء، من قانون ال( 306) ويقابل ذلك، ما نص عليه المشرع العماني في المادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات " على أنه:

 ،كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولو لم يقصد من ذلك قتله

75 
 

 الثالثالفرع 
 تجد نقل فيروس كورونا المس

 نتج عنها حدوث عاهة مستديمة بوصفه جناية إعطاء مواد ضارة
إن إحداث عاهة مستديمة نتيجة نقل فيروس كورونا المستجد هو أمر متوقع، بل 

فإذا قام الجاني بنقل الفيروس إلى المجني عليه  ،من الممكن حدوثه أكثر من غيره
 وأالعطاس  أوتقبيله وهو يعلم أنه مصاب،  أوعن طريق حقنه بمادة الفيروس، 

 آلات يستخدمها المجني عليه، أوتعمد إنزال لعابه على أدوات  أوالسعال في وجهه، 
لمجني ا استئصال طحال أووترتب على ذلك فقد أحد أعضاء الجسم كإحدى الكليتين 

فقد أحد أجزاء الجسم كجزء من  أوعليه نتيجة انتشار الفيروس في خلايا الجسم، 
فقد  وأفقد منفعة العضو لدى المجني عليه كفقد المرأة قدرتها على الحمل،  أوالكبد، 

 إنقاص قدرة الجهاز التنفسي على أوقدرته على الإنجاب،  أوالرجل قدرته الجنسية 
 العمل بشكل سليم. 

يؤثر في مسئولية الجاني أن يكون العضو الذي تم فقد منفعته كان ضعيفاً  ولا
قبل تدخل الجاني بنقل الفيروس إلى المجني عليه، ما دام ذلك قد أدى إلى فقد المنفعة 

 تماماً. 
إذا ترتب على نقل الفيروس اختلال الجهاز  ،ةتوفر وتعد جناية إحداث العاهة م
يل قوة تقل أويؤدي ذلك إلى فقد منفعة هذا الجهاز،  المناعي لدى المجني عليه، كأن

إذا أدى نقل الفيروس إلى خلل في الوظائف التي  أو، (145)الطبيعية لديه المقاومة
 ،(146)يؤديها الكبد مما يجعله غير قادر على أداء أعماله أسوة بالأشخاص العاديين

التذوق لدى المجني عليه بصورة دائمة،  أوأدى نقل الفيروس إلى فقد حاسة الشم  أو
 أدى ذلك إلى إضعافها بصورة دائمة وبنسبة تقدرها محكمة الموضوع. أو
 :القصد الجنائي في جريمة نقل فيروس كورونا المستجد  يتوفر القصد الجنائي

ته، صح أوالمفضي إلى إحداث عاهة مستديمة في تعمد الاعتداء على سلامة الجسم 
وذلك عن طريق نقل الجاني الفيروس إلى المجني عليه وهو عالم بما يترتب على 
ذلك من نتائج، ويسأل عن إحداث العاهة المستديمة بوصفها نتيجة محتملة للفعل 

 الذي ارتكبه عمداً. 
                                                           

د. فتوح الشاذلي، أبحاث في القانون الجنائي والإيدز، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  (145)
، د. محمد صادق صبور، الأمراض المعدية ماهيتها وحاضرها ومستقبلها، دار 129ص ،م2001

 .  118، الطبعة الأولى، صم1990المعارف القاهرة 
 . 155د. سعيد صالح شكطي، المرجع السابق، ص (146)
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في الت�سريعين الم�سري والعُماني -درا�سة تاأ�سيلية تحليلية مقارنة )الجزء الأول(
 78الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين

 

وعلى ذلك يتعين قيام الجاني بممارسة نشاطه الإجرامي وهو إعطاء المادة الضارة 
 التي تسببت في وفاة المجني عليه، بالرغم من أنه لم يكن قاصداً تحقيق هذه النتيجة. 

 :الجنائية عن السلوك الإجرامي الذي قام به المسؤوليةيلزم لقيام  رابطة السببية 
ليه بين سلوكه وبين وفاة المجني ع توفرالجاني والنتيجة التي حدثت )الوفاة(، أن ت

وقد قضي بأنه لا يكفي في الحكم بيان الإصابات التي حدثت بالمجني  ،رابطة السببية
 . (148)عليه دون ربط بينها وبين وفاته
، يكون المتهم مسئولًا عن جميع (149)محكمة النقض ووفقاً لما استقر عليه قضاء

النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير 
 مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة. 
جريمة الإيذاء تقوم على ركن مادي " كما قضت المحكمة العليا العمانية بأنه:

 الإيذاء الذي يؤدي إلى المساس أوالجرح  أوقوامه سلوك الجاني المتمثل في الضرب 
 .(150)بسلامة المجني عليه وقيام رابطة سببية بين فعله والنتيجة المترتبة عليه..."

إحداث جرح عمداً يكون مسئولًا  أوالجاني في جريمة الضرب " :كما قضت بأن
 ولو كانت عن طريق ،جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجراميعن 

غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله 
 .(151)النتيجة"و 

 دوعلى ذلك فإن رابطة السببية بين فعل الجاني وبين النتيجة المعاقب عليها تع
قائمة، مهما تداخلت بينهما من عوامل أجنبية، طالما كانت مألوفة متفقة والسير 

الإهمال  أوفالتراخي في العلاج ، (152)العادي للأمور، سواء توقعها الجاني بالفعل أم لا
فيه من قبل المجني عليه لا يعد سبباً قاطعاً لعلاقة السببية، مالم يثبت أنه كان متعمداً 

 .(154)كما أن مرض المجني عليه السابق لا يعد كذلك ،(153) الجنائية ةالمسؤوليلتجسيم 
                                                           

 27، ونقض 771، ص147، رقم 11مجموعة أحكام النقض، س، م1970نوفمبر  7نقض  (148)
، 134، رقم 28، سم1977مايو  22، ونقض 1025، ص231، رقم 27، سم1976ديسمبر 

 . 639ص
أكتوبر  4، ونقض 375، ص56، رقم 46، أحكام النقض، سم1995نقض أول فبراير  (149)

 . 498، ص115، رقم50، سم1999
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 .  668، ص9، منشورات سم2009من يونية  2، عليا جزائية، جلسة 131/2009الطعن رقم  (151)
 . 183د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص (152)
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ا اقترن إذ ،ويجب ألا تقل العقوبة عن سبع سنوات ،ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت
 ."من هذا القانون( 302) الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة

 
 لوالفرع الأ

 القواعد العامة في شأن الإيذاء المفىي إى  الموت
جزاء، تتميز هذه الجريمة  306عقوبات، م 236من خلال النصوص السابقة، م

إعطاء  -الجرح  -بأمرين: الوفاة، واتجاه قصد الجاني إلى صورة من الإيذاء )الضرب 
 المواد الضارة( دون الموت. 

ن كان بين الوفاة  فإحداث الوفاة لم يكن محل استهداف أصلًا من قبل الجاني، وا 
تبعاً لأن هذا المسلك كان رعونة في توجيه  ؛صال العلة بالمعلولوبين مسلكه ات

عل الف تجاوزفي إعطاء المادة الضارة، كان من شأنها أن  أوإحداث الجرح  أوالضربة 
 الغرض المقصود منه أصلًا. 

ويلاحظ أيضاً أن الجريمة عمدية فيما يتعلق بصورة الإيذاء، وغير عمدية فيما 
نه إن كانت الجريمة في صدد إحداث الموت عمدية، تحققت يتعلق بحدوث الموت، لأ

 جناية القتل العمد لا الجناية التي نحن بصددها. 
لأنه ما دام حدوث الموت غير  ؛كما أن الشروع غير متصور في هذه الجريمة

نما  مقصود فيها، فإنه لا يتصور شروع في إحداثه من جانب من لم يكن قاصداً له، وا 
ى المساعدة عل أوالتحريض  أوريمة متصور على صورة الاتفاق الاشتراك في الج

إعطاء المواد الضارة دون قصد القتل، وكما يسأل الفاعل عن  أوالجرح  أوالضرب 
 . (147)الوفاة رغم أنه لم يقصدها، يسأل عنها الشريك كذلك رغم عدم قصده إياها

 :الفعل المادي المكون لهذه الجناية هو قيام الفاعل  السلوك الإجرامي والنتيجة
إعطاء المواد الضارة( الذي  -الجرح  -كاب صورة من صور الإيذاء )الضرب بارت

 يتحقق به المساس بسلامة جسم المجني عليه. 
وحديثنا يرتكز أساساً على إعطاء المواد الضارة باعتباره النموذج القانوني المحقق 

كورونا المستجد إلى شخص غير مصاب، ينشأ عنه موت هذا لجريمة نقل فيروس 
 ،الشخص، فلا يتحقق الركن المادي للجناية إلا بوفاة المجني عليه نتيجة لهذا السلوك

لا اقتصرت الجريمة على جنحة الإيذاء التي سبق لنا التعرض لها رة بتاريخ ولا عب ،وا 
 وأبعد مدة من الزمن طالت  أوإذ يستوي حصولها بعد الفعل مباشرة  ،حدوث الوفاة

 قصرت. 
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وعلى ذلك يتعين قيام الجاني بممارسة نشاطه الإجرامي وهو إعطاء المادة الضارة 
 التي تسببت في وفاة المجني عليه، بالرغم من أنه لم يكن قاصداً تحقيق هذه النتيجة. 

 :الجنائية عن السلوك الإجرامي الذي قام به المسؤوليةيلزم لقيام  رابطة السببية 
ليه بين سلوكه وبين وفاة المجني ع توفرالجاني والنتيجة التي حدثت )الوفاة(، أن ت

وقد قضي بأنه لا يكفي في الحكم بيان الإصابات التي حدثت بالمجني  ،رابطة السببية
 . (148)عليه دون ربط بينها وبين وفاته
، يكون المتهم مسئولًا عن جميع (149)محكمة النقض ووفقاً لما استقر عليه قضاء

النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير 
 مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة. 
جريمة الإيذاء تقوم على ركن مادي " كما قضت المحكمة العليا العمانية بأنه:

 الإيذاء الذي يؤدي إلى المساس أوالجرح  أوقوامه سلوك الجاني المتمثل في الضرب 
 .(150)بسلامة المجني عليه وقيام رابطة سببية بين فعله والنتيجة المترتبة عليه..."

إحداث جرح عمداً يكون مسئولًا  أوالجاني في جريمة الضرب " :كما قضت بأن
 ولو كانت عن طريق ،جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجراميعن 

غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله 
 .(151)النتيجة"و 

 دوعلى ذلك فإن رابطة السببية بين فعل الجاني وبين النتيجة المعاقب عليها تع
قائمة، مهما تداخلت بينهما من عوامل أجنبية، طالما كانت مألوفة متفقة والسير 

الإهمال  أوفالتراخي في العلاج ، (152)العادي للأمور، سواء توقعها الجاني بالفعل أم لا
فيه من قبل المجني عليه لا يعد سبباً قاطعاً لعلاقة السببية، مالم يثبت أنه كان متعمداً 

 .(154)كما أن مرض المجني عليه السابق لا يعد كذلك ،(153) الجنائية ةالمسؤوليلتجسيم 
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 . 639ص
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ا اقترن إذ ،ويجب ألا تقل العقوبة عن سبع سنوات ،ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت
 ."من هذا القانون( 302) الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة

 
 لوالفرع الأ

 القواعد العامة في شأن الإيذاء المفىي إى  الموت
جزاء، تتميز هذه الجريمة  306عقوبات، م 236من خلال النصوص السابقة، م

إعطاء  -الجرح  -بأمرين: الوفاة، واتجاه قصد الجاني إلى صورة من الإيذاء )الضرب 
 المواد الضارة( دون الموت. 

ن كان بين الوفاة  فإحداث الوفاة لم يكن محل استهداف أصلًا من قبل الجاني، وا 
تبعاً لأن هذا المسلك كان رعونة في توجيه  ؛صال العلة بالمعلولوبين مسلكه ات

عل الف تجاوزفي إعطاء المادة الضارة، كان من شأنها أن  أوإحداث الجرح  أوالضربة 
 الغرض المقصود منه أصلًا. 

ويلاحظ أيضاً أن الجريمة عمدية فيما يتعلق بصورة الإيذاء، وغير عمدية فيما 
نه إن كانت الجريمة في صدد إحداث الموت عمدية، تحققت يتعلق بحدوث الموت، لأ

 جناية القتل العمد لا الجناية التي نحن بصددها. 
لأنه ما دام حدوث الموت غير  ؛كما أن الشروع غير متصور في هذه الجريمة

نما  مقصود فيها، فإنه لا يتصور شروع في إحداثه من جانب من لم يكن قاصداً له، وا 
ى المساعدة عل أوالتحريض  أوريمة متصور على صورة الاتفاق الاشتراك في الج

إعطاء المواد الضارة دون قصد القتل، وكما يسأل الفاعل عن  أوالجرح  أوالضرب 
 . (147)الوفاة رغم أنه لم يقصدها، يسأل عنها الشريك كذلك رغم عدم قصده إياها

 :الفعل المادي المكون لهذه الجناية هو قيام الفاعل  السلوك الإجرامي والنتيجة
إعطاء المواد الضارة( الذي  -الجرح  -كاب صورة من صور الإيذاء )الضرب بارت

 يتحقق به المساس بسلامة جسم المجني عليه. 
وحديثنا يرتكز أساساً على إعطاء المواد الضارة باعتباره النموذج القانوني المحقق 

كورونا المستجد إلى شخص غير مصاب، ينشأ عنه موت هذا لجريمة نقل فيروس 
 ،الشخص، فلا يتحقق الركن المادي للجناية إلا بوفاة المجني عليه نتيجة لهذا السلوك

لا اقتصرت الجريمة على جنحة الإيذاء التي سبق لنا التعرض لها رة بتاريخ ولا عب ،وا 
 وأبعد مدة من الزمن طالت  أوإذ يستوي حصولها بعد الفعل مباشرة  ،حدوث الوفاة

 قصرت. 

                                                           
 . 886للمزيد انظر: د. رمسيس بهنام، القسم الخاص، المرجع السابق، ص (147)



296
الم�����س��وؤول��ي��ة الج��ن��ائ��ي��ة ع���ن ن��ق��ل ف���يرو����ص ك���ورون���ا الم�����س��ت��ج��د )ك���وف���ي���د-19( 

في الت�سريعين الم�سري والعُماني -درا�سة تاأ�سيلية تحليلية مقارنة )الجزء الأول(
 80الدكتور/ حمدي محمد محمود ح�سين

 

 الفرع الثاني
 تحقق الإيذاء المفىي إى  الموت

 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد
لى بجريمة الإيذاء المفضي إبعد أن استعرضنا جانباً من القواعد العامة المتعلقة 

من قانون العقوبات المصري، ( 236) الموت، المنصوص عليها من خلال المادة
من قانون الجزاء العماني، يمكن القول إن جريمة نقل فيروس كورونا ( 306) والمادة

( تعد من جرائم الإيذاء المفضي إلى الموت، وتتحقق صورته 19 -المستجد )كوفيد 
 المواد الضارة التي تعد إحدى صور جرائم الإيذاء.  من خلال إعطاء

ويتعين لتحقيق ذلك أن يكون المجني عليه إنساناً خالياً من الفيروسات المعدية 
وبالأخص منها فيروس كورونا المستجد، وذلك وقت مباشرة الجاني سلوكه الإجرامي 

 بنقل الفيروس إليه، ويعد ذلك شرطاً مفترضاً. 
ن الجاني قد باشر سلوكه الإجرامي بنقل الفيروس إلى المجني كما يتعين أن يكو 

صحته دون أن يكون قاصداً  أوعليه عمدا قاصداً بذلك المساس بسلامة جسمه 
 الموت. 

ولا يهم في نظر المشرع الوسيلة التي استخدمها الجاني لنقل هذا الفيروس، سواء 
التقبيل  مأعن طريق اللمس  مأنقل الدم الملوث بالفيروس،  مأتم ذلك عن طريق الحقن 

عن طريق إنزال لعابه المحمل  مأالعطاس في وجه المجني عليه،  مأالسعال  مأ
لصور غير ذلك من ا مأعلى ملابسه  مأبالفيروس على أدوات يستخدمها المجني عليه 

التي سبق أن أشرنا إليها عند حديثنا عن الركن المادي لجريمة القتل العمد، والركن 
 وفرتلجريمة الإيذاء في صورته البسيطة، من هذه الدراسة. وعلى ذلك يكفي ل المادي

الركن المادي لجريمة الإيذاء المفضي إلى الموت عن طريق نقل فيروس كورونا 
المستجد، أن يتعمد الجاني القيام بهذا الفعل وتحقيق صورة الإيذاء الخاصة بإعطاء 

 مادة ضارة هي فيروس كورونا المستجد. 
ترط لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة حدوث الوفاة نتيجة نقل الفيروس إلى ويش

 ،المجني عليه الذي لم يكن حاملًا له وقت مباشرة الجاني لهذا النشاط الإجرامي
وحدوث الوفاة تعد نتيجة غير مقصودة من قبل الجاني، فهو قد قصد مجرد الإيذاء 

صحته دون قصد القتل، ومع ذلك تحققت  أوالمساس بسلامة المجني عليه  أوالبدني 
 فهذه الجريمة تتميز بأنها "متعدية القصد" كما ذكرنا في القواعد العامة.  ،النتيجة

النتيجة غير و رابطة السببية بين فعل الجاني )نقل الفيروس(  توفرويكفي في ذلك 
خروجاً  وليس ،الجنائية عن هذه الجريمة المسؤوليةحتى تتحقق  ؛المقصودة )الوفاة(

لأن  ؛ذلك ؛على مقتضى العدالة الجنائية أن يسأل الفاعل عن موت لم يكن يقصده

79 
 

 :هذه الجريمة عمدية، بمعنى تعمد الجاني صورة من صور  القصد الجنائي
الإيذاء )الضرب ــ الجرح ــ إعطاء المواد الضارة(، وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس 

ويجب ألا يتجه القصد الجنائي فيها إلى  ،(155)صحته أوبسلامة جسم المجني عليه 
لا أصبحت الجريمة قتلًا عمداً، وكل ما يشترط هو  إحداث النتيجة، وهي الوفاة، وا 

ى ومت ،إعطاء المواد الضارة أوالجرح  أوأن يتجه قصد الجاني إلى إحداث الضرب 
 فلا عبرة بالباعث على ذلك.  ،تحقق قصد المساس بجسم المجني عليه إيذاء له

الركن المعنوي لهذه الجريمة قصد خاص، إذ يكتفى بالقصد العام  توفرولا يشترط ل
أي أن يعلم الجاني أن ما يقوم به يشكل مساساً  ،المكون من عنصري العلم والإرادة

بسلامة جسم المجني عليه على النحو الذي يجرمه المشرع، وأن يكون هذا الفعل قد 
:" وقد قضت المحكمة العليا العمانية بأنه ،إكراه أو تم بإرادته الحرة الواعية دون ضغط

كب كلما ارت ،القصد الجنائي يتوفرجريمة الإيذاء تقوم على ركن مادي قوامه...، و 
 ،واتجهت إرادته إلى تحقيق الفعل والنتيجة ،الجاني الفعل وهو عالم بأركان الجريمة

كفي أن في هذه الجرائم بل يولا تلتزم المحكمة بالتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي 
 .(156)ردها الحكم"أو يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما 

كفي بل ي ،قصد جنائي خاص توفرجريمة الضرب لا تتطلب " :كما قضت بأن
 .(157)القصد الجنائي فيها تعمد الضرب وهو ما خلص إليه الحكم...." توفرل

الجرائم المتعدية القصد، بمعنى أنها والواقع من الأمر أن هذه الجريمة هي من 
صد الجنائي ويتميز الق ،تقع بحصول نتيجة جسيمة )الموت( لم يتجه إليها قصد الجاني

 في هذه الجريمة بما يأتي:
أن القصد يتجه إلى وقوع النتيجة البسيطة وهي صورة من صور الإيذاء )الضرب  لاا:أو 

 ــ الجرح ــ إعطاء المواد الضارة(. 
أنه لا يتجه إلى وقوع النتيجة الجسيمة )الموت(، لكن الجاني يسأل عنها، بشرط  ثانياا:
 ضحناه سابقاً.أو علاقة السببية على النحو الذي  توفر
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 الفرع الثاني
 تحقق الإيذاء المفىي إى  الموت

 عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد
لى بجريمة الإيذاء المفضي إبعد أن استعرضنا جانباً من القواعد العامة المتعلقة 

من قانون العقوبات المصري، ( 236) الموت، المنصوص عليها من خلال المادة
من قانون الجزاء العماني، يمكن القول إن جريمة نقل فيروس كورونا ( 306) والمادة

( تعد من جرائم الإيذاء المفضي إلى الموت، وتتحقق صورته 19 -المستجد )كوفيد 
 المواد الضارة التي تعد إحدى صور جرائم الإيذاء.  من خلال إعطاء

ويتعين لتحقيق ذلك أن يكون المجني عليه إنساناً خالياً من الفيروسات المعدية 
وبالأخص منها فيروس كورونا المستجد، وذلك وقت مباشرة الجاني سلوكه الإجرامي 

 بنقل الفيروس إليه، ويعد ذلك شرطاً مفترضاً. 
ن الجاني قد باشر سلوكه الإجرامي بنقل الفيروس إلى المجني كما يتعين أن يكو 

صحته دون أن يكون قاصداً  أوعليه عمدا قاصداً بذلك المساس بسلامة جسمه 
 الموت. 

ولا يهم في نظر المشرع الوسيلة التي استخدمها الجاني لنقل هذا الفيروس، سواء 
التقبيل  مأعن طريق اللمس  مأنقل الدم الملوث بالفيروس،  مأتم ذلك عن طريق الحقن 

عن طريق إنزال لعابه المحمل  مأالعطاس في وجه المجني عليه،  مأالسعال  مأ
لصور غير ذلك من ا مأعلى ملابسه  مأبالفيروس على أدوات يستخدمها المجني عليه 

التي سبق أن أشرنا إليها عند حديثنا عن الركن المادي لجريمة القتل العمد، والركن 
 وفرتلجريمة الإيذاء في صورته البسيطة، من هذه الدراسة. وعلى ذلك يكفي ل المادي

الركن المادي لجريمة الإيذاء المفضي إلى الموت عن طريق نقل فيروس كورونا 
المستجد، أن يتعمد الجاني القيام بهذا الفعل وتحقيق صورة الإيذاء الخاصة بإعطاء 

 مادة ضارة هي فيروس كورونا المستجد. 
ترط لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة حدوث الوفاة نتيجة نقل الفيروس إلى ويش

 ،المجني عليه الذي لم يكن حاملًا له وقت مباشرة الجاني لهذا النشاط الإجرامي
وحدوث الوفاة تعد نتيجة غير مقصودة من قبل الجاني، فهو قد قصد مجرد الإيذاء 

صحته دون قصد القتل، ومع ذلك تحققت  أوالمساس بسلامة المجني عليه  أوالبدني 
 فهذه الجريمة تتميز بأنها "متعدية القصد" كما ذكرنا في القواعد العامة.  ،النتيجة

النتيجة غير و رابطة السببية بين فعل الجاني )نقل الفيروس(  توفرويكفي في ذلك 
خروجاً  وليس ،الجنائية عن هذه الجريمة المسؤوليةحتى تتحقق  ؛المقصودة )الوفاة(

لأن  ؛ذلك ؛على مقتضى العدالة الجنائية أن يسأل الفاعل عن موت لم يكن يقصده
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 :هذه الجريمة عمدية، بمعنى تعمد الجاني صورة من صور  القصد الجنائي
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 ، السابق الإشارة إليه. 50/2005الطعن رقم  (156)
 ، السابق الإشارة إليه. 131/2009الطعن رقم  (157)
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وت، وسوف نزيد الأمر الخاصة بالاعتداء على سلامة الإنسان المفضي إلى الم
 إيضاحاً من خلال ما يأتي: 

سجن يعاقب على هذه الجريمة بال العقوبة المقررة في قانون العقوبات المصري: -لاا أو 
ترصد  أوفإذا سبق ذلك إصرار  ،(158)السجن من ثلاث إلى سبع سنوات أوالمشدد 

جن إذا الس أووتكون العقوبة السجن المشدد  ،السجن أوتكون العقوبة السجن المشدد 
تكون  ،ترصد وأارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مقترنة بسبق إصرار 

 عقوبات. ( 236) المشدد، طبقاً لما نصت عليه المادة أوالعقوبة السجن المؤبد 
قتضي لأن الشروع ي ؛ن الشروع غير متصور في هذه الجريمةإوقد سبق لنا القول، 

د لأن الجاني قص ؛إحداث النتيجة الجسيمة )الموت( وهو ما لا يجوز في هذه الجريمة
 الإيذاء بنقل الفيروس إلى المجني عليه دون قصد النتيجة التي حدثت وهي الوفاة. 

مة عاقب المشرع العماني على جري العقوبة المقررة في قانون الجزاء العماني: -ثانياا 
، -باعتبارها جناية- ؛ء على سلامة الإنسان المفضي إلى الموت دون قصدالاعتدا

بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بمقتضى المادة 
 من قانون الجزاء.  306/1

بإحدى  إذا اقترن الفعل ،ورفع الحد الأقصى للعقوبة على ألا تقل عن سبع سنوات
 من قانون الجزاء، وهذه الحالات هي: ( 302) المادة الحالات المنصوص عليها في

 إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني. -ب    الترصد.  أوسبق الإصرار  -أ
 متفجرة.  أومادة سامة  أووقع القتل باستعمال التعذيب  إذا -ج
 مرتبطاً بهما.  أومقترناً  أوجنحة  أوكان القتل تمهيداً لجناية  إذا -د
  بمناسبة تأدية وظيفته. أوبسبب  أووقع القتل على موظف عام في أثناء  إذا -هـ
  أكثر. أوشخصين  على-ز                   دنيء.  لسبب-و

                                                           
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه " أنه:عقوبات على  14تنص المادة  (158)

في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك 
مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة 

ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة عقوبة السجن المشدد عن 
بتعديل أحكام قانون  2003لسنة  95المنصوص عليها قانوناً." هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 

 العقوبات. 
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون " عقوبات على أنه: 16وتنص المادة 

اخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها العمومية وتشغيله د
عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في 

 الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً".
81 

 

الجنائية عن إعطاء المادة الضارة )نقل الفيروس( المفضي إلى الموت يلزم  المسؤولية
وهي هنا )لها حتماً أن يكون سلوك الفاعل هو السبب القانوني للنتيجة المعاقب عليها 

فاعل سبباً قانونياً للوفاة حين يكون صالحاً لإحداثها، أي حين ويعد سلوك ال (،الموت
( 19 -وقد ثبت علمياً أن فيروس كورونا المستجد )كوفيد  ،يكون متضمناً خطرها
 إذا أصيب به الإنسان.  ،ينتج عنه حدوث الوفاة

وعلى ذلك فقيام علاقة السببية بين نقل الفيروس والنتيجة غير المقصودة )الوفاة( 
 ،الجنائية، ولا يقدح في ذلك تداخل عوامل أخرى المسؤوليةيعد شرطاً لازماً لقيام 

 وأطالما كانت مألوفة متفقة والسير العادي للأمور كضعف المجني عليه للشيخوخة 
اع ضغط الدم ارتف أوروس إليه كالالتهاب الكبدي إصابته بمرض سابق على نقل الفي

غير ذلك من الأمراض التي لا تعد من قبيل الفيروسات  أوالسكري  أومرض القلب  أو
فعلى الرغم من سبق إصابة المجني عليه ببعض هذه الأمراض إلا أن ذلك  ،القاتلة

 ،دة وهي الوفاةو لا يعد قاطعاً لرابطة السببية بين نقل الفيروس والنتيجة غير المقص
 كما لا يقدح في ذلك إهمال المجني عليه العلاج اللازم بعد الإصابة بالفيروس. 

 :قوم القصد الجنائي العام حتى ت توفرهذه الجريمة عمدية، يلزم  القصد الجنائي
 القصد الخاص.  توفرمسئولية الجاني عنها، ولا يشترط 

وعلى ذلك يتعين علم الجاني أنه يقوم بارتكاب سلوك مجرم قانوناً وهو نقل فيروس 
كورونا المستجد إلى شخص آخر غير مصاب به، وأنه يقصد بذلك إيذاء هذا الشخص 

لا  أوالمساس بسلامته الجسدية  أو صحته. دون أن يكون قاصداً إزهاق روحه، وا 
 أصبحت الجريمة قتلًا عمداً. 

الإرادة الحرة الواعية لدى الجاني، دون أن يكرهه أحد على نقل  وفرتكما يتعين 
لا انتفت مسئوليته الجنائية عن هذا الفعل.   الفيروس إلى المجني عليه، وا 

لقيام بذلك، متى تحقق قصد المساس إلى اولا عبرة بالباعث الذي دفع الجاني 
يذاؤه بنقل الفيروس إليه، فتعد الجري تى ولو رتب ة حتوفر مة مبجسم المجني عليه وا 
تقدير  لأن ذلك يؤثر في ؛المشرع الجنائي بعض الآثار على كون الباعث شريفاً أم لا

 الجنائية عن هذا الفعل. المسؤوليةالعقوبة دون قيام 
  

 الفرع الثالث
 العقوبة المقررة

إن جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت عن طريق نقل فيروس كورونا المستجد 
لى إ ةينطبق عليها النص العقابي الخاص بجريمة إعطاء المواد الضارة المفضي

جزاء عماني ( 306) عقوبات مصري، والمادة( 236) في المادة ةالموت، المتمثل
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